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قانون العمران بين ضرورات العصرنة ومقتضيات حماية البيئة مقدّمة 


كان العمران ولا يزال مقوماً جوهرياً يُسهم بشكل جاد في صناعة الحضارة» وأحد أهم المعايير 
المعتمد عليها في تأربخ مسار فن العمارة وتطوّرها عبر العصور المتعاقبة» والمُعوّل عليها في اثراء 
الوعي العالمي» فبوصفه تجسيد واقعي يُعبّر العمران عن مستوى التقدّم العلمي الذي وصلت اليه الكثير 
من الدّول ويُبرز مدى ارتقاءها في مختلف المجالات (السياسية» الإقتصادية» الاجتماعية والثقافية...) 
فهو بذلك يُشْكّل ذاكرة مادية ومعنوية» يُرسَخْ مظاهر تحصّر الشعوب واستنارة تفكيرها ويُساهم في محو 
الصّور السلبية التي قد تحملها الاذهان عن شعب ما أو ثقافةٍ ماء وهذا ما يُعزز قيّم التفاهم والتعايش 
ويُنمَّي حس المسؤولية لدى الاشخاص تجاه رُقعة الأرض التي يعيشون عليها باعتبارها ارثا مشتركاً 
للإنسانية جمعاء» فقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون وهيأ فيه سُبل وظروف الحياة المستقرة الآمنة ثم 
استخلف فيه الانسان لعبادته وكلفه بعمارة الأرضء كما جاء في قوله تعالى: 'هْوَ أَنشَأكُم مِنَ الأض 
وَاستَعْمرَكُمْ فيها"(!). 


ولأنَ موضوع العمران من المواضيع الواسعة» المترامية الأبعاد والقائمة على التفاعل الإنساني 
والحاجة المستمرة للإستقرار والثّبات» جاء تنظيمه القانوني على قدر اتساعه وتشعُبه فموقع قانون 
العمران المحوري وطّد ارتباطه بالعديد من الموضوعات التي يتأثر بها ويُؤثر فيها بصورة 
أو بأخرى» وعلى رأسها موضوع البيئة ومقتضيات حمايتهاء فالبيئة هي المجال الطبيعي النقي ببره 
وجوّه ومائه» جاء العمران المادي وجسّد الحضارة في وعاء نقيَء مع تعاقب المراحل الزمنية وظهور 
الثورة الصناعية» زادت شراهة التطوير من استنزاف الموارد الطبيعية» وظهرت التكنولوجيا لتدخل في 
تكوين كل شو يخولاة.وياانة تتتاطاتك التعمين ككترا من الأرضن يابسسها واخضرها. 


تنامى الإدراك على المستوى الدّولي وتعالت أصوات انصار الطبيعة والحقوقيين» والكثيرين 
غيرهمء استفاق العالم من سُباته على حقيقة أن المخاطر البيئية تأثيرها لا يطال المُتسبب في الضرر 


(1)- الآية 61 من سورة هودء القرآن الكريم برواية ورش لقراءة الإمام نافع» أخذنا بقول زبد بن أسلم الذي ورد في تفسير 
القرطبي القائل: معنى 'استعمركم فيها" أي أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن» وغرس أشجار. وقيل: 
المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها. أنظر في ذلك أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبيء» الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمّن من السنة وآي الفرقان» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي؛ الطبعة الأولى» الجن الحادي عشرء الناشر مؤسسة الرسالة» 1427 ه-2006 م. ص 149. 
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فحسب وإنّما يمتد للمحيطين به والقادمين من بعده» فليْس من العدل تحمل الأجيال القادمة مخاطر 
متولدة عن سوءٍ تعامل وإدارة الجيل الحالي للبيئة ومواردهاء فهذا الوضع طرح ضرورة حماية البيئة 
والاعتراف بها كقيمة مجتمعية تستوجب الحماية القانونية من خلال الاعتراف بحق الأشخاص في بيئة 
سليمة والاعتراف بكونها عُنصر من عناصر المصلحة العامة. 


كانت الانطلاقة بظهور الحق في البيئة دولياً على مستوى القانون اللّين» ليتم تدويل القضية 
البيئيّة رسمياً بانعقاد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972: وؤضعت على طاولة النقاش ظاهرة التلوث التي 
باتت تُهدد البيئة بصفة مستمرة والتي ساهم نشاط التعمير وبقوة في انتشارهاء ناهيك عن خطر الاستنزاف 
الذي استهدف الموارد الطبيعية بشكل مُتغوّل» حيث تصدرت مشروعات التشييد والاعمار قائمة مستنزفي 
هذه الموارد» كما رصدت هذه المؤتمرات الآثار المترتبة عن الإضرار بعناصر البيئة على الصعيدين 
الانساني والتنمويء وتم بحث كافة السّبل والآليات الكفيلة بإدراج مقتضيات الحماية البيئيّة ضمن 
السياسات التنموية للول وضمن دساتيرها وتشريعاتها الوطنية. 


وباستثمار الجهود الدّولية مدفوعة بعدد من العوامل» التي يُعتبر الوعي البيئي أهمها تبلور الحق 
في البيئة وتعزز في ظل ظهور مفهوم التنمية المستدامة الذي كرسه مؤتمر ريو سنة 1992 لتتوالى 
بعده المؤتمرات الدّولية والعديد من الإعلانات المنبثقة عنها والاتفاقيات البيئية المبرمة من اجل حماية 
البيئية واستدامة مواردهاء دون أن نتجاهل جهود المنظمات الدّولية المضطلعة بحماية البيئة بمختلف 
عناصرهاء لينتقل بعدها الاعتراف بالحق في بيئة سليمة الى نصوص دساتير العديد من الدذول وفي 
تشريعاتها البيئية بأشكال مختلفة» الآ أنّ انتقال الاعتراف الدّولي بالحق في البيئة إلى القانون الوطني 
الجزائري تأخر زمناً معتبراً مقارنة بدول كثيرة اعترفت دساتيرها بالحق البيئي» كما أنّ تكريس الحق في 
بيئة سليمة أو النص على مقتضيات لحماية البيئة في ظل الدساتير الجزائرية كان في البداية بشكل 
ضمنيء وكانت التشريعات الوطنية البيئية والعمرانية الأسبق في الاعتراف الصّريح بالبيئة كمصلحة 
عامة وطنية:(!) 


(1)- تناول المشرّع موضوع حماية الطبيعة» وجعلها مصلحة وطنية وأعمال ذات منفعة عامةء وذلك بموجب المادة 08 
و09 من القانون رقم83 -03 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق ل 05 فيفري 1983 والمتعلق بحماية 
البيئة» خان جا ج عدد 206 صادر بتاريخ 08 فيفري 10503 (ملغى). 
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ورغم أنّ المشرّع الجزائري تأخر زمناً تجاوز العقد من بعد اعلان ستوكهولم؛ ليُصدر أوَل 
تشريع بيئي شامل سنة 1983 - إلا أنّ هذا لا ينفي اهتمام الجزائر بالكثير من موضوعات حماية البيئة 
في السنوات الأولى للاستقلال- (!) كما تأخر المشرّع أيضاً في تبنى التوجه البيئي في قانون التعمير 
بشكل صريح إلى غاية صدور قانون العمران رقم 29-90. 


وفي ظل تأثر الدّولة الجزائرية بما تضمُنته المؤتمرات الدّولية من مبادئ قانونية وما انبثق عذ 
من توصيات لحماية البيئة واستدامة مواردهاء تعهدت الحكومة الجزائرية في إطار التقرير الوطني الأول 
عن حالة البيئة ومستقبلها (2000 آلا18) بإعداد استراتيجية بيئية وخطة عمل وطنية للبيئة والتنمية 
المستدامة» وأنشأت وحدة لتنفيذ المشاريع داخل وزارة التهيئة الإقليمية والبيئة كما أنشأت لجنة وطنية 
لرصد هذا المشروعء تألفت من ممثلين عن الإدارات الوزارية» مع درجات متفاوتة من المسؤوليات البيئية. 


بدأت تلوح بعد ذلك بوادر توجه المشرّع نحو تصحيح مسار التنمية العمرانية في الجزائر حيث 
سعى في هذا الخصوص إلى إدماج التنمية المستدامة في تهيئة الإقليم سنة 2001 ©) ليتوالى بعد ذلك 
صدور عدة قوانين ذات الصلة الوثيقة بالتعمير معلنة صراحة تكريسها لمبادئ التنمية المستدامة (5) 
ليُصبح العمران بذلك شريك في التدمية المستدامة» واضحى المشرّع مطالب بمراعاة عدة معايير منها 


(1)- لقد كان اهتمام المشرّع بالبيئة في سنوات الاستقلال الأولى مبكراء وهذا مردُه من وجهة نظرنا الى الإرادة السياسية 
الجادة في حماية إقليم الدّولة البري والبحري والجوي من خطر التلوثء فبعد الاستقلال مباشرة تأكد اهتمام الدّولة الجزائرية 
بموضوعات حماية البيئة» ودليل ذلك انضمامها للإتفاقية الذولية حول تلوث مياه البحر بالوقود بموجب المرسوم رقم 63- 
4 مؤرّخ في 11 مسبتمبر» يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإتفاقية الدّولية حول تلوث مياه 
البحر بالوقود» ج ر ج ج» عدد66 صادر في 14 سبتمبر1963. كذلك توقيع الاتفاقية الإفريقية (المعروفة بإسم اتفاقية 
الجزائر) المتعلّقة بالحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقّعة بمدينة الجزائر بتاريخ 1968-09-15 تحت رعاية 
منظمة الوحدة الإفريقية» المصادق عليها بموجب المرسوم 440-82. مؤرّخ في 11 ديسمبر 1982, المتضمن المصادقة 
على الاتفاقية الإفريقية المتعلّقة بالحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة بمدينة الجزائر سنة 1968» ج ر ج ج 
عدد 51» صادر في 11 ديسمبر 1982. 

(2)- قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 27 رمضان 1422 الموافق ل 12 ديسمبر 2001, يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته 
المستدامة» ج ر ج ج عدد 77: صادر في 15 ديسمبر 2001. 

(3)- عمل المشرّع على تكيّيف الإطار التشريعي لمواءمة اهداف التّنمية المستدامة بما في ذلك القوانين ذات الصلة 
بمجال التهيئة والتعميرء فصدرت في هذا الصدد عدة قوانين تكرّس الإستدامة. 
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حماية البيئة والعدالة الاجتماعية والتّنمية الاقتصادية» حيث أنّ الدّمج بين المعايير الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية بات السبيل الوحيد لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة. 


بدأت الجزائر بأخذ خطوات واضحة نحو استدامة وعصرنة التعمير» حيث شاركت ضمن فعاليات 
بيئية دولية» والتزمت بعدة صكوك وخطط أممية» أَحَدَثُها التزامها الطوعي بخطة التّنمية المستدامة رؤية 
0» التي تضمنت سبعة عشرة هدفاً ترمي جميعها لتحقيق الإستدامة التنموية والتي انبثقت عنها 
الخطة الحضرية الجديدة لسنة 72016)؛ عدّل المشرّع الجزائري الدستور ليمنح البيئة أسمى حماية 
قانونية ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016 وذللك بدسترة الحق في بيئة سليمة2) وعزّز هذه الدسترة 
بتبني مبادئ التدمية المستدامة ضمن أحكام دستور 0762020 إلآ أنَ مُضي الجزائر قُدماً في مسار 
التحوّل نحو العصرنة العمرانية وتعزيز الحماية البيئية واستدامتها بحاجة إلى نفس قانوني جديدء يُعزز 
التوجه البيئي لقانون العمران وبدعم تأطيره للاستدامة والعصرنة العمرانية تجاوباً مع التزامات الجزائر 
الدولية في مجال التعمير» وتأتي دراستنا هذه للخوض في كل ما أسلفنا ذكره. 


وانطلاقاً من كؤن موضوع " قانون العمران بين ضرورات العصرنة ومقتضيات حماية البيئة' 
من الموضوعات التي تحظى بأهمية نظرية وعملية بالغة» حيثُ نرى أنّ دراسته في جانبها النظري 
قادرة - ولو بشكل متواضع- على اثراء الرّصيد الفكري القانوني المُنصب على تنظيم العمران وحماية 
البيئة وعصرنة التعمير واستدامته» كما يُمكن للحلول القانونية التي سوف تؤسس لها هذه الدراسة تشكيل 


(1)- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم *8/8185/71/256؛ مؤرّخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016»: متضمن 
الخطة الحضرية الجديدة» الدورة الحادية والسبعون البند 20 من جدول الأعمال» صادر في 25 جانفي 2017» تاريخ 
الاطلاع وساعته: 2022/08/12: 418:30 قرار متاح على الرابط: 
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[71_256.20 
2)- نصت المادة 68 من القانون رقم 01-16 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 


يتضمن التعديل الدستوري؛ ج رء عدد 14»: صادر في 07 مارس سنة 2016, على أنّ " للمواطن الحق في بيئة 
سليمة؛ تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة» يحدّد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنوبين لحماية البيئة" 
(3)- في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 أضاف المشرّع إلى نص المادة 68 السابق ذكرها عبارة " في إطار التدمية 
المستدامة" وغير رقمها من المادة 68 إلى المادة 64» ليصبح النّص الجديد كالتالي: " للمواطن الحق في بيئة سليمة 
في إطار التنمية المستدامة؛ ويحدّد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة"؛ ونصّ في المادة 
21 2020 على أنّ 'الدولة تسهر على ضمان بيئة سليمة من اجل حماية الأشخاص وتحقيق الرفاهية"» وهو ما 
يُستشف منه تعزيز المشرّع للحماية البيئية بإعطائها بعدا مستدام» كما حدد بوضوح الهدف المرجو من حمايتها. 


-2 
ل ا الممللجث»ي 


قانون العمران بين ضرورات العصرنة ومقتضيات حماية البيئة مقدّمة 


رافد فتيّ من روافد الفقه القانوني» الذي يسعى لتبصير المشرّع بحقيقة أنّ تنظيم عمران القرن الواحد 
والعشرون يضعه لا محال أمام حتمية تعديل قانون العمران أو استبداله كلّية بقانون قادر على تنظيم 


العمران وفق رؤية تشريعية جديدة. 


في ذات السّياق وجدنا أنّ فكرة هذا الموضوع تقوم على البحث في واقع تكردس المشرّع لمقتضيات 
حماية البيئة في قانون العمران ولهذه الفكرة من الأهمية العملية ابلغها لأتها سوف تُمكُننا من تقيّيم كفاءة 
وفعّالية احكام قانون العمران وقدرتها على ادماج المقتضى البيئي في العمران عملياً وذلك يتجلى في 
مدى احترام المشاريع العمرانية لهذه المقتضياتء كما يتجلى ايضاً من خلال مدى توافق النسيج العمراني 
مع بيئته الطبيعية» ومن شأن هذا التقييم تسليط الضوء على مواطن القصور الذي يشوب قانون العمران» 
وتنبيه المشرّع لمعالجته مستقبلاًء وتمتد الأهمية العملية إلى أنّ فكرة إيجاد حلول قانونية لإنجاح تحوّل 
قانون العمران للعصرنة سوف يتجلى على المستوى العملي من خلال تجسيد عصرنة كلية للإدارة 
العمرانية» فضلاً عن الارتقاء بنوعية الأنسجة العمرانية لتجسيد مدن عصرية مستدامة. 

لا شك في أنّ زمن التصادم بين البيئة والعمران قد انقضىء على الأقل في إطار التشريعات 
العمرانية والبيئية» ما جعل فكرة هذه الدّراسة تتمحور حول مناقشة التوجه البيئي لقانون العمران» هذا 
القانون الذي اصبح يُشكّل رافدا مُهما من روافد حماية البيئة» وذلك بالنظر إلى القواعد الموضوعية 
والاجرائية الحمائية التي وظفها المشرّع لتكريس مقتضيات لحماية البيئة من مخاطر التعمير» حيثُ يقع 
علينا عبء تقييم مدى توفيق المشرّع في تكريس هذه المقتضياتء وإيجاد حلول قانونية تكفل استجابة 
قانون العمران لضرورات العصرنة؛ بهدف تنظيم المجال العمراني برؤية تشريعية عصرية ترتقي بالعمران 
وتُعزّز حماية البيئة» لذلك نجد أنّ دراستنا ثثير الإشكالية التالية: 
إلى أيّ مدى وَُفْق المشرّع الجزائري في تكربس مقتضيات حماية البيئة ضمن أحكام قانون العمران 
وكيف يمكنه تطوبر هذه الأحكام تأسيساً لعصرنة عمرانية كفيلة بتعزيز الحماية البيئية؟ 
وتتفرّع عن الإشكالية الرّئيسية للدراسة ثلاث تساؤلات فرعية ندرجها فيما يلي: 
- هل تكربس المشرّع الجزائري لمقتضيات حماية البيئة ضمن أحكام قانون العمران كفل حماية فعلّية 

للبيئة أم أنه مجرد تكريس صوري؟ 

- كيف يُمكن لأحكام قانون العمران الاستجابة لضرورات العصرنة العمرانية؟ 


- ماهي المفاهيم والمبادئ والآليات التي يتوجّب على المشرّع تكربسها في قانون العمران لتمكينه 
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من تنظيم عمران القرن الواحد والعشرون في إطار حماية بيئية مستدامة؟ 
ولأته من البديهي أنْ يُبنى البحث العلمي على تطبيق مقومات مناهجه.ء ولإقامة اوتاد هذه 
الدّراسة والإلمام بكافة جوانبها الموضوعية» وسعياً للإجابة على الإشكالية المطروحة والتساؤلات الفرعية 
المندرجة تحتهاء تمّ استخدام عدة مناهج أهمها ا الوصفي, المنهج التحليليء المنهج المقارن 
والذي كان استخدامه على سبيل الاستئناس وكلّما اقتضت الدّراسة ذلك» وسوف نوضح مبررات استخدامنا 
لهذه المناهج وتجليات استخدامها على التّحو التالي: 


إِنّ استخدام المنهج الوصفي في هذه الدّراسة» مردّه إلى أنّه المنهج الأمثل لوصف المفاهيم وتتبع 
خصائصها وتمييزها عمّا يُشابههاء ووصف العلاقات وريطها بواقعهاء ولأنَ الخصيصة الأصيلة لهذا 
المنهج تتلخص في قدرته على الوصفء فقد استخدمناه في كثير من أجزاء هذه الدّراسة وبشكل أوضح 
في الفصل الأوّل من الباب الأوّلء عند تأصيلنا النظري لقانون العمران وتمييزه عن مفاهيم أخرى 
كالتخطيط والتهيئة» وعند وصفنا للعلاقة التي تريطه بالقوانين التي تشترك وتتكامل معه في تنظيم المجال 
فضلاً عن استخدامه بشكل متفرق كلما اقتضت الثراسة ذلك. 


كما أنّ الاعتماد على المنهج التحليلي يُمكُننا من تقديم تفسيرات واضحة للجوانب المعقّدة التي 
تتخلل الدّراسة» كتفسير غموض بعض التّصوص القانونية» فقد لازمنا هذا المنهج في تحليل كلّ 
التصوص القانونية التي تخدم دراستناء وتبرْز ذلك في جزئيات كثيرة من هذه الدّراسة على سبيل المثال 
لا الحصر تحليل القواعد الموضوعية الحمائية لقانون العمران ونقدها بالمحدودية وعدم الفعالية في تحديد 
المقتضيات البيئية وعدم تصنيفها بدقة» أيضاً تحليل التصوص القانونية التي يُشير مضمونها للتدرج 
الهرمي للمعايير وذلك ضمن قانون العمران وقانون التهيئة الاقليمية لإثبات أنّ قواعد قانون العمران 
ل خاصية التَّدرج الهرمي للمعاييرء وكثيرة هي المواضع التي قدمنا فيها تحليلاً نقدياً بالإيجاب أو 

لسلبء لتسليط الضوء على أهم نقاط الضَعف أو القوة في النصوص القانونية أو الاجتهادات القضائية 
أو الآراء الفقهية. 


أَمَا عن توظيف المنهج المقارن في مواضع متفرقة من هذه الدّراسة فكان رغبة مثا في اثرائها 
بالجديد الذي كرسته القوانين والتنظيمات المقارنة» نظرا لأنّ قانون العمران في الجزائر تجاوز الثلاثة 
عقود كإطار قانوني لتنظيم مجال حركي سريع التّطور وهو المجال العمراني» حيث أنه وْضِع لإصلاح 
مجال التهيئة والتعمير في خضم أزمة تسعينيات القرن العشرين» ويهدف تسليط الضوء على الفجوة 
الزمنية والموضوعية بينه وبين التزامات الجزائر الدولية في مجال التهيئة والتعمير وبينه وبين بعض 
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التشريعات الأخرى خاصة التشريع الفرنسي باعتباره مصدر مادي للتشريع الجزائري وباعتباره السبّاق في 
إجراء العديد من التعديلات على قانون العمران لعصرنة أحكامه» والسبّاق ايضاً لتكريس المقتضيات 
البيئية ضمن هذه الأحكام. 


من بديهيات منهجية البحث العلمي في ميدان العلوم الإنسانية سرد الأسباب التي جعلت الباحث 
ينجذب إلى موضوع الدّراسة ويختاره دُونآً عن مواضيع أخرىء وفيما يخص الأسباب الشخصية التي 
حثتني على اختيار موضوع " قانون العمران بين ضرورات العصرنة ومقتضيات حماية البيئة" ووجهتني 
نحو البحث فيه بشغف كبيرء هو ارتباطي الرّوحي بكل ما له علاقة بالعمران والتعمير فنظرتي للعمران 
هي ذاتها نظرتي للتاريخ» للثبات» للأصالة» واختياري لدراسته من التّاحية القانونية ينبغ ايضاً من رغبتي 
في وضع بصمتي الفكرية على مسار التَغيّير الذي اصبح قانون العمران قاب قوسين أو أدنى منه؛ 
والذي سوف يؤسس للانتقال بالعمران إلى منظومة قانونية جديدة. 


أَمَا الأسباب الموضوعية فتتمثل في أنّ دراسة قانون العمران والبحث في انحصاره بين جدلية 
البيئة والعصرنة» موضوع ثري رغم صعويته وتشعبه؛ فالبحث فيه يجعلنا نُلمّ بجوانب قانونية كثيرة ويختبر 
مؤهلاتنا الموضوعية والمنهجية من خلال البحث في تكريس قانون العمران لمقتضيات حماية البيئة 
ومدى فاعلية هذا التكريسء كما يدفعنا للبحث عن الكيفيّات والآليات لتطوّير قانون العمران والانتقال به 
إلى العصرنة ضمن أطر بيئية مستدامة. 


بالنسبة لأهداف هذه الدّراسة نرى أنها تصبو في مجملها للكشف عن مدى توفيق المشرّع في 
تكريس مقتضيات حماية البيئة ضمن أحكام قانون العمران» لذلك سوف نحاول تقيّيم كفاية وفعّالية القواعد 
الموضوعية التي استخدمها المشرّع لإدماج المقتضيات البيئية ضمن أهداف قانون العمران وقواعده 
العامة وكذلك ضمن آلياته التخطيطية وضمن آلياته الرقابية فضلا عن دراسة الضمانات الإجرائية الكفيلة 
بتجسيد هذا الادماج» وإيجاد معالجة قانونية لكلّ ما قد يصادفنا من قصور في الأحكام أو في الفعَالية 
الميدانية لآليات التهيئة والتعميرء كما تصبو هذه الدّراسة ايضاً إلى إيجاد السّبل الكفيلة بتطوير قانون 
العمران مع المحافظة على البيئة وتحقيق استدامتها. 

يُعد الاستناد إلى الدّراسات السّابقة من أساسيات البحث العلمي» والتي تُشكّل بالنسبة لنا قاعدة 


معرفية صلبة ورصيد فكري ثري يحمل العديد من الرؤى المختلفة» وقد مكّننا التأسيس على هذه القاعدة 
المعرفية المكتسبة من الانطلاق في بناء لبتاتِ هذه التّراسة» ساعين بذلك إلى إثراء ما توصلت اليه 
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الدّراسات السّابقة من نتائج وتعزيزها بالمستجدات الموضوعية اللآحقة على زمن تحريرها أو نقدها في 
بعضٍ منها بكل موضوعية وياستخدام الحجج المؤسسة؛ أو استحسانها وتثمينهاء وفي مسار البحث 
العلمي الذي لا ينتهى الآ بانتهاء الحياة» ستكون دراستنا هذه يوماً ما إن شاء الله دراسة سابقة تُنتقد فى 
جانب منها وثثمّن في الآخر... 


وفي هذا السّياق سوف نورد بعضاً من الدراسات القانونية السّابقة التي استأنسنا بمناقشة ما 
تضمنته من أفكار ونتائج ذات الصّلة بموضوع اطروحتنا والتي كانت اغلب موضوعاتها تتمحور حول 
الباب الأول من دراستناء حيث انصبت على دراسة الجانب البيئي لقانون العمران من خلال ابراز الابعاد 
والاعتبارات البيئية لآليات التهيئة والتعميرء أمّا فيما يخص الدراسات السّابقة التي تتمحور موضوعاتها 
حول الشق الثاني من اطروحتنا ألا وهو عصرنة قانون العمران في الجزائر فتكاد تكون منعدمة في حدود 
بحثنا وما توصلنا لجمعه من مراجعء باستثناء بعض الدّراسات المقارنة التي ركزت على جزئيات متفرقة 
كالبناء المستدام» المدن الذَكيّةَء ومن بين الدّراسات السّابقة التي لها علاقة ولو جزئية بدراستنا نذكر: 


أطروحة الباحثة حسينة غواسء الموسومة بعنوان: مدى تأثير قواعد التهيئة والتعمير على 
حماية البيئة في الجزائر» أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في القانون العام تخصص قانون 
إداري» كلية الحقوق» جامعة قسنطينة-1» نوقشت هذه الأطروحة خلال السنة الجامعية 2018-2017» 
عملت الباحثة من خلال دراستها للكشف عن الدّور الذي تضطلع به قواعد التهيئة والتعمير في المحافظة 
على البيئة» كما درست الآليات القانونية المسخّرة من قبل قانون التهيئة والتعمير ضماناً لحماية البيئة» 
وكشفت عن مدى فعَاليتها في مراعاة البعد البيئي والتكفل به» ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة 
أنّ النزعة الاستهلاكية للمجال طغت على قواعد التّعمير فأضعفت فعاليتها في التكفل بحماية البيئة» كما 
توصلت الباحثة إلى أنّ فعّالية حماية البيئة ضمن قواعد التهيئة والتعمير متوقفة على تفيل دور القضاء 
في هذا المجال. 


تشترك هذه الأطروحة مع دراستنا في بعض النقاط المتعلّقة بالشق الأول منهاء إلآ أنَنا حاولنا 
توسيع نطاق البحث بتتبع الأساس القانوني الدولي والوطني لمقتضيات الحماية البيئية وتحليله واجتهدنا 
في دراسة وتقييم فعَالية وكفاية القواعد العمرانية العامة ومخططات التهيئة والتعمير والقرارات الرّقابية 
العمرانية في تكريس المقتضيات البيئية» فكانت لنا بذلك معالجة للإشكالات القانونية وفق رؤية مختلفة 
تبرز ملامحها من خلال تحليلنا واستنباطنا لحلول قانونية جديدة لإثراء مجال الدّراسة. 


ني 
2 


قانون العمران بين ضرورات العصرنة ومقتضيات حماية البيئة مقدّمة 


أطروحة الباحثة كربمة العيفاوي؛ الموسومة بعنوان: الاعتبارات البيئية في وثائق التعمير 
المحلّية» والمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون» تخصّص قانون الجماعات الإقليمية» كلّية الحقوق 
والعلوم السياسية» جامعة عبد الرّحمان ميرة -بجاية» نوقشت هذه الأطروحة خلال السنة الجامعية 
2020-9» إنصّبت هذه الدّراسة على تشخيص الإطار القانوني لآليات التخطيط العمراني المحلّيء 
وهدفت للبحث عن مكانة البيئة ضمن أدوات التخطيط العمراني المحلي» والتعرّف على مواطن القوة 
والضعف التي تتمّيز بها هذه الأدوات» وقدمت الباحثة الحلول الممكنة لتحسين أدائها في الجانب البيئي؛ 
عالجت الباحثة الكثير من الإشكالات المرتبطة بمخططات التعمير المحلّية» وتوصلت إلى أنّ الدور 
الحمائي لوثائق التعمير المحلّية يصطدم بقصور القواعد الموضوعية المكرسة لذلك وضعف الضمانات 
القانونية المقررة لتجسيد هذه الاعتبارات» ما ينم عن محدودية دور هذه الوثائق في التكّفل بالانشغال 
البيئى. 


ويمكن حصر نقاط الالتقاء بين هذه الدراسة وموضوع اطروحتناء في أنّ هذه الدّراسة تعالج 
الإشكالات القانونية التي لها علاقة بالاعتبارات البيئية التي كرسها المشرّع في مخططات التعمير 
المحلّية» والتي عكفنا على دراستها في الشق الأول من اطروحتناء غير أنّ تركيزنا على تكريس مقتضيات 
الحماية البيئية لم يقتتصر فقط على المُكرّس منها في مخططات التهيئة والتعمير بل شملت كذلك المكرسة 
في الرخص والشهادات العمرانية» كما عكفنا على دراسة الادماج التقديري والالزامي لمقتضيات الحماية 
البيئية في مخططات التعميرء والضمانات الإجرائية الكفيلة بتكريس هذه المقتضيات؛ فضلاً عن التأسيس 
لعصرنة المخططات العمرانية المحلّية(أدوات التعمير التنظيمي) وذلك في الباب الثاني من الدّراسة» وقد 
لمسنا في أحيانا كثيرة اتفاقنا مع اراء الباحثة في جزئيات معيّنة ومخالفتها الرأي بكل موضوعية في 


أحيانٍ أخرى. 


أطر وحة للباحثة خديجة بوروبة ':2طدا0:ناه8 130113" الموسومة بعنوان: البناء "المستدام : 
دراسة قانونية مقارنة/المغرب- فرنسا" " / 2076دمحم عناو نل دز علددة :ع1 طدضسماك صمتاءعامكصمء هآ 
ععدة1130-5 "؛ والمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية» نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 5 
ديسمبر 2016», بجامعة باريس- سكلاي "215-5201277 101025166] ". تهدف هذه الدراسة إلى الكشف 
عن إمكانية نجاح المغرب كدولة نامية في دمج التّنمية المستدامة في مجال البناء بنفس الطريقة التي 
اتبعتها فرنسا.. واهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة أنّه من الممكن تحقيق ذلك من خلال تكريس 
مفهوم المبنى المستدام» وهذا التطوير يستلزم اعتماد إطار قانوني يفرض استخدام مواد البناء الصديقة 
للبيئة وإدارة النفايات والحفاظ على جودة الماء والأرض والهواء وترشيد استخدام الطاقة. 


2- 
© 


قانون العمران بين ضرورات العصرنة ومقتضيات حماية البيئة مقدّمة 


تُشكل هذه الأطروحة جزء بسيط من دراستناء الآ أته ذو أهمية» وهو تكربس مفهوم التّنمية 
المستدامة في تشييد المباني» وتختلفٌ دراستنا عن هذه الأطروحة من حيث أنّ دراستنا ذهبت إلى ابعد 
من تكريس مفهوم المبنى المستدام» حيثُ اسست لتكريس مفهوم المدينة الذكيّة المستدامة ومبادئ التّمو 
الأكن السسقذاد» فخيلا عن : التخطيط الذكي. المسبتداة. .مخ أحلك نة أدوات. التعمد 
م عن تحريس مهفن حصرد و 
التنظيمي (المخططات).» التي تضمن التحوّل إلى الاستدامة الذكيّة في التعميرء واقتراح استحداث المشرّع 
لأدوات تعمير عملياتي من أجل ضمان التطوير المستمر للبيئة العمرانية. 


مقال للأستاذة سهيلة بوخميس, عصرنة الإدارة العمرانية في الجزائر: البطاقية الوطنية لقرارات 
التعمير والمخالفات المتعلّقة بها نموذجاء مجلّة الدراسات القانونية والسياسية» مجلد 4؛ عدد1(ص 
ص 327-310)» جانفي 2018, عملت الأستاذة من خلال هذا المقال على إبراز احدى صور عصرنة 
الإدارة العمرانية والمتمثلة في استحداث بطاقية وطنية للتوثيق الرقمي لقرارات ومخالفات التعمير» ودرست 
هذه الآلية دراسة قانونية شاملة وكشفت عن دورها في تكوين قاعدة بيانات عمرانية وعن مدى فعَاليتها 
في حماية النظام العام العمراني. 


ما يميّز دراستنا عن هذا المقال أنّنا انتقدنا تجاهل البطاقية الوطنية لمسألة التوثيق الرقمي 
الخاص بمعلومات مخططات التعمير رغم أهميتها الكبيرة واقترحنا الحلول لذلكء كما أثرينا دراستنا بصور 
أخرى لعصرنة الإدارة العمرانية كمثال على ذلك 'نظام الترخيص العمراني الرقمي". كما أكدنا على 
ضرورة تفعيل الضبط العمراني الرقمي لضمان جودة العملية الرقابية في المجال العمراني. 


إن الخوض في جملة الصّعوبات الكثيرة التي ما فتأت تعترض مسار هذه الدراسة عبر كلّ 
مراحلهاء تجعلنا انتقائيين في سردها لاتساع نطاقهاء لذلك سوف نجعل على رأس هذه الصعويات الطابع 
التقني لأغلب المفاهيم المتعلّقة بمجال التعمير والبيئة» والارتباط الوثيق بين قانون العمران والمنظومة 
القانونية ذات الصلة بالتهيئة والتعميرء هذا الارتباط الذي جعلنا نتتبع النصوص القانونية الواردة في هذه 
المنظومة لأنها تضم بشكل أو بآخر احكام يتوجب على قانون العمران احترامهاء فمن القوانين من تفرض 
توجيهات فوقية على قانون العمران يجب مراعاتها كقانون التهيئة الإقليمية» وأخرى تفرض ارتفاقات من 
اجل المنفعة العامة يتقيّد قانون العمران بمراعاتهاء كقوانين حماية السّاحل وحماية الأراضي الفلاحية 
ووجود العديد من القوانين التي تتشارك وتتكامل مع قانون العمران أحياناً كثيرة في تنظيم تهيئة المجال 
وحفظ النظام العام العمراني. 
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من الصّعوبات التي اعترضتنا أيضاً والتى يجب التّنوبه اليهاء اصطدامنا بعائق قلّة الدّراسات 
القانونية فيما يخص التحوّل الى العصرنة العمرانية» ما عدا بعض الأطروحات التي تناولت بالدّراسة 
جزئيات متفرقة تتبعنا أثرها في الدّراسات القانونية المقارنة خاصة منها الغربية وهذا ما وضع على كاهلنا 
حملا مضاعقا أخذ معنا الكقر .مخ الوقت كن البحك وفى التيصسة لابتتغلاضص الأفكار ذاثت الصلة 


بموضوع دراستنا. 


ولأنّ الدراسات ذات البعد الاستشرافي تتطلب استخدام رؤية مستقبلية تطويرية» لذلك اجتهدنا في 
وضع خطة تتيح لنا التحكّم في جوانب الدّراسة والانتقال السلس المرن بين أجزائهاء معتمدين على 
مناهج الدّراسة السَابق ذكرها للوصول إلى نتائج تجيب بدقة متناهية على إشكالية الدراسة وتساؤلاتها 
الفرعية عملنا قدر المستطاع على احترام المعيار الزمني والموضوعي عند وضعنا لخطة الذراسة والالتزام 
بعناوين عامة وتفصيلية رأينا من وجهة نظرنا المتواضعة أنّها تسمح لنا بالتدرج في معالجة إشكالية 
الذراسة» والاسترسال في مناقشة كل جوانبها النظرية والقانونية بترابط متسق ومنسجم وقد تضمنت الخطة 
المعتمد عليها بابين» اشتمل كلّ باب منها على فصلينء وذلك على التّحو التالي: 
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خطة الدّراسة 


الباب الأوّل: قانون العمران كرافد تشربعي لحماية البيئة: تشريع عمراني بتوجه بيئي 

الفصل الأوّل: قانون العمران بين التنظير والتشريع 

المبحث الأوّل: التَأَصَيل التَطري لقانون العمران 

المبحث الثّاني: التطور التشريعي لأهداف قانون العمران على ضوءٍ سياسة التعمير 
الفصل الثاني: تكريس مقتضيات حماية البيئة في قانون العمران 

المبحث الأوّل: الأساس القانوني لمقتضيات الحماية البيئية 

المبحث الثّاني: التوجه التشريعي لإدماج مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 

الباب الثّاني: قانون العمران نحو الاستجابة لضرورات العصرنة العمرانية 

الفصل الأوّل: تبني المشرّع لنهج جديد يدعم التّحوّل نحو العصرنة العمرانية 


المبحث الأوّل: تقليص الفجوة بين قانون العمران والتزامات الجزائر الدولية 


المبحث الثّاني: تسريع التحوّل الرقمي لعصرنة الإدارة العمرانية 
الفصل الثّاني: التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 
المبحث الأوّل: ضرورة تكريس التوجه العمراني الذّكي المستدام في قانون العمران 


المبحث الثّاني: ضرورة تكريس التخطيط العمراني الذّكي المستدام في قانون العمران 


الباب الأوّل 


لحماية البيئة: 
قانون العمران كرافد تشريبعي 0 


١‏ افي بتوجه بيئي 
ضرع جهان 
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الباب الأوّل 
قانون العمران كرافد د تشربعي لحماية البيئة: ت تشريع عمراني بتوجه بيئي 
ممّا لا ريب فيه أنّ التشريعات العمرانية تعد القواعد الأساسية المتحكّمة في تسيير وشغل المجال 
الترابي» والمؤثرة بشكل مباشر في تحقيق الأهداف التنموية والبيئية للمخططات العمرانية» لما تفرضه 
من أحكام ومعايير ومقتضيات ترتكز عليها عمليات تخطيط وتنظيم النّسيج العمراني» وترقية العمران 
كمنتج مادي نحت من خلاله ملامح البيئة العمرانية» ورغم أنّ قانون العمران وُْضِع من الأساس لتنظيم 
انتاج الأراضي القابلة للتشييد المعماري على اختلاف وظائفهاء وضبط عملية شغل المجال في إطار 
مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة والتعميرء إل أنّ مِن الفقه مَن اعتبر قانون العمران من التشريعات 
البيئيّة» لأنه وفقا لمعيار الغاية (!) ومن حيث المبدأء تعد كلّ قاعدة قانونية تصبو إلى حماية البيئة 
تشريعاً بيئياً» أي أنّ الحماية القانونية للبيئة لا تكفلها قواعد قانون البيئة فحسبء بل تكفلها كذلك القواعد 
التي وردت في قوانين أخرى غير قانون البيئة» مادامت هذه القواعد تهدف لحماية البيئة» لذلك سوف 
نعمل على الإحاطة بقانون العمران من خلال مقارية نظرية قانونية تسمح لنا بِالتَعمّق في الجوانب 
النظرية لقانون العمران وتتبع مسار التطور التشريعي لأهدافه على ضوء سياسة التعمير (الفصل الأوّل)» 
حتى يتسنى لنا فيما بعد رصد ملامح توجهه البيئي. 
رغم أنّ حماية البيئية شغلت حيزاً واسعاً في المؤتمرات الدّولية المتعلّقة بالبيئة» كما شكلت بنود 
الكثير من الاتفاقات الدّولية البيئية» إلا أنّ توجه الجزائر نحو تبني سياسة عمرانية داعمة لحماية البيئة: 
قد تمّ بخطى متثاقلة لم تواكب الوتيرة السّريعة التي تنامى بيها النسيج العمراني ضمن اطره القانونية 
وغير القانونية خاصّة أنّ إدراج مقتضيات الحماية البيئية بنصوص صريحة ضمن قانون العمران لم 
تتضح ملامحه إل بصدور قانون العمران رقم 29-90 حيث عمد المشرّع الجزائري الى تكريس مبدأ 
حماية البيئة ضمن أهدافه وأحكامه. وخطى بذلك خطوة تشريعية واضحة الأبعاد محاولا تعزيز الطابع 
الحمائي لقانون العمران» وأعرب عن إرادة تشريعية جادة لتنظيم عملية تسيير المجال وشغل الأراضي» 
كما عمد لضبط وحماية النّظام العام العمراني بوسائل قانونية تعمل الإدارة من خلالها على التوفيق بين 
المصلحة العامة والمصلحة الخاصّة للأفراد من جهة» وعلى تحقيق موازنة بين تهيئة وتعمير المجال 
وحماية البيئة من جهة أخرى» وهو ما ترجمه المشرّع بتوجهه إلى تكريس مقتضيات حماية البيئة في 
قانون العمران» (الفصل الثاني). 


عناناع عا ,جر ©9611[ لم 1ق© 01111111111 اأطلاء”] © 701111011 14 © 1010115 ال 111511117111115 كعط » ,0[1 11611 نعو -(1) 
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الفصل الأوّل 
قانون العمران بين التنظير والتشريع 


يُعد مجال التهيئة والتعمير من المجالات واسعة التّطاقء المعقّدة والمتعدّدة الأبعاد» يمتدٌ النشاط 
المُمارس فيه ليشمل كل المساحات المُعمرة والقابلة للتعمير» ويتسّم هذا المجال باختلاف مكوناته وتنوعهاء 
فمن الصّعب فهم مختلف جوانبه والتحكم فيها دون وجود إطار قانوني يسمح بتنظيم عملية تشييده وضبط 
اختصاصات جميع الأطراف المتدخلة في مراحل تهيئته واعماره. 


تبعاً لذلك كان لزاماً أنْ تتضافر جهود أهل الخبرة والاختصاص مع الإرادة الجادّة لمُتخذّي القرار 
سعياً منهم لتنظيم مجال التهيئة والتعميرء ليُترجم المشرّع هذا المسعى من خلال وضع قانون للعمران 
كفيل بضبط وتنفيذ عملية التخطيط المجالي والتسيير الحضريء والتّحكّم في مراقبة نشاط التعمير وكذا 
مراقبة ممارسات جميع الأطراف المؤثرة إيجابا وسلبا في التنمية العمرانية» وبُغية الإلمام بجوانب قانون 
العمران» سوف نعمد في البداية إلى دراسة ومناقشة أبرز الإسهامات النظرية التي انطوت عليها الدّراسات 
العامة والقانونية فيما يخص التأصيل النظري لقانون العمران (المبحث الأوّل). 


وضمن الأطْر التشريعية والتنظيمية» التي احتوت ترسانة من القوانين والتنظيمات والقرارات 
والتعليمات والمناشير التي صدرت عن السلطات المختصّة على فترات زمنية متعاقبة» تمّ العمل على 
إنشاء مناطق عمرانية منظمة وآمنة بيئيا الى حدّ ماء وتواصلت جهود المشرّع في سبيل تطوير اهداف 
قانون العمران تبعاً لتغيّر توجه السياسة العمرانية للدّولة (المبحث الثّاني)؛ وذلك سعياً للتحكّم في عملية 
انتاج واستعمال الاراضي القابلة للتعمير وتنميتهاء وتنظيم عملية التوسّع العمراني والقضاء تدريجياً على 
التحضّر غير القانوني» وتحقيق عمران متوافق مع متطلبات افراد المجتمع وتطلعاتهم فيما يخص 
الحصول على سكن لاثق بمعايير بيئية مقبولة» والقضاء على زحف التوسّع غير الممنهج للكتل العمرانية 
على حساب الاراضي الفلاحيّة» والاستغلال غير العقلاني للموارد الطبيعية» والإخلال الصارخ باتزان 
الأنظمة الأيكولوجية. 
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المبحث الأوّل 
التأصّيل النظري لقانون العمران 


في مسار بحتثنا الحثيث في جزئية التَأصّيل النظري لقانون العمران وجدنا أنّ هذا القانون ظاهرياً 
جاء ليُنظّم مجالاً مادياً بحتاًء إلا أنه بتعمقنا في البحث وجدنا أنّ العمران الذي وضع التشريعات لتنظيمه 
ليس فقط البنايات المشيّدة» والطّرقات المهيئة» والواجهات المنمّقة...فالعمران المادي هو الجانب التطبيقي 
لعلم التخطيط وهندسة التصاميمء أمّا العمران اللآمادي فيعكسُ ثقافة المجتمعات وخصوصيتهاء ومدى 
تحضر ساكنيهاء اذن قانون العمران في الحقيقة هو قانونٌ وضع لينظم تعمير الأرض وتهيئتها مع احترام 
خصوصية المجتمعات وثقافاتهاء وحتى نفهم الأبعاد المختلفة لمفهوم قانون العمران ومن أين بدأ وإلى 
أين يتجه علينا استحضار العديد من شواهد الزمن الماضي ودراستها دراسة تحليلية نقديّة تُبَصَرنا بعمق 
وأصالة هذا المفهوم (المطلب الأوّل). 


ولأنّ رصد مصادر قانون العمران ومدى ارتباطه بالقوانين ذات الصّلة بالتهيئة والتعمير جزء 
مهم جدا لاكتمال أجزاء التأصيل النظري لهذا القانون» عكفنا على استقراء مواد الدّستور بتعديلاته 
المتتالية» وتصفحنا بنود الاتفاقيات المُبرمة في مجال التعمير والتي صادقت عليها الدّولة الجزائرية فضلاً 
عن قوانين الإدارة المحلّية والقوانين ذات الصّلة بالتهيئة والتعميرء للتأكّد من كونها من المصادر التي 
ستمد منها القاعدة القانونية العمرانية» فضلاً عن الأحكام والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية 
والممارسات العمرانية التي باتت غُرفاً» والتي ثشكل ايضاً مصادر ثانوية لقانون العمران» كما بحثنا في 
مدى ارتباط قانون العمران ببعض القوانين ذات الصّلة بمجال التعمير لتوضيح حدود وطبيعة هذا 
الإرتباط. (المطلب الثاني). 
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المطلب الأوّل 
مفهوم قانون العمران 


إِنّ المفهوم فكرة تنشأ ضمن إطار التجريد أو التّعميم» أو كنتيجة لتطوّر الأفكار التي كانت قائمة 
في زمنٍ ماء(') والمفهوم على وصفه الذي قلنا تتقاسمه العديد من التخصصات إن لم نقل أغلبهاء ولأنّ 
قانون العمران من المفاهيم المعقّدة التي لا تستمد بشكل سطحي من المؤلفات» حيث يحتاج الإلمام 
بمفهومه إلى مستوى مُتميّز من التّمو الفكري ليكون هذا الفكر انتقائياً في اختيار أدقّ المفاهيم التي تعبّر 
عن قانون العمران» لذلك لم ندخر جهدا في البحث والتقصي عن هذا المفهوم من خلال غوصنا في 
حقل التعريفات التي خُصّ بها قانون العمران» وتتبع أوصافه وخصائصه الظاهرة في وصفه أو الكامنة 
ني مضمونهء (الفرع الأوّل). 


ولأنّ لكك عصر مصطلحاته ومفاهيمه؛ نجد أنّ المصطلحات والمفاهيم عبر التاريخ تتجه نحو 
الدّقة في دلالتها والوضوح في معناهاء وتوحي مع الزمن بشيء من التَخصّصية والتخصيص. الأمر 
الذي أدخل مصطلحات إضافية أكثر تخصصّية وأدقّ دلالة» 2) ورغم ذلك بقي التشابه يُلازْمِ العديد من 
المصطلحات خاصة التي يجمعها حقل معرفيٌ واحدء كقانون العمران والتخطيط العمراني والتهيئة 
العمرانية» لذلك سوف نعمدٌ إلى تمييز قانون العمران عن المصطلحات المشابهة له حتى نتمكن من 
تحديد مفهومه بصورة أدقء (الفرع الثاني). 


(1)- المفهوم "1م000 ع0نمة»ء21 " يعنى اصطلاحاً مجموعة من الأشياء والرموز» أو الأحداث الخاصّة التي تمَّ 
تجميعها معاً على أساس من الخصائص المشتركة والتي يمكن الدّلالة عليها باسم وتعبير تجريدي أو رمز معيّنء ويعبارة 
أغرق فالمتهوم “كلمة أو بين موجن يشير إلى مجموعة من الظائق أو الأفكان المشارية © إثه ضورة ذفتئة يمتطيع 
الفرد أن يتصورها عن موضوع ما حتى لو لم يكن لديه اتصال مباشر مع الموضوع أو القضية ذات العلاقة. أنظر في 
ذلك: جودت أحمد سعادة» مناهج الدراسات الاجتماعية. ط]ء درا العلم للماليين» بيروت- لبنان» 1984؛: ص314. 
وكذلك: 


لفلتتتتتة ,« 7كاصء01:2) [0 1211105 :171:67 ©للل» ,5010171011 .0 04771[ 0710 ,1[أ1تجط .ا [أعطمعةاططا ,71قلء1/[ هآ كماع ه10 
.5 ,2000 ,(121-147مط) 77551 ,كضلاع ةاعر 


(2)- سليمان الأزرعيء تحديات الفكر والثقافة العربية: في الفكر والأدب»ء اتحاد الكتاب العرب» دمشق- سورياء 1998» 
ص34. 
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الفرع الأوّل 
تعريف قانون العمران وتحديد خصائصه 


لا يخفى على أهل الاختصاصء أنّ من أهم وأوّل الخطوات التي على الباحث أن يخطوها نحو 
تحقيق منهجية علمية سليمة في بحثه هي تعرّيف الموضوع الذي سوف تنصبٌُ عليه الدّراسة فعلى قدر 
اتساع المجال العمراني وعلى قدر ارتباط قانون العمران بالكثير من التخصصات والقوانين الأخرى كان 
ضبطٌ تعريفه من الصعوية بمكان؛ لذلك عكفنا على البحث بجدّية متناهية وتقصينا أثر تعريف قانون 
العمران في أبرز معاجم اللّغة العربية» وفي المؤلفات المتخصصة في التخطيط والهندسة والقانون (أوَلا). 


ورغمّ أنّ لكل قانون خصائص ثميّزهِ عن غيره من القوانين» إلا أنّ قانون العمران يتفرّدُ بخصائص 
لصيقة بمضمون قواعده وآلياته» لذلك أولينا اهتمام بهذه الجزئيّة خاصة أنّ كلّ الخصائص التي وسَمّ بها 
بعضُ الباحثين قانون العمران هي في الحقيقة ثمائل إلى حدَّ كبير خصائص القانون الإداري ريما 
للإرتباط الوثيق بين القانونين» كوصفه بأنّه فرع من فروع القانون العام وأنَه حديث النشأة وغير مقنن» 
أن له ارتباط بفروع القانون الأخرى... لذلك حاولنا فضلا عن هذه الخصائص التعمق في البحث 
لإستخلاص الأدق والأعمق من خصائص قانون العمران والتي تمنحه ملامح قانونية خاصة» (ثانيّاً) . 


أولاً: تعريف قانون العمران 


نستهلُ تعريف قانون العمران بالتّعريف اللّغويء وذلك حتى نتعرّف من مَعهود كلام العرّب على 
معنى قانون العُمران وأوجُه استخدامه في الجملة والسّياق» يلي ذلك التعريف الاصطلاحي للإستزادة 
بالتعرّيفات التي خصٌ بها اهلٌ العلم قانون العمران» فضلاً عن التعريف القانوني الذي نصّ عليه التشريع 
أو الذي دأب على صياغته فقهاء القانون» وسوف نُفِصَلُ في ذلك على التّحو التالي: 


أ- التعريف اللّغوي لقانون العمران 
إن قانون العمران لفظ مُركُب اشتمل على لفظيْ "القانون" و"العمران" وكان لزاماً علينا تتبّع 


معنى اللفظين في المعاجم العربيّة حتى تحيط بالمعنى اللّغوي لقانون العُمران» وهو ما سوف نعرضه 
فيما سيأتي: 
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القانون لغة: جاء في مُعجم أقرب الموارد» القانون: الأصل وهو مقياس كل شيء. !!جَمْعُْه 
قَوانِين وهو دخيل» وورد في لسان العربُ لإبنٍ منظوز قوله: وقَانونُ كل شيءٍ طريقه ومفياسه» قال ابن 
سِيدَة: وأرَاها دخيلة. القُوانِينْ: الأصولء الواحد قانون وليْس بعربي.7) وعرّفه مُعجّم الوسيط بأنّه مِقياسُ 
كلّ شَيْءٍ وَطَرِبِقهُ (رُومية وَقيل فارسية).7 والقَائُونْ كلمة يونانية الأصلء ثلفظ كما هي " 701:0مة” 
وتعني العصا المستقيمة» انتقلث إلى الفارسية باللفظ نفسه (كانون) بمعنى أصل الشيء وقياسة؛ ثم 
عْرِبتْء والقانون لغة يعني القاعدة» والقاعدة يُقصد بها النظام والاستقرار على نمط معيّن 
واستعملت كلمات أخرى تدل على نفس المعنىء فاستعملت اللّغة الإنجليزية "300,آ" والفرنسية "10,011" 
ويتضح مما سبق أن كلمة قانون تحمل معنى الاستقامة» وتستخدم في المجال القانوني كمعيار لقياس 
مدى احترام الفرد لما تأمره به القاعدة القانونية أو تنهاه عن انحرافه عن ذاكء فإذا هو سار وفقاً لمقتضاها 
كان سلوكه مستقيمأء وإن هو تمرّد عنها كان سلوكه غير ذلك. (4) 


أمّا الغمران لغة فوردث فيه عدّة تعريفات لُغويّة كلّها تحمل ذاث المعنى وتُشير لذات الدلالة 
منها قول ابن فارس في مقاييس اللّغة: << وَمِنَ الْبَابِ عِمَارَة الأنضء بُقَالُ عَمَّرَ النَّاسُ الأَرْض عِمَارَةَ: 
وَهُمْ يَعْمُرُونَهَاء وَهِيَ عَامِرَةٌ مَعْمُورَةٌ. وَقَولُّهُمْ: عَامِرَكُ مَحْمُولَ عَلَى عَمَرَتِ الأَرْضُء وَالْمَعْمُورَةُ مَنْ عْمِرَتُ. 
وَالإِسْمْ وَالْمَصْدَرُ الْعْمْرَانُ: وَاسْتَعْمَرَ اللّهُ - تَعَالَى - النَّاسَ في الأض ليُعَمَرُوهَا»».0) وجاء في كتاب 
العيّن للفراهيدي قوله: << عَمَرَ الثاس الأَرْض يَعْمُرُوتَها عِمارةً» وهي عَامِرَةُ معمورة ومنها العْمْرانُ 
وَاشَتعْمو الله التائق تتشخروها؛ والله أخمز .الدّنيا كران 834 


(1)- سعيد الخوري الشرتوني اللبناني» أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد» مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» 
إيران» 1983.: ص1046. 

(2)- محمد ابن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاريء لسان العربء الطبعة الثالثة» دار صادرء بيروت- لبنان» 1993» 
ص 3759. 

(3)- إبراهيم أنيس» عبد الحليم منتصرء عطية الصوالحي» محمد خلف الله أحمدء المعجم الوسيطء الطبعة الرابعة» مجمع 
اللّغة العربية - مكتبة الشروق الدولية» مصرء 2004. ص 763. 

4)- محمد سعيد جعفورء مدخل إلى العلوم القانونية -الوجيز في نظرية القانون» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» 
الجزائر» 2004 ص 14. 

(5)- أبي الحسين أحمد ابن فارسء» معجم مقاييس اللغة, تحقيق: عبد السلام محمد هارون» الجزء4» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 1979» ص 141. 

0)- أبي عبد الرحمن خليل بن احمد الفراهيديء» كتاب العينء دار احياء التراث العربي» بيروت- لبنان- 2001.» ص 
61. 
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وقال الراغب الأصفهانى فى المفردات: (!)<< العمَارٌَ: نقيض الخَرّاب: يقال: عَمَنَ أرصَة: يَعْمُرُهَا 
عِمَارَة). 


تضمّن لسانٌ العرب لابن منظور قوله: <«عَمَّرَ الأضّء بنى عليْهاء وَالخَرَابُ: ضِدُ العُمْرانِ»»7) 
وقوله << أَتَيْتُ أرضٌ بني فلانْ فَأَعْمَرْتُها أَيْ وَجِدْتها عامِرة» والعِمّارةٌ: ما يُعمَّرْ بها المكانُ عَمَر الرجلٌ 
مالّهُ وبيته يَعْمْرهُ عِمارةً وعُموراً وعُمراناً: لَزِمَهء وأَعْمَرهِ المكانّ واسْتَعْمَرهُ فيه: جعلة يَعْمْرهُ وفي تنزيل العزيز 
الحكيم: هو أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضٍ واسْتَعْمَرَكُم فيهآ4. أي أَذْن لكم في عمارتها واسْتخراج قَوْمكُمْ مثها 
وجَعَلكُم عُمَارَها»», ١0‏ والعُمْرَانْ: اسم للبْنْيانِء ولمَا يَعْمْرُ به المَكَانُ» ويَحسّنُ حاله بواسطة الفلاحة 
وكثرة الاهالي ونجاح الاعمال والتمَدن»» )<< والعُمْرانُ ايضاً هو التَمدُنُ منْ انشاءٍ وتحسين»5/.2) 


لفظ "العمران" لم يرد في النّص القرآني؛ غير أنّ العديد من المفردات المتصلة بالعُمرانْ والبنيان 
والتي ثفيد الإعمار والتّعمير وردت في القرآن الكريم قال تعالى: «إوعمارَة الْمَسْجِدٍ الُحرام#4 7) لوَعَمَرُوها 
َكْثَرَ مِمّا عَمَرُوها74) (هِوَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ 7.4 «ِوَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها4:!" وقدّم القرآن الكريم معايير لتحقيق 
التوازن بين البعد الوظيفي للعُمرانْ والبعد الجمالي» وأنشأ موازين للوقاية من شرور الانحراف بعيداً عن 
هداية الدّين» وانسياقاً وراء ممارسات الإعمار الفاسدة» فتقوى الله من مقاصد العمران»ء ومطلوب فيه 
التوازن بين القيّم الوظيفية والقيّم الجمالية. 19) 


(1)- الحسين بن محمد 'الرَاغب الأصفهاني"؛ المفردات في غربب القرآن؛ تحقيق: صفوان عدنان الداودي؛ دار القلم الدار 
الشامية» بيروت- لبنان» 1992.» ص5586. 

(2)- ابن منظور» مرجع سابق» ص 1121. 

(3)- ابن منظورء المرجع نفسهء ص 3101. 

)- سعيد الخوري الشرتوني اللبناني» مرجع سابق»ء ص ص 830-829. 

(7- حسن سعيد الكرميء الهادي إلى لغة العربء. دار لبنان للطباعة والنشرء لبنان» 1991» ص ص 268-266. 
0)- الآية 19 من سورة التوبة» القرآن الكريم برواية ورش لقراءة الإمام نافع. 

7)- الآية 9 من سورة الرّومء القرآن الكريم برواية ورش لقراءة الإمام نافع. 

(5)- الآية 4 من سورة الطورء القرآن الكريم برواية ورش لقراءة الإمام نافع. 

0- الآية 61 من سورة هودء القرآن الكريم برواية ورش لقراءة الإمام نافع. 

(1)- يحي وزيريء العمران والبنيان في منظور الإسلام» ط]1ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 2008. ص 
10. 


2 
5 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


ب- التعريف الاصطلاحي لقانون العمران 


القانون اصطلاحا يعني القاعدة والتّظام التّابت» والقانون لفظ يوناني مُعرّب معناه في الأصل 
المقياس الماديء ثم أطلق بعد ذلك على كل مقياس فكريء او معنويء فقيل: القانون مقياس كلّ شيء 
وطريقه» وقيل القانون «أمر كليّ ينطبق على جميع جزئياته التي تتعف أحكامُها منة»» وهو بهذا 
المعنى مُرادف للمعيار والقاعدة كقول التّحاة: الفاعلُ مرفوعٌ والمفعول به منصوبٌ والمضاف إِليْه مجرور 
»1) وكلمة قانون يونانية الأصل وانتقلت إلى اللأتينية ثمّ إلى الفرنسية ومعناها القاعدة. 2) 


العمران اصطلاحا: تعددّت التعريفات الاصطلاحية للعُمران» فبعضها أعطاه صبغة مادية 
والبعض الآخر أعطاه صبغة اجتماعية وظيفية» وذلك بحسب التّخصّص العلمي لواضعي هذه التّعريفات 
واستناداً الى مختلف التّوجهات الفكرية التي يتبناها كل منهم, إلآ أنّنا وقبل عرض جُملة من التعريفات 
الاصطلاحية التي خُْصّ بها العُمرانْ» توجب علينا بداية عرض ما أشار اليه الخطاب القرآني بخصوص 


في هذا السّياق تُشير إلى أنّ الخطاب القرآني توسع في مفهوم العُمران» حيث لم يعد مصطلح 
العمارة أو العُمران البشري يقتصر على فنْ البناء بأنماطه وأشكاله وهندسته فحسب وائما تجاوز ذلك 
ليأَخُذ مفهوم القيام بأعباء الإستخلاف الإنساني» وفق منهج الله سبحانه وتعالى على مختلف الأصعدة» 
أيْ انه يشمل النشاط البشري في مجالاته المتعددة» المادية والفكرية على حدّ سواءٍ وهذا المعنى قد يحمل 
مدلول الحضارة» التي تعني عند بعض العلماء اجتماع عُنصريْ الثقافة التي ثمثل الإنتاج الفكري 
والرّوحيء أي الإرتقاء بخصائص الإنسان» مع المدنية التي ثُمثل الإنتاج المادي أي الإرتقاء والإبداع 
في وسائل الإنسان»7) بعبارة اخرى اجتماع الثقافة التي تعني عالم الافكار وما يقع في إطارها والمدّنية 
التي تعني عالم الأشياء ويذلك تكون الحضارة هي العُمران بشكل عام أو النشاط البشري في مجالَئْ 
الأفكار والاشياء . 


(7)-علي بن محمد بن علي "السيد الشريف الجرجاني"” كتاب التعريفات - دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 1983» 
ص 177. 

(2)- محمد عبد الجواد محمدء التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية» ط1ء منشأة المعارف للطباعة والنشرء 
الإسكندرية - مصرء 2000. ص 14. 

(9)- خالد محمد مصطفى عزبء تخطيط وعمارة المدن الإسلامية» ط1]ء وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
7 ص 17. 
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يتضحٌ جلياً للمتدبّر في آيات القرآن الكريم أنّ الخطاب القرآني إمتاز بشمولية حصر مختلف 
انواع المباني المعماربة» كما امتاز بدقة وصفها والتفريق بينهاء وابراز العديد من المميزات التي يتسم بها 
العُمران والبنيان الاسلامي؛ في مقدمتها التوجه الى القبلة» وتوافق العمران مع الظروف البيئية ومراعاة 
الخصوصية» واستثمار العنصر الجمالي في البناء. (1) 


أمَا ما يخُْصّ الاستعمال الأول لمصطلح (العُمران) (دنهط:7])» ذكر"عجة ودروبنكو" " ه40 
مءلصءطه2 66" أته مختلف فيه بين فريقين» حيث ذهب التيار الغربي إلى أنّ المهندس الكتالوني 
(فلمع مكده1106) هو أَوَّل من ابتكره في سنة 1567م» اين ظهر في مقال باللّغة الفرنسية للأستاذ 
1680© اننوط) في سنة 1910م, في حين يرى الثيار الشرقي أنّ أبوة هذا المصطلح تعود للمفكّر 
العلآمة ابن خلدون الذي ابتكره في مقدمته تحت مسمى "لعمران" باللّغة العربية الذي يعني 
(عساحمتصهط:10) في اللغة الفرذ نسية. 2) 


بالنسبة لرأينا الشخصي في هذ النقطة نحن نرى أنّ الأمر جليٌّ للعيان ولا يحتاج أن يُختلف 
فيه» فالعلآمة ابن خلدون ولد في تونس عام 732ه المُوافق لعام 1332م وتوفي بمصر سنة 808 ه 
الموافق لسنة 1406مء أمَا كتابه المقدمة الذي ورد فيه تعريف العُمران فقد ألفه في عام 1377م: أي 
أن العلآمة ابن خلدون هو الأسبق في استعمال مصطاح "الغمران" في كتابه "المقدمة", وأول من نظّر 
له في نطاق "علم الاجتماع". لكن هذا لا ينفي كؤن "إلديفونسو سيردا" « 03:ء» 50م110610 » مهندس 
ومصمم خطة مدينة برشلونة هو أيضًا مُنظّر لهذا التخصّص في نطاق 'علم التخطيط العمراني'؛ 
فبقراءتنا المُتعمقة لنسخة منقحة وموجزة لأهم المحاور التي تضمتها كتابه الذي نشر في عام 1867 
والمحرر في 800 صفحة « «و1)دئتصدطتن '1 ع1 62216م6ع 160216 1:3 »> استخلصنا من نسخته 
الموجزة المترجمة للفرنسية المنشورة سنة 1979 أنّ 'إلديفونسو سيردا" هدف من خلال كتابه الى 
التأسيس لمرحلة مهمة في تاريخ إرساء الأفكار حول البيئة والتخطيط العمراني» ويُمكننا القول أنّْه مؤوسس 
لمصطلح 'العُمران المادي" القائم على التخطيط وفق تصاميم مبتكرة. 


كان 4 اللايفوقبيى :بيؤرة |" اروية: ادتارافية حرق با موق صليه ياد بوتممير المدن في لتقي 
بقوله « سيصبح بناء المدن قريبًا علمًا في حد ذاته» وسيتطلب بحوثاً مكثفة في جميع فروع المعرفة 
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الإنسانية» ولا سيما في العلوم الاجتماعية وتكنولوجيا الحضارة الجديدة» والواقع أن الأشغال العمرانية 
الكبرى التي سيتم الاضطلاع بهاء ستكون إِمّا من أجل إصلاح المدن الحاليّة أو لبناء مدن جديدة في 
حيّز بكرء ويجب أن ثُلبي على أيّ حال احتياجات الحضارة الحديثة والمجتمعات التي تتولّد عنهاء من 
أجل إيواء إنسانية غغرضة للتّمو والتّنمية المستمرين». 7) 


أمَا تعريف العُمْرّان في الاصطلاح فأوّل من استنبطه وصاغه المُفكّر العلآمة ابن خلدون في 
مقدّمته وقد استلهم تعريفه من قوله تعالى: <هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها4» وجاء للدّلالة 
على نمط الحياة بوجه عام؛ جاعلا إّاه أحد الخواصٌ التي تَميّز بها الإنسان عن سائر الحيوانات فالعُمْرَانُ 
عند ابن خلدون هو ما يسمى الآن "علم الاجتماع" يعني عُمران الأرض باجتماع الّاس بعضهم إلى 
بعض ووجود روابط تربطهم وقوانين تُنظّم حياتهم. 2) 


عرّف ابن خلدون العمران بأنّه «« التّساكُن والتَنَارُل في مصر 'مدينة" أو حلَّة "قرية" للأنس 
بالقشيرء واقتتضاء الحاجات لما في طباعِهم من التعاون على المعاش» والعُمران عند ابن خلدون 
نوعان لقوله: << ومن هذا العمران ما يكون بدوبًا وهو الذي يكون في الضّواحي وفي الجبال وفي الحلل 
المنتجعة في القفار وأطراف الرّمالء ومنه ما يكون حضرتا وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمدر 
للاعتصام بها والتَحصّن بجدرانها». () 
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بالمطابقة مع المكانة التي وصل إليها العمران في عصرنا الحالي والأسس العلمية التي يتأسس عليها والتصاميم الحديثة 
التي يُشْيّد وفقهاء يُمكننا التأكيد على أنّ رؤية "إلديفونسو سيردا" الاستشرافية صائبة» فقد أصبح بناء المدن علم مبني 
على مخططات هندسية دقيقة» وتولّد عن التكنولوجيا المتقدمة توجهات عمرانية عصرية» وأصبحت مشاريع العمران 
موجهة إمَا لإعادة تأهيل وتطوير المدن القائمة أو لتشييد مدن جديدة وعصرية كالمدن المستدامة والمدن الذّكيّة والتي 
سوف تُفصّل في دراستها إن شاء الله في الباب الثاني من هذه الأطروحة. 

(2)- خالد محمد مصطفى عزبء مرجع سابقء ص16. 

(3)- أبو زيد ولي الدين عبد الرحمان بن محمد الإشبيلي 'الشهير بابن خلدون"؛ مقدمه ابن خلدون» ضبط نصوصه 
وأخرج أحاديثه 'أبو عبد الرحمان وائل حافظ محمد خلف". الطبعة الأولىء دار العقيدة» الرياضء المملكة العربية السعودية» 
838 ص ص38-37. 
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في هذا الصدد خُصّ العمران بالعديد من التعّريفات الاصطلاحية؛ فقد عرف بأنّه: مجموعة من 
العلوم والتقنيات والفنون المتعلقة بتنظيم وتهيئة الأقاليم سواء كانت حضرية أو غير حضرية بهدف 
ضمان رفاه الإنسان وتحسين العلاقات الاجتماعية مع الحفاظ على البيئة» (!) والعمران هو ما تشمله 
البيئة من منشآت ومرافق يُشْيّدها الإنسان» مثل المباني والمرافق العامة والطرقء والترع؛ والحدائق وغيرهاء 
7 وهو التعمير الذي يُنتج المدينة وبعيد إنتاجها وهو المجال الذي تنعكس فيه الخصائص التاريخية 
والثقافية لكل مدينة» وهو اليوم نقطة الانطلاق لتحسين البيئة. (0) 


برؤبه أكثر شموليه فإِنَ مجال علوم العمران والبنيان يبدأ من مستوى تخطيط المدن وتنسيق 
حدائقها وفراغاتها الخارجية وينتهي ببناء المباني وتصميمها الداخليء. ولكي يتم انجاز عمل متقن لكلّ 
مستوى من هذه المستوياتء يلزمُ التخصّص في إطار التكامل والتداخل بينها في غالب الاحوال؛ ولكن 
يظلٌ التخصّص الدقيق مطلوياً وخاصة في العصر الحديث. 4) 


ج- التعريف القانوني لقانون العمران 


كعادة المشرّع الجزائري الذي ينأى عن ادراج التّعريفات ضمن التّصوص القانونية الآ في بعض 
الحالات التي تقتضي ادراج تعريفات توضيحية لمقاصد المشرّع أو لتبسيط بعض المفاهيم التقنيّة المعقّدة؛ 
وهذا أمر منطقي فصياغة التعريفات من الوظائف الأصيلة المحجوزة للفقه» بالنسبة لقانون العمران ايضاً 
لم يخصّه المشرّع بتعريف واكتفى بتحديد أهدافه ضمن القانون رقم 29-90 المعدّل والمتمّم» حيثُ 
شملت هذه الأهداف: تحديد القواعد العامة لتنظيم إنشاء الأراضي المعمرة وإنشاء وتحويل السّكنات في 
إطار تسير اقتصادي للأراضيء إقامة التوازن بين مهام السكنء الزراعة الصناعة» حماية البيئة والمناطق 
الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي؛ وكل هذه الأهداف تكون على أساس احترام مبادئ وأهداف 
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الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


السياسة الوطنية للتهيئة الاقليمية» التي حدّدها القانون رقم 20-01 الذي يتضمن تهيئة الإقليم وفق 
أهداف الثنمية المستدامة. 


لذلك عمدنا إلى تقصي أثر تعرّيفات قانون العمران الواردة في طيّات مؤلفات فقهاء القانون وقد 
وجدنا أنّه بالتظر لكويّه علم قانوني يُعرف على أنّه مجموعة القواعد القانونية التي تهدف لتنظيم الأرض 
والفضاءات العمرانية 17 وهو ليس علمًا فحسب» بل هو أيضًا نشاظ للمصلحة العامة يقطلب: تدفيد 
سياسة حقيقية خاصة بالعمران:2) باعتباره فرع من فروع القانون الإداري» يهتم بتنظيم التهيئة العمرانية 
0 وبتعريف مبسط هو كل ما يتعلّق بتنظيم المدينة.!4) 


ترى الأستاذة "جاكلين موراند " '' 20ة0ه]38 عصناعسوءة[ " أن قانون العمران فرع متخصص 
من فروع القانون العام» ويُعَرّف بأنّه مجموعة القواعد المتعلّقة بشغل الفضاء وتهيتته وقد اقتصر لفترة 
طويلة على تدابير البوليس الإداري (الضبط الإداري)» وتكيّف شيئاً فشيئاً مع التغير المعاصر للحضارات 
ولأتماط الصياة» حيث: ازداد التُحضر وشهد وقيرة متسارعة ظوال تصنف قرخ" (5) 


وضّح التعريف السّابق الأصل القانوني الذي يتفرغ منه قانون العمرانء ألا وهو القانون العام 
كما حدّد العمليات التي تُنظمها القواعد العمرانية والمتمثلة في عملية تعمير وتهيئة المجال» كما وضّح 
أنّ قانون العمران كان يُعد قانون لرقابة وضبط النشاط العمراني وتبعاً لتوسّع المدن وتحضرها تكيّف مع 
العصرنة وانماط الحياة الحديثة» فتوسّع بذلك دوره الذي كان محصورٌ في رقابة النشاط العمراني ولذلك 
يمكثّنا القول أنّ الأستاذة "جاكلين موراند" ارادت اخبارنا أن التخطيط العمراني الحديث وأدوات التهيئة 
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الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


والتعمير المستعملة حالياً في توجيه التعمير وشغل الأراضيء هي أدوار معاصرة أسندت لقانون العمران 
الذي كان دوره فيما سبق مقتصراً على ضبط نشاط التعمير. 


من بين التعردفات أيضاً ما ذهب إليه الأستاذ 'أوليفييه شامبور" "'0هطتصسقط© 011:16" الذي 


يرى أنّ « قانون العمران يُمكن تعريفه بأثه تنظيم شغل واستعمال الأراضي مع احترام الامتيازات 
المفروضة لمصلحة المجتمع» وموضوعه في أبعاده التنظيمية والعملية ليس فقط ضمان السيطرة على 
التتنمية الحضرية؛ ولكن أيضًا المساهمة في صنع المدينة و«العيش معًا»» من قانون للأراضيء أصبح 
قانون للمدينة» بل وأكثر من ذلك قانون إلى المدينة." (1) 


ريما نجد تعريف 'أوليفييه شامبور" لقانون العمران غامض بعض الشيء وبتحليل عناصره نفهم 
أنّ قانون العمران دوره ينصب على تنظيم تعمير الأراضي إضافة لتنظيم استعمال الأراضي أي أنّ 
الأشخاص حريتهم مقيّدة في استعمال ملكياتهم؛ مثال ذلك لا يستطيع شخص استعمال ارضه بالبناء 
عليها دون الحصول على رخصة بناء من السلطة المختصة:؛ أمّا احترام الامتيازات المفروضة لمصلحة 
المجتمع فيقصد بها احترام المصلحة العامة التي يكون لها الاعتبار الأول في مجال التهيئة والتعمير 
والتي تصل إلى حدّ نزع الملكية لأجل تحقيق الصالح العام. 


كما أشار إلى أنّ التحكم في التّنمية العمرانية لا يُمثل كلّ أبعاد قانون العمران» ففضلا عن 
بعده التنموي العمراني له ايضاً أبعاد تنمويّة أخرى كالأبعاد التنمويّة الاجتماعية والبيئية... والتي عبّر 
عنها "أوليفييه شامبور" بالمساهمة في صُنع المدينة والعيش معاًء كما أضاف أنّ قانون العمران مرّ 
بمراحل فمن كونه قانون لتعمير الأراضي تحوّل إلى قانون لتشييد المدن وضبط التعمير فيها ثم اصبح 
قانون يؤطر التحوّل نحو المدن في سياقها الحديث؛» وهو ما عبّر عنه بإيجاز بقوله " ...من قانون 
للأراضيء أصبح قانون للمدينة» بل وأكثر من ذلك قانون إلى المدينة." 
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الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


عرّف الأستاذين "هنري جاكو" ':مدوعمل زرمعن]" و'فرونسوا بربيه" " 7,164 1747015 ” قانون العمران 
بأّه: «مجموعة القواعد والمؤسسات التي توضع من اجل الحصول على تخصيص الفضاء وفق أهداف 
النهيتة للجماعات العمومية".» ! 


ركز "هنري جاكو" و'فرونسوا بربيه" في تعريفهما لقانون العمران على اعتباره مجموعة الآليات 
القانونية والمؤسسية التي تستخدم لتخصيص الأراضي وتهيئتها وفق الأهداف التي سطرتها السلطة 
العمومية المختصة ويبدو واضحاً أنّ التعريف لم يشمل الوظيفة الرقابية لقانون العمران وركز فقط على 
جانب تخصيص الأراضي القابلة للتعمير. 


جاء في تعريف"11111556[ "« قانون العمران فرع من فروع القانون العام» يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالقانون الإداري»؛ يضم مجموعة القواعد القانونية التي تسمح بضمان مواءمة تهيئة الاقليم مع أهداف 
الحكومة» وهذا القانون الذي ينظم شغل الأراضي يُلامس مختلف فروع القانون: القانون الجنائي القانون 
الضريبيء قانون التراث والقانون الإداري» قانون النقل» القانون البيئي» قانون الجماعات المحلّية ». 2) 


ركزت الوكالة القانونية الاخبارية "»ووع:32ددا[ " في تعريفها لقانون العمران عن كونه فرع من 
فروع القانون العام وذو صلة متينة بالقانون الإداري؛ كما ركزت على دوره في تهيئة المجال وفق ما 
تقتضيه الأهداف الوطنية» ووضّحت أنّ العلاقة التي تربطٌ قانون العمران بالعديد من القوانين الأخرى 
مردُها إلى دوره في تنظيم تعمير المجال الذي يتطلب تدخل قوانين كثيرة لإتمام هذه العملية ونستدل على 
ذلك بالعلاقة القائمة بين قانون العمران وقانون حماية البيئة» حيث يفرض هذا الأخير مقتضيات للحماية 
البيئية يتوجّب على قانون العمران الالتزام بمراعاتها . 
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الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


عرّف الأستاذ "أحمد خالد علآم" قانون العمران بأنَّه مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة 
عن السّلطة المختصة (السلطة التشريعية)» التي تحكم وتضبط عملية التخطيط العمراني بكافة مستوياته 
القومية والإقليمية والمحلّية» وجميع مدخلاتها الأساسية والفرعية» وتحدد شكل العلاقات بين الأطراف 
المرتبطة بالتخطيط العمراني؛ وتحدد الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والإدارية اللآزمة لتحقيق أغراض 
التخطيط العمراني. (1) 


انصبٌ تعريف 'أحمد خالد علآم" على القواعد التشريعية المنظمة للجانب التخطيطي لقانون 
العمران بجميع مستوياته ومدخلاته واطرافه» واجراءاته التنظيمية والإدارية» دون الإشارة الى القواعد التي 
تنظم وتضبط نشاطات التعميرء فجاء التّعريف منقوصاً من القواعد التي تتضمن الآليات الرقابية. 

عرّفه الأستاذ '"صالح بوسطعة" بأنّه « مجموع القواعد والمؤسسات التي يتم إعدادها وذلك لغاية 
تحقيق تخصيصات للفضاءات تتماشى وأهداف التهيئة كما تريدها السلطة العمومية (الدّولة والجماعات 
المحلّية والهياكل التابعة لها)» 2) 


جاء هذا التعريف مشابه إلى حدّ كبير لتعريف "هنري جاكو" و'فرونسوا بربيه" السَابق ذكره 


وكلا التعريفين ركزا على تخصيص الفضاءات والتهيئة دون الإشارة الى الجانب الضبطي الذي ينظمه 
قانون العمران. 


عرّفته الأستاذة "صافية إقلولي أولد رابج" بمجموعة وسائل تقوم بمقتضاها الهيئات العمومية 
المختصة بالتحكّم في التّطور المستمر للعمران وتوجيهه بأدوات قانونية تُحدّد القواعد العامة ومخططات 
شغل الأراضي وكيفية استعمالها ونوعية البنايات المنجزة عليهاء مما يمكّن الدّولة من المراقبة والتحكّم 
في المجال العمراني بتحديد مقاييس التعمير والبناء ونوعية النشاطات المسموح بها مع تحديد المعايير 
العامة للاستعمال المتعدد للأراضي للحد من البنايات الفوضوية وغير القانونية.(0) 


جاء تعريف 'ولد رابح" أوسع وأشمل من التعريفات السّابقة» حيث عرّفت قانون العمران بمجموعة 
الوسائل التي لها بعد مستقبلي؛ تستخدمها السلطة العمومية المختصة للتحكّم في التطورات التي تطرأ 


(1)- أحمد خالد علامء التشربعات المنظمة للعمران» مكتبة الأنجلو المصرية» مصرء 1986؛: ص 4. 

(2)- صالح بوسطعة. التعمير في القانون التونسيء ط1ء منشورات المطبعة الرسميةً للجمهورية التونسية» تونس» 1999» 
ص 26. 

(3)- صافية إقلولي أولد رابح» قانون العمران الجزائري أهداف حضرية ووسائل قانونية» ط2» دار هومه للطباعة والنشر 
والتوزيع» الجزائرء 2015» ص9. 
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على العمران» كما تضطلع بتوجيهه بأدوات قانونية تخطيطية؛ وابرزت في تعرّيفها الجانب الضبطي 
لقانون العمران المتمثّل في المراقبة والتّحكم في المجال العمراني للحدّ من التعمير غير القانوني. 


على أساس ما تقدّم واستنادا لما سبق تحليله من تعريفات» يُمكن القول انّ جميع التعريفات 
متقارية في مضمونها رغم وجود بعض التباين والتفاوت» ويرجع عدم وجود تعريف موحد لقانون العمران 
كونه مفهوم يتميّز بعدم الثَّبات لإرتباطه بمفاهيم تشهد تطوّر مستمر كالمدنء التخطيط التصميم... إلآً 
أنه يمكثّنا التأسيس على عناصر التعريفات السَابقة لصياغة تعريف لقانون العمران في اطار التنمية 
المستدامة» لأنّنا اليوم أصبحنا أمام ضرورة تعديل قانون العمران وتنظيمه في اطار التّنمية المستدامة؛ 
لذلك تُعرّف قانون العمران بأته: مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية التي تُحدّد مبادئ وأهداف وأحكام 
تسيير وشغل المجال في اطار التنمية المستدامة» تسهر السّلطة المختصة على تطبيقها لتنظيم 
التهيئة والتعمير باستخدام المخططات العمرانية» وفي حالة غياب هذه الأخيرة بإستخدام القواعد العامة 
للتعميرء يتم وفقها ضبط ومراقبة نشاط التعمير باستخدام التراخيص والشهادات العمرانية» وتترتب 
على مخالفتها جملة من الجزاءات. 


ثانيًا: خصائص قانون العمران 


فضلا عن أنّ قانون العمران فرع من فروع القانون العام» حديث النشأة» وله ارتباط بفروع القانون 
الأخرى؛ وقواعده ذات طبيعة تنظيمية وقائية...حاولنا التعمق في البحث لإستخلاص خصائص أخرى 
لقانون العمران من كتابات فقهاء القانون المتخصصة:. وايضاً من خلال دراسة القواعد العامة لهذا القانون 
والبحث عن صيغ الالزام والجواز في متنهاء والإحاطة بطبيعة أدواته التخطيطية وآلياته الرقابية وجزاءاته 
المقررة عند المخالفة» وكلّ هذا للوصول إلى تحديد خصائص قانون العمران بصورة أدق والتي سوف 
نعرضها فيما يلي: 
أ- قانون العمران: قانون امبريقي ترى الأستاذة "جاكلين موراند" '' »1107 1:»1::6وءه7. " انّ قانون 


01) 


العمران قانون امبريقي! أ« سحصط أمءنةتام«رظ» يتأرجح بين المرونة والاستقرارء ولا يمكن أن يكون الأمر 


(0)- وجاء في معجم 'مفاتيح العلوم الإنسانية", أنّ كلمة تجريبي (106أمط) عدو ستمسرظطاء لدع أمد8) سروك تتمسرظ هي 
في الأصل مفردة يونانية "6118م1573": وتعني تجرية إختبار وقوامها (أي التجريبية كمنهج) على أنّها تتبع تعاليم الإختبار 
دون وجود أحكام مسبقة ( 001011 3)» أو بناء فرضيات سابقة للتجرية» وبالتالي تكتسي التجريبية قيمتها العلمية عندما 
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بخلاف ذلكء لأنّ عليه التكيف مع التقلبات الدورية التي استمرت في التّنوع منذ تطبيق اللامركزية» 
وترى أن عدم الاستقرار لا يجب أن يُصبح مزمئًا أو بعبارة أخرى أن لا يكون صفة غالبة على قانون 
العمران» لأنّ الأشخاص لهم الحق في الامن القانوني» والذي غالباً ما يكون مهدد بفعل التحدّي الشديد 
للقواعذ المحلية أو الوطفية والمضايقة النصكة وسوه درلماناتقا المعاصرة.(1) 


ويُشير مُصطلح الإمبريقية إلى الملاحظة والخبرة وعلى نحو أكثر تحديد تُفهم المقارية الإمبريقية 
كمجموعة من التقنيات التي تسمح بجمع البيانات وتحليلها بشكل نقديء حيث تمكننا البحوث الإمبريقية 
من دراسة القانون ومؤسساته في سياقهما الاجتماعي والسياسيء وتمكتّنا ايضاً من تحديد الفرق بين 
القانون في المؤلفات والقانون في الميدان العملي. 2 


واتسام قانون العمران بالإمبريقية مردّه إلى أنّ القانون الإمبريقي قواعده أو صيغه مستمدة من حقائق 
تجريبية» أو بالأحرى يتم التحقق من صحتها من خلال التجربة» ولا يمكن ربطها بأساس نظري بسيطء 
وهذا التّوع من القانون على الرّغم من أنه تجرببي» يُمكن أن يغذي في كثير من الأحيان تطوير 
نظريات»ء! 3) فإذا كان قانون العمران من الثاحية النظرية» من حيث مبادئه وأهداف مدروس بدقة متناهية» 
إلا أن الممارسة الميدانية يُمكنُ أن تُظهر إشكالات عديدة تُؤثر على فعاليته ميدانياء لأنّ التهيئة والتعمير 
عملية تراكمية تعتمد على تجارب وخبرات مستمرة وعلى ممارسة عملية ميدانية ولمعالجة الإشكالات 
التي تظهر عند تطبيق قانون العمران يجب النظر إلى نقاط ضعفه برؤية نقدية ومعالجتها عن طريق 
تعديل وتتميم جزئياته التي شابها القصور.7) كتوسيع صلاحيات الجهات المضطلعة بتخطيط وتسيير 


تتصف بأنّها " انتباهاً متحركاً " مهتما بعدم تزوير النظر والمشاهدة» أنظر في ذلك: خليل أحمد خليلء مفاتيح العلوم 
.7773-4 ,11 7() وزع ]اام 2[-لعتنه مل[ 1 اأعلايوعهل -(10) 


٠ 11161110065‏ 1آ07"0 17© 011101710116 ©1[ "761161 4ط ,1517111711 ©112 1771711101111 ,410 ع1 1-1 [هلادء) هتأأسر]1 -(2) 
2.2 ,2021 ,(ععءطة01)) 000000 11111111111121 110011011011011 65[ ,2101101165 
.2.2-3 ,1510 ,1821711121711 171111101111116 ,011 1ع 101-1 هناك موص (ة) 


(4)- كشفت الخسائر البشرية التي ادمت قلوب الجزائربين» وكذلك الخسائر المادية المنجرة عن زلزال بومرداس سنة 
3 والمتعلّقة بسقوط العمارات المشيّدة حديثاء عن تلاعب وغش كبيرين» وعلى اثر ذلك صدر القانون رقم 05-04 
المعدّل والمتمّم لقانون رقم 29-90 المتعاّق بالتهيئة والتعمير» والذي نصّ في المادة 05 منه على تعديل المادة 55 من 
القانون 29-90 لتصبح صياغتها على الّنحو التّالي: «يجب أن يتم إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من 
طرف مهندس معماري ومهندس معتمدينء في إطار عقد تسيير المشروع...».: للإشارة تم استدراك هذه المادة في 
الجريدة الرّسمية عدد 71: الصادر في 10 نوفمبر 2004» وذلك على التّحو التالي "...ومهندس في الهندسة المدنية 
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المجال أو تضييقها على حسب الحالة» أو استحداث أدوات تخطيطية جديدة...أو فى حالات أخرى إذا 
ابانت الممارسة الميدانية بعد سنوات عن عجز قانون العمران على تنظيم مجال التهيئة والتعمير بنفس 
الفعاليّة المرجوة منه يكون من الضروري استبعاده كلية واستبداله بقانون عمران جديد. 


ولا يزال المنهج الإمبريقي في العلوم القانونية قليل الإستخدام وممارساته قليلة التوثيق» رغم أنّ 
التنويع في أساليب البحث يُعد حليف قَيّم بل لا غنى عنه من أجل توضيح الروابط بين القانون والأنشطة 
الاجتماعية» فضلا عن ذلك فإن البحث الامبريقي مفيد جدا في التوصل إلى فهم أفضل لطبيعة ونطاق 
الجهات الفاعلة التي تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في 'المجال القانوني". (1) 


ب- قانون العمران: قانون معقّد 


يتصف قانون العمران بِأنّه قانون معقد «سسآ عدهام:«م0»» (2) ورغم أنه حديث النشأة نسبيًا إلا 

أنّ استمرارية أحكامه وأهدافه ووسائله في التّطور والتنوع أدت حاليًا إلى تكن هيكل قانوني شديد التعقيد» 

بحكم قدرته على التدخل في التحولات على مستوى جميع الأقاليم» واستخداماتهاء وما سوف تصبح عليه 

تقبلا والتدخل أيضًا في كل ما يتعلّق بتنقل السّكان وممارسة معظم الأنشطة الاقتصادية» فقانون 

تخطيط المدن معقدء ويرجع التعقيد بشكل خاص إلى بنيّة معايير التعمير والصبغة التقنية للآليات 
التنفيذية. (0) 


إنّ القراءة المتمعّنة في أحكام قانون العمران ومراسيمه التنظيميّة تجعلنا نلممش خاصيّة التعقيد 
التى صبعت معظم مواده» وتبرر صور هذا التعقيد من خلال كثرة النصوص التشريعية والتنظيمية 


معتمدين» معاء في إطار عقد إدارة المشروع" قبل تعديل المادة واستدراكها كانت بعض المشاريع مستثناة من تأشيرة 
المهندس المعماريء وقد جاء تعميم هذا الاجراء على كل المشاريع الخاضعة لرخصة البناء في إطار معالجة عدم فعالية 
القواعد القانونية التقنية التي تحكم مشاريع البناء والمننصوص عليها في قانون العمران» ومن بين أبرز تبعات عدم فاعليتها 
الكارثة الناجمة عن زلزال بومرداس سنة 2003»: وفضلا عن التعديل القانوني» تمّ على إثر ذلك 'إعادة تكيّيف" كل 
المشاريع العمرانية والسكنية التي كانت قيد الإنجاز أو تلك التي انطلقت أشغالها بعد ذلك وشدّدت السلطات المختصة 
على تحمل المسؤولية في 'منح وإصدار رخص البناء" على كل المستويات؛ إضافة إلى الصّرامة في رقابة نوعية المباني 
وجودتها ومدى احترامها للشروط والضوابط والمعايير التي ينص عليها قانون العمران. 
23ب بللع .ع0 باقع طتترع8 ملاعلاه اتتارظا بننمعاءء 17-نلاوننده 0 وزاوط - (1) 
4- 3ج بأ جره جتءاأتمء-لتتمدملا مستاعنتوعول - (2) 


,2022 ,1707126 (كبوط) ,ج10له12 ,ده 1ض ةلع “897 جره ةارع م 7هن) عكذاكا ,1151126نهط:لا'آ © 101:011 13ه00116)-50167 ررم زط - )3( 
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المتعلّقة بالتعمير وذات الصلة به» الصبغة التقنيّة لمصطلحات قانون العمران» وكذلك تعدد الأطراف 
المتدخلة في مجال التهيئة والتعمير» وتشعب اجراءات اعداد ومراجعة مخططات التهيئة العمرانية» وسوف 
نوضح ذلك على التّحو التالي: 


عرف مجال التهيئة والتعمير ظهور العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية (قوانين» مراسيم» 
قرارات وزارية» تعليمات وزارية...)» وأمام هذا الرّخم الذي عرفته القاعدة القانونية العمرانية أصبح الإلمام 
والإحاطة بها مسألة صعبة وبشوبها التعقيد» سواء من قبل المتخصصين ذوي الصلة بمجال التعمير 
(القانونيين» المهندسين» المصممين...) أو من قبل الأشخاص العاديين» كما أنّ الطابع الأفقي لقطاع 
التهيئة والتعمير يقتضي من المعنيين البحث عن القواعد القانونية السّارية والملزمين بها وعن التنصوص 
المعمول بها في الموضوعات والميادين ذات الصّلة»ء (كالتشريعات المتعلّقة بنزع الملكيّة من أجل المنفعة 
العامة والمحافظة على التّراث الثقافي والطبيعي والتّاريخي المحافظة على السّاحلء المحافظة على 
الأراضي الفلاحية...)»؛ ممّا يجعل مهمة هؤلاء صعبة للغاية. 


ومن أجل إضفاء نوع من الوضوح على القواعد المنظّمة لهذا الميدان وكذا لتدعيم مبدأ الاستقرار 
القانوني؛ على الوزارة المعنية إعداد دليل شامل خاص بقانون العمران وتنظيماته يُحيّن عند الاقتضاءء 
لتوضيح كل ما يتعاّق بالجانب القانوني للتهيئة والتعمير» سواءً لمديري المشاريع العموميّة الحضرية على 
الصعيد المحلّيء أو للموظفين على مستوى مصالح التعمير بالبلدية» وعلى وجه الخصوص للأشخاص 
المهتمين بمجال التعمير سواء ذوي المصلحة أو الباحثين الأكاديميين. 


إن الصياغة التشريعية!!) وُجدت لتنظيم الألفاظ وتنسيقها في نصوص تشريعية تتعامل مع الواقع 
المادي أو المعنوي والذي يُراد به تجسيد الواقع الإقتصادي والاجتماعي والسياسيء كما هو حال المادة 
الأوليّة التي يتعامل معها التحات إِنّ صح التعبير» فالتحات لديه تصور وخطة وأسلوب لما يجب صُنعه 
من المادة الأوليّة» ومئَّلُ المشرّع كمثل التحات يُفترض أن تكون لدية سياسة ألا وهي سياسة الصّياغة 


(1)- إِنّ الصياغة التشريعية عملية نقل وإيصال الخطاب والأفكار والغايات المقصودة من خلال الألفاظ والعبارات الدقيقة 
الخاصة باللغة القانونية» ممّا يحقق الآثار المقصودة منهاء أي أنها عملية نقل المعطيات والحاجات والضوابط الاجتماعية 
بشكل منظم إلى نصوص قانونية محكمة؛ ووفقاً للفهم المتقدم» نجد إن الفلاسفة كانوا يعبرون عن الصياغة بكونها 
العبارات الدقيقة والمركزة التي تسمح بالاستنتاج والمناقشة» انظر في ذلك: محمد احمد شحاتة حسينء الصياغة القانونية 
لغة وفقهاًء ط01. الناشر المكتب الجامعي الحديث, الاسكندرية- مصرء 2014؛. ص248. وعبد القادر الشيخلي» فن 
الصياغة القانونية» ط01. دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمّان- الأردن» 1995؛: ص 23. 
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التشريعية في تحضير وتنظيم النص التشريعي» لأنَّ نجاح القاعدة في تحقيق غرضها يتوقف على 
حُسن صيّاغتها باختيار المناسب من أنواعها والأمثل من أدواتها لتحقيق المقصود بغير زيادة أو نقصان 
ومن غير اتساع أو ضيق.() 

بالرّجوع إلى قواعد قانون العمران نجد أنّ الصيغة التقنية التي وظفها المشرّع اضفت عليه نوع 
من التعقيد الذي يبرز من خلال استخدام المشرّع لمصطلحات الحقل التخطيطي والهندسيء وهذا الأمر 
مُبرر لأنّ قانون العمران يُنظّم مجال التهيئة والتعمير الذي يُعد مجال تقني للغاية» فضلا عن تكريسه 
للمقتضيات البيئية التي تحتاج إلى تدابير تقنية أيضاً وإنّ كانت الصيّغ التقنية برزت بقوة في المراسيم 
التنفيذية لقانون العمران» ومثال ذلك بعض المصطلحات المستخدمة في محتوى الملف الهندسي لرخصة 
البناء في المادة 04 من المرسوم التنفيذي 19-15 (مخطط الموقع على سلّم مناسب...» مخطط الكتلة 
على سلّم 200/1... بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية مع مواصفاتها التقنية 
الرئيسية....ولآنَ استخدام الصيغة التقنية ضروري في قانون العمران ومراسيمه التنفيذيّة ينبغي على 
المشرّع صياغة مجموعة من التعريفات التوضيحية للمصطلحات التقنية الصعبة؛ أو ادراج ملحق 
توضيحي لهذه المصطلحات. 


نلمس التعقيد كذلك من ناحية الأطراف والجهات المتدخلة في عمليات ونشاطات التعمير فالطابع 
الأفقي لميدان التعمير يتطلب تدخل عدد هام من الأطراف والجهات» سواء كانت من القطاع العام أو 
الخاصء المعنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر بتهيئة وتعمير المجال مثال ذلك (اللُجان المستشارة عند 
اعداد المخططات العمرانية» اللّجان المستعان بها في دراسة ملفات الرخص العمرانية...). 


كما تظهر سمة التعقيد وبقوة في تشعب إجراءات اعداد مخططات التهيئة والتعمير» حيث أنه 
في إطار السعي إلى تكريس اللأمركزية في إعداد هذه المخططات تضمُن قانون العمران ومراسيمه 
التنفيذية جُملة من الإجراءات الكثيرة والمعقّدة والتي تؤطر تنظيم عملية تهيئة المجال وشغله؛ والتي على 
الشلطة المحلّية المختصة الالتزام بها في كلّ المراحل التي يمرّ بها إعداد المخططات العمرانية إلآ أنّه 
وبالرغم من سعي المشرّع إلى توضيح هذه الإجراءات من خلال التصوص التنظيمية المتعددة وتعديلاتها 
وفخ. كال امتهداف آلية: الشياك: الوحيد على » مسقن الحماغات المعلية إلا أن إحراءات اعداذ 


(1)- منذر الشاويء فلسفة القانون. ط2» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان-الأردن» 2023. ص 218. 
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المخططات العمرانية بقيت متشعبة ومعقّدة وذلك لطول مراحل إعدادها وما تحتوبه هذه المخططات من 


وثائق متعددة . 


لا تقتصر خصّيصة التعقيد على قانون العمران الجزائري فقط بل هي سمة تطبع حتى قواعد 
قانون العمران في التشريعات المقارنة» فقانون العمران في الذول الأوربية فضلا عن كونه قانون لتنظيم 
استخدام الأراضي وتخطيط التّنمية الحضرية وإنتاج المباني؛ الآ أنّ المقتضيات البيئية اخذت حيّزا واسعاً 
ضمن أحكامه خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات بتشجيع من الأمم المتحدة والسلطات الأوروبية» 
وقد أدّى ذلك إلى تكوؤن رصيد تشريعي كبير بالتواني مع إعادة التنظيم السياسي والإداري للأقاليم الوطنية 
ممّا ساهم في التّعقيد القانوني» حيث أعيد توزيع الاختصاصات في التخطيط الحضريء ودون التشكيك 
في الحاجة إلى تنظيم قانوني فتحت في ذلك الوقت المناقشة بشأن تكريس قانون أكثر مرونة والانتقال 
إلى إجراءات بديلة. (1) 


ممّا سبق وسعياً للتخفيف من تشعب وتعقيد إجراءات اعداد مخططات التهيئة والتعمير وتقليمس 
التطاق الزمني لمراحل إعدادهاء وتبسيطاً للمصطلحات التّقنية والهندسيّة ورفع الغموض عنها بتعريفها 
بشكل واضح يفهمه الذهن العام والمتخصصء يقعْ على المشرّع عبئ وضع قانون عمران جديد بننصوص 
تنظيمية جديدة» وإلغاء قانون العمران الحالي برُمّته وما يتبعه من مراسيم تنفيذية» فقانون وضع منذ أكثر 
من اثنان وثلاثين عام وألحق بتعديل طفيف سنة 2004» من المؤكد أنه لم يعد قادر على مواكبة سرعة 
ومرونة وعصرنة التخطيط العمراني الحديث. 


ج- قانون العمران: قانون يكرس التدرج الهرمي للمعايير 


وفقاً للقانوني "هانز كلسن" التسلسل الهرمي للمعايير مفاده أنّ التظام القانوني ليس نظامًا من 
القواعد القانونية الموضوعة جميعًا في نفس الرتبة» ولكن صَرْح به العديد من الطوابق المتراكبة» أو هرم 
أو بتعبير آخر تسلسل هرمي متشكل من عدد معيّن من طبقات القواعد القانونية لهذا قام 'كلسن" بتنظيم 
مبدأ «هرم كلسن» لتصنيف المعايّير» مع الأخذ في الاعتبار» على وجه الخصوص.ء أنّ القاعدة لم تنشأ 
بفعل الإرادة ولا تبررها قيمة أخلاقية ولكن من خلال معيار أعلى وجد أساسه في معيار أساسيء وهكذا 
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يتم إنشاء كل معيار وفقاً للقواعد التي يحدّدها المعيار الأعلى منه مباشرة» والذي يتوافق في حدّ ذاته مع 
المعيار الأعلى» وما إلى ذلك حتى يصل إلى الدّستورء الذي يعتبر المعيار الأعلى»!'! ويالتّالي» فإنّ 
هذا التسلسل الهرمي الممُسمى «هرم كلسن».: يجعل من الممكن (من التاحية النظرية) ضمان اتساق 
التظام القانوني وتسويّة التضارب بين النصوص المنبثقة من مصادر قانونية مُختلفة» ويسمح بإجراء 
فحوصات للتحقق من مطابقة معيار أقل مع معيار أعلى. 


وبإسقاط "هرم كلسن" على منظومة التخطيط المجالي والحضري التي تستند على قاعدة واسعة 
من الأدوات والكيّانات التخطيطية التي تبدأ بمخططات شغل الأراضي والمخططات التوجيهية للتهيئة 
والتعمير التي يكرّسها قانون العمران» وهي الأدوات الأساسية المرتبطة بتخطيط المدن؛ تعلوها مستويات 
فوقيّة تتشكل على المستوى الولائي (مخطط تهيئة الولاية)» وعلى المستوى الجهوي (المخطط الجهوي 
لتهيئة ة الإقليم): وفي القمة (المخطط الوطني لتهيئة الإقليم) وثشكل هذه الأدوات المرجعيّة الأساسية التي 
تستوحي منها مخططات التهيئة والتعمير معظم توجهاتها ومبادئها وأهدافها. 


تبرز دلائل تكريس قانون العمران 29-90 للتدرج الهرمي للمعايير»2) من خلال نصّ المشرّع 
في المادة الأولى منه على أنّ كل أهداف قانون العمران والمتمثلة في تحديد القواعد العامة المنظمة 
لعملية انتاج الأراضي القابلة للتعمير» وتكوين وتحويل المباني في اطار التسيّير الاقتصادي للأراضي 
والموازنة بين وظائف السكنء وكذلك وقاية المحيط والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي 
والتاريخي» يتم تجسيدها على أساس احترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية التي كان 
ينظمها القانون 03/87 (الملغى)» واصبح ينظمها القانون 20-01 المتعلق بتهيئة الإقليم في اطار 
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التّنمية المستدامة» كما أنّ مخططات تهيئة الإقليم على المستوى الوطنيء, والجهوي والولائي تجسد 
توجيهات وأحكام السّياسة الوطنية لتهيئة الإقليم» وترتبط مخططات التهيئة والتعمير القاعدية بالمخططات 
الأعلى منها وفق التدرج الهرمي للمعايّيرء أي أنّ كل ما تتضمنه المخططات المحلّية من توجيهات 
يستلزم توافقها مع توجيهات المخططات التي ثمثل المعيار الأعلى منها درجة. 


والملاحظ أنّ هذه العلاقة تحددّها الدولة فهي تتفرّد بدورها في المبادرة بصياغة هذه السّياسة 
على المستوى المركزي!!) ويتم اشراك الهياكل اللآمركزية في التسيير في حدود اختصاصهاء وهذا ما 
عبّر عليه المشرّع في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 20-01 بقوله "... تُسيّر هذه السياسة 
بالاتصال مع الجماعات الإقليمية في اطار اختصاص كل منها ..." ويُستشف من ذلك اقتصار دور 
الجماعات الإقليمية على المشاركة في عملية تسيير السياسة الوطنية» وكان من الأجدر تمكينها من 
تحديد برامجها الذّاتية إذ لها من الأطر القانونية ما يؤهلها لكونها تُمثل هياكل تداولية وتنفيذية منتخبة 
فضلاً على كوثّها قادرة على إدماج برنامج التخطيط الوطني ونظام التهيئة العمرانية بصفة حقيقية على 
المستوى المحلّي أو ضبط مخططات تنمية خاصّة بها. 


كما يظهر كذلك التدرج الهرمي للمعايير من خلال العلاقة بين مخططات التهيئة والتعمير 
المحلّية وما يعلوها من المخططات الوطنية» الجهوبة والولائية»27) بالرجوع لقانون العمران رقم 29-90 
المعدّل والمتمّم؛ نجد أنّ المشرّع الجزائري نظم العلاقة التي تجمع بين مخططات التهيئة والتعمير المحلية 
التخطيط المحلي للتهيئة والتعمير ويرتكز على توزيع الصلاحيات ما بين الدّولة» الولاية» البلدية وبين 
مختلف أجهزة الدّولة والمؤسسات وفقا لمبادئ اللامركزية وعدم التركيز ووفقا للتوجيهات الأساسية لتهيئة 
الإقليم المستخلصة من آليات أعلى7) وفقا لمبدأ المطابقة الذي يقصد به أنّ القاعدة الدنيا تحترم القاعدة 
العليا )» هذا ما أكدّته المادة 16 من قانون 29-90 وهو ذاته توجه المشرّع الفرنسي الذي نص على 


(1)- تنص المادة 02 من القانون 20-01 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على أنّه: 'تبادر الدّولة بالسّياسة 
الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وتديرها..." 
(2)- والمتمثلة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (1.ى.]!.5)ع3601مء1 نال امعصعع 2 مفصسخ ل لهممقد]8 مكاعد 


والمخطط الجهوي لتهيئة الإقليم (5.1.5.1) عتزماتتع1 دل )معسيععهمكسخ ل 1ددمنع56 دصكطء5 ومخطط تهيئة الولاية 
(177.ث.ط) 11711333 12 عل الاعطاعع 2م60 مث 'ل مداط 
0.7 ,م21اء 1210 ل تسددرء 8 21 0[2 4 1أه ]1ل - 3 
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أن محتوى مخططات التهيئة يكون متوافقا مع التوجيهات الإقليمية للتهيئة وفي حالة غيابا مع قوانين 
التهيئة والتعمير (1). 


غير أنّ المشرّع الجزائري فضّل استخدام عبارة " الأخذ بعين الاعتبار" في المادة 16 من القانون 
29-0 سالفة الذكرء للتعبير عن العلاقة التي تربط المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بالمخططات 
ذات المستوى الأعلى» حيث توحي هذه العبارة أنّ العلاقة بين هذه المخططات هي علاقة 'توافق' ولم 
ينص صراحة على أن تكون علاقة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير "علاقة مطابقة" لبياناات مخططات 
التهيئة على المستوى الوطني والجهوي والولائي الملخصة لجملة الإختيارات المتعلّقة بتنظيم استعمال 
المجال على جميع المستويات. 


من وجهة نظرنا أنّ المشرّع أصاب في عدم فرض تطابق مضمون المخطط التوجيهي للتهيئة 
والتعمير لتوجيهات المخططات الأعلى منه؛ واضفى نوع من المرونة على عملية التخطيط العمراني 
وهو ما يسمح بتجسيد مبادرات الجماعات العمومية المحلّية من أجل تحقيق حدّ أدنى من لا مركزية 
التهيئة والتعمير ويُتيح هامش أكبر من الحريّة للجماعات المحلّية عند إعدادها المخططات العمرانية 
وذلك دون مخالفة التوجهات الواردة بالمخططات التي تعلوهاء لأنّ الطبيعة المعيارية التي يفرضها الترابط 
بين الأدوات تُشكل عائقا على مستوى التعمير العملياتي 7) في حين يتطلب المشروع العمراني نوعاً من 
المرونة في التعامل مع الفضاءات نظرا لما تتطلبه عمليات إعادة التأهيل» وإعادة الهيكلة» وإعادة 
الاعتبارء والتجديد العمراني... التي لا بد أن تتماشى مع الخصوصيّات المحلية واحتياجات التركيبات 
الاجتماعية في علاقة ببيئتها وبنمط عيشها واستعمالها للفضاءاتء ولأنّ علاقة التوافق تعدّ أقلّ صرامة 
من علاقة المطابقة بالتالي أخذ مضمون مخططات التنمية وتصاميم التهيئة بعين الاعتبار لا يعني نسخ 
محتوى المخططات والتصاميم الأعلى مرتبة بل يمكن الإكتفاء بعدم مخالفة هذه الأخيرة لتجنب وجود 
تعارض بين المخططات على اختلاف مستوباتها. 


من جهة أخرى تنص المادة 13 من القانون رقم 29-90 على أنّه تتكفل مخططات التهيئة 
والتعمير ومخططات شغل الأراضي ببرامج الدّولة والجماعات الإقليمية» ومؤسسات الدّولة ومصالحها 
العمومية» وذلك يتم طبعاً على ضوء الأدوات الإستراتيجية الفوقية» حيث ثفرض المشاريع ذات المصلحة 


[13م ,01 .جر بأء71 دامج تنه 1 ,أملايوعهل رورعاع - (1) 
(2)- سوف تتم دراسة أدوات التعمير العملياتي في الباب الثاني من هذه الاطروحة» حيث لم يتم تكريسها في إطار القانون 
29-0 وعلى المشرّع استحداثها باعتبارها أدوات مهمة لتطوير وعصرنة الفضاءات العمرانية. 
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الوطنية على المخططات القاعدية بهدف تعزيز التناسق بين السياسات والبرامج الوطنية ومخططات 
تهيئة الإقليم ومخططات التهيئة العمرانية سواء الحضرية أو الرّيفية» ولضمان التناسق بينها خاصة أنّ 
غياب التّناسق بين مختلف مستوبات التخطيط يُفسر عدم قدرة مخططات التهيئة والتعمير المعتمدة حالياً 
في إيجاد انسجام بين الجانب الإستراتيجي والترتيبي والعملياتي من ناحية والجانب الاجتماعي والجمالي 
للأنسجة العمرانية» وهذا ما يعكسه الواقع؛ لأنّ هذه المخططات الاستراتيجية درس ويُصادق عليها في 
غياب كامل لهذه الأدوات المرجعيّة. لأته منذ 2001 تاريخ صدور قانون تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة؛ 
لم تصادق الهيئات المختصة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (5814) إلا في سنة 2010 بموجب 
القانذون 10-02 7!) في حين أن التصميمات الجهوية لا تزال قيد الدّراسة؛ أمّا بالنسبة لمخططات تهيئة 
الولاية» فلا يزال العمل يتم وفق المخططات القديمة» هذا ما يطرح مشكلة توافق أدوات التهيئة والتعمير 
بجدّية مع متطلبات برامج وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتهيئة العمرانية التي تُحدّد لكل مدينة مكانتها 
في هرم المدن الجزائرية ووظائفها وتجهيزاتهاء وبالتالي إمكانية حدوث تعارض بينها. 


بمواصلة تتبع ملامح تكريس القانون 29-90 للتدرج الهرمي للمعايير نجده ينص في المادة 31 
منه على أنّ مخطط شغل الأراضي يضطلع بمهمة التحديد التفصيلي لحقوق استخدام الأراضي والبناء 
في إطار توجيهات ومقتضيات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير» أي أن مخطط شغل الأراضي 
باعتباره الأقل درجة في سلسلة المخططات المحلّية لا يمكنه بأيّ حال من الأحوال مخالفة توجيهات 
المخطط الأعلى منه درجة وهو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. 


ممّا سبق بيانه يُمكننا القول أنّ تكريس القانون 29-90 لمبدأ التدرج الهرمي للمعايير واضح ولا 
غبار عليه» وتم التدليل على ذلك من خلال أهدافه التي لا تتجسّد إل على ضوء توجيهات مخطط تهيئة 
الإقليم» وكذلك من خلال نصّه على توافق أدوت التهيئة والتعمير (وثائق التعمير المحلية) مع مخططات 
التّنمية وتصاميم التهيئة(مخططات فوققيّة) فضلا عن تكربس قانون العمران لمبدأ التدرج الهرمي للمعايير 
حتى على أدواته التخطيطية فيما بينهاء وذلك ما وضحناه من خلال تقيّيد مخطط شغل الأراضي 
بتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير والتي لا يُمكنه على وجه الاطلاق مخالفتهاء وهذا ما يجعلنا نؤكد 
على أنّ تكريس قانون العمران لمبدأ التدرج الهرمي للمعابير يُعد خاصيّة يتميّز بها قانون العمران عن 


غيره من القوانين. 


(1)- قانون رقم 02-10 مؤرّخ في 29 يونيو 2010»: يتضمّن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم» ج ر ج 
ج عدد 61»: صادر في 1 أكتوير 2010. 
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د- قانون العمران: قانون آمر 


القواعد الآمرة ثُمثل إرادة المجتمع العليًا يتأثر التظام العام بمجرد مخالفتهاء لذلك فإنّ المشرّع 
غالباً ما يفرضها بصيغة الأمر والّهي أو حتى عدم جواز مخالفتها أو البطلان لكلّ اتفاق يخالفها فهذه 
القواعد القانونية الآمرة أو التاهية أو المطلقة لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها ولا إغفال 
تطبيقها ولا حتى الاعتذار بجهلهاء وفقا للقاعدة الدستورية "لا عذر بجهل القانون" فهي إذن واجبة التطبيق 
كلما توافرت شروط تطبيقها. (1) 


تتميز قواعد قانون العمران ومراسيمه التنفيذية بكونها قواعد آمرة» جوهرية من النظام العام وردعية 
تفرض عقويات على مُخالفتها حيث أنّ تدخُل الإدارة ضروري لفرض قيودها عن طريق مجموع القرارات 
الفردية والتنظيمية التي تصدرها في هذا المجال والتي ثُلزَّمِ فيها باحترام الشروط الشكلية والموضوعية 
في إصدار هذه القرارات وكما يقع على عاتق الأفراد احترام كل شروط وقواعد التهيئة والتعمير فإنّه يحق 
لهم بالمقابل منازعة الإدارة ثم متابعتها بالتعويض عما تُخلفه تصرفاتها القانونية والمادية من أضرار لهم 
ولممتلكاتهم أثناء نشاطها العمراني. 


ومن أمثلة الالتزامات الأساسية المفروضة على المستفيد من رخصة البناء أن يقوم بتنفيذ هذه 
الرخصة وفقا لما تتضمنه وأيضا طبقا للتصاميم المرخصة» واحتراماً لكافة النصوص المتعلقة بالبناء 
والتعمير والمتعلّقة بالصحة والأمن» كذلك التصريح بافتتاح ورشة الأشغال والشروع في البناء من قبل 
المعني أو من ينوب عنه» حتى تتمكن الجهات الإدارية المختصة بمراقبة مشروع البناء ومدى احترامه 
لمقاييس البناء وقواعد العمران» وهذا ما نصت عليه المادة 60 الفقرة 01 من المرسوم التنفيذي 
رقم 19-15. بالإضافة إلى إشهار رخصة البناء في لوحة مستطيلة على عمود مرئي مثبت جيدا في 
الأرضء أبعادها تتجاوز 80سم”» وذلك إلى غاية تسليم شهادة المطابقة. 


كما أن كل من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي وكذا التنظيمات 
القن ككل أجزاء متهم للزماق. يمحسرتهما كلا من 7الأقراد والبناطة التي وكتتهماء |3 من الأخرف 


(1)- أحمد بوكرزازة» القواعد الآمرة والقواعد المكملة التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة مؤسسة على شروط التطبيق» 
مجلّة العلوم الإنسانية» جامعة منتوري قسنطينة-1» مجلد 24», عدد 39 (ص.ص201-224)» جوان2013؛: ص204. 
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ملزمة بتكييف قراراتها مع مضمون المخططات العمرانية السّابق ذكرها وهذا بعد إعلان هذه المخططات 
للجمهور بإشهارها وفق الإجراءات الشكلية القانونية المحدّدة في هذا المجال. (!) 


ومُلخص القول أنّ قواعد قانون العمران لا يُمكن مخالفتها ولا الإتفاقٌ على مخالفتهاء سواءً من 
قبل الإدارة أو الأشخاص لأنّ في ذلك مساسٌ بالتّظام العام والمصلحة العامة» فالقواعد العمرانية تُنظم 
مجال حساس للغاية» أيّ تهاون في التقيّد بالشروط والمقتضيات التي تنصّ عليها يُمكنُ أن يتسبب في 
خسائر مادية وبشرية كبيرة ناهيك عن التهديد الكبير الذي يمكن أن يطال البيئة الطبيعية بكل عناصرها. 


الفرع الثاني 
تمييز قانون العمران عمّا يشابهه من مصطلحات 


إِنّ التمييز بين المصطلحات المتشابهة عادة ما يكون أمر بسيط فبمجرد إعطاء تعريف لكلّ 
مصطاح يُرفع اللّبس والغموضء غير أنّ التمييز بين قانون العمران والمصطلحات المشابهة له يعتربه 
نوع من الصعوبة؛ لأنّ التمييز بين قانون العمران والتخطيطء يتطلَبُ منًا الإحاطة بالتعريفات المختلفة 
للتخطيط العمراني وأهدافه ومرتكزاته ومستوياته» فضلا عن تحديد المؤشرات التي بالاستناد إليها يُمكننا 
تمييز قانون العمران عن التخطيطء وذلك لأنّ التخطيط من ناحية أولى يُعدَ إحدى أدوات قانون العمران 
التي يستخدمها في توجيه التعمير وشغل الأراضي القابلة للتعمير» ومن ناحية أخرى يُشكل آليات 
فوقية يمارس دوره التخطيطي على ضوءها (أوَلا)» أمّا تمييز قانون العمران عن التهيئة فيتطلب مثا 
كذلك الإحاطة بتعريفات التهيئة ومستوياتها وتحديد مواطن التباين بينها وبين قانون العمران» خاصة 
أن التهيئة لها دلالات وأبعاد كثيرة(ثانيًا). 


أَوَلا: قانون العمران والتخطيط 
يختلف تعريف التخطيط 11111010101110 10 بوجه عام حسب خلفية الباحثين» معمارية كانت 
أم اقتصادية أو قانونية أو اجتماعية.... فقد عرّفه " كيبل" التخطيط بأنّه « عملية ابداعية موضوعية 


لاختيار مواضع تمارس عليها انشطة لتنظيم حياه الانسان وتسهيل مهامهاء بحيث يتوفر أكبر قدر من 
الحرية للفرد والجماعة بما يكفل لهم العيش بسلام وامن» وحسب " ميرسون " هو « تصور للحياة 


100170 _علآناع1 رذ 101811157116 رآ 126 121011 نتل عن 10121 :11011ه11دء0”011آ1 01 هط ©1802 » ,ألامجع 81101 0110520116 -(1) 
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المستقبلية والذي يريط الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التصميم البيئي لحل المعضلات 
الحضرية كالإسكان والنقل» (1)»يعرّف الأستاذ سليمان الطماوي التخطيط في أوسع معانيه بأنه يعني: 
«التدبير الذي يرمي إلى مواجهة المستقبل بخطط منظمة سلفا لتحقيق أهداف محتّدة».2) 


أمَا الأستاذ " أبو قرين" فيرى أنّ المقصود بالتخطيط « هو تحديد أهداف مستقبلية معيّنة مع 
وضع الأساليب والتنظيمات والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف في أقصر وقت ويأقل 
كلفة ممكنة» ) يعرف بأنّه « نشاط علمي وعملي يتعلّق بأمر ما في المستقبل أو بما يجب أن يكون 
عليه هذا الأمر وكيفية تحقيق ذلك»:1) فهو اذن أسلوب علمي يهدف إلى تقديم الحلول أو بدائل الحلول 
للمشكلات الحالية أو المتوقعة للمجتمع وذلك في إطار خطة منظمة ذات سياسة وأهداف واضحة؛ خلال 
فترة زمنية محدّدة» تأخذ في الاعتبار الإمكانات والموارد المحدّدة الحالية أو المستقبلية سواء كانت بشرية 
أو طبيعية( كما يمثل«أسلوب للعمل يدعو المجتمع لإتباع منهج علمي لرسم المستقبل وحل 
مشاكله دون أن يترك أموره للقوى الغيبية سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو 
العمرانية».©) 


إن تطوّر مصطلح التخطيط العمراني يتبع التَطوّر العام للأفكار حول المدينة والإقليم فعلى حدّ 
قول 'فيردمان" التخطيط قبل كل شيء هو طريقة تفكيرنا انطلاقا من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 


(7)- خلف حسين علي الدليمي» كتاب تخطيط المدن نظربات-أساليب-معايير-تقنيات؛ ط1ء دار الصفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» عمان» 2015؛» ص77. 

(2)- سليمان محمد الطماويء الوجيز في الإدارة العامة» دار الفكر العربي القاهرة- مصرء 2000. ص 191. 

(3)- عنتر عبد العال أبو قرين» المدخل إلى التخطيط الحضريء. ط]ء مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض- السعودية» 
0:»: ص 27. 

4)- رمضان محمد بطيخ؛ 'التخطيط بين النظرية والتطبيق"؛ مجلّة العلوم القانونية والإقتصادية» جامعة عين شمس 
مصرء عدد 1. 1999. ص 42. 

(5)- فاروق عباس حيدرء تخطيط المدن والقرى» ط1ء منشأة المعارف للطباعة والنشرء الإسكندرية- مصرء 22011 
ص10. 

()- محسن العبودى» التخطيط العمراني بين النظربة والتطبيق» دار النهضة العربية للنشر والتوزيع» القاهرة- مصر 
5 +.» ص 9. 
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والتوجه نحو المستقبل من خلال انطلاقه من الأهداف الكبرى والقرارات والمجهودات المبذولة لتحقيق 
وإنجاز نظرة مندمجة وشاملة للسياسة والبرمجة (1). 


يعرّف التخطيط العمراني «عستدطكنا صم تدع ة/تممام» على أنّه المصطلح الذي يعبر عن التعمير 
البيروقراطي والتنظيمي».7) هو توجيه نمو المدينة والذي يتحقق من خلاله اهداف اجتماعيه واقتصاديه 
تتجاوز المظهر العام لاستعمالات الأرض الحضرية أو طبيعة البيئة الحضرية» وبتم ذلك من خلال 
فعاليات حكومية لأنّه يحتاج الى تطبيق اساليب خاصة في المسح والتحليل والتنبؤ» ورسم الصورة 
المستقبلية لشكل وحجم وظيفه المدينة» وذلك من خلال تحديد المناطق الملائمة لتوسع المدن القائمة؛ 
والأسلوب الأمثل لنموّها عمودياً أو أفقياً أو لتخطيط مدن جديدة وبما يتلاءم والعناصر الطبيعية 
والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ومعالجه مشاكلها والتي قد يترتب عليها تغيّير في 
استعمالات الارض القائمة ويتم ذلك من خلال اعداد الخرائط والتصاميم اللازمة»! فالتخطيط العمراني 
هو الذي يُوضع على مستوى المدن والتجمعات الرّيفية ويهدف إلى وضع المخططات الهيكلية والموقع 
العام والمخططات التنظيمية والتفصيلية والتنفيذية./4) 


كما يقصد به وضع تنظيم لتخصيص الأماكن بما يُحقق أفضل استخدام لها وليس في ذلك 
حصر لإمكانيات متاحة لتكريسها ولتحقيق أهداف معيّنة خلال مدة مستقبلية محدّدة» فينظم شغل أو 
استعمال الأرض بأماكنها المختلفة بما يتوافق ومقتضيات المصلحة العامة.( حسب التّعريف الوارد في 
قاموس التعمير والتهيئة يُمثلُ التخطيط العمراني مجموع الدّراسات ومسار الإجراءات القانونية أو المالية 
التي تُتيح للجماعات العمومية معرفة تطور الأوساط العمرانية» تحديد فرضيات التهيئة المتعلّقة باتساع: 


0210 ,17.3 ,«©4111 طلا 0111705111011 © 4[ أت 07010110111161 011151116 11ة”آ © 11117:001:211011 » ,ماع /4 عع -(11) 
.ذلم, 1953 ,ه419 

(2)- زهير جبورء بهجت الجندلي» حسام بركات» صفوان العساف. نظربات تخطيط المدن» جامعة البعث» 

حمص: سوريا ,2000: ص 255. 

(3)- خلف حسين علي الدليمي» مرجع سابق» ص /1. 

(5)-ماجد راغب الحلوء " البيئة العمرانية بين الشربعة الإسلامية والقوانين الوضعية", مجلة الدراسات القانونية» جامعة 

بيروت العربية» عدد 01) 7 ص 24. 
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طبيعة وتموقع التّطورات العمرانية والفضاءات الواجب حمايتهاء ثم التدخل في تنفيذ الخيارات المختارة 
وتشكل وثائق التعمير في هذا الصدد جزءاً من التخطيط العمراني!!). 


يهدف التخطيط العمراني إلى تحقيق مستوى أفضل في الأداء في اطار تعمير جديد أو تشييد 
مدينة من المدن أو تطويرها ورفع مستوى العمران فيهاء وذلك بوضع الأسس العلميّة لتنفيذ المشروع 
وتحديد مراحله بما يتلاءم مع مقتضيات العصر وظروف المكان والسّكان الذين سيعيشون فيه.3) 
فالتخطيط العمراني أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة» لكافة قطاعات وفئات المجتمع» من خلال 
وضع تصورات مستقبلية لتوزيع الأنشطة والاستعمالات المختلفة للأراضي في المكان الملائم وفي الوقت 
المناسب بما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد.(0) 


يرتكز التخطيط العمراني على معالجة كل من المدينة والقرى كوحدات عمرانية» في سبيل السيطرة 
على كيان المدينة أو القرية على نحو متوافق مع الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية 
والسياسية.!) بالتالي يقصد به وضع تنظيم أو ترتيب أو تنسيق لتخصيص الأماكن بما يحقق أفضل 
استخدام لها فهو يرسم صورة لما يراد أن يكون عليه التنظيم العمراني. 57) 


نظرا لأنّ التدرج والتوازن يعتبران من أهم سمات العملية التخطيطية؛ وفي ضوء تعدد الإرتباطات 
والاختصاصات برزت اربعة مستويات تخطيطية عمرانية تتدرج حسب المساحة الجغرافية التي يختص 
بها كل مستوىء ليكون بذلك المستوى الوطني (خطة التّنمية العمرانية الوطنية) على قمة الهرم التخطيطي» 
يليه المسترئ الاقليمي (التخطيط العمرائي الاقليمي): ويلي هذا الأخيز المستوى المحلي (التخطيظ العمراني 
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(2)- محسن العبوديء المرجع السابق ص 12 و13. 

(3)- خالد مصطفى قاسم ادارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة؛ د.طء الدار الجامعية للطباعة 
والنشر والتوزيع» الاسكندرية» 2012: ص157. 

(4)- فاروق عباس حيدرء مرجع سابق» ص 19. 

(5)- عبد محمد مناحي المنوخ العازميء الحماية الإداربة للبيئة- دراسة مقارنة-». دار النهضة العربية» القاهرة- مصرء 
9:»: ص 304. 
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الحضري)؛ ليكون آخر مستوى تخطيطي ما يعرف بالمستوى التفصيلي(ما يدخل في نطاق التخطيط 
المهام الرئيسية سوف نحاول التفصيل فيها كما يلي: 


التّنمية على الحيتز الوطنيء وهي حلقة الوصل بين الخطط القطاعية في الخطة الوطنية من جانب 
والخطط الإقليمية من جانب آخرء!!) في هذا المستوى يتم تحديد المشكلات العمرانية الوطنية» كما 
تحدد ايضا أهداف عملية التنمية العمرانية الوطنية التي نُصاغ على أساسها خطة التّنمية العمرانية 
الوطنية وبناء عليها يتم اصدار التوجيهات التنفيذية للمستوى الإقليمي: 9 كما يرى ماجد راغب الحلو 
أن تخطيط إقليم الدولة هو المفهوم الواسع للتخطيط العمراني الذي يقتصر على تنظيم إقليم المدن دون 
القرى» غير أنّه حاليا أصبح يمتد ليشمل تنظيم إقليم الدولة ككل وهو الوضع المنطقي الذي ينبغي أن 
يرجع إليه منذ البداية».(©) في الوقت الحالي أصبحت الدّول العربية تستعمل مصطلح التخطيط الإقليمي 
الشامل لكي تعبر عن تهيئة إقليم الدذولة» وما هو إلى تطوّر لمفهوم التخطيط الإقليمي الذي أصبح يهدف 
إلى تحقيق التكامل بين شكلي الإسكان الريفي والحضري. (4) 


المستوى الاقليمي: مجمل الإجراءات التخطيطية المطبقة في إقليم ما والهادفة إلى توزيع منطقي 
وعقلاني لمختلف فروع الاقتصاد الوطني (صناعة» زراعة» سكن. خدمات) وذلك باستخدام حلول 
تخطيطية وعمرانية ملائمة للظروف الطبيعية والمناخية للأقاليم والقادرة على حماية البيئة من التلوث»77) 
كما يقصد به دراسة الموارد البشرية الطبيعية المستغلة في منطقة محدودة من الأرض تتميز بمميزاء” 
خاصة وتواجه مشاكل متميزة بهدف معرفة إمكانيات هذا الإقليم لاستثمارها والنهوض به لتحقيق أهداف 
خاصة محدّدة»9) ويهدف إلى التّعرف على أهم المشكلات في الإقليم» وتحديد إمكانيات ومحددات 


(1)- هبة كردوشء استراتيجيات التخطيط المستدام لاستعمالات الأراضي وتوظيف موارد المتاحة في منطقتي كفر حمرا 
وحريتان» رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية قسم التخطيط والبيئة» كلّية الهندسة المعمارية» جامعة 
حلب؛ 6 2014. ص12. 
(2)-عنتر عبد العال أبو قرين» مرجع سابق»ء ص116. 
(3)- ماجد راغب الحلوء مرجع السابقء ص28. 

7 .م0 ,فناملتهى ننم ه11 - (4) 
(5)- زهير جبور»ء بهجت الجندلي؛ حسام بركات» صفوان العساف - مرجع سابق - ص225. 
0)- صبري فارس الهيتي؛ التخطيط الحضريء دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع» عمان- الأردن» 22020 ص 22. 
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التّنمية في هذا الإقليم بهدف وضع استراتيجية إقليمية!') لتطوير المراكز الحضرية والريفية والارتقاء 
بهاء وتحقيق التوازن في التوزيع المكّاني للسّكانء وتوجيه الجهود التّنموية للمنطقة في المستقبل ضمن 
سياسات وأهداف استراتيجية التّنمية العمرانية الوطنية,7) كما يتم ضمن هذا المستوى دراسة إمكانيّات 
الإقليم ومشكلاته وتحديد كيفية تنفيذ توصيات المستوى الوطني والعمل على اصدار توجيهات تنفيذية 
الى المستوى المحلي»!2) فهو أسلوب من أساليب التخطيط تتحدد فيه أهداف اقتصادية واجتماعية على 
مستوى الإقليم الواحد لاستغلال موارده الطبيعية والاقتصادية والبشرية لخلق توازن بين الأقاليم المختلفة 


للقظر_ من مدة ؤمدية معتدك 4) 


المستوى المحلّي: وصولاً الى المستوى التخطيطي العمراني المحلّي يتم تحديد امكانيات الوحدة 
العمرانية ومشكلاتها وتحديد كيفيات تنفيذ توصيات المستوى الاقليمي وفق المخطط العام للمدينة وهنا 
يبدأ التخطيط العمراني الحضريء الذي يهدف إلى تقدير التوسع العمراني عبر الزمن من خلال تشخيص 
الوضعية الحالية ومشاريع المدينة المستقبلية المرجوة» وواقعيا تترجم من خلال وضع مخططات التعمير 
من أجل تسيير التّمو العمراني:! فالمدينة المعاصرة تعتمد على التخطيط الحضري في حل المشكلات 
ومواجهة التّحدّيات» مُشكُلة في حدّ ذاتها تحدياً يواجه المخططينء الباحثين والمسؤولين على تنظيمها 
وتسييرهاء لذلك يجب عند تخطيط المدن الجديدة مراعاة عدة ضوابط ومعايير مستندة إلى أسس علمية 
وأساليب حديثة حتى تتمكن المدينة من أداء وظائفها وتلبية احتياجات ساكنيها على أحسن وجه ويأعلى 
كفاءة. ©) 


()- إنّ كلمة «إقليم» المستعملة في اللّغة الفرنسية يختلف معناها في الدّول العربية بحيث يقصد بتهيئة الإقليم بفرنسا 
تهيئة إقليم الدولة ككلء أمّا في الدّول العربية يقصد بكلمة إقليم جزء من إقليم الدّولة أي منطقة والذي يقابلها باللغة 
الفرنسية ««واع6:»» لذلك يستعمل مصطلح التخطيط العمراني والإقليمي للتعبير عن «عصتةطعهن صسمغدءقتصهام» باللّغة 
الفرنسية» انظر في ذلك: راضية عباس.ء النْظام القانوني للتهيئة والتعمير بالجزائر» أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه 
في القانون» تخصص قانون عام, كلّية الحقوق» جامعة الجزائر 01» الجزائر» السنة الجامعية 2015-2014. ص 22. 
(2)- هبة كردوشء المرجع السابق»ء ص13. 
(3)-زهير جبورء بهجت الجندلي؛ حسام بركات؛ صفوان العسافء المرجع السابق» ص257. 
4)- محمد صالح عبد القادرء المدخل إلى التخطيط الحضري والإقليمي؛ جامعة البصرة» العراق»1986؛» ص 53. 

2 م بألء. م0 ,01لهم هك مأانه ه11 - (5) 
0)- حسيبة عايشء " التخطيط الحضري ودوره في تحقيق أهداف التّنمية الحضرية"؛ مجلة الباحث في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» جامعة قاصدي مرياح ورقلة» مجلد 12» عدد 3 (ص ص 256-245): 2020؛: ص 252. 
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المستوى التفصيلي: وهو المستوى التخطيطي الأكثر تفصيلاً من التخطيط على المستويات 
الثلاث السَابقة» وهو المستوى الانتقالي من التخطيط العمراني إلى التصميم المعماري» في هذا المستهى 
يتم إعداد التخطيط لجزء محدد من المدينة» سواء حي أو مجاورة أو منطقة ذات طابع معيّن أو منطقة 
تعاني من مشاكل بصورة ملحة (مناطق عمل)»؛ وهو ما يُطلق عليه في هذه الحالة بالمخطط التنفيذي 
وفي هذا المستوى التخطيطي يجب مراعاة توصيات وتوجيهات المخطط المحلي بخصوص منطقة 
العمل المعنية قبل إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة» في ضوء معطيات وتوجيهات المخطط العام 
للمدينة يتم تحديد المناطق التي تستوجب التدخل العاجل والتي تعرف بمناطق العمل وهو ما يدخل 
في نطاق التخطيط العمراني الحضري على المستوى التفصيلي وما يصطلح عليه التصميم 
العمراني. (1) 

بعد احاطتنا بتعريفات التخطيط العمراني وأهدافه ومرتكزاته ومستوياته» يمكننا تمييز قانون 
العمران عن التخطيط من وجهة نظرنا استنادا إلى مؤشرين: 

المؤشر الأوَلِ أنّه يبدو لنا للوهلة الأولى أنّ قانون العمران هو قانون للتخطيط يحدّد استخدامات 
الأراضي ويتجاوز الإطار الحضري البسيط ليصبح القانون العام للتخطيط المكاني!2) وتعدّ المخططات 
العمرانية من آليات التعمير المعاصر والتي من خلالها يتم ضبط الأهداف المتعلّقة بتهيئة المجال 
وتقسيمه إلى نطاقات وتجزئته ومنح التخص لشغل الأرض من خلال الكثافة وتمركز البناءات بالنسبة 
إلى الطريق العموميء وتحديد الإرتفاقات» وتهيئة شبكة الطرقات والنقل العمومي» كالإهتمام أيضا 
بالمحافظة على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال نظرة إستشرافية تستوعب عنصر الزمن 
وتسعى إلى التأثير فيه"./0) غير أنه حسب وجهة نظرنا لا يُمكتّنا الجزم بأنّ قانون العمران قانون 
تخطيطي فحسب لأنّ التخطيط عمل تصوري يحتاج إلى آليات تنقل توجيهات ومقتضيات التخطيط 
التصوري إلى الميدان ليتم تجسيدها عملياًء وهذا الور تضطلع به الرخص والشهادات العمرانية التي 
تعتبر آليات رقابية لتنظيم وضبط النشاطات العمرانية. 


ما المؤشر الثاني الذي تسن اليه هو أن التخطيط العمواني بمستوياته كلها يُمقل عملية ضنع 
القرارء هذه العملية التى تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من خلال 


(1)- عنتر عبد العال أبو قرين» المرجع السابق» ص 75 و122. 

ا ل 11 + + ا -(2) 
,0 ,2006 ,ء©1707 (715ه) 

(3)- كريم العبّاسيء وثائق التعمير والزمن» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون البيئة والتعمير» كلية الحقوق والعلوم 

السياسية يقرن». 2006-2007.صن 07 
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وضع الرؤى والاستراتيجيات والخطط المكانية وتطبيق مجموعة من المبادئ والأدوات السياسية» ولكن 
أيضا المؤسسية والإقليمية»؛ فضلاً عن الآليات التشاركية» والإجراءات التنظيمية»!!) وقانون العمران من 
جهة أولى هو منظّم ومتحكّم في عملية تخطيطية محلّية ومن جهة أخرى هو مُقيّد ولو جزئياً بالعملية 
التخطيطية الفوقية إقليمية كانت أو وطنية» فلا يُمكن تحقيق تهيئة عمرانية دون تهيئة إقليمية» فعملهما 
التخطيطي متكامل» وكلاهما آليات لدعم تحقيق التنمية العمرانية المستدامة بحيث لم تعد التّنمية 
المستدامة تخص فقط البيكة بل أصبحت تخضص كذلك العمران.2) 


ثانيًا: قانون العمران والتهيئة 


إنّ تهيئة المدينة يعني بالتأكيد جعلها أكثر جمالا وتناسقاء ولكنّه يعني أيضاً جعلها أكثر أماناً 
حيث ششساهم التهيئة العمرانية في احاطة السّكان بالأمن لأثّنا نعلم أنّ الأماكن العامة هي الفضاءات 
التي يلتفي فيها سكان المدن وهي متنفسهم؛ ويتوجب على السَلطات المحلّية أن تعمل على خلق بيئة 
أكثر جاذبية وأمانًا وتلبية لمتطلبات الأشخاصء بعبارة أخرى المساهمة في سكينة السّكان ورفاهيتهم» 
ويمكن تصور التهيئة على مستويات مختلفة» تبدأ من إقليم الدولة حتى تصل إلى المدينة أو الحي 
فقد تكون التهيئة شاملة ونطاقها المكاني أوسع عندما نتحدث عن التهيئة الإقليمية والتنظيمات الكبرى 
والجهوية والتهيئة الحضرية» ويمكن أن تكون في نطاق مكاني محدود او مقترنة بمجال معيّن كالتهيئة 
الفلاحية أو التهيئة الصناعية أو التهيئة السياحية ..إلخ أوقد تكون التهيئة منصبة على مشروعات فنقول 
تهيئة الطرق أو تهيئة الموانئ.. إلخ.(0) 


شير تهيئة المدن إلى الإجراءات العامة التي تسمح بالتوجيه والتأثير على توزيع البنيّة التحتية 
والتجهيزات في مكان معيّن ومع مراعاة خيارات السّياسة العالمية» ويفضل هذه السياسة الإنمائية تعمل 
المجتمعات على تصحيح الاختلالات» وتوجيه التطورات المكانية من مشروع عالمي ومتوقع» وتحقيقا 


011[ ست 7/1 ,111 "0'1141:11431 انعسه 1 عل كااعتتلاع 0 ,اشعط 2ه تبعتو أه «1م1لهءةإتسهاط ,(2016) نماذطه8- رن - (1) 


: 13 :8 ,2022 1101 04 12 1116ا115م» ,[ 119116 11س[ ]| ,16أطناجز 1201111161115 ,2015 :جه11 31 
-11 4 -9©111©111 471116110 177-01115111 _ك--1© 07 7 -©111-111-1511 طن 11 - 1000/65 2زاا/] 011111 - 2[ ناط ع :01 . 0111013 1///: وجرالر/ 


161711011: .70[ 

الندطئط : [عمعنا مظ] .2004 ,طسحلتيه عآ ,ميكل به عمستعدطسا عل غتمعل سل سمقمامعوغوط» ,تلم تدلممك -(2) 
1131 02 ع1 16 نادم , 120905 /ع0مط نط داتع تتتال 

,7011015 05 © 19[ : 131017:01111©1110111© 'آ © 1126111© 071161169 '1 0 ©:16373:11017 011 1116111© 12610711161165 ,0171 1241 عامط - )3) 
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لهذه الغاية» تسهم تهيئة المدن في تحقيق هدف حماية البيئة وتحقيق التّنمية المستدامة» ولا سيّما من 
خلال تنظيم استخدام الأراضي وإنشاء الهياكل الأساسية. 


فالتهيئة باعتبارها تنظيم للفضاء تتعدد فيها التدخلات»؛ فمن التهيئة الإقليمية إلى تهيئة الحمصص 
الأرضية مرورا بالتهيئة الحضرية وهكذا نلاحظ هذا الزخم من المفاهيم المركبة والتي تحمل كل منها 
خصوصيات معيّنة ترتبط بالأهداف التي وجدت من أجلهاء فنكون أمام تهيئة إقليمية عندما تُحدد 
الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية أو أمام تهيئة عمرانية حضرية عندما 
يتعلّق الأمر بالمدينة»!!) وهو ما سوف نوضحه على النحو التالي: 


التهيئة الإقليمية 1671101 لاك 471610867761:1 تعتبر إحدى الفروع التي تهتم بتنمية المثاطق 
التي تُكوّن في مجموعها الإقليم الوطني لدولة ماء وذلك بقصد تثمين هذا الإقليم وتعزيز التكامل بين 
إمكانياته المختلفة» والعمل على التقليل قدر الإمكان من ظاهرة عدم التوازن التي تؤثر على مسار التنمية 
المنسجمة.2) وهي عملية البحث في النطاق الجغرافي لبلد ماء من أجل تحقيق أفضل التوزيعات الخاصة 
بالسّكان» والنشاطات المختلفة» وذلك تبعاً للموارد الطبيعية المتوفرة»/2) كما تعرّف بِأنّها سياسة اقتصادية 
واجتماعية معقلنة» يتبعها الإنسان لاستغلال الموارد الطبيعية ولتحسين جودة المجال أو الوسط الذي 
يمارس فيه مختلف أنشطته.!) فهي إعادة تشكيل بنية هذا الإقليم من أجل تحقيق أحد الأهداف التنمويّة؛ 
بشرط ألآً يُحدث هذا التغيّير إخلال بالنظم البيئية» وتعمل التهيئة الإقليمية على تحديد صورة إقليم ماء 
وأبعاده المستقبلية.(5) 


كما يُنظر لتهيئة الإقليم على أَنّها مجموع الأعمال التي تهدف إلى وضع تنظيم للسّكان والبناءات 
والتجهيزات والإمكانيات والاتصالات على مستوى الإقليم» وهو عمل يخضع لتسيّير الإدارة العامة 
(الحكومة أو المنتخبين حسب المستوى الإقليم المعني):7©) حيثُ يتم من خلالها تنظيم للمجال في إطار 
وحدة إقليمية» مهما كانت مساحتهاء بحيث يتم تنميتها وزيادة قيمتهاء عن طريق إقامة التجهيزات الملاءمة 


,225معه 21 2 وأك.م0 بنسدهلتة5 متنامةلخ - (1) 
34 آم ,2002 ,ععتنه 1 زو توط) ,6011101 دعدجرة أاكا ,16910101 8702/11 60ع ,اتتتمددرع ه7177 .0 -(2) 
.2235 ,955 [ ,6 ككلا0 :هط 1716 1طترا 15011 ,0.01 ,11121076010116 ©01155 1-01 210110 ,0111 1196ل - )3) 
(4)- رشيد لبكرء إعداد التراب الوطني ورهان التّنمية الجهوية؛ منشورات عكاظه الرباط- المغرب 2003, ص 17. 
,211 م0 ,لإهمطن) ع15مجمة1]1 أء ستلته]3 مونم -(5) 
1 2 ,بآ" م0 و 171) 141 سروم - (6) 
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لهاء والاستخدام العقلاني لليد العاملة وللموارد الطبيعية» وهذا لتلبية المتطلبات العامة للسكان»!!) ويهدف 
تنظيم المجال في إطار نظرة استشرافية للأشخاص ونشاطاتهم؛ التجهيزات ووسائل الاتصال المستعملة 
مع الأخذ بعين الاعتبار المعوقات الطبيعية والبشرية والاقتصادية.2) 


أمّا التهيئة العمرانية 17417 471670467:6:4. فهي تهيئة قاعدية» عرّف قانون الترقية العقارية 
04-1 "التهيئة" على أنّها "كل عملية إنجاز و/أو تهيئة شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة 
الخارجية".!) أمّا التهيئة العمرانية فتشمل جميع الترتيبات التي تقوم بها الهيئات العمومية والخاصة من 


أجل تحسين المجال المكوّن من الأفراد وكذا مختلف نشاطاتهم الفردية والجماعية زيادة على الأشياء 
المبنية والأشياء المحسوسة بالإضافة إلى المجالات المحتمل استعمالها.#) 


تجدر الإشارة إلى أنّ عملية التهيئة اذا انصبت على المدن نكون أمام تهيئة حضرية» وإذا 
انصبت على المناطق الرّيفية نكون امام تهيئة ريفية فالتهيثة الحضرية في مقابل التهيئة الريفية تشمل 
مجموع التدخلات المطبقة باستمرار في المجال الحضري والاجتماعي والطبيعي من أجل تحسين مستوى 
التنظيم والوظائفء وكذا بتنميته من خلال عمليات إعادة الهيكلة (200داعنحادء: 13)» أو إعادة 
| لاعتبار_ 76110111101101 أو التجديد 760101107 06 أو التوسع الحضري»5) فهي وسيلة لتسيير 
وتنظيم المجال الحضري والعمراني وذلك نظرا لأهميتها الكبيرة في تنظيم النسيج الحضري واستغلاله 
مقارفة يقميكة الأقليم #الخهيفة الحصرمة قفن تعن التوجيهات الاقتضادية واللجضاعية والإكولرجية الذولة 
فيما يخص مجال المدينة. ©) 


,001001167 601110115 125 ,عتاكتمفتسسطط أء عتتسمصمء1- لم50 أء عنان تتطمممء6 عتتحسصمتاء1ئا[ ,اءعمه يي 5م1110 -(1) 

,1962 ,170712 -و توم 

.1 ,2002 170716 -و روط ,11 ,له ,ط 101101 ر©:167711017 411 01116111 1011167102 ,11 علا روزم - (2) 

(3)- المادة 03 المطة 02 من قانون رقم 11-04 المؤرّخ في 17 فبراير 2011», يحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقية 
العقارية» جر 3 ج62 عدد 14 صادر في 06 مارس 1 . 

(4)- فاتح أودينة» التوافق بين العوامل البيئية وتصميم المخططات العمرانية» مذكرة لنيل شهادة الماجستير معهد تسيير 

,10 () ,171.3 ,<«©:0411 :111 0111205111011 © 14 أ 001011011111 011151116 11ة”] 4 11111:001:11011 » ,ماع 4/1 عع -(5) 


.0 ,1953 ,4/191 
7 ,200.11 ,5010011111 نو - (6) 
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تنطلق عملية التهيئة الحضرية بناءَ على خطة وُضعت مسبقاً من طرف السّلطة المختصّة تعتمد 
على البرمجة والتخطيط كمقومين جوهربين تقوم عليهما عملية توجيه ومراقبة التوسّع الحضري وهي 
مجموعة من الأعمال المشتركة الرّامية إلى توزبع وتنظّيم السّكان» الأنشطة البنايات» التجهيزات ووسائل 
الإتصال على امتداد المجال»!!) تُطبق على المناطق الحضرية التي تم بناؤها سابقًا ولكن يصبح من 
الضروري إعادة الهيكلة من أجل أداء حضري أفضلء ويمكن تطبيقها على القطاعات التي كانت بالفعل 
موضوع تحضر متعمد ولكن ينبغي إعادة تكييفه مع استخدام جديد» على سبيل المثال منطقة صناعية 
يجب أن تتطور نحو الإسكان.7) بهدف الاستجابة للإحتياجات المتزايدة والمختلفة للسكان في المدن 
الحضرية.(6) 


هناك من يرى أنّ مصطالح العمران والتهيئة الحضرية أصبحا مصطلحان قابلان للتبادل فيمكن 
استعمال الواحد بدل الآخرء بالتّالي يُمكن القول أنّ التهيئة الحضرية تَنتُجٍ عن المسعى الشّامل والإرادي 
الذي يقام على صعيد مختلف المستويات الحضرية تحت مسؤولية ومراقبة السّلطة العامة محلّية كانت 
أم مركزية» ويمكن القول أنّ التهيئة الحضرية تشمل عمليات الإعداد التي تنجزها الدّولة لضبط توسع 
المدينة وتنظيم مجالها الجغرافي عمرانيا وإقتصادياء9) في حين تختص التهيئة الإقليمية بتهيئتها بما 
يضمن توزيعاً متساوياً للنشاطات التعميرء نشر الخدمات العمومية» الأنشطة الإقتصادية» التحكّم في 
نمو المدن وتنظيمه... في كافة تراب الإقليم الوطني (). 


من خلال ما أسلفنا مناقشته يُمكننا القول أنّ التهيئة الإقليمية تهيئة فوقية تهدف لتنمية الفضاء 
الوطنى وفق مبادئ التنمية المستدامة تتحذد من خلالها التوجهات والخيارات الاستراتيجية التى تتطلبها 
عملية التنمية» وتّرسم في اطارها السياسات المساعدة لتحقيق هذه الخيارات» وتتحدد في ظلها المحاور 
الكبرى للتهيئة بمختلف مستوياتهاء بوصفها هذا هي أوسع نطاقا من قانون العمرانء أمّا التهيئة العمرانية 


(1)- فريدة ساسيء إشكالية التهيئة الحضرية ومخاطر المنشآت المصنفة بالجزائرء مذكرة لنيل شهادة الماجستير معهد 
تسيير التقنيات الحضرية؛ جامعة المسيلة» السنة الجامعية 2008/ 2009.» ص 22. 
,2015 ,6ع ه17 (وأتوط) ,ومدق [ادء 7ط 10111015 ,5516111 © 111:5 ©1© 4 0:111 111:5 011161109111111 علا ,17711171171 1711161117 -2) 
.210 
(وأ نه ) ج0110[ ,©:11ه طلا 013126 91 1101011©5لآل 011115 : :0:11 1لا 61116111 1'017167202 ,1ك أا[-وأمطنالط ح1رتجاءعهل -(3) 
,1996 ,1707112 
4)- راضية عباس» مرجع سابق» ص 20. 


(5)- المادة 17 من قانون رقم 20-01», المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة» مرجع سابق. 
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على المستوى المحلي أي التهيئة الحضرية فتعد وظيفة اصيلة من وظائف أدوات التهيئة والتعمير 
المنصوص عليها في اطار قانون العمران رقم 29-90. 


المطلب الثاني 
رصد مصادر قانون العمران ومدى ارتباطه بالقوانين ذات الصلة 


إِنّ مصادر قانون العمران لا تختلف في جوهرها عن مصادر القانون عموماًء والتي نصت عليها 
الشريعة العامة" القانون المدني"؛ مع بعض الاختلاف الذي يطال ترتيب هذه المصادر والاعتماد على 
بعضها واستبعاد البعض منهاء حيث لمسنا تشعب المادة العمرانية وتناثرها في العديد من المصادر 
الشكلية لذلك عملنا على تتبعها لتحديد جل المصادر التي يمكن أن نستمد منها القاعدة القانونية (الفرع 
الأؤل). 


إن ترامي واتساع الأرض المعمرة والقابلة للتعمير وخضوعها لأحكام الكثير من القوانين الخاصة 
والعامة» يجعلنا نتساءل عن علاقة قانون العمران ببعض القوانين ذات الصلة بمجال تنظيمه» حيث كثيرا 
ما نجد بينهم تكامل أو تشارك وذلك يعود إِمّا لتكريس قانون العمران لمبدأ التدرج الهرمي للمعايير أو 
نتيجة لترابطه الأفقي مع القوانين ذات الصلة بالتهيئة والتعمير» والذي يعكس تناثر القواعد العمرانية بين 
قانون التعمير والقوانين ذات الصلة (الفرع الثّاني). 


الفرع الأول 


يُعتبر قانون العمران 29-90 المصدر الأول والرئيسي للقواعد العمرانية المنظمة لسير المجال 
وشغل الأراضيء إلا أنه لا يُمثل المصدر الوحيد لهاء فقانون العمران كغيره من القوانين يستمد قواعده 
من مصادر عديدة» من أهمها وأوّلها دستور الدّولة الجزائرية» تليه المواثيق والمعاهدات الدّولية المصادق 
عليهاء والتي تعد من المصادر الأكثر أهمية لما تُوجبه من التزامات قانونية على أطرافها والتي تترتب 
على مخالفتها المسؤولية الدّولية» كذلك من مصادره التشريعات الداخلية والتنظيمات على اختلاف 
مستوياتهاء وذلك نظرا للطابع المتشعب للمادة العمرانية وتناثرها في العديد من القوانين إضافة الى أحكام 
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واجتهادات القضاء الجزائريء الفقه القانوني» والعرفء وارتأينا تقسيم مصادر قانون العمران إلى مصادر 
أساسية(أولاً)» وأخرى ثانوبة (ثانيًا). 


أولاً: المصادر الأساسية لقانون العمران 


يُمكن اجمال المصادر الأساسية لقانون العمران في كلّ من الدّستور باعتباره القانون الأسمى(!) 
للدولة والمواثيق والمعاهدات الدّولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية» فضلاً عن التشريع الدأخلي 
والتنظيمات سواً كانت وزارية أو مؤسسية» وسوف نعرض المصادر الأساسية لقانون العمران على الحو 
التالى: 


أ - التشريع الأساسي (الدستور) 


إن التستور فوق الجميع» وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّتات الفرديّة 
والجماعية» ويحمي مبدأ حرّية اختيار الشعب» ويضفي المشروعية على ممارسة السَلطات...0) وهو 
المصدر الأساسي لكل القوانين في الدّولة ولا يُمكن بأي حال من الأحوال صدور قانون يتعارض مع 
توجهات الدّستور أو مبادئه أو مضمون مواده» ورغم أنّ التعمير والعمران كمفاهيم وقيّم ترتبط ارتباط 
وثيق بالوجه الحضاري للدّولة» والذي يبرز من خلال المستوى الذي ثوليه الدذولة للتّنمية العمرانية وما 
تشمله من تخطيط لتهيئة أقاليمها وتشييد مُدنها وإقامة مؤسساتهاء إلا أنّه باستقرائنا لمواد الدستور الجزائري 


(1)- استنادا إلى مبدأ التدرج الهرمي للمعايير» يوجد على رأس التشريعات الدستورء ثم يليه التشريع العاديء ليأتي أخيراً 
التشريع الفرعي, وتتدرج بذلك التشريعات بحسب قيمتها القانونية في قوة السلطة التي وضعتها أو أهمية المسائل التي 
تنظمهاء أي أنه لا يجوز للتشريع الأدنى مرتبة مخالفة التشريع الأسمىء ولا يجوز للتشريع العادي أن يخالف الدستورء 
ولا يجوز للتشريع الفرعي أن يخالف التشريع العادي أو الدستورء وإذا حدث شيء من ذلك وجب تغليب حكم التشريع 
الأعلى. أنظر في ذلك:2224-225 باك .جره ,ااعداع1 مجه 

2)- ديباجة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996» منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 96- 
8» مؤرّخ في 07 ديسمبر 1996» يتعلّق بإصدار نص تعديل الدستورء المصادق عليه استفتاء 28 نوفمبر 21996 
ج راج ج عدد 76»: صادر في 08 ديسمبر 1996» معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 03-02 مؤرّخ في 10 أفريل 
2» ج ر ج ج عدد 25 صادر في 14 أبريل 2002» والقانون رقم 19-08 مؤرّخ في 15 نوفمبر 2008» ج ر 
ج ج عدد 63» صادر في 16 نوفمبر 2008» معدل بالقانون رقم 01-16 مؤرّخ في 06 مارس 2016» جر عدد 214 
جر عدد 07 مارس 2016» معدّل بالمرسوم الرئاسي رقم 442-20 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2020» ج رء عدد 
2» صادر في 30 ديسمبر سنة 2020. 
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المعذل والمتمّم» وجدنا عدد قليل من المواد التي اشارت إلى مجال التهيئة والتعمير وبشكل مقتضب» 
حتى أنّ المشرّع لم يخُص مجال التهيئة والتعمير بنصوص دستورية جديدة تُعزز الإطار القانوني للتهيئة 
والتعمير رغم التعديلات الكثيرة التي توالت على الدستور الجزائري» ومن بين المواد التي أشارت إلى 
العمران بشكل مباشر أو غير مباشر في التعديل الدستوري لسنة 2020», نجد المادة 05 التي نصت 
على أنّ "عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر" شير هذه المادة إلى تكريبس ضمني من الدّستور للتقسيم 
العمراني الحضري والرّيفي» فالعواصم تُشيّد عادة ضمن المجال الحضري. 


كما نصت المادة 60 في فقرتها الأولى على أنّ "الملكية الخاصة مضمونة"؛ حيث ترتبط هذه 
الأخيرة بشكل أساسي بالتهيئة والتعمير وغالبية المشاريع والنشاطات العمرانية التي يُخضعها قانون 
العمران للرّقابة القبلية والبعدية» ويتم بناءها على أراضي مملوكة للخواصء كما تنص المادة 63 في 
مطتها الثالثة على أنّ الدولة تسهر على تمكين المواطنين من الحصول على سكنء والمادة 83 تلزم كل 
مواطن بحماية الملكية العامة ومصالح المجموعة الوطنية واحترام ملكية الغيرء وتُعد التهيئة العمرانية 
من بين الميادين التي خصصّها الدّستور واتاح للبرلمان وضع قواعدها العامة بموجب المادة 139 المطة 
9 ونصٌ عليها المشرّع مقترنة بالبيئة وإطار المعيشة ربّما للصلة الوثيقة بين هذه الميادين» لأنه من 
غير المعقول تحقيق تنميّة عمرانية دون مراعاة البرلمان لمقتضيات حماية البيئة ومقتضيات حماية 
الإطار المعيشي. 


ب - المواثيق والمعاهدات الدّولية 


الاتفاقيّات الدّولية صكوك تتضمن بنود مكتوية تمّ الاتفاق عليها بين دولتين أو أكثر تُحدد 
التزامات وحقوق الدّول الأطراف في الاتفاقية التي تخص مجال محدّدء ويمكن أيضاً استخدام مصطلحات 
أخرى مختلفة» مثل معاهدة (!) أو اتفاق... وما إلى ذلك» وتختار الحكومات الوطنية مضمون الاتفاقيات 
بقدر ما ثقرّر قبولها من عدمه» مع وجود قيد هام وهو عدم تعارض أحكام الاتفاقية مع القواعد القطعية 
الآمرة والملزمة لجميع الذول» التي نصّ عليها القانون الدولي» وعلاوة على ذلك؛ تعترف جميع الدول 


(1)- غالبا ما يتم استخدام «الاتفاقية» بالتبادل مع كلمة «معاهدة»»: ولكن هناك اختلافات طفيفة بينهماء والاتفاقية اتفاق 
خاص بين عدد كبير من البلدان» تجتمع هذه البلدان في إطار الاتفاقية لمناقشة مسألة عالمية والتوصل إلى توافق في 
الآراء بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن تلك المسألة» وخلافا للمعاهدة» فإنّ الاتفاقيات ليست بالضرورة ملزمة قانوناً 
وتستخدم عموما كأطر أو مفاهيم لا تنص على تدابير محددة» انظر في ذلك: المصطلحات الأساسية المنشورة على 


الموقع الرّسمي لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة» متاح على الرابط أدناه: 
0 16 : 8 ,17/05/2022 12 011511116 , الاكد كه[ -1 011/01111151110 /9 :2.01 ©020116.1111//: 11125 
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بمجرد انضمامها إلى ميثاق الأمم المتحدة بقبول أسبقية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة على أي اتفاقية 
دولية أخرى, (!) بالنسبة للجزائر يسمو الدّستور بكلّ ما تضمّنه من مبادئ وأحكام على أي اتفاق دولي» 
أي أنه لا مجال للمصادقة على اتفاقية تُخالف أو تُعارض ما نصّ عليه دستور الدّولة الجزائربة. 


انطلاقا من قمة جوهانسبرغ سنة 2002» عملت الجزائر على تكثيف أعمالها في مجال حماية 
البيئة ويناء المجتمعات الحضرية المستدامة وعززت مساهمتها في الجهد الجماعي الهادف إلى 
المصادقة على مختلف المعاهدات والاتفاقيات التي اعتمدها المجتمع الدّولي والعمل على تنفيذهاء وفي 
هذا الصّدد أبرمت الجزائر وصادقت على العديد من الاتفاقيات المتعلّقة بمجال البناء والتعمير والتّنمية 
المستدامة ومن أهم هذه المعاهدات نجد: الاتفاقية رقم 167 بشأن الأمن والصحة في مجال البناء 
المعتمدة بجنيف في 1988-06-20 والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
6 7 وكذا معاهدة إنشاء المعهد العربي للوقاية من الأخطار الطبيعية وأخطار الزلازل المبرم 
بالقاهرة والتي صادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 136-06. 0 


وقد تجسّدت هذه المساعي من خلال مبادرات محلية لتطوير وإنشاء مدن ذكية مستدامة في 
اطار تشييد المدن الجديدة على غرار المدينة الجديدة 'سيدي عبد الله"4) وفي عام 2015 اعتمدت 


(0)- المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة «إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام 
هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق»»: أنظر في ذلك: النص 
الكامل لميثاق الأمم المتحدة منشور على الرابط أدناه: 

,00 09 : 11 ,22/05/2022 1 6الساكدرم , أكدع1- ا لنخ طعا كال -ا تالكا اناه ط تلع 01 متتلا. لاقلا تلا//: قحرلاج 
(2)- الاتفاقية رقم 167 بشأن السلامة والصحة في البناء»ء مصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 60-06 الصادر 
في 11 فيفري 2006», يتضمن التصديق على الاتفاقية رقم 167 بشأن السلامة والصحة في البناء» المعتمدة بجنيف في 
0 جوان 1988» ج ر عدد 07.: صادر في 12 فيري 2006. 
(5)- مرسوم رئاسي رقم 136-06 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 ااوافق 10 أبريل سنة 2006»: يتضمّن 
التصديق على التظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى؛ المحرّر بالقاهرة 
في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004»: ج ر ج ج عدد23» صادر 12 ابريل 2006. 
(4)- مرسوم تنفيذي رقم 275-04 مؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004» يتضمن إنشاء 
المدينة الجديدة لسيدي عبد الله الجريدة الرّسمية عدد 56» الصادرة 5 سبتمبر 2004م, المعدل بالمرسوم التنفيذي 
6 ؛ جريدة رسمية عدد 47؛ صادرة 14 غشت 2016» والمرسوم التنفيذني 296/20, مؤرّخ في 24 صفر عام 
2 الموافق 2 1اكتوبر سنة 2020» جريدة رسمية عدد62: صادرة 14 اكتوير 2020. 
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الول الأعضاء في الأمم المتحدة خطة التّنمية المستدامة لعام ١2030‏ والتزمت البلدان العربية بما 
فيها الجزائر طوعاً بالعمل على مواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة 
السبعة عشر.) وعلى وجه الخصوص الالتزام بتجسيد المجتمعات المستدامة كهدف عمراني حضري 
ضمن خطة التّنمية المستدامة لعام » 2030ويهذا يُمكتّنا القول أنّ المواثيق والمعاهدات الدّولية مصدر 
أساسي من مصادر قانون العمران» لذلك ينبغي على المشرّع اتخاذ خطوة جديّة نحو تقليص الفجوة 
الزمنية والموضوعيّة بين قانون العمران والتزامات الجزائر الدوليّة فيما يخص التنمية العمرانيّة المستدامة. 


ج - التشربع العادي(القانون) 


يستحوذ التشريع العادي على مركز مهم بوصفه أحد المصادر الأساسية للقاعدة القانونية 
العمرانية» يصدر عن السلطة التشريعية في شكل قوانين أو يشرع بمقتضاه رئيس الجمهورية في حالات 
الضرورة في شكل أوامرء وهناك العديد من القوانين التي ثشكل مصدرا لقانون التعمير 29-90 المعدل 
والمتمم؛ وسوف نعرض البعض منها على سبيل المثال لا الحصرء على التّحو التالي: 


1- قوانين الجماعات المحلّية 


'الجماعات الإقليمية للدّولة هي البلدية والولاية" تنظيم اداري نص عليه الدّستور الجزائري 
بتعديلاته المتعاقبة بنفس الصيّاغة إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 07,2016 وقد أكّد التعديل الدستوري 
لسنة 2020 على نفس التوجه في مادته 717) مع تغيّير طفيف تم فيه استبدال مصطلح "الإقليمية" 
بمصطالح "المحلّية"؛ والجماعات الإدارية المحلية تُمثل إحدى وسائل الدّولة» تضطلع قانوناً بوظائف 
إدارية وتخطيطية وتشاورية... تُمكّنها من تسيير المرافق المحلّية ضمن نطاق جغرافي معيّن» ونظرا 
للأهميّة التي عرفها قطاع البناء والتهيئة والتعمير لدوره الأساسي في تحقيق التنمية الإقتصادية 
والاجتماعية فقد خصّ المشرّع الجماعات المحلية بعدة اختصاصات ثمارسها في اطار القانون بالتنسيق 
مع المصالح المعنية» منها حماية المجال العمراني من خلال الآليات القانونية للضبط العمراني المحلي 


2م ,2020 ,التاءتطمجق_2020-رمجرء 1و[ هه - ترم روواء د -ءاطوستم اك ك-ه رز - (1) 
2-4.م ,ذط1 تمجه واه ه- انع ماعن ط-ءاطمستماك 5م11 - (2) 
(3)- المادة 16 من القانون رقم 01-16 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 يتضمن 
التعديل الدستوريء ج رء عدد 14: صادر في 07 مارس سنة 2016. 
4)- المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 442-20 المؤتخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق ل 30 ديسمبر 
سنة 2020 المتعلق بالتعديل الدستوري» ج رء عدد 82؛ صادر في 30 ديسمبر سنة 2020. 
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فضلا عن اختصاصها في اعداد مخططات التهيئة والتعمير» لذلك تُعدَ قوانين الإدارة المحلية مصدراً 
أساسي لقانون العمران وهو ما سوف تُفِصّلُ فيه فيما يلي: 


- قانون الولاية رقم 07-12 المؤرّخ في 21 فبراير2012 


تعتبر الولاية وحدة إدارية مهمة تقوم عليها الإدارة اللآمركزية في الجزائر وهي تكتسي أهمية 
بالنسبة لكيان الدّولة وقوامهاء خلال هيئات خاصة متمثلة في الوالي أو الهيئة التنفيذية والمجلس الشعبي 
الولائي أو هيئة المداولة. وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة» وهي أيضا الدائرة الإدارية 
غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين 
الجماعات الإقليمية والدّولة» وتساهم مع الدّولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. (1) 


بالرجوع إلى المادة 33 من القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 21 فبراير2012» نجد أنها نصت 
على تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي تتولى التداول في المسائل التابعة 
لمجال اختصاص المجلسء ومن بين هذه المسائل حماية البيئة وتهيئة الإقليم» التعمير والسكن» وهو 
الأمر الذي أكده مضمون المادة 77 من القانون نفسه» وبساهم المجلس الشعبي الولائي في عملية إعداد 
مخطط تهيئة إقليم الولاية» كما يسهر على مراقبة تطبيقه طبقاً للقوانين والتنظيمات الساري العمل بهاء 
حيث يُعلمه الوالي بالنشاطات المحلّية أو الجهوية أو الوطنية الخاصّة بتهيئة الإقليم وبتداول قبل 
المصادقة على أي أداة تخطيطية مقررة في هذا المجال ولها انعكاسات على مخطط تهيئة الولاية.(©) 


- قانون البلدية رقم 10-11 المعدّل والمتمّم» المؤزخ في 22 يونيو1 201 
تمثل البلدية الجماعة المحلّية القاعدية للدّولة» والوحدة الإدارية المجسّدة للقاعدة الإقليمية 


للأمركزية» منحها القانون الشخصية المعنوبة وعززها بالدَّمة المالية المستقلّة» وجعلها إطاراً يضمن 
مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية» حيث ثمارس البلدية الاختصاصات المخوّلة لها قانوناً 


26ب 0 
9 فبراير 2012. 
(2)- المادة 78 من القانون 07-12» مرجع سابق. 
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الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن وهذا حفاظاً على الإطار المعيشي للمواطنين وتحسينه.(!) 


أدرج المشرّع الجزائري التهيئة في الفصل الاول من الباب الثاني لقانون البلدية تحت عنوان 
التهيئة والتعميرء وهذا بموجب القانون رقم 10-11 المتعلق بقانون البلدية» وببدو اهتمام هذا القانون 
بمسألة التهيئة والتعمير واضحاً من خلال تشكيل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجانا دائمة»©) 
للمسائل التابعة لمجال اختصاصاته» لاسّيما منها المتعلّقة بتهيئة الإقليم والتعمير وحماية البيئة...كما 
منح قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي دور هام فيما يخص مراقبة وضبط المخالفات في ميدان البناء 
والتعميرء حيث ألزم قانون البلدية رقم 10-11 رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار احترام حقوق 
وحريات المواطنين بالسهر على المحافظة على النّظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات وكذا السّهر 
على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعميرء وحماية التراث الثقافي المعماري... 
طبقا لنص المادة 94 منهء كما نصّ القانون 10-11 على تزويد البلدية بأدوات التعمير (المخطط 
التوجيهي للتهيئة والتعميرء ومخطط شغل الأراضي) بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي 
البلدى .(3) 


كما نصّت المادة 73 من القانون 29-90 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمّم على أنّه: 
يُمكن للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المحفين المفوضّين!) في كل وقت زيارة كل 
البنايات في طور الإنجاز والقيام بالمعاينات وإجراء التحقيقات التي يرونا مفيدة وضرورية وطلب الوثائق 
التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها في أي وقت» وضمن الشروط المحدّدة قانوناً ويمساهمة المصالح 


(7)-المواد 03:02:01 من قانون البلدية رقم 10-11 مؤرّخ في 22 يونيو1 201» يتعلّق بالبلدية» ج ر ج ج عدد237 
صادر في 03 يوليو2011. المعدّل والمتمّم بالأمر 13-21 المؤرّخ في 31 اوت 2021»: ج ر ج ج عدد 67» صادر 
1 اوت 2021. 

(2)-المادة 31 من قانون البلدية رقم 10-11» المرجع نفسه. 

(3)- المادة 113 من قانون البلدية رقم 10-11» المرجع نفسه. 

(4)- مرسوم تنفيذي رقم 55-06 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 الذي يحدّد 
شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها 
وكذا إجراءات المراقبة» ج ر ج ج عدد06: صادر في05 فبراير 2006» المعدّل والمتمّم بالمرسوم التنفيذيّ رقم 09- 
3 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009: ج ر ج ج عدد 61 صادر في 25 أكتوير 
09 
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التقنيّة للدولة ألزم القانون 10-11 البلدية بالتأكّد من احترام تخصّيصات الأراضي وقواعد استعمالهاء 
والسّهر على المراقبة الدّائمة لمطابقة عمليّات البناء» التي لها علاقة ببرامج التجهيز والسّكن» وكذلك 
السّهر على احترام الأحكام المتعلّقة بمكافحة السكنات الهشة غير القانونية»!!) أمّا المادة 116 من ذات 
القانون الزمت البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة» بالسّهر على المحافظة على الأملاك العقارية 
الثقافية وحمايتهاء فضلاً عن الحفاظ على الانسجام الهندسي للتجمعات السّكنية وحمايته في إطار حماية 
التراث المعماريء» وذلك وفق ما نصّ عليه القانونين المتعلقيّن بالسّكن والتعمير والمحافظة على التراث 
الثقافي وحمايته» والبلدية ملزمة كذلك بالسّهر على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح الأولويّة في 
تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية والاستثمار الاقتصاديء والحفاظ ايضاً على الأملاك العقارية 
التّابعة للأملاك العمومية للدولة. 2) 


2- القوانين ذات الصلة بالتهيئة والتعمير 


هناك الكثير من القوانين التي تتقاطع وتتكامل مع قانون العمران 29-90 مُشكّلة مصادر تستمد 
منها القواعد القانونيّة العمرانية» نذكر منها على سبيل المثال القانون رقم 25-90 المتعلق بالتوجيه 
العقاري والقانون رقم 20-01 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة» 37) كذلك القوانين المتعلّقة بسياسة 
المدينة والمتمثلة في القانون رقم 08-02 المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها.') والقانون 
رقم06/06 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة()؛ فضلاً عن القانون رقم 15-08 المحدّد لقواعد مطابقة 
البنايات واتمام إنجازها.©) 


يعدّ القانذون 29-90 المصدر الرئيسي للقواعد القانونية العمرانية فقد جاء لتنظيم سير المجال 
وشغل الأراضي مع الاخذ بعين الاعتبار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وخصوصيه بعض المناطق 


(1)- المادة 115 من قانون البلدية رقم 10-11ء مرجع سابق. 

(2)- المادة 117 من قانون البلدية رقم 10-11» مرجع سابق. 

(3)- القانون رقم 20-01» المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة» مرجع سابق. 

4)- القانون رقم 08-02 المؤرّخ في 25 صفر 1423 الموافق 8 مايو سنة2002» يتعلّق بشروط انشاء المدن الجديدة 
وتهيئتهاء ج ر ج ج عدد 34 صادر في 14 مايو 2002. 

(5)- القانون رقم 06-06 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006» يتضمن القانون التوجيهي 
للمدينة» ج ر ج ج» عدد 15 صادر في12 مارس سنة 2006. 

)- قانون رقم 15-08 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429ه الموافق 20 يوليو سنة 2008م الذي يحدّد قواعد مطابقة 
البنايات وإتمام إنجازها ج ر ج ج عدد 44 صادر في 3 غشت 2008 المعدّل والمتمّم. 
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وفق ما جاء في نص المادة الأولى منه» عُدّلُ بموجب القانون 05-04 هذا التعديل الذي اضفى حماية 
خاصة لبعض المناطق واحال تحديد قواعد البناء فيها إلى التنظيم» كالمناطق المعرضة للزلازل»: كما 
عزز الحماية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية. 


ولأنّ نشاط التعمير في غالب الأحيان تكون له انعكاسات سلبية على الأراضي الفلاحية نتيجة 
تمدد النسيج العمراني على اطراف المدنء وعلى موارد البيئة الطبيعية المستنزفة جرّاء عمليات الاعمارء 
وكذا التوسع على حساب المساحات الخضراء في المجال الحضري خاصة في ظل انتشار البناء غير 
المطابق للقواعد العامة للتهيئة والتعمير ولشروط رخص البناء» لكل هذه الأسباب وأكثر منها بكثير 
اصدر المشرّع العديد من القوانين التي تتضمن قواعد قانونية تشترك مع قانون العمران في تنظيم جزء 
معيّن من المجال او تقيّده بارتفاقات المجال الذي تنظمه.ء لذلك نقول بأنّ القواعد العمرانية تُستمد من 
أحكام كلّ القوانين ذات الصلة بالتهيئة والتعمير. 


يعتبر القانون رقم 1!25-90) المتعلق بالتوجيه العقاري النّص الاساسي لتنظيم العقار وقد أسس 
أدوات التهيئة والتعمير لتنظيم المجال الحضري (قبل النص عليها في قانون العمران 29-90) فالتوجهات 
الكبرى للتهيئة والتعمير المستقبلية من اختصاص ادوات التعمير ومرتبطة بالتسيير والتحكم في العقار 
وتحديد الاراضي المعمرة والقابلة للتعميرء أمّا القانون 04-98 المتعلق بحمايه التراث الثقافي ©) والذي 
يهدف الى الحماية والمحافظة على المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والقطاعات المحفوظة خُصَت 
المناطق الثقافية والتاريخية بحماية قانونية بموجب هذا القانون» ونص على مجموعة المخططات 
والارتفاقات المطبقة على هذه المواقع التي تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل ادوات التهيئة والتعميرء كما 
أخضع المشرّع الأشغال المراد القيام بها على معلم تاريخي مصنف أو مقترح تصنيفه أو على عقار 
يستند إلى معلم تاريخي مصنف أو واقع في منطقته المحمية إلى ضرورة الحصول على رخصة بناء أو 
تجزئة للأرض من أجل البناء.(8) 


(1)- قانون رقم 25-90», مؤرّخ في 18 نوفمبر 1990.» يتعلّق بالتوجيه العقاري؛» ج ر ج ج عدد49: صادر في 18 
نوفمبر1990.» معدّل ومتمّم بالأمر رقم 26-95 مؤرّخ في 25 سبتمبر1995»: ج راج ج عدد 55»: صادر في 27 
سبتمبر 1995. 

(2)- قانون رقم 04-98 مؤرّخ في 20 صفر 1419ه الموافق 15 يونيو 1998م يتعّق بحماية التراث الثقافي» ج ر 
ج ج عدد 44 صادر في 17 يونيو1998. 

(3)- المادة 23 من القانون 04-98» مرجع سابق. 
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كما أنّ القانون رقم 20-01 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة يكرس توجيهات وبرامج 
فوقية لضمان أحسن توزيع للبشر في إطار الموارد البشرية والأنشطة المتاحة» حيث يتم تجسيد اهداف 
التهيئة والتعمير على المستوى المحلي وفق ما تضمنته هذه التوجيهاتء أي أنّ ادوات التهيئة والتعمير 
المنصوص عليها في قانون العمران 29-90 تستمد توجيهاتها من أدوات تهيئة الإقليم على المستوى 
المحليء نجد كذلك القانون 02-02 )١7‏ المتعلّق بحماية السّاحل والذي عمل المشرّع من خلاله على 
التوفيق بين التّنمية الاقتصادية والتعمير وحمايه البيئة في السَّاحلء» وجاء لتجسيد سياسه التهيئة وحمايه 
الشاحل وقد احالت المادة 47 من قانون 29-90 الى صدور نصوص تشريعية وتنظيمية بما فيها قانون 
السّاحل الذي يفرض ارتفاقات وقواعد يجب ان تؤخذ خصوصيتها في ادوات التهيئة والتعمير. 


القانون رقم 08-02 المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتهاء جاء لتنظيم انشاء المدن 
الجديدة وتهيئتها ولتنظيم التوسع العشوائي وتعتبر مشاريع ذات مصلحة وطنية وتفرض نفسها على ادوات 
التهيئة والتعميرء وفي سنة 2006 صدر القانون رقم 06/06 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة وجاء 
لتوجيه وتنسيق كل التدخلات لاسيما في مجال تقليص الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الاجتماعي 
والقضاء على السكنات الهشة وغير الصّحية ولتعزيز المنظومة التشريعية للتهيئة والتعميرء وضع سياسة 
واضحة لتنظيم التعمير وتحقيق توازن اقتصادي. اجتماعي وبيئي» أمّا القانون 06-07 المتعلّق 
بالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها ألزم تخصيص مواقع المساحات الخضراء داخل المناطق 
الحضرية عند اعداد ومراجعه ادوات التهيئة والتعمير2) كما قد يرفض الترخيص لانعدام مساحة خضراء . 


كما نجد أنّ القانون رقم 15-08 المحدّد لقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازهاء يُشكّل مصدرا 
للقاعدة القانونية العمرانية حيث يهدف هذا القانون إلى وضع حدّ لحالات عدم اتمام البنايات» وتحقيق 
مطابقة البنايات المنجزة أو التي في طور الإنجاز قبل صدوره؛ وتحديد شروط شغل و/أو استغلال 
البنايات» وترقية الإطار المبني» وتأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد 


(1)- قانون رقم 02-02 مؤرّخ في 22 ذي القعدة 1422ه الموافق 05 فبراير 2002م» يتعاّق بحماية السّاحل وتثمينه» 
جر ج ج عدد 10: صادر في 12 فبراير 2002. 

(2)- المادة 30 من القانون رقم 07-06 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق 
بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها» ج ر ج ج عدد 31: صادر 13 مايو 2007. معدّل ومتمّم بالقانون رقم 
17-2 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022»؛ ج ر ج ج عدد 49» صادر في 20 يوليو 
سنة 2022. 
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التعميرء!!) وكذلك القانون 16-08 المتضمن التوجيهي الفلاحي الذي فرض مقتضيات حمائية للأراضي 
الفلاحية من كل عمليات إلغاء التصنيف والاقتطاع لصالح المشروعات العمرانية» كما تجدر الإشارة 
إلى أنّ قانون العمران 29-90 المعدّل والمتمّم سبقه في النص على حماية العقارات الفلاحية في المادتين 
8 و49 منهء أمَا القانون 04-11 المتعلّق بالترقية العقارية فجُل مواده منصبة على عمليات تعبئة 
الموارد العقارية والمالية وادارة المشاريع العقارية وتهدف بشكل مباشر إلى تطوير النسيج العمراني. 


د - التشريع الفرعي (التنظيم) 


إن كنا قد وصفنا التشريع العادي بالمصدر المهم لقانون العمران» فإنّ التنظيمات على اختلاف 
مستوداتها لها ايضاً أهمية بالغة في اثراء المادة القانونية العمرانية» وتعدّ مصدرا تُستمد منه العديد من 
الأحكام العمرانية الموضوعية والاجرائية» وسوف نوضح ذلك فيما يلي: 


1- المراسيم التنفيذية 


المراسيم التنفيذية هي تلك المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية تطبيقا للقوانين ويناء على 
أحكّام المادة 156 من الدستور الجزائري المعدّل والمتمّم» بالبحث في المراسيم التنفيذية التي بحكم 
موضوعها تُشكل مصدر ثري من القواعد العمرانية وجدنا عدد كبير يتعّق إمّا بتنظيم إجراءات كثيرة 
تتعلق بالجانب التخطيطي أو الرّقابي لقانون العمران 29-90 المعدّل والمتمّم؛ ولأته من غير الممكن 
ذكرها جميعاً في هذا المقام سوف نذكر أهمها والمتمثلة في: المراسيم التنفيذية الأربعة الصادرة في 28- 
1991-5 المنفذة لقانون التهيئة والتعمير رقم 29-90 المعدّل والمتمّم» والتي تشمل المرسوم التنفيذي 
رقم 175-91 © الذي يحدّد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء» والمرسوم التنفيني 0176-91 
الذي يحذد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة 
المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك؛, المعدل والمتمم» والذي ألغي لاحقا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 


(0)- المادة 01 من قانون رقم 15-08» مرجع سابق. 

(2)- مرسوم تنفيذي رقم 175-91 مؤرّخ في 28 مايو 1991» يحدّد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناءء ج ر ج ج 
عدد 26؛ صادر في أوّل يونيو 1 199. 

(3)- مرسوم تنفيذي رقم 176-91 مؤرّخ في 28 مايو 1991» يحدّد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة 
وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك» ج ر ج ج عدد 26» صادر بتاريخ أَوَل يونيو 
1 (ملغى)» المعدّل والمتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-06 مؤرّخ في 7 يناير سنة 2006»: ج ر ج جء عدد 01: 
صادر في 8 يناير سنة 2006 (ملغى). 
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)1١19-5‏ المؤرخ في 2015-01-25 الذي يحدّد كيفيّات تحضير عقود التعمير وتسليمهاء وكذا 
المرسومين التنفيذيين رقم 7177-91) و7178-91© المعدّلين والمتمّمين» اللذان يحدّدان على التوالي 
إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي والمصادقة عليهما ومحتوى 
الؤكائق. المتعاقة بهها. 


كما قام المشرّع الجزائري باستحداث هيئات ولجان مختلفة في مجال البناء والتعمير تقوم بمعاينة 
المخالفات ومراقبة مدى احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في مجال البنا والتعمير وهذا بموجب 
المرسوم التنفيذني رقم 155-06 الذي يحدّد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن 
مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتهما وكذا إجراءات المراقبة» هذا من أجل 
الحد والقضاء على الفوضى التي يعرفها المجال العمراني» والذي أدى إلى تشوه المدن والأحياء نتيجة 
المساس بمقاييس البنا وأحكام العمران» ومؤخرا صدر المرسوم التنفيذني رقم 55-22 مؤرّخ في 2 فيفري 
2» يحدّد شروط تسوبة البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة (5). 


2- القرارات الوزارية والتنظيمات الأدنى درجة 


ترتكز هذه النصوص التنظيمية على نصوص تشريعية وتنظيمية أعلى درجة منها وتستند عليها 
كمراجع قانونية» تأتي لتوضيح أحكام القوانين والمراسيم التنفيذية» وتشمل القرارات الوزارية والتعليمات 


(1)- مرسوم تنفيذي رقم 19-15» مؤرّخ في 25 يناير 2015» يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها» ج ر ج ج 
عدد 07: صادر في 12 فبراير 2015» معدّل ومتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 342-2020, مؤرّخ في 22 نوفمبر 
0؛» ج ر ج ج: عدد 71»؛ صادر في 2 ديسمبر 2020. 

(2)- مرسوم تنفيذي رقم 177-91 مؤرّخ في 28 مايو 1991» يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به» ج ر ج ج عدد 26؛ صادر في أُوَل يونيو 1991 معدّل ومتمّم بموجب 
مرسوم تنفيذي رقم 317-05 مؤرّخ في 10 سبتمبر 2005»: ج راج ج عدد 62)» صادر في 1 سبتمبر 2005. 

(3)- مرسوم تنفيذي رقم 178-91 مؤرّخ في 28 مايو يحدّد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليهاء 
ومحتوى الوثائق المتعلّقة بهاء ج ر ج ج عدد26»: صادر في أوَل يونيو 1991» ومتمّم بموجب مرسوم تنفيذي 
رقم 318-05 مؤرّخ في 10 سبتمبر2005» ج ر ج ج عدد 62: صادر في 01 سبتمبرء معدّل ومتمّم بموجب مرسوم 
تنفيذي رقم 189-18 مؤرّخ في 15 يوليو2018: ج ر ج ج عدد 43 صادر في 18 يوليو 2018. 

(4)- مرسوم تنفيذي رقم 55-06» مرجع سابق. 

(5)- مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أوَّل رجب عام 1443 الموافق ل في 2 فيفري 2022» يحدّد شروط تسوية 
البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة» ج ر ج ج عدد 09» صادر في 03 فبراير 2022. 
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والأنظمة سواء كانت وزارية فردية أو وزارية مشتركة أو صادرة عن مدراء المؤسسات تتخذها السلطات 
الإدارية الوزيرء الوالي» المدير التنفيذي فيما يخص تسيير وزارته أو مديريته... وفي حدود الاختصاصات 
المخولة لهم قانوناً. 


تُصئف القرارات حسب السلطة الإدارية مُصدرة القرارء نجد القرارات الوزارية(6]65 سخ 1.65) وقد 
تكون صادرة عن وزارة واحدة 'القرارات الوزارية الفردية" وهي التي يصدرها وزير واحد ضمن مهام قطاعه؛ 
مثال ذلك: قرار وزاري مؤرّخ في 05 مايو1992 يتعلّق بالأشخاص المؤهلين لإعداد مشاريع البناء 
الخاضعة لرخصة البناء»!') أو تكون 'قرارات وزارية مشتركة" وهي القرارات التي تتعلق بمواضيع تكون 
من اختصاص وزارتين أو أكثر وتحمل توقيعات الوزراء المعنيين» مثال ذلك: قرار وزاري مشترك مؤرّخ 
في 10 يونيو 1987 يتصّمن قائمة التجّمعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على الأراضي ذات القيمة 
الفلاحية العالية التي تخضع مساحتها للتعمير قبل المصادقة عليها وموافقة هياكل الإدارة المركزية 
المكلّفة بالتهيئة العمرانية»2) والقرار الوزاري المشترك المؤتخ في 3 سبتمبر 1992.» يتعلّق بحقوق البناء 
المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية»() وصدرت مؤخرا(سنة 2022) عدة قرارات 
متعلقة بعقود التعمير ومراقبتها وكيفيات الطعن فيها وكذلك المتعلّقة بالمصادقة على مخططات 0 
ونذكر منها قرار وزاري مؤرّخ في 02 يوليو 2022 يحدّد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير»9) وقرار 
وزاري مشترك مؤرّخ في 18 يوليو سنة 2022 يتضمن انشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة 
الطعون المتعلّقة بعقود التعمير(» وأيضاً قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 يوليو سنة 2022 يتضمن 


(1)- قرار وزاري مؤرّخ في 05 ماي و1992 يتعلّق بالأشخاص المؤهلين لإعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء» ج 
ر ج ج عدد 59» صادر في 02 غشت 1992. 

(2)- قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 يونيو 1987 يتصّمن قائمة التجمعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على 
الأراضي ذات القيمة الفلاحية العالية التي تخضع مساحتها للتعمير قبل المصادقة عليها لموافقة هياكل الإدارة المركزية 
المكلّفة بالتهيئة العمرانية» ج ر ج ج. عدد 46 صادر في 11 نوفمبر 1987. 

(3)- قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 سبتمبر1992.» يتعلّق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق 
العمرانية» ج ر ج ج عدد 86 صادر في 06 ديسمبر 1992. 

(4)- قرار وزاري مؤرّخ في 02 يوليو 2022 يحدّد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير» ج ر ج ج عدد 58 مؤرّخ في 05 
سبتمبر 2022. 

(5)- قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 يوليو سنة 2022 يتضمن انشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون 
المتعلّقة بعقود التعمير» ج ر ج ج عدد 63 مؤورّخ في 22 سبتمبر سنة 2022. 
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المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلدية سوق اهراس والحناشة (ولاية سوق 
اهرا. .1( 


تصدر التنظيمات ايضاً في شكل تعليمات (105]10]1005 168)؛ وتكون إِمَا تعليمات وزارية 
فردية أو مشتركة مثال ذلك: تعليمة الوزير الأول رقم 145مؤرّخة في 06 نوفمبر 2016 بخصوص 
تطبيق القانون رقم 15-08 2» كذلك التعليمة الوزارية المشتركة المؤرّخة في13 أوت 1985 تتعلّق 
بمعالجة البناء غير المشروعء 7) والتعليمة الوزارية المشتركة رقم191 مؤرّخة في 29 مارس 2011 
تتعق باقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز التجهيزات العمومية»7) وايضاً التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
2 مؤرّخة في 21 فيفري 2016 تحّدد كيفيات معالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية 
بالمطابقة و/ أو الإتمام»! وتتدرج التنظيمات لنجد القرارات الولائية وهي القرارات التي يصدرها الولاة 
ضمن الصلاحيات المخولة لهم قانوناًء قرارات المديريات التنفيذية» القرارات البلدية وهي القرارات التي 
يصدرها رؤساء البلديات في حدود اختصاصاتهمء والمقررات التي تصدر عن أي سلطة إدارية في أي 


مستوى (0601510175 185) والتنظيمات التي تدنوها في الدرجة. 
ثانيًا: المصادر الثانوبة لقانون العمران 


تطرقنا فيما سبق لمصادر قانون العمران الأساسية وفصلنا في مضمونهاء لنعرّج الآن على 
مصادره الثانوية والتي تعد مصادر ذات أهمية بالغة هي ايضاً ولا يجب تجاهلها والاعتماد فقط على 


(0)- قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 يوليو سنة 2022 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما 
بين بلدية سوق اهراس والحناشة (ولاية سوق اهراس)» ج ر ج ج عدد 67 مؤرّخ في 10 أكتوير 2022. 

(2)- تعليمة الوزير الأول رقم 145 مؤرّخة في 06 نوفمبر 2016» بخصوص تطبيق القانون رقم 15-08 الذي يحدّد 
قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية» (غير منشورة). 

(3)- تعليمة وزارية مشتركة مؤرّخة في13 أوت 1985 تتعلّق بمعالجة البناء غير المشروع؛ ج ر ج ج عدد34 صادرة 
في 14 أوت 1985. 

#)- تعليمة مشتركة رقم 191 المؤرّخة في 29 مارس 2011 تتعلّق باقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز التجهيزات 
العمومية» (غير منشورة). 

(5)- تعليمة وزارية مشتركة رقم 02 مؤرّخة في 21 فيفري 2016 تحّدد كيفيات معالجة أشغال إتمام الغلاف الخارجي 
للبنايات المعنية بالمطابقة و/ أو الإتمام» (غير منشورة). 
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التشريع بمختلف مستوياته» وتتمثل المصادر الثانوية لقانون العمران في: القضاءء الفقه» العرف وسوف 


أ - القضاء 


ينصرف اصطلاح القضاء إلى السّلطة العامة التي تتولّى تطبيق القانون» أي السَلطة القضائية: 
وتتمثل في مجموعة المحاكم الموجودة في الذولة والتي يوكل إليها مهمة تطبيق القانون» كما ينصرف 
اصطلاح القضاء أيضاً إلى مجموع الأحكام الصّادرة عن المحاكم بصدد المنازعات المرفوعة إليهاء(!) 
إلا أن الاجتهاد القضائي كأحد مصادر القانون بمفهومه الحديث يُعبّر عنه بمجموع القواعد الموضوعية 
التي يتم استنباطها من استقرار أحكام المحاكم على اتباعها في كافة القضايا التي تتولّى أمر النظر 
فيهاء أي أنّ المحاكم تستقر أحكامها ويَطْرِدِ رأيها على احترام قاعدة معيّنة» بحيث يُتَبِع نفس الحل كلما 
توافرت شروط انطباق هذه القاعدة» ويذلك يتوافر للقاعدة التي جرى القضاء على احترامها ما تتميز به 
القاعدة القانونية من صفة العمومية والتجريد.2) 


في أحيان كثير يجد القاضي نفسه أمام حتمية إعمال سلطته التقديرية في قضايا ماء ولأنّ 
القضايا المتعلّقة بالتهيئة والتعمير عادة ما تكون معقّدة لذلك يصطدم القضاة في كثير من الأحيان بوجود 
فراغ قانوني أو لبس أو نقص في القاعدة القانونية العمرانية» وهذا ما يجعلهم يجتهدون لحل النزاع المطروح 
أمامهم؛ ويصدرون أحكاما تكون بمثابة سابقة قضائية وينشأ عنها الاجتهاد القضائي الملزم للأفراد 
والقضاة» ويمكن أن تبني عليه السلطة التشريعية بعد ذلك تعديل وتتميم القوانين التي شابها اللّبس 
واعتراها القصورء وبالنظر لنقص القضاة المختصين في مجال التعمير فقد أدى ذلك لقلة الاجتهادات 
القضائية في هذا المجال» لذا شرعت الدّولة الجزائرية منذ سنوات في تكوين القضاة في مجالات كثيرة 


()- مبروك بودورء "القضاء من المصطلح إلى السلطة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي". مجلة الأستاذ 
الباحث للدراسات القانونية والسياسية» جامعة محمد بوضياف-المسيلة» مجلد 1» عدد 9 (رص ص 156-136)؛ 22018 
ص 115-110. 

(2)- حسين فريجة» "الاجتهاد القضائي مفهومه وشروطه -المجتهد معناه ومدلوله-'. مجلّة الاجتهاد القضائي» جامعة 
محمد خيضر - بسكرة» مجلد 1؛ عدد 1» (ص ص 26-11) :2004: ص 17-13. 
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منها المنازعات المتعلّقة بمجالات التهيئة والتعمير والعقار من خلال القيام بدورات تكوينية في هذا 
المجال:(1) 


وفي هذا الصدد ومن خلال بحثنا في قرارات مجلس الدّولة الجزائري وجدنا بعض أحكامه التي 
لمسنا فيها بوضوح اجتهاد قضاة مجلس الدّولة في منازعات التعميرء ونعرض منها القرارات التالية: 


القرار رقم 038284 مؤرّخ في 30 أفريل 2008» (لم يتم نشر أطراف القضية في هذا القرار)» 
حكم مجلس الدّولة بعدم مشروعية رخصة البناءء لأنه من حيث المبدأ: أنّ إجراء تسليم رخصة البناء 
يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتهيئة والتعمير» وبالتالى 
مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة» 7) ولهذا حكم قضاة مجلس الدّولة بعدم مشروعية منح 
رخصة البناء كمقابل لدين فى ذمة البلدية. 


القرار رقم 078902 المؤرّخ في 2013-01-31 قضية بلدية برج البحري ضد (س.ع)» أيد 
مجلس الدّولة الحكم المستأنفء لأنه من حيث المبدأ :لا يجوز للإدارة إصدار قرار بوقف أشغال كانت 
محل رخصة بناء» لعدم توفر الإدارة على هذه الصلاحية» يعد اتخاذ مثل هذا القرار تعديا لعدم مشروعيته؛ 
لا تأثير لنص قانوني جديد على رخصة بناء مسلمة وفق مقتضيات نص قانوني سابق»!") 


(1)- وفي هذا الصدد تمت مراجعة شروط توظيف القضاة ونظام تكوينهم» بموجب المرسوم التنفيذي رقم 243-22 المؤرّخ 
في 30جوان 2022, ج ر ج ج عدد 46»؛ صادر في 06 يوليو 2022» المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 16- 159 مؤرّخ 
في 30ماي 2016 يحدّد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق 
الطلبة القضاة وواجباتهم ومنهاء ج ر ج ج عدد 33: صادر في 05 يونيو 2016. أمّا فيما يخص التكوين المستمر 
للقضاة الممارسين» نص القانون العضوي رقم 04/11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء على ضرورة خضوع كل 
القضاة الموجودين في حالة خدمة للتكوين المستمرء بهدف تحسين المدارك المهنية والعلمية القضاة الموجودين في حالة 
الخدمة؛ لذلك يخضع القضاة لبرامج تكوينية مستمرة داخل الوطن وخارجه. انظر في ذلك: الموقع الرّسمي لوزارة العدل: 
/0649-2-2-2 09061(5961306901(590/4.796105 9654196190052 2/01:/06155964.7961(9 01 . 111115112 قلاتلا تاار/: ك1 11 
2)- القرار رقم 038284 مؤرّخ في 30 أفريل» 2008 صادر عن مجلس الدّولة الجزائري (الغرفة الثالثة)» (لم يتم 
نشر أطراف القضية في هذا القرار) منشور على الموقع الرّسمي لمجلس الدّولة الجزائري: 
65 [|ه*ه** جل 0 


(3)- القرار رقم 078902 المؤرّخ في 2013-01-31» صادر عن مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الثالثة)» (قضية 
بلدية برج البحري ضد 'س.ع) منشور على الموقع الرّسمي لمجلس الدّولة الجزائري» المرجع نفسه. 
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وبالتالي البلدية انحرفت في استعمال سلطتها بوقفها اشغال البناء. 


القرار رقم 111401 مؤرّخ في 20 أكتوير 2016 قضية بلدية عين البيضاء (ضد ح. ب)» 
أيد مجلس الدّولة الحكم المستأنفء لأنه من حيث المبدأ: لئن كان منح الرخص والشهادات وسحبها 
(السحب في الآجال المعقولة) في مادة التعمير والبناءء من صلاحيات الإدارة» فإنَ تجميد رخصة البناء 
بعد منحها يعد تجاوزا للصلاحيات لأنّه غير منصوص عليه قانوناً ويعد انحرافا بالسلطة. 


أي أنّ مجلس الدّولة لم يعتبر قرار تجميد رخصة البناء من قبيل الإجراءات التحفظية التي تدخل في 
نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية المختصة في منح رخصة البناء (البلدية) بل اعتبره من قبيل 
الانحراف بالسلطة. (1) 


ب- الفقه 


إنّ المقصود بالفقه في هذا المقام» الفقه القانوني المتشكّلُ من مجموع الآراء التي يُبديها فقهاء 
القانون بعد تحليلهم العميق للمسائل القانونية المختلفة» ودراستها بفكر نقدي يُثري الصحيح منها ويُظهر 
القصور الذي يعيب بعضها مع الإجتهاد في تصحيحه فيؤسس اجتهادهم هذا توجه قانوني جديد يُمكن 
أن يُغير رؤية المشرّع نحو تلك المسائل التي اعتراها القصور فيعمد إلى تعديل النص القانوني أو يُلغيه 
ليستبدله بنص جديد. 


رغم أهمية الفقه القانوني إلا أن الإهتمام ببناء العقلية الفقهية غائبٌء فجُلَ من نراهم حافظون 
للنصوص القانونية ومطلعون على شروح الأنظمة وتفسيرهاء يعتقدون أَنّهم حازوا الفقه القانوني» وهذا 
للأسف قصور في فهم مقتضيات الفقه القانوني» 2) الذي يرتكز على استنباط ومناقشة الأحكام القانونية 
من مختلف مصادرها بإستخدام الطّرق العلمية» وذلك بقصد إظهار ما في القانون من نقصٍ أو عيب» 
كما يُقصد به أيضاً ما يصدر عن رجال الفكر القانوني من تفسيرات» وشروحات وانتقادات للنصوص 
القانونية. 


(1)- قرار رقم 111401 مؤرّخ في 20 أكتوير 2016ء صادر عن مجلس الدولة الجزائري (الغرفة الثالثة)» (قضية بلدية 
عين البيضاء ضد "ح. ب') منشور على الموقع الرّسمي لمجلس الدولة الجزائري» مرجع سابق. 
(2)-عبد اللطيف القرني "الفقه القانوني بين النظرية والتطبيق-رؤبة تحليلية"؛ جريدة العرب الاقتصادية الدّولية» تاريخ 
النشر 2014-07-23» تاريخ وساعة الاطلاع: 2022-10-21» 14:30. متاح على الرابط: 
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بإسقاط ما تمت مناقشته على قانون العمران نجد العديد من كتابات الفقهاء والدّراسات الأكاديمية 
من اطروحات دكتوراه ورسائل ماجستير تحلل وتناقش وتنتقد أحكام التشريع العمراني منذ أكثر من ثلاثة 
عقود» ولم يعدّل المشرّع الجزائري في قانون العمران إل عقب زلزال بومرداس سنة 2003» هذا ما يجعلنا 
نقول أنّ المشرّع يتجاهل مصدر مهم للقواعد العمرانية الكفيلة بتطوير احكامه. 


ج- العرف 


ربمًا القول بأنَ العرف من مصادر قانون العمران يدعو للاستغراب خاصة أنّنا قلنا فيما سبق أن 
قانون العمران ذو طبيعة آمرة ومن التّظام العام؛ كما أنّ اجراءاته تتعلق بتفاصيل تقنية وهندسية لا يمكن 
أن تستمد من الأعرافء إلا أنّ العرف يمكن أن يكون مصدرا لقانون العمران من حيث أنّ هناك مدن 
في الجزائر اعتاد أهلها على البناء وفق تصاميم معيّنة» وعلى تهيئة احيائهم بأسلوب مختلف وتواتر 
سلوكهم هذا حتى اصبح طابعهم العمراني المميز من تقاليدهم وعاداتهم واعرافهم: على سبيل المثال لا 
الحصر مدينة 'غرداية ' ومدينة 'وادي سوف»؛ وبالتالي نجد أنّ تصاميم التعمير والتهيئة في مثل هذه 
النداظق مسد من العرف ولا مخضم للتضافيم الحديكة والعصرية: 


فنا تاقشكاه سايقاً تخلصن إلى أثه عل اشكلافمضاكن قانون العمراك إلآ أثنا مها كنبداه 
في ذات الأهداف والمتمثلة في: حسن تنظيم وضبط المجال وشغله؛ المحافظة على التّظام العام العمراني 
والبيئي» تحقيق المصلحة العامة» ومن وجهة نظرناء نرى أنّ هذه الأهداف المشتركة تدعو إلى ضرورة 
تقنين قانون العمران» وجمع كلّ مصادر القواعد القانونية العمرانية في مدونة خاصة بالتهيئة والتعمير» 
أي جمع كل التصوص التي ينصبُ موضوعها على تنظيم المجال العمراني في تقنين واحد. 
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الفرع الثّانى 
علاقة قانون العمران بالقوانين ذات الصّلة بمجال تنظيمه 


نظرا لحتمية التكامل والتشارك بين جميع فروع القانون للمحافظة على استقرار التّظام القانوني 
في الدولة» نجد أنّ قانون العمران لا يخرج عن هذه القاعدة فهو قانون يرتبط بجملة من القوانين ذات 
الصّلة بمجال تنظيمه كقانون البيئة أو تهيئة الإقليم أو التوجيه العقاري أو سياسة المدينة» مما أنشأ بينهم 
علاقة تأثر وتأثير والتي سوف نعمل على توضيحها من خلال تحليل علاقة التكامل بين قانون العمران 
وبعض القوانين ذات الصلة والتي تهدف إلى تنظيم تهيئة وتعمير المجال(أوَلَاً) وأيضاً من خلال تحليل 
علاقة التشارك بين قانون العمران والبعض الآخر من القوانين ذات الصلة بهدف حفظ التّظام العام 
العمراني والبيني (ثانيَ). 


أَوَلا: العلاقة التكاملية لتنظيم تهيئة وتعمير المجال 


يتكامل قانون العمران مع بعض القوانين ذات الصلة لتنظيم تهيئة وتعمير المجال لأنّ هذه 
الوظيفة ليست مقتصرة على قانون العمران وحده وهو ما سوف نبرزه من خلال تتبع مظاهر التكامل 
بين قانون العمران وقانون تهيئة الإقليم(أ)» وبين قانون العمران والقوانين المنظمة لسياسة المدينة(ب). 


أ - مظاهر التكامل بين قانون العمران وقانون تهيئة الإقليم 


تسعى الذولة الجزائرية في اطار سياستها الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته وفق مبادئ الاستدامة 
كما ترمي إلى التحكم في نمو المدن وتنظيم هذا التّموء!!) والعمل الحثيث لإعادة توازن البنيّة الحضرية 
وكذا ترقية وظائف الحواضر والمدن الكبرى على المستوى الجهوي والوطني والدولي»2) فضلا عن حماية 
الفضاءات والمجموعات الهشة إيكولوجياً واقتصادياً وتثمينهاء وقد اعتمدت في ذلك على مجموعة من 
الأدوات التخطيطية لتهيئة اقليمهاء ويعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة المرجع 
الأساسي المعتمد عليه في تهيئة الإقليم الوطنيء بالتوافق مع جملة مخططات التهيئة الجهوية والقطاعية 
والتوجيهية على اختلاف مجالاتهاء التي تشترك جمعيها في تجسيد توجيهات المخطط الوطني لتهيئة 


(1)-المادة 06/المطة الأخيرة» من القانون 20-01» مرجع سابق. 
(2)- المادة 4/المطة 5»: من القانون 20-01»: مرجع سابق. 
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الإقليم» هذا الأخير الذي يترجم التوجهات والترتيبات الاستراتيجية الواجب مراعاتها في تهيئة الإقليم 
وتحقيق التّنمية المستدامة.(1) 


كرّس القانون 20-01 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة مجموعة كبيرة من الأهداف 
التي اتسعت لتشمل كل الأقاليم والقطاعات على اختلاف مستوياتهاء حيث صبغ الطابع الوطني أهدافه 
ونستدل على ذلك من استهدافه خلق الظروف الملائثمة لتنمية الثروة الوطنية والتشغيل» والعمل على 
تحقيق المساواة بين مواطني الدّولة فيما يخص الحظوظ المتعلّقة بالترقية والازدهارء الحث على التوزيع 
المناسب لدعائم التّنمية ووسائلها بين المناطق والأقاليم» والسّعي لتخفيف الضغوط على السّاحل 
والحواضر والمدن الكبرى. (7) 


فضلا عن سعي الذولة من خلال سياسة تهيئة الإقليم لإعادة توازن البنية الحضرية وترقية 
وظائف الحواضر والمدن الكبرى» كما ذكرنا سابقاء نجدها من جانب آخر تستهدف حماية وتثمين 
الفضاءات والمجموعات الهشة إيكولوجياً واقتصادياًء وحماية الأقاليم والستكان من الأخطار المرتبطة 
بالتقلبات الطبيعية» بالإضافة إلى عقلنة توظيف الموارد التراثية والطبيعية والثقافية وحفظها للأجيال 
القادمة» وكذا العمل الحثيث على ترقيّة المناطق الجبلية والهضاب العليًا والجنوب» كما ركزت أهدافه 
على دعم الأوساط الرّيفية وتفعغيل النطاقات المكانية التي تعاني من الصعويات من اجل استقرار ساكنيهاء 
9 كما تساهم السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم في إرساء دعائم الوحدة الوطنية وتدمج الأهداف التنموية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتطلبات السيادة الوطنية والدفاع عن الإقليم» فيتضح اتساع اهداف 
التهيئة بصدور قانون 20-01 ليشمل الإقليم ككل وليس المناطق العمرانية فقط. 4) 


ولأنّ عملية التّعمير والبناء» تقتضي التمهيد لها أولآًء إذ لابد أن تسبقها عملية تهيئة واعداد 
للمجال» لتحديد فضاءات التعمير والبناء» أي القطاعات المعمرة والقابلة وغير القابلة للتعميرء وهذا 
لتجسيد مضامين مخططات التنمية» وكذا رغبات الأفراد في التّعمير والبناء» وبالتالي عدم ترك الفضاء 
الذي نعيش فيه للمصادفة والفوضى وعدم التنظيم» فأوجدت بذلك آليات لتهيئة الفضاءات واعدادها 
لاستقبال وتوطين النشاطات والبناءات. أمّا فيما يخص الفضاء القاعديء ونقصد بذلك البلدية» فقد تم 


(1)- المادة 07/المطة 01 من القانون 20-01» مرجع سابق. 

(2)- المادة 04/المطة من 01 الى 04 القانون 20-01» مرجع سابق. 
(3)- المادة 05 الى 09 القانون 20-01» مرجع سابق. 

4)- المادة 05 من القانون 20-01» مرجع سابق. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


تأطيرها بأدوات تخطيطية إضافية» لتهيئة الفضاء القاعدي المستقبل للمشاريع التنموية وأنشطة التعمير 
والبناء» وهذا في إطار الموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة ووقاية المحيط والأوساط الطبيعية 
والتراث الثقافي وكذا التسيير الاقتصادي للأراضي وحقوق استخدامها والبناء عليهاء لكن في ظل احترام 
التوجيهات والترتيبات المحدّدة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وآليات التخطيط المنفذة له» إذ عرف 
هذه المخططات بأدوات التهيئة والتعمير والمتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا مخطط 
شغل الأراضي.(1) 


تعتبر الأدوات التخطيطية التي نصّ عليها قانون التعمير والمذكورة سابقاًء وسيلة لتحقيق وتنفيذ 
مختلف المخططات الوطنية والإقليمية» حيث أنّ أدوات تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومخططات 
التهيئة والتعمير كلاهما يوظفان لتنظيم تهيئة مجال معيّن مع اختلاف الحيز المكاني المعني بعملية 
التهيئة» فقانون التهيئة الإقليمية يهدف إلى ضمان تهيئة متوازنة وتوزيع عادّل للأنشطة على مستوى 
الإقليم الوطنيء أمّا قانون العمران فيهدف الى تنظيم تهيئة المجال المحلي باستخدام مخططات التهيئة 
والتعمير مع مراعاة توافقها مع سياسة تهيئة الإقليم الوطني والجهوي والولائي. 


ورغم أنّ قانون التهيئة الإقليمية أحكامه ذات طبيعة توجيهية ترسم خارطة طريق تسير العملية 
التخطيطية القاعدية على ضوئهاء خلافاً لقانون العمران الذي يضمن قواعده آمرة ملزمة للإدارة والافراد 
ترتب على من يخالفها عقوبات؛ نصّ عليها قانون العمران 29-90 إلا أنّ أهداف كلا القانونين تتكامل 
لتنظيم عملية التهيئة الإقليمية والعمرانية بمستوياتها الفوقية والقاعدية. 


ب - مظاهر التكامل بين قانون العمران والقوانين المنظمة لسياسة المدينة 


رغم اعتماد الجزائر على نصوص قانونية وتنظيمية كثيرة لتنظم التهيئة والتعمير» إلا أتتها تظل 
غير كافية لتنظيم المدن الجزائرية» بسبب تعدد مشاكلها الاجتماعية والإقتصادية والبيئية» الأمر الذي 
دفع المشرّع الجزائري إلى وضع تنظيم خاص بسياسة المدينة سنة 2002 يعتمد على مجموعة من 
المبادئ والأهداف المتعلّقة بالمدن المتطورة» ألحقه بعد أربع سنوات بقانون توجيهي لتحديد عناصر هذه 
السياسة في إطار سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 


للك موفق براهيمي» مرجع سابق»ء ص 09. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


ظهرت سياسة المدينة في الجزائر من خلال قانون 08-02 المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة 
وتهيتتهاء والذي جاء من أجل إعادة توازن البنية العمرانية في اطار السياسة الوطنية لتهيئة الاقليم؛(!) 
يمكن تعريف سياسة المدينة على أنّها سياسة عمومية مندمجة وتشاورية وتشاركية وتعاقدية » يتم وضعها 
من طرف الدّولة بإشراك الجماعات الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار يضمن تناسق 
وانسجام مختلف الرؤى والتدخلات في المدينة مع احترام» صالحيات كل طرفء وذلك من أجل تطوير 
مدن مستدامة واندماجية ومنتجة ومتضامنة ترتكز على تسير قائم على الحكامة والشفافية وعلى إحترام 


الفرد وحرياته وعلى إعلام عصري متفتح.(2) 


ولأنّ القوانين المرتبطة بمجال التعمير بشكل أو بآخر تدور في فلك واحد هو تنظيم تهيئة وتعمير 
المجال» في شكل أحياء أو بلدات أو مدنء لذلك لا يُمكن الحديث عن سياسة المدينة في التشريع 
الجزائري بمنأى عن مخططات التهيئة والتعمير الواردة في القانون 29-90: أو مخططات تهيئة الإقليم 
الواردة في القانون 20-01 الذي عرّف المدينة الجديدة بأنها: « تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع 
خال أو انطلاق من خلية أو خلايا السكنات الموجودة»: وهذا التجمع الحضري نظمه المشرّع في إطار 
سياسة تعمل على توظيفه في اطار تحقيق أهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 


أصدر المشرّع قانون 06-06 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة في سياق استكمال المنظومة 
التشربعية المتعلّقة بتهيئة الإقليم والتّدمية المستدامة وحماية الفضاءات الحساسة وتثمينها وترقيتهاء وبقوم 
هذا القانون على عدد من المبادئ أهمها مبدأ الشراكة والتكامل بين الدّولة والجماعات المحلّية والجهات 
الفاعلة الأخرى في إعداد الاستراتيجيات المتعلّقة بسياسة المدينة وتنفيذهاء حيث يحدّد هذا القانون 
عناصر سياسة المدينة في إطار سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 


مما لا يدع مجالاً للشك أنّ هدف سياسة المدينة أوسع من قانون التعمير بحيث يهدف إلى 
وضع سياسة ووسائل تسمح لمسيري المدن (خاصة الجماعات المحلّية ) لإعادة التوازن الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي الضروري لكل تنظيم عمراني» أمَا هدف قانون التهيئة والتعمير هو التنظيم الأحسن 
لاستعمال الأراضي والمساحات في ظل التّنمية المستدامة» إذن فإنّ سياسة المدينة جاءت كوسيلة للتحكّم 


(1)- المادة 03 من القانون 208-02 مرجع سابق. 
(2)- سعادة بن زيان» 'المبادئ العامة الأساسية لسياسة المدينة في الجزائر"؛ مجلّة الأستاذ الباحث للدّراسات القانونية 
والسياسية» جامعة محمد بوضياف- المسيلة» مجلد 1»: عدد 9, 20158» ص 244. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


فى كلاقزة التمير من خلال ضيف الندق :وتكرنين هبايغ الثقبية النمتذآبئة ومن خلال شريط: اذى 
الجديدة المتمركزة على ضواحي الحواضر الكبرى والهضاب العليا والجنوب.7١)‏ 


إل أنّ اتساع أهداف القوانين المنظمة لسياسة المدينة (القانونين 08-02 و06-06) مقارنة 
بأهداف قانون التهيئة والتعمير لا ينفي اطلاقا التكامل القائم بينهماء لأنّ عملية تنظيم الأراضي الحضرية 
مرهونة بفاعلية أدوات التهيئة والتعمير» التي تهدف إلى ضمان الإنتاج المنظم للأراضي القابلة للتعمير» 
ضمن الآفاق المقررة لكل مدينة.©) 


فأدوات التعمير من شأنها توفير أراضي للبناء» والمساهمة بذلك في استعادة التحكم تدريجياً في 
توجيه تطوّر المدينة والأراضي المُعمّرة عموماً حسب الإستراتيجية العامة للتهيئة العمرانية باعتبارها 
أسلوب علمي من أساليب وتقنيات التدخل المباشر سواء بواسطة الأفكار أو القرارات أو بواسطة الدراسات 
والتنفيذ والإنجاز لتنظيم وتحسين الإطار المعيشي والعمراني في المستوطنات البشربة .37) ممّا يجعلها 
تستجيب لتطلعات ساكنيها شريطة التطبيق الفعلي لهذه الأدوات» والذي تسهر الجماعات المحلية على 
تجسيده في حدود اختصاصتتها والوسائل الممنوحة لها قانونآء فضلا عن استخدام النظم التخطيطية 
الحديثة والتقنيات التكنولوجية المتقدمة لإنشاء مدن جديدة أو تطوير المدن القائمة وترقيتها باستخدام 
آليات وتقنيات التعمير والبناء الحديثة. 


اذن نخلص إلى أنّ قانون العمران لابدَ أن ينظّم في إطار سياسة المدينة لأنّ سياسة التعمير 
لم يعد الهدف منها تشييد المباني وتهيئة محيطها فحسبء بل اتسعت لتشمل الجوانب التنموبة 
الاجتماعية» الاقتصادية الحضرية» وهذا ما يتكامل في تنظيمه قانون العمران 29-90 والقانون 02- 
5 والقانون 06-06. 


(1)- راضية عباس» مرجع سابق» ص 30. 

(2)- محمد العيد شوية» تنمية المدينة والطابع المعماريء الملتقى الدولي حول الهندسة المعمارية؛ جامعة بسكرة يومي 
0 و21 نوفمبر 1999. ص ص 199-198. 

(3)- بشير التيجاني» التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2000» ص92. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


ثانيًا: العلاقة التشاركية لحفظ النّظام العام العمراني والبيئي 


يتشازك كانون العمراق :مع يعسن القواضيخ ذات الصيلة لحقطط التظام العام العمراتى. والبيك. وهو 
ما سوف نبرزه من خلال تتبع مظاهر التشارك بين قانون العمران وقانون التوجيه العقاري (أ)؛ وبين 
قانون العمران وقانون حماية البيئة (ب). 


أ - مظاهر التشارك بين قانون العمران وقانون التوجيه العقاري 


بتتبع مسار صدور القوانين ذات الصلة بالتعمير سنوات التسعينات نجد أنّ قانون التوجيه العقاري 
رقم 25-90 كان الأسبق في وضع أبعاد التعمير بالجزائرء وتنظيم العقار الحضري وحمايته من 
الاستغلال العشوائي بضبط استهلاكه؛ (!) من خلال نصه في المواد من 66 إلى 70 على تحديد 
الأراضي المعمرة والقابلة للتعمير» ونصّه كذلك على مخططات التعمير وتوضيحه لدورهاء وحث الجمعات 
المحلّية على اتخاذ التدابير اللآزمة لإعدادها واخضاعها لأوسع اشهارء كما أكد على ووضعها في 
متناول المستعملين من الجمهور باعتبارها أدوات يُحتج بها عليهم بالطرق القانونية» وئفهم ممّا أسلفنا 
ذكره أنّ قانون العمران رقم 29-90 جاء تجسيداً حقيقياً لقانون التوجيه العقاري رقم 25-90 لا سيّما 
أحكّام المادتين20 و21 منه المتعلقتين بالأغراض والأهداف العامة لهذا القانون فيما يتعلّق بمفهوم 
الأراضي العامرة والقابلة للتعمير.(2) 


من جهة أخرى نجد أنّ المشرّع من خلال قانون التوجيه العقاري رقم 25-90 لم يستهدف فقط 
وضع ابعاد التعمير» لكنّه عمد من خلال هذا القانون إلى التأسيس لتنظيم العقّار في الجزائر سواءً العقار 
الحضري او غيره من العقارات التي تندرج تحت تصنيفات الأملاك العقارية»!) تبنى مبدأ حرية المعاملات 
العقّارية وارسى نظام قانوني لهاء كما حدّد كيفية تدخل الدّولة والجماعات المحلّية في هذه المعاملات . 


ممّا سبق تحليله يبدو جليًا أنّ كلا القانونين 29-90 و25-90 يشتركان في تنظيم عدة مسائل 
جوهرية من أهمها تحقيق سياسة عقارية وعمرانية ناجعة؛ والحفاظ على التّظام العام العمراني من خلال 
التحكّم الفعلي في تنظيم المجال الحضري من خلال أدوات التهيئة والتعمير التي تضطلع بتنظيم المجال 


(0)- راضية عباس» مرجع سابق»ء ص38. 

(2)- عبد الرحمان عزاويء الرخص الإدارية في التشريع الجزائري. أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام؛ 
كلّية الحقوق» جامعة الجزائر» 2007» ص596. 

(3)- المادة 23 من القانون 25-90» مرجع سابق. 
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العطبري يقديدها الآراشى المعمق والقابلة اللتعمير» .وفى 'ذات الوفت قنظد .وقصيط ابشتقدام النقارن 
الحضري في ظل احترام توجيهات قانون التوجيه العقاري 25-90. 


ب - مظاهر التشارك بين قانون العمران وقانون حماية البيئة 


اصبح الحديث عن قانون العمران يصاحبه لا محال الحديث عن قانون حماية البيئة فنقاط 
التشارك بينهما أصبحت أكثر وضوحاً منذ صدور قانون العمران رقم 29-90 الذي ابرز فيه المشرّع 
توجهه البيئي من خلال تكريسه لمبدأ حماية البيئة ضمن أهدافه. فضلاً عن تكريسه العديد من مقتضيات 
حماية البيئة/'! ضمن مخططات التهيئة والتعمير (المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل 
الأراضي) وضمن الآليات الرقابية العمرانية(الرخص والشهادات)» فالقانونان يتقسمان نفس نطاق التدخل 
فالبيئة هي المجال الذي يمارس فيه نشاط التعمير وتتأثر به سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مما 
يستلزم وضع اختيارات عمرانية تتقيّد بالضوابط والمقتضيات البيئية وثراعي استخدام وتوزيع الفضاءات 
الطبيعية والعمرانية بشكل متوازن» كما تحافظ على الأنظمة البيئية. 


في هذا الصّدد فرض قانون حماية البيئة رقم 10-03 مفتضيات بيئية يستوجب على قانون 
العمران الالتزام بهااحيث أكد في المادة 60 منه على وجوب تخصيص الأرض للاستعمال المطابق 
لطابعهاء كما يجب أن يكون استعمالها محدوداً عندما يكون لأغراض تجعل من الأرض غير قابلة 
للاستردادء( ويتضح من هذه المادة أنّ قانون البيئة يسعى لحفظ الأراضي باعتبارها من اهم الموارد 
الطبيعية وكذلك لحفظ التظام العام البيئي والعمراني من خلال ضبط عملية تخصيص الأراضيء لأنّ 
تخصيص الأراضي الفلاحية في ما يخالف طابعها كاستخدامها في مشروعات التعمير سوف يؤدي 
بالتأكيد إلى فقدان خصائصها الطبيعية التي لا يُمكن استعادتها حتّى بإزالة البنايات المُقامة عليها. 


كما أنّ قانون العمران رقم 29-90 نصّ في المادة الرابعة منه على عدم قابلية القطع الأرضية 
للبناء إلا إذا كانت في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على 


أراضي فلاحية؛ ما يعني من حيث الأصل أنّ عمليات البناء ممنوعة بشكل عام في هذه الأراضي 


(0)- سوف نتطرق إلى دراسة تكريس مقتضيات حماية البيئة في قانون العمران في الفصل الثاني من الباب الأوّل. 
(2)- المادة 39 من قانون حماية البيئة رقم 10-03 مرجع سابق. 
(3)- المادة 60 من القانون 10-03» المرجع نفسه. 
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باستثناء تللك الموجهة للاستغلال الفلاحى» لذلك تراعى مخططات التعمير هذه المقتضيات باعتبارها 
الأدوات التي تضطلع بتحديد التخصيص الغالب للأراضي بهدف الحفاظ على الوجهة الفلاحية للأراضي. 


وممًا تم مناقشته» ولأنَ هناك الكثير من مظاهر التشارك بين قانون العمران رقم 29-90 وقانون 
حماية البيئة رقم 10-03 والتي سوف نناقشها في مراحل أخرى من الدّراسة» يمكتنا القول أن كلا 
القانونان يتشاركان في حفظ النظام العام العمراني والبيئي فقانون العمران يكرس الكثير من مقتضيات 
حماية البيئة سواءًَ من خلال أدواته التخطيطية أو الرقابية» فضلا عن تنظيمه وضبطه لنشاطات 
التعمير» وفي ذات الوقت ينص قانون حماية البيئة على العديد من مقتضيات الحماية البيئية التي على 
قانون العمران الالتزام بمراعاتها حفاظا على النّظام العام العمراني البيئي. 


الميحث الثاني 
التطور التشريعي لأهداف قانون العمران على ضوء سياسة التعمير 


إن دراسة تطوّر أهداف قانون العمران تشريعيآء والوقوف على مدى تأثرها بالتوجهات 
الإيديولوجية والسياسية للذولة الجزائرية جزء من المقارية النظرية القانونية التي نسعى من خلالها الى 
الإحاطة بكل الجوانب النظرية والقانونية التي التحمت ليتولد عنها قانون العمران ويتدرج في مساره 
التطوريء لذلك كان من الضروري تتبع المراحل التي مر بها قانون العمران حتى وصل إلى شكله 
ومضمونه الحاليين وليس إلى هذا الحذ فقط بل سوف نحاول تحليل الوضع الرّاهن لقانون العمران في 
خضم مد التنمية العمرانية وجزر حماية البيئة» خاصة بعد تصحيح المسار التنموي للدّولة وتبني سياسات 
التولة وبرامجها التّنموبة لمبادئ التّنمية المستدامة» هذا التصحيح الذي أكذه المشرّع بتكيّيف العديد من 
تشريعاته في اطار التّنمية المستدامة وعززه الدّستور الجزائري بتعديليه الأخيرين لسنة 2016 و2020 
بتبني صريح لمبادئ التّنمية المستدامة. 


من هنا توجب علينا تتبع تطور أهداف قانون العمران على ضوءٍ سياسة التعمير» ورصد مدى 
تأثرها بالتوجهات الايديولوجية والتنموية للبلاد منذ الاستقلال» وفي هذا السّياق ارتأينا تقسيم مسار التطور 
التشريعي لقانون العمران إلى مرحلتين نتتبع في المرحلة الأولى تطور قانون العمران في ظل التوجهات 
التنموية للجزائر المستقلة (المطلب الأوّل) أمّا في المرحلة الثانيّة سوف نحاول رصد ملامح تطور قانون 
العمران في ظل تصحيح المسار التنموي في الجزائر (المطلب الثاني). 
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المطلب الأوّل 
سياسة التعمير في ظل التوجهات التّنموية للجزائر المستقلة 


تبت الجزائر طروحات الفكر الاشتراكي كتجربة طموحة في العمليّة التنموية» إل أن تصدّع 
معسكر هذا الفكر الاشتراكي جعل الدّولة الجزائرية تأخذ مساراً آخراًء وفق متطلبات السّوق العالمي 
ومبادئ الاقتصاد الحرء بُغية التهوض بجميع مجالات الذولة» والتخلص من كل مظاهر التخلف وتغيير 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي تغييراً جذرياً» وتحقيق الرّخاء والعدالة الاجتماعية لمجموع الشعب بتطبيقها 
'إستراتيجية الصناعات الثقيلة"!!) وتتبع مسار التّنمية العمرانية في الجزائر خلال مرحلة ما بعد الاستقلال 
يكشف عن غياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم في مجال العمران»؛ خاصة قبل صدور قانون العمران 
رقم 29-90 حيث اصطبغت السّياسة العمرانية بالصبغة الكمّية» مستهدفة بذلك تلبية متطلبات المواطنين 
من السّكن؛ ما أسفر عن انتشار فوضى العمران والمساس بالبيئة الطّبيعية وكذا التّعدي على المواقع 
والمناطق الفلاحية»7) لذلك سوف نعمل على مناقشة تأت سياسة التعمير بمبادئ التوجه التدموي 
الاشتراكي (الفرع الأوّل)» ومن ثمَ نأتي لمناقشة تأتّرها بمبادئ التوجّه التنموي الليبرالي.(الفرع الثاني). 


الفرع الأوّل 
تأثر سياسة التعمير بمبادئ التوجه التنموي الاشتراكي 
[الفترة الممتدة من 1962 إلى 1988] 


عرفت الجزائر نمواً سكانيا سريعاًء ترتبت عنّه احتياجات هائلة فيما يخصّ السّكن والمرافق 
الأساسية والخدمات العمومية» ولانّ السّياسة العمرانية وجه من اوجه السّياسة العامة التي تُعدّها الدّولة 
وتُشرف على تنفيذها مختلف اجهزتها الإدارية الوطئية والمحلية» وتتأثر بصورة مباشرة بالتّوجه 
الإيديولوجي الذي تتبناه» كما تُجسّد بدقّة الإستراتيجية الموضوعة من قبل السّلطة في مواجهة التحدّيات 
الاقتصادية والاجتماعية» لذلك سوف نحاول الإحاطة بمظاهر تأثر السياسة العمرانية بمبادئ الفكر 


ضوء_التّنمية المستدامة- مدينة نموذجاء رسالة 


()- ميدني شايب ذراع؛ وا 
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع تخصص بيئة؛ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة محمد خيضر - 
بسكرة-» السنة الجامعية 2014-2013.» ص36. 
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الاشتراكي حيث تبنت الدّولة في المرحلة الأولى سياسة عمرانية قائمة على التخطيط الموجه (أولاً)» 
لتنتهج فى مرحلة لاحقة سياسة عمرانية واسعة الصّلاحيات محدودة الآليات (ثانيّاً) 


أولاً: تبني سياسة عمرانية قائمة على التخطيط الموجه [1978-1962] 


بعد الاستقلال توجه اهتمام الدولة إلى مُعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي 
خلفتها مدة مئة وثلاثين(130) سنة من الاحتلال» وبالتالي لم يمكن هناك مجال لرسم سياسة عمرانية 
نظرا للأولويات المطروحة آنذاك على الساحة الوطنية» واستمر العمل بالتشريعات العمرانية الموروثة 
عن الاستعمار الفرنسي»!!) ولهذا صدر الأمر رقم 157-62 المؤرّخ في 1962/12/31 الذي يُجيز 
سريان العمل بالقوانين الفرنسية في جميع الميادين بما لا يتعاض مع سيادة ومبادئ الذولة الجزائرية 
المستقلة» بالنسبة لمجال التعمير ”*استمر العمل بالتشريعات العمرانية الفرنسية بكلّ ما تتضمنه من 
مخططات تقنية وآليات ضبطية» واهمها مجموعة المراسيم الفرنسية المتعلّقة بالتعمير والصادرة جميعها 
في (ج ر ج ف) رقم 03 لسنة 7:1959) لاسيما المرسوم رقم 58-1463 المتعلق بمخطط التعمير:(3) 
المرسوم رقم 58-1464 المتعلق بمناطق التعمير حسب الأولوبة #) والمرسوم رقم 58-1467 المتعلق 
برخصة البناء »(آحيث كانت هذه التشريعات وغيرها المصدر الرئيسي لإستراتيجية التعمير في الجزائر 


(0)- محمد الهادي لعروقء, التخطيط الحضري في الجزائر» ملتقى حول التحكم في التوسع وتسيير المدن الكبرى في 
الجزائر» جامعة هواري بومدين الجزائرء 7 مارس 1996.» ص 04. 

(2)- على مشارف انتهاء الخمسينيات وضع المشرّع الفرنسي منظومة تشريعية استجابة لتنظيم حركة التحضر الناشئة 
بفرنسا منها المراسيم المؤرّخة في 1958-12-31» والتي صدرت جميعها بتاريخ 04 جانفي 1959» انظر: 

.9 13257165 4 عطعصة مطل نل 3 ”11 1518خب اللذ خا 1821081101015 ذم[ 1آ 011101181 آذللكآ[[010ل 
فضلا عن استحداث أدوات تعمير لمناهضة التمو الديمغرافي وكذا الاقتصاديء حيث تم تطبيق هذه الأدوات في الجزائر 
لتجسيد 'مشروع قسنطينة " وفق خطة عمل على مدى خمس سنوات (1964-1958) بهدف احتواء الثورة عن طريقه 
أنظر في ذلك: 


٠١ 11151011", 111011100010 212 162111111141101! 601110115‏ 011151116 1115” 1 © :41721001121101 0111111 1ط ,5010011111 هآنام هلا 


.201-00 ررط ,2010 ,412617 ,مدهت 
وكذلك رفيقة سنوسىء أدوات التهِيئ دراسة حالة مدينة باتنة» مذكرة ماجستير هندسة 


معمارية» جامعة باتنة:20116؛ ص 22. 
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خلال هذه المرحلة مع حرص الدّولة على مطابقة نصوصه مع متطلبات الأوضاع الوطنية بصورة 
تدريجية»!!) إلى أن انتهى العمل بهذه التشريعات بعد صدور الأمر رقم 29-73 الذي قضى بإنهاء 
العمل بالتشريعات الفرنسية ابتداءة من تاريخ 05 جويلية 761975 تم سنّ أَوَل قانون يهِتَم بتنظيم نشاط 
التعمير وهو الأمر 67/75 المؤرّخ في 1975/09/26 المتعلّق برخصة البناء والتجزئة» /والملاحظ 
أنّ هذا الأمر لم يتضمن قواعد خاصة بإعادة تنظيم المخططات العمرانية» ليكون بذلك لنظام الترخيص 
دور مهم في الرقابة القبلية على نشاطات التعمير» ونشير إلى أنّه في مرحلة استمرار سريان القوانين 
الفرنسية في تنظيم المجال العمراني» اصدر المشرّع الجزائري تشريعات تُنظّم العقار والممتلكات العقارية 
كالأمر المؤرّخ في 24 أوت 1962 المتعلق بحماية وتسيير الأملاك الشاغرة التي خلفها المستعمر 
الفرنسي في المدن والتي صدر المرسوم رقم 88-63 المؤرّخ في 18 مارس 1963 لتنظيمهاء#) فضلا 
عن قانون البلدية رقم 5(.24-67) 


واجهت الجزائر اختلالات في التوزيع السّكاني والمنشآت التنموية نتيجة للسياسة الاستعمارية 
في التخطيط والبناء والتي تمركزت في المناطق السّاحلية ذات كثافة سكانية عاليّة وتلك التي تحوي 
الثروات الطبيعية» وجدت الدّولة نفسها في وضع مزري تميّز بعدم التجانس في توزيع الهياكل القاعدية 
والمنشآت الاقتصادية والمراكز الحضرية؛ حيث ركّز المستعمر عمله على المناطق الشمالية أي السّاحلية 
فنتج عن ذلك نزوح السّكان نحو الشمال لتوافر التجهيزات ممّا أدى إلى ظهور فوارق جهوية عبر كافة 


(0)- رابح حسينيء استراتيجية التنمية وتسيير المدن الواقعة في المجال المترويولي العاصمي حلة مدينة بومرداس» 
مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الجغرافيا والتهيئة القطرية» تخصص: تهيئة إقليمية» كلّية علوم الأرضء الجغرافيا 
والتهيئة القطرية» جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياء السنة الجامعية 2088-2007,» ص 19. 

(2)- أمر رقم 29-73 مؤرّخ في5 جمادى الثانية عام 1393ه الموافق 05 يوليو سنة 1973م: يتضمّن إلغاء القانون 
رقم 157-62 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1962. الرّامي إلى التمديد حتى اشعار آخرء لمفعول التشريع الثافذ إلى غاية 
1 ديسمبر 1962», ج ر ج ج عدد 62: صادر في 03 أوت 1973. 

(3)- أمر رقم 67-75 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1395ه الموافق 26 سبتمبر 1975م, يتعلّق برخصة البناء ورخصة 
تجزئة الأرض لأجل البناء» ج ر ج ج عدد 83: صادر في 17 أكتوبر 1975» (ملغى). 

(4)-وتم إلغاء هذا المرسوم سنة 1980 بموجب مرسوم رقم 278-80» مؤرخ في 21 محرّم عام 1401 الموافق 29 
نوفمبر سنة 1980» يتضمن إلغاء المرسوم رقم 88-63 المؤرّخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الأملاك 
الشاغرة» ج ر ج ج» عدد 49: صادر في 02 ديسمبر سنة 1980. 

(5)- قانون رقم24-67 مؤرّخ في1967-01-18., المتضمن قانون البلدية» ج ر ج ج»: عدد 06 صادر في 
8 ص.ص.. 
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التراب الوطنيء!' وأدَى إلى عزل الكثير من المناطق عبر التراب الوطني خاصة في الهضاب العليًا 
والمناطق الجبلية والصّحراء وكذا انعدام العدالة في التّنمية مما أدى إلى الإخلال في التوازن بين إقليم 
السّاحل والمناطق الداخلية ما نتج عنه نزوح وهجرة السّكان نحو المدن» لهذا ومن اجل القضاء على هذه 
الإختلالات وتحسّين الإطار المعيشي للمواطن وكذا ظروفه الاجتماعية والاقتصادية التي كان يسودها 
آنذاك الفقر والبطالة والأميّة ونقص الكفاءات» اعتمدت الجزائر باعتبارها دولة فتيّة على مبدأ التخطيط 
لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الوضعية الصعبة والبعث بعجلة الاقتصاد بانتهاج سياسة ترمي إلى 
تحقيق التوازن الإقليمي والعدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية والديمومة الايكولوجية!”) 


أصدرت الدّولة سنة 1967 قانون البلدية رقم 24-67» السابق ذكره؛ الذي حدّد دور وصلاحيات 
الجماعات المحلّية في ميدان التعمير» وفي تسيّير وتخطيط المدن والعمل على إشراكها في تصميم 
المخطط الوطني للتنمية حيث كانت مخططات التّنمية البلدية إطاراً لاقتراح تمرّكز الأنشطة والمرافق 
التي تشرف البلدية على إنجازها وتسييرها بتمويل مباشر من الخزينة العمومية» وذلك ضمن إستراتيجية 
وطنية في محاولة لتحقيق التوازن الجهوي وإعادة توزيع الثروة الوطنية واستغلالها بشيء من العدالة.!2) 


تميزت هذه المرحلة بمجال عمراني واقتصادي موروثء تسوده الفوضى العقارية وقلّة المرافق 
ومن بين الخطوات الأولى التي انتهجتها الجزائرء هي إنشاء المخطط العمراني المبدئي للبلديات التي 
يزيد عدد سكانها عن 10 ألاف نسمة:, والتي لم ثؤخذ بعين الاعتبار في الفترة الاستعمارية» وفي سنة 
5 تزايد الاهتمام بهذا المجال» فأنشأت وزارة الأشغال العمومية والبناء للاهتمام بهذا المجال» والتي 
قامت بإنشاء مكتب الدّراسات العمومية والهندسة المعمارية والبناء سنة 1968» ثم تلته مكاتب دراسات 
وهيئات أخرى تسهر على تطوير وتنظيم العمران» حيث أوكلت إليها مهمة إنجاز مخططات توجيهية 


(1)- راضية عباسء مرجع سابقء ص 35. 
(2)- الموقع الرّسمي لوزارة الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية» أهم إنجازات الجزائر في تهيئة الإقليم من فترة 
2 إلى 2021» تاريخ النشر 4 يونيو 62022 تاريخ الإطلاع 10 جوان 2022» الساعة: 19:30 للاطلاع انظر 
موقع الوزارة على الرّابط: 

1115 :///2161110 221100116 .171161:1© 111. 9010.002 /06/041/593/ 
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حضرية لكل المدن الجزائرية» من بينها مكتب (00131151201) وهو مكتب وطني أوكلت إليه مهمة 
إنشاء المخطط العمراني التوجيهي لمدينة الجزائر .(1) 


من أجل تطبيق التوازن الجهوي والقضاء على الفوارق الجهوية العميقة بين مختلف جهات 
الوطن» ويالخصّوص بين مناطق الشمال والهضاب العليّا والجنوب» وبين السَهول والمناطق الجنوبية تمّ 
الاعتماد على المخططات التنمودة» باعتبارها منهجا علمياً وأداة فعّالة يُمكن تطبيقها على المستوى 
الوطني والمحلّي حيث عرفت هذه المرحلة ثلاث مخططات والمتمثلة بداية في المخطط الثلاثي1967 
-1969 والذي اهتم بالتكفّل بالمناطق النائية والمعزولة وكذا التصدّي لموجة النزوح الرّيفي نحو المدن 
حيث اعتمد على برامج لتجهيز الأرياف وتشجيع الإسكان فيها. 2 


تبلورت الأهداف التي تعكس تطلعات البلاد المُعبّر عنها في الخطوط العريضة للمشروع الوطني 
للتنمية» من خلال التنصوص الوثائقية كميثاق طرابلس 1962» وميثاق الجزائر1964 والميثاق 
الوطني1976» 7) بدأت الدولة تباشر عدّة إصلاحات للتقليل من هذه الفوارق عن طريق عدة برامج 
تتُموّية خاصة بالمناطق المحرومة خلال الفترة الممتدة من 1966 إلى 1973» اتخذت الدّولة التخطيط 
ركيزة تنظيمية لسير عملية التّنمية» ومن التصنيع وسيلة لتحريك عجلة التنمية في جميع القطاعات 


الأخرى .47 


ظهر في وقت لاحق المخططين الرباعيين: المخطط الرباعي الأوّل [1970- 1973]؛ الذي 
اهتم بالتهيئة العمرانية للتكفّل بالتطوّر الحضري حيث أنجزت مخططات التهيئة العمرانية والتي تكفّلت 
بخلق مناطق صناعية بعد تأميم المحروقات كما تم وضع مخططات لتهيئة البلديات» المخطط الرباعي 
الثاني [1977-1974]» انشغل بإعداد أدوات تهيئة عمرانية عملية وإدراج برامج خاصة وكذا مخططات 


(0)- عبد العزيز عقاقبة» دور السياسة العمرانية في التنمية المحلّية حالة الجزائر (2000-1990)» اطروحة مقدمة 
لنيل درجة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية» تخصص: تنظيمات سياسية وإدارية» كلّية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 
باتنة 1-الجزائر -» السنة الجامعية 2017-2016؛: ص 39. 

(2)- الموقع الرّسمي لوزارة الداخلية والجمعات المحلّية والتهيئة العمرانية»؛ مرجع سابق. 

(03)- ميدني شايب ذراع» مرجع 0 ص 36. 
4)- فتيحة الطويل» 
بسكرة, رسالة ماجستير في علم اجتماع التّدمية» قسم علم الاجتماع جامعة بسكره» السنة الجامعية 2004 -2005, ص 
5. 
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لفائدة عدد من الولايات للنهوض بالمؤسسات الصناعية.!!) إلا أنّ هذه البرامج تركزّت على مستوى 
المناطق السّاحلية والتلية ممّا زاد من حدة الفوارق بين الشمال والجنوب في ظلّ غياب إستراتيجية واضحة 
المعالم في مجال التهيئة العمرانية» فنتج عنها استهلاك أراضي زراعية خصبة؛ كما زادت شدة النزوح 
السّكاني من المناطق الداخلية وتمركزهم في المناطق الشمالية وانتشار البيوت القصديرية على حواف 
الك القسالية 3 


لأجل إعادة التوازن الجهوي ركزت الدّولة على الاستثمارات الصّناعية والاقتصادية وخصصت 
مبالغ طائلة لقطاع الصّناعة» وكان هذا على حساب القطاعات الأخرى» !2 بادرت الدّولة بسياسة جديدة 
لتثبيت سكان الأرياف وتخفيف الضغط على المدن» ذلك تحت عنوان الثورة الزراعية سنة 1971 لتحسين 
مستوى التجهيزات في الأرياف من خلال برمجة أكثر من 1000 قرية اشتراكية غير أنّ هذه السّياسة 
لم تُحقّق أهدافها بسبب عزوف الفلآحين عن النشاط الفلاحي وتنقلهم نحو الوحدات الصّناعية» وكذلك 


تحول القرى إلى مدن مصكّرة. #) 


كما أنّ إهمال تعبئة القطاع الخاص الوطنيء» إلى جانب صُعف التنسيق والالتزام بين الوزارات 
وبين جهات التخطيطء وضعف التّحكم في الإحصاءات الدّقيقة عن الموارد الإنتاجية المادية والبشرية 
والاهتمام المبالغ فيه في تنميّة قطاع المحروقات والاستثمار الصناعيء. خلق جهازا إنتاجيا حديثا ركز 
على الشمال دون الجنوبء فأحدّث خللاً في التوزيع وشللاً في الهياكل القاعدّية» وتضحّم في المدن 
السّاحلية وفقر في الأرياف ومدن الجنوبء كما ظهر نوع من اختلال التوازن الجهوي بين اقاليم الدّولة 
ومدن مشوهة تُعبّر عن غياب سياسة حضرية تنموية واضحة» تنصهر فيها جميع معالم الهوية الوطنية؛ 
فهذه السياسة افتقرت إلى التنظيم والتسيير المحكّم الذي زاد من اتساع الهوّة بين مجهودات الدّولة 
ومتطلبات واحتياجات المواطن. (5) 


(1)- الموقع الرّسمي لوزارة الداخلية والجمعات المحلّية والتهيئة العمرانية» مرجع سابق. 

(2)- بشير التيجاني مرجع سابق ص 22. 

(3)- فتيحة الطويل» مرجع سابق» ص 46. 

,11707711011071 101110115 962-1992[ "عع ]11701115011011 1© 270:17:1711011101©5 5170162165 ,21101111 “نهد 711ه هل -4) 
.23 ,1996 


(5)- بشير التيجاني» مرجع سابق»ء ص 25. 
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وُضعت ايضاً عدة مخططات ولائية وبلدية للتدمية ومخططات للتجديد العمرانيء (!) غير أنّ 
مُعظم هذه المخططات أظهرت سلبياتها من خلال توجهاتها وأهدافهاء التي لم تأخذ بعين الاعتبار 
الاقتصاد في الأراضي والمساحاتء ولا حتى طبيعة هذه الأراضيء هدفها كان موجهاً لإيجاد استثمارات 
إنتاجية وقطاعية دون التَّنسيق بين كافة القطاعات» كرست في هذه المرحلة سياسة التوازن الجهوي 
وتدخل الدّولة لتحقيق المساواة الاجتماعية» حيثُ تميزت بمركزية التخطيط أوكلَ شيء يُخطط) هذا 
الوضع نتج عنه تشجيع للتوسّع العمراني العشوائي خاصة في المناطق الحضرية التي لم تغطيها 
مخططات التعمير كما أن غياب نصوص تشريعية وسياسة تهيئة عمرانية واضحة أدَى إلى ظهور 
سلبيات كثيرة وتتمثل بالخصوص في تبذير المساحات الزراعية والعقار الحضري واستمرار الفوارق 
الجهوية... الخ. 


أهمّ المخططات التي أعتمد عليها في تلك الفترة مخطط التعمير«5]712» حيث تلتزم كل بلدية 
بوضعه لمدة ما بين 10 إلى 15سنة ويهدف إلى وضع توازن بين النّمو الديموغرافي والاجتماعي 
والاقتصادي وشغل الأراضيء مخطط العصرنة العمرانية «[5211» والذي يخص المدن الكبرى أو ذات 
أهمية والتي يتسارع فيها التمو؛ والمخطط البلدي للتنمية «(01» الخاص ببعض المدن المتوسطة أو 


أقل أهمية.3) 
ثانيًّ: انتهاج سياسة عمرانية واسعة الصّلاحيات محدودة الآليات [1979 -1988] 


في هذه المرحلة ركزت الدّولة على السّياسة العمرانية لذلك تمّ تحويل كتابة الدّولة للتخطيط إلى 
وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية سنة 1979.) وتم إنشاء الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية سنة 1981 
بموجب المرسوم 076277-80 كُلّفت على الخصوص بإعداد المخطط الوطني للتهيئة العمرانية» وإنجاز 
الدراسات» وكذا استحداث مديريات التهيئة بكل ولاية:9) تجسدت سياسة تهيئة عمرانية بشكل أكثر تأكيدا 


0م أأ6.م0 ,نانم لكتهى متم هلز - (1) 
,08 110 ,تصسهلته؟ قتنهة31 -(2) 
(3)- راضية عباسء» مرجع سابقء ص 35. 
4)- الموقع الرّسمي لوزارة الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية» مرجع سابق. 
(5)- مرسوم 277-80»: مؤرخ في 14 محرّم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980» يتضمن إحداث الوكالة الوطنية 
للتهيئة العمرانية» ج ر ج ج» عدد 48» صادر في 25 نوفمبر سنة 1980. 
(0)- عبد العزيز عقاقبة» مرجع سابق» ص 34. 
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عن طريق سلسلة من الإجراءات» اتسمت بكونها سياسة عمرانية مزودة بصلاحيات ولكن بدون سلطة 
وبدون وسائل» كما صدرت تعليمة وزارية بتاريخ 07 أفريل 1980 التي سمحت لكل بلدية دون تمييز 
بين الريفية أو الحضرية بتوزيع 200 قطعة أرض سنة 1!21980) فأسترجع مفهوم الملكية الخاصة بعدما 
غاب خلال الثورة الزراعية»27) كما ساهمت هذه السّياسة في عدم الاقتصاد في الأرض وانتشار البناءات 
العشوائية والفوضوية والقصديرية. 


في الثمانينات زاد الوعي بالخطر الناتج عن الفوارق الجهوية» وعن سياسة كل شيء يخطط 
وإنعدام التنسيق بين البرامج القطاعية وتهيئة المساحات:7 وحاولت الدّولة من خلال المخططين 
الخماسيين: الأول [1984-1980]] والثاني[1989-1985] تكريس سياسة التوازن الإقليمي والاهتمام 
بالقطاعات الأخرىء بدأ أثر إخفاق هذه التجرية التدموية يظهر عندما بدأت الدّولة في التخلي تدريجياً 
عن دورهاء وبدأ التخطيط اللآمركزي كسبب لفشل القطاع الصناعي الذي كان يُشكّل محور التّدمية في 
الجزائرء وأهملت الكثير من القطاعات الأخرى كالسياسة العمرانية (سياسة الإسكان): أكثر الحلقات 
ضعفا ضمن السياسة التّنموية في الجزائر بسبب الآمال المعقودة على تركة الأوربيين من العقارات.4) 


لقد أدركت السّلطة العليًا أنّ تخطيط المدن وتسيّيرها مُهمةٌ يجب اسنادها إلى الجماعات المحلّية 
لتتولى بذلك كل العمليّات القانونية والتقنيّة والماليّة المتعلّقة بتنظيم المجال الحضريء كما تسهر على 
تنفيذها ومطابقتها للتنظيمات والقوانين المعمول بهاء لذلك قامت بتعديل قانون البلديات السّابق رقم 67- 


68 .م0 ,نامجع اهدء8 مموطورزع - (1) 
(2)- اعتمدت الجزائر سنة 1970 على الثورة الزراعية وتأثرت بالنتائج السلبية التي مسّت كل من العقار والعمران نتيجة 
الاحتياطات العقارية للبلديات» التي تم النصّ عليها بموجب أمر رقم 26-74 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1394ه الموافق 
0 فبراير 1974م يتضمّن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ج ر ج ج عدد 19»؛ صادر في 5 مارس 
4 (ملغى)» الذي سمح للبلديات باسترجاع الأراضي العمرانية وإعادة توزيعها على أجهزة ومؤسسات الدّولة التي 
كانت بحاجة إليها من أجل إنشاء سكنات جماعية وذاتية ووضع الهياكل الأساسية والمرافق العامة. 

(9- فوزي بودقة» "أي دور للتهيئة والتخطيط الإقليمي في توازن الشبكة العمرانية-الجزائر نموذجا". شبكة التخطيط 
العمراني» تاريخ النشر 2011. تاريخ وساعة الاطلاع: 2022-02-15» 11:30. متاح على الرابط: 
111101011010111 


2 
©[ 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


4 بالقانون رقم 09-81). (!) تدعيماً لدور الجماعات المحلّية في تخطيط المدن وتستّيرهاء حيث أحال 
هذا القانون مسؤولية تخطيط المجال الحضري وتسييره بصفة مباشرة لصلاحيات المجلس الشعبي 
البلدي» كما حدّد تعدّيل القانون البلدي لسنة 1981 هيئات التّوجيه والقرار والتّنسيق» ونصّ على 
الصلاحيات المسندة اليها في مجال التعميرء 7 وأقر الآليات القانونية التي تسمح للبلديات بإنشاء 
مقاولات عمومية؛ 0 تضطلع بمُهمة إنجاز بعض أعمال التّهيئة في ميدان المرافق والتّجهيز والبناء» 
كما زودها بالإمكانيّات لتنفيذ برامج التعمير. 


ففي ظل القانون البلدي السّابق لم يتحقق المستوى الذي تطلعت له الدّولة من خلال إشراكها 
للجماعات المحلّية في تخطيط المدن وتستّيرهاء رغم حرصها على رسم التصوّرات التخطيطية واقتراح 
الخيارات الاستراتيجية المعتمد عليها في توجيه التّنمية الحضرية؛ يرجع ذلك إلى أنّ اللامّركزية البلدية 
كانت من الأساس تستهدف إقرار السّلطة المركزية للدّولة»!4) ويتجلّى ذلك من خلال الصلاحيّات القانونية 
الواسعة الممنوحة للبلدية في مجال التّعمير والتخطيط الحضريء فرغم طابعها اللأمركزي إلا أنّها واقعياً 
غير مستقلة وليس بإمكانها اتخاذ القرارات بصفة انفرادية لخضوعها للوصاية./5) 


تسبب التداخل في الصلاحيات بين الجماعات المحلّية والوصاية في تناقضات واختلالات 
عديدة» انعكسّت سلباً على عملية تخطيط المُدن وتسيّيرها وعلى تنظيم وتسيير العقار الحضريء لأنّ 
البلديات غير مؤهلة وتعاني من قلّة الإمكانيّات البشرية والمالية والتقتية اللآزمة التي تُمكنها من إنجاز 
المخططات العمرانية وكذا متابعتهاء خاصّة وأنّ دور الوصاية ومكاتب الدّراسات ينتهي بالمصادقة على 


(0)- أمر رقم 24-67 المؤرّخ في 07 شوال عامل 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي» ج 
رج ج عدد 6» صادر في 18 يناير1967 المعدّل والمتمم بموجب القانون رقم09-81 مؤرْخ في 02 رمضان عام 
1ه الموافق 04 يوليو1981م: ج ر ج ج عدد 27», صادر في 07 يوليو 1981. 

(2)- المادة 155 مكرر من القانون 09-81 " يضع المجلس الشعبي البلدي» في إطار المخطط الوطني للتهيئة العمرانية 
مخطط التهيئة الخاص بالبلدية ويراقب تطبيقه» ويحذد مخطط التهيئة الخاص بالبلدية اختصاصات مختلف مناطق البلدية 
ووظائفها". وايضاً المادة 156 ' يضع المجلس الشعبي البلدي في إطار مخطط التهيئة الخاص بالبلدية مخططا توجيهياً 
للعمران أو إذا تعذر ذلك» مساحة تعمير مؤقتة لكل تجمع من التجمعات السكانية الحضرية بالبلدية..." 

(3)- المادة 142/ف2» من القانون 09-81» مرجع سابق. 

(4)- المادة 229 من القانون البلدي 24-67 التي نصت على ما يلي: " يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدّولة» في 
البلدية» ضمن الشروط المحددة في للقوانين والأنظمة. ويكون بهذه الصفة مكلفاً تحت سلطة عامل العمالة..." 

(5)- بيان الأسباب للقانون البلدي 24-67» مرجع سابق تضمن تحت عنوان " التأسيس البلدي الجديد" العبارة التالية: 
'"وتمارس هذه الرقابة على الأخص بواسطة الوصاية..." 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


المخططات التوجيهية للتعميرء وهذا ما أدى إلى عدم تجِسّيد المخططات العمرانية ميدانيًء في ظلٌ 
صُعف الأجهزة الإدارية» وأمام سوء استخدام وتسيير العقار الحضري والتجاوزات الكبيرة المنجرة عنه؛ 
('اليصدر في وقت لاحق القانون 02-82 المتعلّق برخصة البناء والتجزئة 7 والذي ساهم في الحدّ من 
تبذير العقار .3) 


سعت السّلطات العليًا في الدّولة لتوفير الأدوات التقنية القانونية اللآزمة لتجسيد السّياسة العمرانية 
على ارض الواقع؛ بعد ادراكها أنّ تخطيط المُدن لا يقتصر فقط على إنشاء هيئات إدارية وتقنية وتكليفها 
بعملية المراقبة والمتابعة» وانّما يتطلب إرادة سياسية جادّة وتبني اختيارات استراتيجية قادرة على التأطير 
الأمثل لتخطيط المدن وتسيّيرهاء لذلك نصّ قانون البلدية رقم1 09-8 المعدّل والمتمّم» على إلزام كلّ 
التجمعات الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن عشرة ألاف نسمة؛ على القيام بإنجاز المخطط العمراني 
الرئيسي وعرّفه بأئه 'وسيلة للتخطيط المجالي والتسّيير العمراني" يحدّد هذا المخطّط توزيع استخدامات 
الأرض على شكل قطاعات ويرسم مخططات مُختلف الشبكات كالطرق والمياه الصّالحة للشرب» وشبكة 
الصَرف الصّحي للمياه المستعملة» وأماكن توطّين التجهيزات والمرافق» والمسّاحات الخضراء» وطبيعة 
الارتفاقات» إضافة إلى التشريعات والنّظم القانونية التي تنظّم هذه الاستخدامات. 4) 


أصدرت الدّولة جملة من المراجع التقنية والمواصفات المعيارية لتكون بمثابة مرجع للمخططين» 
وذلك ضمن شبكة وطنية للتجهيز الحضريء كما تمّ توحيد اجراءات إنجاز مخططات التعمير على 
المستوى الوطنيء وذلك تيسيرا للمهام المسندة للبلديات» والمساعدة على تقويم الاحتياطات الآنية 
والمستقبلية بهدف تضييق نطاق الفوارق والقضاء عليها وذلك سعياً لتحقيق التوازنات الوظيفية على 
مستوى المُدن وتنظيم مجالهاء ورغم الاهتمام الذي أحاطت به السَلطات العمومية أدوات التّعمير والتخطيط 


(1)- رابح حسيني» مرجع سابق» ص 20 و21. 


(2)- قانون رقم 02-82 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني 1402ه الموافق 06 فبراير 1982م, يتعلّق برخصة البناء ورخصة 
تجزئة الأراضي للبناء» ج ر ج ج عدد 06» صادر في 09 فبراير 1982» (ملغى). 

(3)- تم القضاء على هذا النوع من التسيير خلال سنوات التسعينيات بصدور القانون رقم 25-90 المتعلّق بالتوجيه 
العقاري» مرجع سابق. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


الحضري: إلا أنّ هذه الأدوات كانت تتجز فى ظل غيّاب إستراتيجية وطنية تضمن نموّها وتطوّرها فى 
إظار سياسة كتكاملة ومكنسجمة.(1) 


في هذا السّياق صدر أوّل قانون متعلّق بالتهيئة العمرانية سنة 1987 وهو القانون 
رقم 03-87 ) الذي حدّد أدوات التهيئة الإقليمية على المستوبين الوطني والجهوي والمتمثلة في 
المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (572141)» المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم (51847)» وبندرج تحتهما(48) 
مخطط ولائي للتّهيئنة ومخططات بلدية للتهيئة»2) وذلك بعد ادراك السلطة لضرورة تكامل العملية 
التخطيطية لوجود ترابط مهم بين التخطيط الحضري والتخطيط الإقليمي» فضلاً عن اعتماد كل منهما 
على الآخر في تشكيل التّمط العام للتهيئة العمرانية للدولة» حيث جاء القانون رقم 03-87 السّابق ذكره 
لسد الفجوة» وحدّد أولوبات التعمير ومحاوره الجغرافية» وذلك بما يتماشى وأبعاد التخطيط الاقتصادي 
والاجتماعي» الهادف إلى توزيع أكثر تناسقا للاستيطان البشريء ومع ذلك فإن عملية التنسيق بين أهداف 
مخططات التعمير وأهداف هذه الإستراتيجية بقيت ضعيفة» ومن عيوب المخططات العمرانية الرئيسية 
أيضاء اهتمامها بالتجمع الرئيسي للبلدية بالدّرجة الأولى» واهمالها التجمعات الأخرى الدّاخلة ضمن 
حدودها الإدارية» وفي ذلك تباين واضح في منظور التخطيطهء لأنّ ديناميكية النّمو وتطوّير المجال 
الحضريء تتجسد أيضا في الإقليم المباشر لهذه المدن. 4) 


غير أنّ القانون 03-87 لم يُتبع بالتصوص التطبيقية الأساسية وبالتالي لم يتم تحديد كيفيّات 
اعتماد هذه المخططاتء وتمّيزت هذه الفترة بمحدودّية تطبيق الأحكأم والقرارات الخاصّة بسياسة التهيئة 
العمرانية» فالسّياق التأسيسي من جهة» والتخطيط المطبوع بثقل القرار المركزيء ضف إلى ذلك عدم 
استقرار مهمة التهيئة العمرانية وربطها بعدّة سُلطات وزارية» كما أنّ منهجية التخطيط أعطت الأولوية 
للتّظرة القطاعية دون الاهتمام بالتوجهات المحلية» وايضاً عدّم وجود توافق بين القوانين الخاصة 
بالمخططات العمرانية والواقع العمراني» فضلاً عن إضفاء الطابع الاجتماعي(شبه مجانية) على الموارد 


(2)- قانون رقم 03-87 مؤرّخ في 27 جمادى الأول عام 1407ه الموافق 27 يناير 1987م يتعلّق بالتهيئة العمرانية» 
ج راج ج عدد 05» صادر في 8 يناير 2198/7 (ملغى). 


(4)- رابح حسيني» مرجع سابق» ص 20 و21. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


الطبيعية (الماء؛ الأرض) واستبعادها من الحقل الاقتصاديء مما أسهم في تبذيرهاء ناهيك عن غياب 
المُناقشة العامّة والتشاور الذي أدّى إلى تهميش الخصوصيات المحلّية.(1) 


كما أن الثراسات الخاضة يمخططات التهيكة العمرانية غرفت تآخراً كبيرء وذلك يسيب قلة الخيرة 
وانعدام المورد البشري المؤهل ومحدودية الموارد المالية» فكانت فترة إنجاز هذه الدراسات تتراوح بين 18 
و24 شهراء إضافة إلى طول وتعقيد الإجراءات الخاصّة بعمليات المناقشة والإشهار والمصادقة عليهاء 
ممّا ينجرٌ عنه اتساع التّطاق الزمني لإعداد هذه المخططات واستغراقها لسنوات في طور الإعدادء الأمر 
الذي يحدّ من فاعليتهاء لأنّ الأحداث تجاوزتهاء واستجابتها للمعطيات المستجدة أصبحت ضعيفة؛ لأنّ 
هذه المعطيات لم ذرج ضمن هذه المخططات من البداية» فقد استجدت خلال فترة الاعداد الطويلة لهذه 
المخططاتء كما أنّ محدودية الخبرة لدى مصالح البلديات اعاقت إيجاد الحلول الملائمة والتعديلات 
الضرورية التي تتطلبها هذه المخططاتء وما زاد الأمر تعقيداً الوتيرة العشوائية للتعمير التي شهدتها 
المُدن الجزائردة.2) 


سمح القانون 03-87 المتعلّق بالتهيئة العمرانية بوجود نوع من التخطيط اللآمركزي لعملية 
التدمية من أجل التّحكّم في عملية التهيئة على المستوى المحلّي؛ الذي كان يهدف إلى احداث التوازن 
في توزيع الثروات الوطنية وشغل الأراضيء. فضلاً عن ترقية الفضاءات والتَحكّم في التجمعات الحضرية 
الكبرى» والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية» وفي اطار هذا القانون بدأت تظهر بوادر الاهتمام بالجوانب 
البيئية لسياسة التعمير بعد تبلور الوعي البيئي على المستوى الرّسمي في أوائل الثمانينيات» ويذلك تغيّر 
موقف الجزائر تجاه الحركة البيئية العالمية بشكل كبيرء حيثُ كان يُنظر إلى قضايا الدفاع عنها على 
أنها رفاهية تخص الدّول المتقدمة,»2) حيث تم إدماج مشاكل التّعمير والمدينة ضمن سياسة التهيئة 
العمرانية» والتي تُعنى بتنظيم وتوزيع الأنشطة والسكان على الإقليم الوطني مع أخذ المقتضيات البيئية 
بعين الاعتبار .(4) 
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نوقشت خلال السنة الجامعية 2020/2019. ص 38. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


لم يُتبع القانون 03-87 بنصوص تطبيقية مما جعله حبر على ورقء كما أنّ الدولة استمرث 
في اعتمادها على التخطيط المركزي ذو النّظرة القطاعية دون مراعاة التنسيق مع التّوجهات المحلية 
ومتطلباتها وتهميش الخصوصيات المحلّية» كما أنّ الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر سنة 1986 
نتيجة انخفاض سعر البترول» انهكت اقتصاد الدولة واضعفت وتيرة التدمية ووضعت التهيئة العمرانية 
في درجة ثانية» إلا اه لا يُمكن انكار أنّ بوادر الاهتمام بالتهيئة العمرانية بدأت في هذه المرحلة غير 
أتها لم ثُمنح الوسائل والسلطات لتحقيق الأهداف التي وجدت من اجلها. (!) 


الفرع الثاني 


تأثر سياسة التعمير بمبادئ التوجه التنموي الليبرالي 
[الفترة الممتدة من 1989 إلى 2000] 


أصبح جلياً غيّاب سياسة واضحة وطموحة قادرة على مواكبة التغيرات السَريعة للحركة 
العمرانية تحت تأثير التّمو الديموغرافي والتزوح الرّيفيء في ظلّ سياسة الدّولة الاشتراكية» ذات التخطيط 
الاقتصادي والتّي أهملث الحركة العمرانية وتهيئة الإقليم» ظدًا منها أنّ التّركة العقارية التي ورثتها عن 
الاستعمار كافية لاستيعاب السّكان» تغيّرت أيديولوجية الدّولة انطلاقاً من التحوّلات الجذرية التي كرسها 
دستور 1989. إذ تحوّل الاتجاه السّياسي والاقتصادي للدولة الاشتراكية إلى توجه جديد ونظام رأسمالي 
يُنادي بالديمقراطية السّياسية» والتّعددية الحزبية وخصخصة المؤسسات الاقتصادية وابتعاد الدولة عن 
تسيير شؤون البلاد»2) وسوف نعمل على توضيح تأثر السّياسة العمرانية بالمبادئ الليبرالية بداية 
بالانتقال من سياسة عمرانية مبهمة إلى ترسّيم إستراتيجية عمرانية جديدة (أولاً)» ثم بروز التوجه البيئي 
لقانون العمران (ثانيّا). 


أولاً: من سياسة عمرانية مبهمة إلى ترسيم إستراتيجية عمرانية جديدة 
انتهى عهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي» وظهرت مرحلة جديدة اختارت فيها الذولة التراجع 


شكّلت هذه المرحلة مرحلة انتقالية حيث عرفت عدّة تغيرات كرّسها دستور 1989 وذلك من خلال 


(1)- راضية عباسء» مرجع سابقء ص 37. 


(2)- ميدني شايب ذراع» مرجع سابق» ص 42 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


القضاء على النّظام الاشتراكي وتبتي الجزائر التّظام الليبرالي والاقتصاد الحرّء كما عرفت البلاد أزمة 
سياسية حادّة» حجبت كل أعمال التهيئة وتم تعطيل العمل بقانون 1987» وبدء الرّجوع لظاهرة التعمير 
العشوائي والفوضويء مع اتساع ظاهرة التّزوح نتيجة الفقر وغياب الأمن. (') 


وبالفعل انتهجت الجزائر عدّة إصلاحات عميقة مسّت معظم القطاعات الاقتصادية في الدّولة 
وذلك لضمان استمرارية مؤسساتها وإيجاد بديل لسياسة الاحتكار والتسيير الإداري للإقتصاد وذلك باعتماد 
سياسة جديدة أكثر انفتاحاً وتحرراً لتسيير قطاعاتها الحسّاسة على غرار التهيئة والتعمير انتقلت الدّولة 
بذلك من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام الاقتصاد الحرّء وكان من الصّروري في ظل هذا التوجه 
الجديد إعادة النظر في التشريعات والقوانين القديمة» التي تتعارض ونصوص الدّستور الجديد» حتى 
تكون مسايرة لمتطلبات اقتصاد السشوق» صدرت العديد من القوانين والتشريعات الجديدة في ميدان التعمير» 
أدخلت ميكانيزمات ومفاهيم تُحدّد كيفيّات تدخّل الدّولة والجماعات المحلّية والمتعاملين العموميين 
والخواصء» في تسيير وتخطيط المدن.77) 

ويدأ التغيير يمس مجال التهيئة والتعمير فوضعت نصوص تشريعية تتعلّق بهذا المجال 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة منها القانون رقم 08-90 المتضمّن قانون البلدية/©), قانون رقم 90- 
9 المتضمّن قانون الولاية #أوفي ظلّ هذا التوجه الجديدء كان لابد من إعادة الّظر في سياسة 
التخطيط العمراني» وسياسة التّنمية الحضرية؛ لتعارضها مع مبادئ الدّستور الجديدء الذي اعترف لأول 
مرّة في تاريخ التشريع الجزائري بحق الملكية الخاصة.() وصدر قانون رقم 25-90 المعدّل والمتمم 
المتعّق بقانون التوجيه العقاري:) الذي حدّد أدوات تدخّل الدّولة والجماعات المحلّية والهيئات 
المسؤولة» وأيضاً القوام التقني والتّظام القانوني للأملاك العقارية» صدر ايضاً القانون رقم 29-90 


(0)- عباس راضية؛ مرجع سابق» ص 37. 
(2)- رابح حسيني» مرجع سابق»ء ص 20 و21. 

(3)- المواد 182-181-180-179-88-86 من قانون رقم 08-90 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1402ه الموافق 7 
أفريل سنة 1990م يتعأق بالبلدية» ج ر ج ج عدد 15 صادر في 11 أفريل 1990» (ملغى)» والتي حددت صلاحيات 
البلدية في مجال التهيئة والتعمير. 

(4)- المواد 62-60 من قانون الولاية 09-90 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1402ه الموافق 7 أفريل سنة 1990م 
يتعأّق بالبلدية» ج ر ج ج عدد 15 صادر في 11 أفريل 1990 (ملغى)»؛ والتي حددت صلاحيات الولاية في مجال 
التهيئة والتعمير. 

(5)- ميدني شايب ذراع» مرجع سابق» ص 42 
9)- قانون رقم 25-90» مرجع سابق. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


المعدّل والمتمّم والمتعلّق بالتهيئة والتعمير»ء!!) والقانون رقم 30-90 المعدّل والمتمّم والمتعلق بأملاك 
الدولة»21) والقانون رقم 11-91 المحدّد للقواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. (5) 


وضع قانون التوجيه العقاري أبعاد التعمير بالجزائر من خلال وضع الإطار القانوني للتعمير 
بتحدّيد الأراضي المُعمرة والقابلة للتعمير ونصّ على أدوات التعمير التي تضمنتها المادة 10 من قانون 
العمران رقم 29-90» وهي المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرء ومخطط شغل الأراضيء وتعد هذه 
المخططات ترجمة شكلية ومادية لإدارة» تنظيم؛ وتطوير توسّع المُدن في نفس الوقتء والتي ثترجم 
ضرورة التخطيط للمساحات لأحسن توازن بين مختلف الوظائف للأراضي ونوعية البنايات ومختلف 
النشاطاتء» ) وقد شمل قانون العمران 29-90 الأحكام الخاصّة بتخطيط المُدن والتعمير التي كانت 
موزعة في ما مضى على عدد من القوانين المتفرقة كقانون البلدية» وقانون الاحتياطات العقارية وبعض 
المراسيم والمنشورات الوزارية» وطور هذا القانون الجديد أدوات التهيئة والتعمير وابرز الأهداف المنتظرة 
من المخططات بدقّة » كما أضيف مصطاح التهيئة في تسمية المخطط حرصاً على أهميتها ومكانتها 
في صياغة المجال الحضري. (5) 


تمّ استحداث وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سنة 1994 بالمرسوم رقم 9.240-94) حيث 
أشرفت هذه الوزارة على تنظيم استشارة واسعة ذات بُعد وطنيء شاركت فيها السَلطات العمومية 
والجماعات المحلّية والخبراء والجمعيات المدنية» تتمحور هذه الاستشارة حول الإستراتيجية الجديدة 


(1)- قانون رقم 29-90 مؤرّخ في 14 جمادى الأوّل 1411ه الموافق أول ديسمبر 1990مء يتعلّق بالتهيئة والتعمير» 
جر اج ج عدد 52: صادر في02 ديسمبر 1990», معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 05-04 مؤرّخ في 14 غشت 
4؛» ج ر ج ج عدد 51: صادر في 15 غشت 2004», (استدراك في ج ر ج ج عدد 71» صادر في 10 نوفمبر 
2)4. 
2)- قانون رقم 30-90 مؤرّخ في 14 جمادى الأول 1411ه الموافق أول ديسمبر 1990م؛: يتضمّن الأملاك الوطنية» 
جر ج ج عدد 52»: صادر في02 ديسمبر 1990 معدّل ومتمّم بالقانذون 08- 14 ج راج ج عدد 44» مؤرّخ في 20 
يوليو 2008: صادر في 03 غشت 2008. 
(- قانون رقم 11-91 مؤرّخ في 12 شوال عام 1411ه الموافق 27 أفريل 1991م» يحدّد القواعد المتعلقة بنزع 
الملكية من أجل المنفعة العمومية» ج ر ج ج عدد 21»: صادر في 08 مايو 1991. 

8 بأه.م0 بالنامجع مده 8 عدوطور -(4) 
(5)- رابح حسيني» مرجع سابق» ص 22. 
0)- مرسوم رقم 240-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأول 1415 الموافق ل 10 غشت 1994» يحدّد صلاحيات وزير التجهيز 
والتهيئة العمرانية» ج ر ج ج عدد 52: صادر في 9 ربيع الأول 1415. 
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للتهيئة الإقليمية وعد أَوَل بادرة للديمقراطية التشاركية» تم من خلالها إثراء وثيقة صممتها الوزارة المعنية 
للوضعية الرّاهنة للتراب الوطني تحت عنوان« الجزائر غداً», تضمّنت حصيلة الإختلالات التي مسّت 
البلاد وجملة من الاقتراحات بشأن وضع مشروع وطني يتضمن إستراتيجية جديدة للتّهيئة العمرانية في 
الجزائر. )1( 


مما سبق يُمكننا القول أنّ رغبة الدّولة الموحة وحرصها على تنظيم التهيئة والتعمير وتحسين 
البيئة العمرانية» ترجمته سياستها العمرانية عبر مراحلها المتتالية» إلا أنّ هذه السياسة التي كانت ثرية 
في جانبها النظري(المبادئ» الأهدافء الآليات)؛ افتقدت الفعّالية في جانبها الميداني» فقد أثر نقص 
الخبرة لدى الجماعات المحلية؛ باعتبارها الجهة المنوطة بمهمة تخطيط المجال وشغله فأظهرت عجز 
في تجسيد أهداف هذه السّياسات في ميدان تسيير ومراقبة ومتابعة عمليات التخطيطء وتطوير أهدافهاء 
كما اذّرت محدودية كفاءتها على قدرتها في التّعامل مع المستجدات التي تطرأ على مجال التعمير وذلك 
بسبب اتساع نطاق مهامها الذي شمل كافة جوانب الحياة في المدينة» بكل ما تطرحه من اشكالات 


«#اءى 


مععدة. 


تماشياً مع التحولات السّياسية والاقتصادية» اصبح لزاماً على الدّولة اتباع استراتيجية وطنية 
جديدة للتنمية الحضرية والإقليمية» تقوم هذه الاستراتيجية على تكريس مبدأ المشاركة وتقنية الاستشارة 
عند اعداد المخططات العمرانية لتعزيز واثراء كفاءة الجمعات المحلية» وتقوم ايضاً على مراعاة الاستدامة 
التنموية بكل ابعادها والعمل على تكريسها ضمن المخططات العمرانية» ونلمس في هذا السّياق أنّ 
المشرّع كرّس مبدأ حماية البيئة ضمن قانون العمران رقم 29-90 وادمج المقتضيات البيئية ضمن قواعده 
وأدواته التخطيطية ما كشف عن توجهه البيئي. 


ثانيًّ: بروز التوجه البيئي لقانون العمران 


بين مراحل التَطوّر التشريعي التي مر بها قانون العمران في الجزائرء أنّ الاهتمام بحماية البيئة 
كان غائب عن تشريعات التعمير» لتظهر بوادره بصدور قانون 03-7 المتعلق بالتهيئة العمرانية» إل 
أن التكفل والاهتمام الحقيقيين بموضوع حماية البيئة من مخاطر التوسع العمراني الفوضوي لم يبرز 
بطريقة جدية -على الأقل من الناحية القانونية- إلا بعد صدور قانون العمران في سنة 1990 والمراسيم 
التي صدرت تطبيقاً له سنة1991 على ضوء ذلكء يُمكن القول أنّ المنظومة القانونية في طيّاتها تحمل 


(0)- راضية عباس» مرجع سابق» ص38. 
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دلائل قويّة على وجود ' إرادة تشريعية" لإدراج المقتضيات البيئية ذات الصّلة بالتعمير والتي توفر إلى 
حدٍ ما إطار قانوني مُناسب لتحقيق مقاصد التّنمية العمرانية المهتمة بالبيئة» (!) وسوف ثناقش في هذا 
الصدد التوجه البيئي لأهداف قانون العمران (أ)» ثم تُناقش بعد ذلك التوجه البيئي لأدوات التخطيط 
العيراني زب]: 


أ- التوجه البيئي لأهداف قانون العمران 


إن ظهور قوانين خاصّة بحماية البيئة هي التي دفعث بقانون العمران إلى التدازل عن فكرة 
استهلاك المجالء ليتبنى فكرة حماية المجالات الطبيعية لاسيما الحسّاسة منهاء مع أنها تدخل في نطاق 
اهتمام قانون البيئة الذي لم يتطوّر في نفس الشروط التي تطوّر فيها قانون العمران» لقد تجاهلت قواعد 
التهيئة والتعمير في البداية مُتطلبات حماية البيئة إلى أن تمَّ الاجتماع التّدريجي بين المجالين الذي 
تجسّد من خلال التَدرّجج في أخذ البيئة في الحُسبان من قبل قواعد العمران ذلك بعد أن اتتضح أن الموارد 
محدودة وأن التّطوّرات الشاملة ستنعكس سلباً على مستقبل الجماعات والدتول.27) 


يتصدّر التعمير قائمة أهم المجالات المرتبطة والمؤثرة في البيئة» وذلك ليتقاسم كلا المجالين 
نفس نطاق التّدخل؛ فإذا كانت مهمة قواعد قانون العمران هي تنظيم وضبط عمليات شغل الأراضي 
فإنَ البيئة هي الوعاء الذي تنجز في نطاقه هذه العمليات ويتأثر بهاء ممًا استوجب الالتزام بالضوابط 
البيئية عند وضع اختيارات عمرانية»(©) كما أنّ البيئة أصبحت جزءِ من قانون العمران» يبسطّ عليها 
حمايته ويراعي مقتضياتهاء فأصبح لدينا تشريع عمراني بتوجه بيئي» فالحدود بين العمران والبيئة تبدو 
وكأتّها لم تكن موجودة أبدَاء إلا في أذهان أولئك الذين يعتقدون أنّ البيئة تنحصر في التّباتات والحيوانات» 
وقانون العمران ينحصر في المجال الحضري. 4) 


()- عبد الكريم بودريوه» "الإعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلية"؛ مجلّة الحقوق والحرّيات في الأنظمة 
المقارنة» جامعة محمد خيضرء بسكرة»؛ مجلد01؛ عدد01(ص ص432-415): 2013. ص 420-419. 

حماية البيئة في الجزائرء أطروحة مقدمة لنيل درجة 
دكتوراه علوم في القانون العام تخصص قانون إداريء كلية الحقوق» جامعة قسنطينة -1» الجزائر» السنة الجامعية 
2015-7. ص 13. 
(3)- 


اقادرحبينة كزاننه عدم ناا 


عبد الكريم بودربوه» مرجع سابق» ص 7. 
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أصبحت المساعي البيئية هدفاً إنسانياً يصبو إليها العمران» حيث أضحت ضرورة احترام حركة 
العمران في جانبها التشريع والتنظيمي للبيئة وعناصرها حاضرة في كل التصوص المتعلّقة بالعمران»!1) 
وقد برز التوجه البيئي لقانون العمران من خلال تكريس المشرّع " لمبادئ حماية البيئة' ضمن أهدافه 
المسطرة في المادة الأولى منه والتي نصّت على ما يلي: «يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة 
الزّامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير» وتكوين تحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي 
للأراضيء والموازنة بين وظيفة السّكن والفلاحة والصناعة» وأيضا وقاية المحيط والأوساط الطبيعية 
والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام المبادئ وأهداف السّياسة الوطنية للتهيئة 
العمرانية»» وهو ما سوف نُفصّلُ فيه على الحو التالي: 


1- تكريس مبدأ الإدماج 


على الصّعيد الدولي يجد مبدأ الإدماج البيئي أساسه ضمن مبادئ مؤتمر ستوكهولم المعني 
بالبيئة البشرية لسنة 1972» من خلال البند الثالث عشر منه؛ الذي نصّ على إدماج المقتضيات البيئية 
في مخططات التنمية» حيث جاء في مضمونه أنه من أجل تحقيق تسيير أكثر عقلنة للموارد وتحسين 
للبيئة» ينبغي على الدول أن تتبنى مقاربة مدمجة منسقة لتخطيطها التنموي لضمان توافق التّنمية مع 
الحاجة إلى حماية وتحسين البيئة لصالح شعويهاء©) عملا بهذا المبدأ سعت الدّول إلى إدماج المقتضى 
البيئي في سياساتها العامة على غرار سياسة التعمير ومخططاته.» وبإدماج البيئة في التعمير ظهرت 
مفاهيم جديدة كانت في السّابق مفاهيم منفصلة متناقضة؛ فأصبحنا نتحدث عن التوازن البيئي العمراني» 
والقانون البيئي الحضريء والقانون العمراني الحمائي... حقل مفاهيمي جديد تولّد عن اندماج مجالين 
كانا من حيث الأصل متناقضين. 


(1)- الزين عزريء قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها دراسة في التشريع الجزائري مدعمة بأحدث قرارات مجلس 
الذولة, دار الفجر للنشر والتوزيع» ط 1 القاهرة» مصرء» 22005 ص ص 6-5. 
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أخذ مبدأ الإدماج البيئي مساراً تطورياً بظهور التّدمية المستدامة أواخر الثمانينات» فتحوّل من 
اعتباره كغاية إلى اعتباره وسيلة لتحقيق الاستدامة التّنموبة والتخطيطية»!!) ليتمّ التأكيد مرة أخرى على 
تبني هذا المبدأ في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتّنمية في قمة الأرض أوما يسمى بمؤتمر ريو 
دي جانيرو لسنة 1992» وذلك في البند الرابع منه»2) الذي نصّ على أنّه:« من أجل تحقيق تنمية 
مستدامة فإن حماية البيئة تشكّل جزءاً مندمجاً في مسار التنمية ولا يُمكن التّظر فيها بمعزل عنه» كما 
اسفرت الأجندة21 -التي ثمثل خطة عمل لتجسيد مبادئن إعلان ريو- عن أريعون فصلاء شملت 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئتية» باعتبارها الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة» حيث حدد 
الفصل الثامن منها سلسلة من العمليات ووسائل التنفيذ التي تسمح بضمان إدماج المقتضيات البيئية في 
السياسات التنموبة للدّول.(6) 


لم يظل استبعاد قواعد التعمير لمتطلبات حماية البيئة مستمراًء فقد بدأ التدرج في مراعاة حماية 
البيئة ضمن القواعد العمرانية بعد أن اتضح جلياً أنّ الموارد محدودة وأنّ التَطوّرات الشاملة ستنعكس 
سلباً على مُستقبل الدّول» لهذا تم العمل أكثر على دمج الانشغال البيئي في العمران بغرض الوصول 
إلى تنظّيم يكون أكثر عقلانية وانسجام للمجال في إطار تفكير شامل يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من 
القضايا أهمها قضايا السّكن؛ شروط الحياة» البنية التحتية» التجهيزات الجماعية:» التوازنات البيئية.. 


(1)- أكد تقرير 'لجنة برونتلاند" «0:::غم060 8:44:84 »> سنة 1987 بعنوان 'مستقبلنا المشترك", على أنّ مفهوم 
التنمية المستدامة يُقدم إطارا للجمع بين السياسات البيئية واستراتيجيات التدمية» إذ يُستعمل للإشارة إلى عمليّات التغتير 
الاجتماعي والاقتصادي للعالم الثالث؛ لكن تكامل البيئة مع التّدمية أمر مطلوب في جميع الدّول» وبتطلب السّعي نحو 
تحقيق التّنمية المستدامة تغيير السياسات المحلية لكل الشّعوب. انظر في ذلك: صافية زيد المالء حماية البيئة في إطار 
التّنمية المستدامة على ضوءٍ أحكام القانون الدولي؛ رسالة دكتوراهء كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة مولود معمري» 
قزق وزوء الجزائرء 2013-2012 صن 57: 
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وهي القضايا التي تيح إحداث تناسق بين الاهتمامات الحضرية والاهتمامات البيئية بوصفها اهتمامات 
متناقضة فى غالب الأحيان.(1) 


أصبح التوافق والتعايش بين قانون العمران وقانون حماية البيئة مجسد فعلياً حيث لم تؤدي 
تطوّرات القانونين الأخيرة إلا إلى تعزيز التعايش الضروري بينهماء حيث أصبح قانون العمران شيا فشيئا 
قانونا نوعيّاً... وكذلك ازداد اهتمام قانون البيئة شيئا فشيئا بالمدينة من خلال مفهوم البيئة الحضرية أو 
الأيكولوجية الحضردة.2) 


تأثراً بفكرة الاستدامة التي صبغت معظم التشريعات الدّولية والداخلية» تبنى المشرّع الجزائري 
مبدأ الادماج البيئي في قانون حماية البيئة في إطار التّنمية المستدامة رقم 10-03 بموجب المادة 
الثالثة منه والتي عرّفته بأته:" ذلك المبدأ الذي يُعنى بدمج الترتيبات المتعلّقة بحماية البيئة والتنمية 
المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها",» حيث تعد مخططات التهيئة والتعمير 
المحلّية من أهم الأدوات التي يستخدمها المشرّع لإدماج مقتضيات الحماية البيئية التي اخذت مساحة 
مهمة ضمن اهداف قانون العمران» ويتجلى مبدأ الإدماج كذلك من خلال نص المادة الأولى السالف 
ذكرها من القانون 29-90 المعدل والمتمّم من خلال المزاج القوي الذي أحدثه المشرّع بين قواعد العمران 
وقواعد حماية البيئة»0) هذا ما يُعبّر عن إرادة المشرّع لتثمين وإدماج الشواغل البيئية ضمن قواعد التعمير. 
)04 


تغيّر توجه المشرّع فقد أصبح ينظر لإدماج البيئة في التعمير على أنّه قيمة مضافة للعمران 
وتحسين لنوعيته؛ والسّبيل الوحيد للخروج بقانون العمران من دائرة القانون المنظّم لمجال التهيئة والتعمير 
على حساب البيئة ومواردها إلى دائرة قانون العمران البيئي» من خلال توسيع وتعزيز دوره الحمائي 
بإدماج البيئة في كل نشاطات التعمير سعياً لتحقيق موازنة عمرانية بيئية. 


5م ,1971 ,ععتنه 1 (715وظ) ,2/1 ,ع 161111011 14 2©111111 01110116 عل ,عه [وطاء1كمن) عجرم قراط آء ترما[ 6111ل -(1) 
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(3)- فوزي فتات»؛ الشيخ بوسماحة»'حدود سلطة الضبط الإداري وحماية البيئة", مجلّة إدارة» المدرسة الوطنية للإدارة» 
المجلد 18» العدد01(ص ص 34-7).: .2008 ص 21. 
65-0 جرم ,2007 , (65-70 جرم) 34 "7 ,17 أمند, مجهك1 عناناعر رج كقلتاعدام ن عاتم جك عم > ه1200 لمرررطم -(4) 
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الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


فمبدأ الادماج البيئي يُعبّر عن احداث نوع من التوازن بين العمران والبيئة» وبشترط مرافقة 
التّدمية العمرانية بتنمية بيئية مُستدامة من خلال حماية الموارد الطبيعية وإدراج بعض الاعتبارات التي 
ثراعي الموازنة بين أشغال التعمير وحماية البيئة» خاصّة وأنّ المحافظة على نوعيّة البنايات وإدماجها 
في المحيط واحترام المناظر الطبيعية والحضرية» وحماية التراث والمحيط المبني تُعدَ أعمالاً ذات منفعة 
عامة. (1) 


2- تكربس مبدأ الوقاية 


فضلاً عن بروز التوجه البيئي لقانون العمران من خلال تكريس المشرّع لمبدأ الادماج البيئي 
ضمن أهدافه نجده ايضاً قد كرّس ضمن هذه الأهداف مبدأ الوقاية وذلك لضمان حماية فعّال للبيئة 
وتوسيع نطاقها لتشمل الحماية من مخاطر التعمير المؤكدة والمعروفة والمثبتة علمياً. 


تعود أصول هذا المبدأ إلى القانون الدّولي إثر حدوث نزاع بين الولايات المتحدة وكندا بسبب 
انبعاثات الكبريت الناتجة عن مصنع كندي «انه1 نال 06136م10 48 وتأثيرد ها على المزارعين في 
الولايات المتحدة وقد بررت المحكمة الدائمة للتحكيم (04©) قرارها قرار التحكيم الصادر في 11 مارس 
1. بإلزام الشركة الصناعية بمنع التلوث عبر الحدود (التزام 'بذل العناية الواجبة")» وقد تم توسيع 
هذا الالتزام من خلال العديد من الاتفاقيات الدّولية. 2) 


ويرى الفقيه 'بريوتا" المقرّر الخاص للجنة القانون الدولي... أنّ التدابير التي تمنع وقوع حادث 
ماء والتدابير الكفيلة باحتواء الآثار الضّارة لحادث ما بعد وقوعه أو تخفيضها إلى الحدّ الأدنى ذات 
طبيعة وقائية» حيث يُتخذ النوع الأول من التدابير لمنع وقوع الحادث ويُتخذ النّوع الثّاني لمنع وقوع 
الررء بصورة كلّية أو جزئية» فتدابير الاحتواء والتقليل إلى الحدّ الأقصى أو التّخفيف مساوية جميعاً 
للوقاية من وقوع مقدار من الضررء كان سيقع لولا اتخاذ هذه التدابير. (8) 


تُعتبر الإجراءات الوقائية عملية مُسبقة بالأولودة وأفضل من الإجراءات العلاجية التي تهدف 
إلى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الأضرار وذلك طبقا للمقولة المشهورة "الوقاية خير من 


(1)- حسينة غواس» مدى تأثير قواعد التهيئة والتعمير على حماية البيئة في الجزائر» ص33 

1111 7 2ز0أ 106 أ كع أه 11711011 1165ماع ء )2011‏ 12111011110116 ,61111011 21:6 © 127111176 ,كلا[نهء 101 ه11 -(2) 
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(3)- أنظر صافية زيد المال» مرجع سابق»ء ص 322. 
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الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


العلاج ' !؟ نتمتل هذه الإجراءات في الأساليب التي يُمعن من خلالها منع خحُدوث التدهور البيئي على 


اختلاف صوره» أي مذع وقوعه أصلاً وعليه فإِنٌ الإجراءات الوقائية غير تبطة بظهور التتدهور 
البيئي7)؛ وتدابير الوقاية» تتلخص في التدابير التي يتخذها شخص ما لكي ب ل الحدّ الأدنى أو 


تلافى النتائج الضّارة للسلوك الذي ينطوي على خطر كبي غير معقول يتسبّب في ضرر للآخرين. 


فمبدأ الوقاية أو العمل الوقائي هو أحد المبادئ العامة لقانون البيئة» وهو "المبدأ الذي بموجبه 
من الضروري تجنب أو تقليل الأضرار المرتبطة بالمخاطر المؤكدة التي تلحق الضرر بالبيئة» من خلال 
العمل كأولوية عند المصدر وباستخدام أفضل التقنيات المتاحة", ولذلك يتطلب هذا المبدأ اتخاذ مجموعة 
من التدابير في عملية صنع القرار» أهمها الأخذ بعين الاعتبارء جميع المعارف والمعلومات ذات الصلة» 
واستخدام أفضل التقنيات المتاحة لتجنب المخاطر بدلا من محاولة مكافحة آثارها لاحقاً ويفترض مبدأ 
الوقاية وجود خطر مؤكد ومعروف ومثبت علمياء وهذا ما يميزه عن مبدأ الحيطة الذي تتم بناءً عليه 
مناقشة حقيقة الخطر في حدّ ذاتهاء حيث يتطلب تنفيذ هذا المبدأ أن يكون الخطر المحتمل "خطيراً بما 
فيه الكفاية" (8) 


في هذا الصدد يجب أن نُشير إلى وجود نوع من التداخل بين الأفكار التي يقوم عليها كلّ من 
مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة» فالأخذ بعين الاعتبار عدم اليقين العلمي يُمثل الخاصية الأساسية لمبدأ 
الحيطة وهي ما تميزه عن مبدأ الوقاية» إذ اليقين حول وجود آثار ضارة لمشروع ما قد يؤدي إلى تبني 
إجراءات وقائية تهدف إلى التقليل من هذه الآثار أو تفاديهاء بينما الحيطة أو الاحتياط هو موجه أساساً 
لمواجهة الخطر المجهول» وعليه غياب اليقين العلمي هو المعيار الفاصل بين التمييز بين المبدأين ففي 
حضور المعطيات العلمية الكافية حول ظاهرة أو نشاط ماء فإنّ المبدأ المفقل هو مبدأ الوقاية. (4 


.7 7[ ,1 .02 ,1701212©112©111قتك "1 06 121011 انار[ [عاط اعلء قلا -(1) 

(2)-عبد الله الصعيديء الاقتصاد والبيئة - دراسة بعض الجوانب الاقتصادية لمشكلات البيئة» دار النهضة العربية» 
القاهرة- مصر.1993. ص 99 - 100 . 
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4)- صبرينة آيت يوسفء مبدأ الحيطة بين حماية البيئة وتحرير التجارة الدولية» أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم» 
تخصص: قانون» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة ميلود معمري-تيزي وزوء الجزائرء نوقشت بتاريخ 14 جانفي 
1 ص 43-42. 
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الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


يهدف مبدأ الوقاية إلى التدخل قبل حدوث الضّرر البيئي المؤكد والذي من شأنه أن يُخَل بالتوازن 
البيئي بمختلف اشكاله» ويحوز المبدأ الكثير من الأهمية في القانون البيئي» فمن الجانب الأيكولوجي 
يُسيَل مبدأ الوقاية منع وقوع الأضرار البيئية قبل نشوئهاء ويُعدَ الوسيلة الأمثئل لضمان حماية فعَالة 
لخصائص النظام البيئي» فعندما نكون في مرحلة عدم وقوع الضرر بعدء يتوجب على الدّولة العمل 
والسعي لمنع وقوعه وذلك باتخاذ كل التدابير اللآزمة» وإذا حدث الضرر يتوجب عليها اتخاذ الإجراءات 
اللآزمة للحة من 'انقفيار. 0 


وتبرز أهمية مبدأ الوقاية عندما نكون بصدد مواجهة أضرار لا يُمكن إصلاحها أو معالجتها 
مثل انقراض حيوانات أو نباتات معيّنة أو تعرض التربة للتّصحر والجفاف أو الانجراف, ولهذا المبدأ 
أهميته من الجانب الاقتصادي فإعمال مبدأ الوقاية يُرشّد التكاليف فغالباً ما تكون تكاليف معالجة الضرر 
وإصلاحه مرتفعة مقارنة بتكاليف الوقاية» 7) خاصة وأنّ مبدأ الوقاية يرتبط بشكل مباشر بالأضرار 
المتوقعة التي تستند على أساس علمي ومعرفي يقيني يُتيح التنبؤ بكل موضوعية بحجم الأضرار 
والمخاطر المترتبة عن أي نشاط. 


بالنسبة للتشريع الجزائري جعل المشرّع "... الوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة 
بالبيئة...27) هدفاً من أهداف حماية البيئة واستدامتهاء حيث نص على ذلك في المادة الثانية من القانون 
رقم 10-03 المتعلّق بحماية البيئة في إطار التدمية المستدامة» فضلاً عن ذلك كرّسها كمبدأ يتأسس 
عليه هذا القانون» وذلك في مادته الثالثة حيث نصّ في المطة الخامسة منها على ما يلي "...مبدأ 
النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدرء ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات 
المتوفرة» ويتكلفة اقتصادية مقبولة» وبلزم كل شخص يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة» مراعاة 
مصالح الغير قبل التصرف...".) نجد كذلك أنّ المشرّع جعل 'مبدأ الوقاية" من المبادئ التي يقوم عليها 
القانون رقم 20-04 المتعلق بالأخطار الكبرى وتسيّير الكوارث في إطار التّنمية المستدامة» حيث عرّف 
في مادته الثامنة في المطة الثانية "العمل الوقائي والتصحيحي بالأولوية عند المصدر" بأنّه العمل الذي 
يجب بمقتضاه أن تحرص أعمال الوقاية في حدود الامكانية وياستعمال أحسن التقنيات بكلفة لا تفوق 
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(3)-المادة 02 من القانون 10-3 مرجع سابق. 
(4)-المادة 03/ المطة 05 من القانون رقم 10-03» مرجع سابق. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


المستوى المقبول اقتصادياً وبشترط أولاً التكفل بأسباب القابلية للإصابة بالأخطارء قبل وضع التدابير 
التي تسمح بالتحكّم في آثار هذه القابلية.(1) 


ما فيما يخص المقاربة الوقائية لقانون العمران فتعكس حقيقة مفادها أنّ مجال التعمير من أكثر 
المجالات تأثيراً على سلامة وتوازن الأنظمة البيتية» باعتبار البيئة وعاءَ حاضناً لمجمل نشاطات التعمير 
والتهيئة والمتمثلة في عمليات: التجزئة» البناء» الهدم» التجهيزء التطهير...إلخ» حيث تقع على عاتق 
الشلطات العمومية المكلّفة بقطاع التعمير مسؤولية منع الإعتداء على البيئة أو تلوبثها باستباق الآثار 
الضّارة لمشاريع وأنشطة التعمير والتهيئة في إطار التخطيط والضبط العمراني. 2) 


«يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرّامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير 
وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للأراضيء والموازنة بين وظيفة السّكن والفلاحة 
والصناعة» وأيضا وقاية المحيط والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس 
احترام المبادئ وأهداف السّياسة الوطنية للتهيئة العمرانية». (5) 


إنَ أي اجراء واجب التّطبيق في قانون التعمير وضع وفق ما يتناسب والأهداف البيئية التي 
كرستها المادة الأولى من قانون العمران رقم 29-90 والتي تصبو الى ادماج مقتضيات الحماية البيئية 
كالموائكة بين وظاقك استنالقة الأرطن وكذلك وقاية المحيظ والأوساط والمتاظر. الطبيعية والفرات 
التاريخي والثقافي» فالمشرّع ادرك مدى الخطورة التي يُشكلها نشاط التعمير على البيئة» ما جعله يتوجه 
لجعل حماية البيئة جزهِ من الدور الحمائي لقانون العمران» ففضلاً عن كونه قانون لتنظيم وضبط وحماية 
البيئة العمرانية أصبح رافد تشريعي لحماية البيئة الطبيعية وللمحافظة على أمنها البيئي من خلال تحقيق 
أقصى حماية لكافة جوانبها البرّية» البحرية والهوائية» ومنع كل صور الإعتداء عليها والتي يُمكن أن 
تتسبب فيها نشاطات التهيئة والتعمير. 


(1)-المادة 08/المطة 02 من القانون 20-04» مرجع سابق. 
(2)- كريمة العيفاوي» مرجع سابق» ص 65 
(3)- المادة الأولى من القانون 229-00 مرجع سابق. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


ب- التوجه البيئي لأدوات التخطيط العمراني 


ليس بإمكاننا إنكار العلاقة التي تريط أدوات التخطيط العمراني بحماية البيئة والحفاظ عليها 
انطلاقا من دورها الهّام في تنظيم استخدام الأراضي بما تحوزه من ثروات طبيعية وأوساط إيكولوجية (1) 
كما أنّ التوجه البيئي للمخططات العمرانية يبدو جلياً من خلال مضامين المواد القانونية المتعلّقة بتنظيم 
هذه المخططات وسوف نوضح ذلك من خلال تتبع دلائل التوجه البيئي لكك من المخطط التوجيهي 
للتهيئة والتعمير (1) ومخطط شغل الأراضي (2). 


تنص المادة 11 من قانون العمران رقم 29-90 على ما يلي: « تحدد أدوات التهيئة والتعمير 
التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعده وتحدد على وجه 
الخصوص الشروط التي تسمح؛ من جهة بترشيد استعمال المساحات ووقاية النشاطات الفلاحية وحماية 
المساحات الحساسة والمواقع والمناظرء ومن جهة أخرىء تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات 
الاقتصادية ذات المنفعة العامة والبنايات المرصودة للاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات 
الجماعية المتعاقة والخدمة والنشاطات والمساكن وتحند أيضاً شروط التهيثة والبناء للوقاية من الأخطار 
الطبيعية والتكنولوجية. » 


باستقراء هذه المادة نجد أن مخططات التعمير المحلية بوجه عام تضطلع بدور محوري وذلك 
كونها من جهة أولى ثعد الآليات المعتمد عليها في تحديد التوجيهات الأساسية التي تشكل المرجعية 
التي تستند اليها جميع عمليات تهيئة المجال الترابي» كما أنّها تتمتع بدور استشرافي يرمي إلى ضبط 
توقعات توسع وتمدد الأنسجة العمرانية وتصور شكل مستقبلي لما ستكون عليه التجمعات الحضرية في 
السنوات القادمة» كما تقوم هذه الأدوات التخطيطية بتعيين الأراضي حسب استخداماتها ووظائفها سواء 
كانت مخصصة للنشاطات الاقتصادية ذات المنفعة العامة أو المخصصة للاحتياجات الحالية 
والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلّقة بالخدمات العمومية والنشاطات والمباني والطرق 
والتوزيع المتجانس لكثافة الانسجة العمرانية. 

من جهة ثانية تحدد مخططات التعمير المحلّية الشروط الكفيلة بترشيد استخدامات الأراضي 


وحماية الاراضي الفلاحية والمساحات الحساسة والمواقع والمناظر والثروات الطبيعية» والأوساط 


(0)- أحمد مالكيء "البعد البيئي في وثائق التعمير بالمغرب": مجلّة الاجتهاد القضائيء العدد 212.(ص ص 42-24).؛ 
جامعة محمد خيضرء بسكرة (الجزائر)» سبتمبر 2016» ص 24. 
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الإيكولوجية» كما تُحدد الشروط التي تتم وفقها عمليات التهيئة والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعية 
والتكنولوجية المتموقعة في مجالات معيّنة» وياستقراء بعض الأحكام القانونية الموضوعية والاجرائية 
المنظمة لمخططات التعمير المحلّية نرصد مجموعة من الدلائل التي تؤكد التوجه البيئي لهذه المخططات 
نوضحها فيما يلي: 


1- دلائل التوجه البيئي للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 


يندرج هذا المخطط في إطار التخطيط العمراني المحلّي ويقوم على توزيع الصلاحيات ما بين 
الدولة» الولاية» البلدية وبين مختلف أجهزة الدّولة والمؤسسات استنادا لمبادئ اللامركزية وعدم التركيز 
الإداري ووفقا للتوجيهات الأساسية لتهيئة الإقليم المستخلصة من آليات فوقية. (!) 


تبرز دلائل التوجه البيئي للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من خلال الوظائف البيئية التي 
يضطلع بها باعتباره مخطط تصوري تقديري استشرافي يُعنى بتنظيم عمليات شغل المجال الترابي بما 
يتلاءم مع طبيعة الأراضي والتخصيص العام لهاء حيث يُتيح له وصفه هذا أن يكون آلية تخطيطية 
بتوجه بيئي» تضع حماية البيئة من اسبق الأولويات التي يجب مراعاتها عند وضع التخطيط التصوري 
لتهيئة وتعمير المجال الترابي» وبتقيّد في تقسيماته للقطاعات بحماية الأوساط البيئية» والموارد الطبيعية... 


يشكّل هذا المخطط دراسة تحليلية للجوانب التنموية والاقتصادية والديمغرافية للمجال محلّ 
التخطيط حيث تتم دراسة هذه الجوانب من خلال وضع تخطيط تقديري للأرض حاضراً ومستقبلاً وتحديد 
الأوجه المثلى لاستخدامهاء يتم وفق هذا المخطط تقسيم مجال البلدية أو البلديات المعنية والتي تنصب 
عليها عملية التخطيط إلى اربع قطاعات: 7) القطاعات المعمرة وهي القطاعات التي تتربع على مساحتها 
البيئة العمرانية المشيّدة وحتى أماكن التجهيزات وان كانت غير مبنية كالمساحات الخضراء والفسحات 
الحرة» والقطاعات المبرمجة للتعمير وهي الأراضي التي سيتوسع عليها النسيج العمراني أي الأراضي 
القابلة للتعمير خلال مدى زمني قريب أو متوسطء آفاقه تمتد لعشر (10) سنوات؛ والقطاعات المستقبلية 
وهي القطاعات المبرمجة للتعمير خلال مدى زمني بعيد يمتد لآفاق عشرون(20) سنة» أمّا القطاعات 
غير القابلة للتعمير فهي التي تشمل الأراضي المحظور البناء عليها! الآ استثناءَ إذا كان البناء يتلاءم 


7 ,02.211 ,10105110 188617101:0 هكم نأو انزط -(1) 
(2)- المادة 19 من القانون رقم 29-90 المعدّل والمتمّم» مرجع سابق. 
(3)- المواد 23:22:21620» من القانون رقم 29-90 المعدّل والمتمّم» مرجع سابق. 
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مع الاقتصاد العام لهذه المناطق» وعلى وجه الخصوص التي تتعلق بالأراضي الفلاحية أو الغابية أو 
مناطق التراث الثقافي والتاريخيء. في حين أن البناء محظور تماما في المناطق المعرضة للمخاطر 
الطبيعية. 


نرصد كذلك الكثير من الدلائل البيئية في محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير» حيثُ 
حددت المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 177-91!!) المعدّل والمتمّم محتوى هذا المخطط والذي 
يقدم تقريره التوجيهي تحليل للوضع القائم والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر للتطورات الاقتصادية 
والديمغرافية والاجتماعية والثقافية للمجال الترابي المعني بالتهيئة» كما يقدم القسم المقترح تهيئته بالنظر 
للتوجيهات الخاصة بتنظيم مجال التهيئة العمرانية وحماية السَاحل والحد من المخاطر الطبيعية 
والتكنولوجية. 


فضلا عن اشتمال محتوى المخطط على تقنين يحدّد القواعد الملزم تطبيقها في نطاق كل منطقة 
مشمولة في القطاعات ويبين بشكل دقيق التخصيص الغالب للأرض اذا استلزم الأمر ذلك مع تبيان 
طبيعة النشاطات المحظورة أو التي أخضعت لأحكام اجرائية خاصة. لا سيما ما اقرّه مخطط بيئة 
السّاحل:2) الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأرضء الارتفاقات المطلوب الإبقاء عليها أو تعديلها 
أو إنشاؤهاء المساحات التي تتدخل فيها مخططات شغل الأراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة وذلك 
بإبراز مناطق التدخل في الأنسجة العمرانية القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمايتها. 


كما يحدّد التقنين مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية» والخدمات والأعمال ونوعها 
والمناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية؛ لا سيما التصدعات الزلزالية أو الإنزلاقات أو انهيارات 
التربة والتدفقات الوحلية وارتصاص التربة والتمييع والانهيارات والفيضانات» حماية المناطق والأراضي 
المعرضة للأخطار التكنولوجية المتمثلة في المؤسسات والمنشآت الأساسية لاسيما منها المنشآت 
الكيماوية والبتروكيمياوية وقنوات نقل المحروقات والغاز والخطوط الناقلة للطاقة والمناطق الزلزالية 


()- مرسوم تنفيذي رقم 177-91 معدّل ومتمّم» مرجع سابق. 
(2)- المنصوص عليه في القانون رقم 02-02 المتعآّق بحماية السّاحل وتثمينه» مرجع سابق. 
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وتصنيفها حسب درجة قابليتها لخطر الزلازل والأخطار الكبرى المبنية في المخطط العام للوقاية 
والمخططات الخاصة التفكل: (1) 


أَمَا الوثائق البيانية للمخطط العمراني التوجيهي فتشتمل على عدة مخططات تعزز جميعها بشكلٍ 
أو بآخر حماية البيئة» نذكر منها مخطط الواقع القائم يبرز فيه الإطار المشيد حالياء وأهم الطرق 
والشبكات المختلفة» مخطط التهيئة يبين الحدود الآتية: القطاعات المعمرة والقابلة للتعمير والمخصصة 
للتعمير في المستقبل وغير القابلة للتعمير» يبين كذلك حدود بعض أجزاء الأرض: السَاحلء» الأراضي 
الفلاحية ذات الإمكانات الزراعية المرتفعة أو الجيدة» والأراضي ذات الصبغة الطبيعية والثقافية البارزة(2) 
وايضاً حدود مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي. 


من المخططات الواردة ضمن الوثائق البيانية للمخطط العمراني التوجيهي مخطط ارتفاقات يجب 
الإبقاء عليها أو تعديلها أو إنشاؤهاء ومخطط تجهيز يبرز خطوط مرور الطرق واهم سبل إيصال مياه 
الشرب والتطهير وكذلك تحديد مواقع التجهيزات الجماعية ومنشآت المنفعة العامة» بالإضافة إلى مخطط 
يحدّد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و/أو التكنولوجية والمخططات الخاصة 
للتدخل.7) تحدد هذه المخططات مساحات حماية المؤسسات أو المنشآت أو التجهيزات المنطوية على 
الأخطار التكنولوجية» وتسجل المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية و/أو التكنولوجية في 
المخطط التوجيهي للتعمير. 


تتضح دلائل التوجه البيئي لمخطط التهيئة والتعمير من مضمون الأهداف التي يصبو إلى 
تحقيقهاء تحديد مختلف الوظائف العمرانية وطرق توسع النسيج العمراني وكيفيات الهيكلة العمرانية» 
تحديد الفضاءات والأوساط الشاغرة للجهة المدروسة وتحديد كيفيات حمايتهاء تحديد الأماكن الغابية 
وكيفية حمايتها وترقيتهاء تحديد مواقع المعالم التاريخية والأثرية أو الطبيعية وتبيان طرق حمايتها 
والمحافظة عليهاء تعيين أهم الأنشطة الاقتصادية والتجهيزات العمومية التنظيم الشامل لشبكة النقل 


()- انظر المواد من 16 الى 20 من القانون رقم 20-04 مؤرّخ في 25 ديسمبر 2004» يتعلّق بالوقاية من الأخطار 
الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة» ج ر ج ج عدد 84: صادر في 29 ديسمبر 2004. 

(2)- انظر المواد من 43 إلى 48 من القانون 29-90» مرجع سابق. 

(3)- تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية عن طريق الدراسات الخاصة بالزلازل والدراسات الجيوتقنية 
أو الخاصة وهو ما نصت عليه المادة 71 المعدّلة والمتمّمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 317-05» مرجع سابق. 
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والمواضلات حاضرا وستقيلاء التعظيم الشامل: لشبكة نقل. مياه الشرب وتجهيزات: كخزيته ومعالجته 


ويُستشف التوجه البيئي لهذا المخطط كذلك من حيث أنّ اهتمامه بالتهيئة العمرانية لا يقتتصر 
فقط على نطاق المخطط العمراني للتجمعات الحضرية» بل يمتد ليشمل التجمعات الحضرية داخل إطارها 
الطبيعي والبيئي» كما يهتم بتنظيم العلاقات القائمة بين هذه التجمعات الحضرية وبين عناصر الوسط 
الأخرى المتموضعة على المستويين المحلي والإقليمي» ويحرص المخطط العمراني التوجيهي على مراعاة 
جوانب الإنسجام والتناسق بين التجمعات الحضرية المعنية بالتخطيط وبين جميع المراكز الحضرية 
المجاورة»!!) فضلاً عن أنّ دوره لا ينتهي بتحديده للأراضي المتاحة لتمدد الانسجة العمرانية» بل يعمل 
كذلك على تحديد المناطق الواجب حمايتها بيئيا وهي المناطق الغنية بالموارد الطبيعية أو المخصصة 
للنشاطات الفلاحية أو مناطق التراث الثقافي والتاريخي. 


من الدلائل البيئية للمخطط التوجيهي ايضاً اهتمامه بمناطق السَاحل بكلّ ما تشتملُ عليه من 
جزر وشواطئ ومنحدرات التلال وجبال ومناطق رطبة» كما يولي أهمية للأراضي الفلاحية ذات المردود 
العالي أو الجيّدء ولأقاليم ذات المميزات الطبيعية والثقافية البارزة» 2) ويفرض جملة من القيود والشروط 
على عمليات البناء المزمع مباشرتها في هذه المناطق والأقاليم» وذلك لضمان عدم المساس بالقيمة 
الاقتصادية أو الجمالية أو الايكولوجية» أو التاريخية التي تتمتع بها. 


2- دلائل التوجه البيئي لمخطط شغل الأراضي 


يُمكننا رصد العديد من دلائل التوجه البيئي لمخطط شغل الأراضيء حيث يضطلع بدور حمائي 
بيئي يظهر من خلال حرصه على ضمان الرونق الجمالي للبيئة العمرانية/؟) وذلك بتحديده للقواعد 
المنظمة للشكل العمراني والهندسي للبنايات» فضلاً عن الالزام باحترام مختلف معاملات التعمير كمعامل 
شغل الأرض ومعامل ما يؤخذ من الأرضء تنظيم القواعد المتعلقة بالبناء بتحديد حجم البنايات وارتفاعها 
ولونها ونوعية المواد المستعملة في تشييدهاء كما يعمل على تحديد نوع ووجهة البنايات المرخص بها أو 


(1)- بشير التيجاني» مرجع سابق» ص 26. 
(2)- انظر المادة 48-46 من القانون رقم 29-90 المعدّل والمتمّم» مرجع سابق. 

(3)- صافية إقلولي ولد رابح» دور المخططات العمرانية في حماية البيئة» من فعاليات الملتقى الوطني بعنوان: "دور 
الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني البلدية والولاية الجديدين"؛ جامعة 8ماي 945]قالمة» يومي 4-3 


ديسمبر » 02 ص 22. 
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المحظورة وذلك لكل منطقة متجانسة» مع بيان تفصيلي بحقوق البناء المرتبطة بملكية القطع الأرضية 
والارتفاقات المقرّرة في نطاقهاء كما يجسد المخطط درع حماية للمواقع التاريخية أو الثقافية والأراضي 
الفلاحية والمناطق السّاحلية والمحميّة» والأراضي المعرّضة للأخطار. 


تبرز دلائل التوجّه البيئي لمخطط شغل الأراضي من خلال أهدافه التي اوردتها المادة 31 من 
قانون العمران رقم 29-90 المعدّل والمتمّم» والتي توضح أنه آلية قانونية تعمل على احداث الموازنة 
بين التنمية العمرانية والحماية البيئية» إذ يحدّد بصفة مفصلة الشكل الحضري بالنسبة للقطاع أو 
القطاعات المعيّنة» فضلا عن تحديد الأماكن العمومية والمساحات الخضراء داخل الوسط الحضري 
والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة» يحدّد الأحياء والشوارع والنصب 
التذكارية والمواقع» وكذا تخطيطات وميزات طرق المرورء والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها 
وإصلاحهاء يُعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتهاء يُبين موقع المباني بالنسبة إلى 
الطرق العمومية وما يتصل بها وموقع المباني بالنسبة إلى الحدود الفاصلة» كما يهدف بيان المساحات 
الفارغة والمغارس» ويضع استثناءات على قابلية البناء في المناطق الحضرية حماية لبعض الفضاءات 
الطبيعية. 


فيما يخص الجانب التنظيمي يُلزم المرسوم التنفيذي 178-91 في مادته 18 بوضع لائحة 
تنظيم تنطوي على شروط شغل الأرض المرتبطة بالمساحات الفارغة والمغارسء تحديد نوع المنشآت 
والتجهيزات العمومية وبيان موقعها وكذا تحديد الطرق والشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة» تحديد 
جملة الإرتفاقات التي ثثقل العقّارء لضمان انسجام البنايات من حيث مظهرها الخارجي وقواعد الأشكال 
العمرانية والمواد والألوان وغيرهاء يسعى هذا المخطط إلى حماية المساحات الحساسة والمناظر والمواقع» 
كما يعمل على تنظيم العقارات الصناعية» وما يتبعها من إجراءات ضرورية للحماية وللتخلص من 
النفايات الناجمة عنهاء كما يتولى تعيّين مواقع الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها. 


مما تقدم يُمكننا القول أنّ المشرّع عمد الى الإفصاح عن تبنيه توجه تشريعي بيئي ابرزه من 
خلال تكريسه لبعض مبادئ حماية البيئة ضمن أهداف قانون العمران رقم 29-90 والمتمثلة: في مبدأ 
الإدماج البيئي وكذا مبدأ الوقاية» وابرزه كذلك من خلال المخططات العمرانية المحلّية باعتبارها الأدوات 
التخطيطية القادرة على تجسيد الأهداف البيئية لقانون العمران من خلال مراعاتها لمقتضيات حماية 
البيئية»!!) عند تحديدها وضبطها للتوجيهات والتوزيعات والنطاقات والارتفاقات التي تنظم عمليات شغل 


(1)- سوف نعمل على مناقشة هذه الجزئية فى الفصل الثانى من هذا الباب. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


الأراضيء ورغم أنّ المشرّع سعى بخطوة ثابتة خطاها سنوات التسعينيات نحو تعزيز الدّور الحمائي 
لقانون العمران وتوسيع نطاقه ليشمل حماية البيئة من مخاطر التعمير»ء إلا أنّ سياسة التعمير في الجزائر 
على غرار معظم الدّول في حالة تأثر مُستمر بالأفكار والمفاهيم المستحدثة وعلى رأس هذه المفاهيم 
التدمية المستدامة التي كان لها تأثير على المسار التّنموي العمراني في الجزائر. 


المطلب الثاني 


سياسة التعمير في ظل تصحيح المسار التنموي العمراني في الجزائر 
[الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى يومنا هذا] 


دوّن تقرير برونتلاند (0)1220صححدط-):مدمم2") شهادة ميلاد مفهوم جديدء غيّر تفكير المجتمع 
التولي بشأن التنمية» فقد اصبح الطابع الاستهلاكي الاستنزافي الذي تتسم به التّنمية مرفوضء فالموارد 
ليست حكراً على الجيل الحالي فقطء والبيئة لا تندرج تحت تصنيف الملكية الخاصة» وعلى التنمية 
بوجه عام والتنمية العمرانية بوجه خاص مراعاة ذلكء انتقلت هذه الإستفاقة إلى سياسات الول وتشريعاتهم 
تأثرت بذلك سياسة التعمير في الجزائر واتجه صتاع القرار في الدّولة لتصحيح المسار التنموي العمراني؛ 
ليُترجم المشرّع ذلك من خلال تنظيم تهيئة الأقاليم وحماية المناطق الحساسة في إطار التّنمية المستدامة 
(الفرع الأوّل) وتنظيم السياسة الحضرية ايضاً في ذات الإطار (الفرع الثاني). 


الفرع الأوّل 
تنظيم تهيئة الأقاليم وحماية المناطق الحساسة في إطار التّنمية المستدامة 


بانقضاء الألفية الثانية ارتأى المشرّع الجزائري افتتاح الألفية الجديدة برؤية تنموية مستدامة 
كانت الانطلاقة بصدور القانون رقم 20-01 المتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة» لتتضح بعد 
ذلك الرؤية التنموية الجديدة المهتمة بحماية بعض الأقاليم الخاصة والمناطق الحساسة إيكولوجيا والتي 
اعرب عنها المشرّع بصدور بعض القوانين ذات الصلة بشكل مباشر بتهيئة الاقليم والمتعلّقة بحماية 
الفضاء السَّاحلي والمناطق الجبلية» وقد اضفى تنظيم هذه التشريعات في اطار تنموي تعزيز للتوجه 
البيئي لأهداف ومخططات قانون العمران» خاصة وأنّ هذه الأخيرة توضع على ضوء توجيهات أدوات 
التهيئة الإقليمية» وفي هذا الصدد سوف نعمل على الإحاطة برؤية المشرّع فيما يخص التنظيم المستدام 
للتهيئة الإقليمية (أَوَلآً)» التنظيم المستدام لتهيئة وحماية الأقاليم الخاصّة والمناطق الحساسة (ثانيّاً). 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


أولاً: التنظيم المستدام للتهيئة الإقليمية 


تحت عنوان 'مستقبلنا المشترك"؛ قدم تقرير 'برونتلاند" إلى الأمم المتحدة عام 1987 من قبل 
السيدة '"جرو هارلم برونتلاند" 2041950د:8 دد8]13:1 0©: رئيسة وزراء النرويج أنذاك ورئيسة اللجنة 
العالمية للأمم المتحدة المعنية بالبيئة والتّدنمية (550158): !1 الذي اخرج الى نور مفهوم جديد وهو 
'التّنمية المستدامة" الذي تم نشره خلال قمة الأرض في ربو عام 1992» ليصبح فيما بعد عنصرا 
أساسيا في جميع عمليات التفكير والتدخل في الإقليم» ويمثل الإطار العام الذي يجب أن تتخذ فيه 
القرارات السياسية والعمرانية والاقتصادية» وسوف نناقش ما تقدم من خلال الإحاطة بمرحلة تجسيد 
التهيئة الإقليمية المستدامة: الفترة الممتدة من 2019-2001(أ)؛ ثم تُعرّج على مرحلة تحيين أدوات 
تهيئة الإقليم: الفترة الممتدة من 2020 إلى يومنا هذا(ب). 


أ- مرحلة تجسيد التهيئة الإقليمية المستدامة: الفترة الممتدة من 2019-2001 


خلال هذه المرحلة في هذا الصدد نُظّمَت حلقة عمل لبدء المبادرة بمشاركة الإدارات الوزارية والوكالات 
والمؤسسات البيئية والشركات ومكاتب التصميم والجامعات ومراكز البحوث والرابطات الإيكولوجية وأعد 
فريق من الخبراء الاستشاريين الجزائريين وثائق مرجعية عن التلوث الحضري والصناعي وتلوث الهواء 
والموارد المائية والموارد الطبيعية وإدارة المناطق الساحلية والتراث الأثري والتاريخي والصحة العامة في 
جوانبها المؤسساتية والقانونية.!2) 


عمل المشرّع الجزائري على استكمال الإطار القانوني وإعداد الدّراسات وأدوات التخطيط المتعلقة 
بالتهيئة الإقليمية المستدامة» فضلاً عن تعزيز الهيئات الوطنية المكلّفة بتهيئة الإقلي» حيثُ اخذت 
السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتسيير المجالي منعرجاً جديدا بظهور مفهوم التّنمية المستدامة» أعاد 
المشرّع رسم خطط التهيئة الإقليمية وفق استراتيجية قائمة على حماية ثروات الذولة بكل صورها واشكالها 
والاستثمار فيهاء وعلى وجه الخصوص الثروة العقارية» الموارد الطبيعية» الأراضي الفلاحية والغابية؛ 
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المناطق ذات الميزة والقيمة الطبيعية» البيولوجية» الإيكولوجية.... وضمن مقارية تنمودة مستدامة تلبي 
احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. (1) 


لقد شكل صدور القانون رقم20-01 قفزة عملاقة فيما يخص المسار التنموي المستدام في 
الجزائرء حيث تمّ التأكيد من خلاله على الاقتران بين البيئة والتهيئة الإقليمية» فبعد الثمانينات عرفت 
الجزائر مشاكل كبيرة اجتماعية» ثقافية واقتصادية» تلتها ازمة التسعينيات التي ولدت الخوف من خطر 
انهيار الذولة وتفكك الوحدة الوطنية والسلطة السياسية» وبالتالي كان لا بد من وضع سياسة جديدة 
للتهيئة الاقليمية وهو ما تم فعلا سنة 2001 والتي جاءت في شكل قانون جديد " قانون تهيئة الإقليم 
وتنميته المستدامة " الذي من خلاله تم ربط التّنمية المستدامة بالتهيئة7) لضمان تكامل الابعاد البيئية 
والاجتماعية والاقتصادية في تهيئة الإقليم. 


في هذا السّياق نصت المادة الأولى من قانون رقم20-01 المتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته 
المستدامة على ما يلي: «تحدّد أحكام هذا القانون التوجيهات والأدوات المتعلّقة بتهيئة الإقليم» التي من 
طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة ومستدامة». ابانت هذه المادة عن إرادة المشرّع 
في تجسيد تهيئة إقليمية مستدامة» وذلك بتحديده التوجهات الاستراتيجية للدولة خلال العقدين القادمين 
في مجال تهيئة الإقليم» والمتمثلة في إقامة توازن مستدام بين المكونات الكبرى للإقليم وتكيّيفها مع 
متطلبات الاقتصاد المعاصرء وتوزيع أمثل للأنشطة والسّكان عبر الأقاليم» ووضع أدوات كفيلة بتجسيد 
التخطيط المنسجم المستدام لتهيئة الفضاء الوطني» بهدف حماية الفضاءات الهشة إيكولوجياً واقتصادياً 
وتثمينهاء وحماية الأقاليم والسكان من أخطار التقلّبات الطبيعية» والتوظيف العقلاني للموارد التراثية 
والطبيعية والثقافية وحفظها للأجيال القادمة.(6) 


فيما يخص استكمال الإطار القانوني المتعلق بتهيئة الإقليم» تم إصدار القانون رقم 02-10 
المؤرخ في 29 يونيو 2010 المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم» أمَّا بخصوص 
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2)- زوليخة بوهنقل؛ دور الجماعات المحلية في حماية البيئة- حالة بلديات قسنطينة؛ مذكرة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في التهيئة الإقليمية» كلّية علوم الأرضء الجغرافيا والتهيئة العمرانية» جامعة منتوري- قسنطينة (الجزائر)» د 
س نء ص 51. 

(3)- المادة 04 من القانون 20-01»: مرجع سابق. 
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الدراسات وأدوات التخطيطء فقد تم اعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 5/7/87» وواحد 
وعشرون(21) مخطط توجيهي قطاعي(5105) » تسع (09) مخططات لتهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية 
(5881)» اربع (04) مخططات توجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى الجزائر» قسنطينة» وهران» 
عنابة (5884843/4) ٠‏ المخطط التوجيهي لتهيئة السواحل(.5241) ٠‏ المخطط الوطني للمحافظة على 
التربة ومكافحة التصحرء ثمانية واربعون(48) مخطط لتهيئة أقاليم الولايات (04577): عشرون(20) 
دراسة لتصنيف الكتل الجبلية» تسع (09) دراسات لتهيئة وتطوير المناطق الحدودية» دراسة متعلقة 
بتطوير وتثمين مناطق الواحات. 


تم خلال هذه المرحلة تأسيس المرصد الأعلى للبيئة والتّنمية المستدامة (!) كهيئة تتولّى إعداد 
السّياسة الوطنية للبيئة وهدفها تجسيد التّعاون الواسع بين القطاعاتء غير أنّ هذا المجلس لم يعمل 7) 
في سنة 2005 تم تعزيز الهيئات الوطنية المكلّفة بتهيئة الإقليم بتأسيس المجلس الوطني لتهيتة الإقليم؛ 
وتدعيم مهام الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم خاصة فيما تعلق بجاذبية الأقاليم سنة 2011. 


ب- مرحلة تحيين أدوات تهيئة الإقليم: الفترة من سنة 2020 إلى يومنا هذا. 


بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 
(52147)» وكذا مرافقة القطاعات المختلفة في تحين مخططاتها التوجيهية القطاعية (5525) وكذلك 
بإعداد مخططات تهيئة الإقليم الولائي(278577) للعشر (10) ولايات الجديدة المستحدثة في الجنوب 
الجزائري» وذلك تزامنا مع ظهور تحديات جديدة» على وجه الخصوص تلك المتعلقة بالرقمنة التنويع 
الاقتصاديء الحوكمة» الإنتقال الطاقويء وقد تمّ في اجتماع للحكومة دراسة تحيين المخطط الوطني 
لتهيئة الإقليم آفاق 2030» ويندرج هذا التحيين في إطار الالتزامات المكرّسة في برنامج السّيد رئيس 
الجمهورية الذي ترجمه مخطط عمل الحكومة:» وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 02-10 المتضمّن المُصادقة 
على المُخطط الوطني لتهيئة الإقليم»2) الذي ينص على تقييم تنفيذه وكذا تحيّينه بصفة دورية» ولهذا 
الغرضء فإِنّه ينص على تدابير التعدذيل والتكيّيف الضرورية لضمان التجانس في مختلف البرامج 


(1)- مرسوم تنفيذي رقم 115-02 مؤرّخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 يتضمن إنشاء المرصد 
الوطني للبيئة والتّنمية المستدامة» ج ر ج ج العدد 22 صادر في 3 أبريل 2002. 

(2)- راضية عباس» مرجع سابق» ص38. 

(3)- قانون 02-10 المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم» المؤرخ في 16 رجب عام 1431ه الموافق 
ل 29 جوان سنة 2010م؛ ج ر ج جء العدد 61؛ صادر في 21 أكتوير2010. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


التنموبة!!)» وقد تم إشراك خبراء وطنيين في تصميمه وتحضيره مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات 
الاقتصادية الجديدة للدولة» واقامة ورشات في إطار تعزيز واثراء هذا المخطط"). 


على مشارف الانتهاء من إعداد النسخة النهائية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم المحيّن 2030» 
والتي سوف تكون محلّ مصادقة من طرف الحكومة» قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
العمرانية 'إبراهيم مراد"' عرضاً أمام لجنة الإسكان والتجهيز والرّي والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي 
الوطني؛ حول حصيلة عمل القطاع لسنة 2022 والسنوات القادمة» كما أوضح السّيد الوزير أن مخرجات 
الورشات الموضوعاتية المبرمجة في إطار تحيين هذا المخطط سمحت بإعداد النسخة النهائية المحيّنة 
لهذا المخطط الذي ستتم المصادقة عليه بنص قانوني. 


في هذا الصدد أعرب السّيد الوزير أنّ عملية التحيين ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية» تمثلت 
في تشخيص الإشكاليات الجديدة وتحديد الرّهانات والتحدّيات على غرار التنوع الاقتصادي والانتقال 
الطاقوي ورقمنة الإقليم» إلى جانب تحديد التوجهات وسيناريو التهيئة» مشيرًا إلى أنّ هذا البرنامج المحيّن 
يرتكز على 24 مخططًا عمليًا إقليميّاء وخمس خطوط توجيهية منها تحقيق الحوكمة والعدالة الإقليمية 
وتوفير شروط جاذبية الإقليم.(2) 


ثانيّاً: التنظيم المستدام لتهيئة الأقاليم الخاصة وحماية المناطق الحساسة 


إن السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم جعلت من بين أهدافها حماية الفضاءات الهشة 
ايكولوجياً...على غرار المناطق السّاحلية والجبلية» التي تُشكل قيمة وثروة حيوية هامة» تستوجب 
احاطتها بالحماية القانونية اللآزمة» التي تضمن عدم المساس بعناصرهاء عند المبادرة بإعداد مخطط 
للتهيئة تكون هذه المناطق أو اجزاءً منها مشمولة به لذلك أولى المشرّع الجزائري أهمية لتنظيم تهيئة 


()- الموقع الرّتسمي لمصالح الوزارة الأولى» اجتماع الحكومة يدرس تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم آفاق 2030» 
منشور بتاريخ 15 جوان 2022» تاريخ الاطلاع 30 جوان 2022» الساعة: 16:52 للاطلاع انظر الرابط: 

5077 . 01115]16 اك لماع نام //:دماغخط 
(2)- ضمن سلسلة الورشات المقامة تعزيزا وإثرا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ترأس البروفسور نور 
الدين ياسع» محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوبة اشغال الورشة الرابعة ليوم 17 نوفمبر 2022: تحت عنوان 
"الانتقال الطاقوي وفعاليته" 01.12ج.عآعرع».010ى//:وماغط 
(3)- الإذاعة الجزائرية» المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المحين 2030: إتمام النسخة النهائية»ء منشور بتاريخ 02-02 
3 21135/ع00م/عة/جل.عتتعع !201101 ؟. 5 تاعس !//:ومتخط 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


الأقاليم الخاصة وحماية المناطق الحساسة ترجم ذلك بوضعه قوانين خاصة لحماية المناطق السّاحلية 
والجبلية في إطار التنمية المستدامة» طبقاً لأحكام القانون 20-01. 


ومن أجل التصدي للتهديدات والتحدّيات التي تواجه المنطقة السّاحلية وضمان تنمية مستدامة 
حقيقية» تم التوجه لعدد من الاستراتيجيات القائمة على آليات دينامية للتسييرء والحوكمة وأساليب 
الاستغلال المستدام للأقاليم السَاحلية لإبراز دورها في التنمية بوصفها اقطاب تنموية بامتياز ذات 
خصائص وموارد مختلفة في مواجهة تحدّيات متعددة»!!) ويذلك اعتبر المشرّع الجزائري بموجب قانون 
حماية السّاحل الصادر سنة2002 ©) جميع أعمال تنمية السّاحل أعمال ذات بعد وطني لتهيئة الإقليم 
وللبيئة» وترتكز على مبادئ التّنمية المستدامة ومبدأي الوقاية والحيطة.! يجب أن تكفل عملية شغل 
الأراضي في هذه المناطق حماية الفضاءات البرية والبحرية الفريدة أو الضرورية للحفاظ على التوازنات 
الطبيعية») كما يجب مراعاة مقتضيات حماية السّاحل عند اعداد مخططات التهيئة والتعمير المحلّية.(5) 


أمّا فيما يخص المناطق الجبلية فتّعد فضاءات يجب ترقيتها وقد أوجب القانون 20-01 استفادتها 

من كامل التدابير المخصصة لذاك.97) شملها المشرّع بحماية خاصة في إطار القانون رقم 03-04 
المؤرّخ في 23 يونيو سنة 2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة(”) 
ونصوصه التنظيمية» الذي يهدف إلى تحديد الأحكام المطبقة في ميدان حماية المناطق الجبلية» وكذا 
تأهيلها وتهيئتها وتنميتها بشكل مستدام وفقا لما نصت عليه المادة 43 من القانون 
20-1». حيث يعتبر القانون 03-04 التشريع الأساسي الذي يهتم بهذه المناطق الهشة وذات 

المقومات الطبيعية الهامة(الموارد المنجمية» الميزات الفلاحية» المنابع المائية» أماكن الترفيه» ...) ومنه 


(!)- عبد الفتاح بوخمخمء وسام بوغورء "التّنمية المستدامة للمناطق السّاحلية في الجزائر: الواقع» التحديات والحلول", 
المجلّة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية» جامعة الجزائر3» مجلد 4» عدد 7» (ص ص 80-57): 22016» ص 
57 

2)- قانون رقم 02-02 مؤرّخ في05 فبراير 2002» يتعآّق بحماية السَاحل وتثمينه» ج ر عدد 10» صادر في 12 
فبراير 2002. 

(3)- المادة 03 من القانون 02-02 المتعاّق بحماية السّاحل وتثمينه» المرجع نفسه. 

4)- المادة 10 من القانون 02-02 المتعلّق بحماية السَاحل وتثمينه» المرجع نفسه. 

(5)- المادة 04 من القانون 02-02 المتعاّق بحماية السّاحل وتثمينه» المرجع نفسه. 

()- المادة 18 من القانون 20-01 المتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة» مرجع سابق. 

0)- قانون رقم 03-04 مؤرّخ في 23 يونيو سنة 2004 المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التّنمية المستدامة 
جر ج ج عدد 41: صادر في 27 يونيو 2004. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


يعتبر الاهتمام بالمناطق الجبلية في الجزائر حديث نسبياء وإن كانت الإشارة اليها قد تمت في قوانين 
سايقة ولكن ليس وصفة'مستفلة. (1) 


في إطار شروط التكمّل بالمناطق الجبلية اثناء اعداد وسائل تهيئة الإقليم التي نصّ عليها القانون 
03-4 والتي اقرّت وجوب مراعاة طبيعة المناطق الجبلية من حيث الكثافة السّكانية وايضاً خصوصية 
هذه المناطق اثناء انجاز المخططات الرّئيسية للمنشآت القاعدية الكبرى» ووضع ترتيبات وتوصّيات 
تتلاءم مع هذه المناطق07) كما تؤخذ هذه المناطق بعين الاعتبار في إعداد المخططات الجهوية والولائية 
لتهيئة الإقليم» تبيّن المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم كلّ المناطق الجبلية وتصنيفها حسب الكثافة 
من اجل توجيه اعمال التنمية وفقاً لخصوصية هذه المناطق ولتخفيف العوائق1»2) كما تتضمّن 
المخططات الولائية لتهيئة الإقليم ترتيبات شغل الفضاءات...حسب كثافة المناطق الجبلية والمخاطر 
الطبيعية المحتملة. (“أويُبيّن نظام تهيئة الإقليم للكتل الجبلية على أساس الكثافة السّكانية الحالية أو 
المتوقعة الخاصة بكلّ كتلة جبلية» كما أنّ جميع الترتيبات المتعلّقة بحماية المناطق السّاحلية أو الجبلية 
أو المناطق المصنفة كمجالات محميّة بصفة عامة»؛ يجب اخذها بعين الاعتبار عند إعداد المخططات 
العمرانية المحلّية» لضمان حماية البيئة على كافة المستويات التخطيطية الوطنية» الجهوية والمحلّية. 


(1)- نبيلة خفاشء» طريق مسعودة: "التّنمية المستدامة للمناطق الجبلية في الجزائر". مجلّة القانون الدولي والتّدمية» 
جامعة عبد الرحمان بن باديس مستغانم» مجلد 10: عدد1ء (ص ص 146-126).: 2022. ص 6. 

(2)-المادة 07 من القانون 03-04» مرجع سابق. 

(3)- المادة 08 من القانون 03-04 المرجع نفسه. 

4)- المادة 09 من القانون 03-04 المرجع نفسه. 

(5)- المادة 10 من القانون 03-04 المرجع نفسه. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


الفرع الثاني 
تنظيم السياسة الحضربة في إطار التنمية المستدامة 


بطريقة عملية» يجب ترجمت التنمية المستدامة للمدن كمقارية تُعزز الاستخدام العقلاني 
للإمكانيات» كما تعزز مشاركة المواطنين في صميم عملية إدارة التغيير وتنطوي هذه التنمية على ترابط 
وتوازن وثيقين بين المجالات المتمثلة في الاقتصادء البيئة» الأبعاد الاجتماعية؛ الديمقراطية والمشاركة؛ 
(') حيث تبنى المشرّع توجه مستدام في تنظيمه للمدينة الجزائرية» وذلك إثر صدور قانون تهيئة الإقليم 
سنة 2001 وتعزز هذا التوجه بصدور القانون التوجيهي للمدينة سنة 2006 ويهدف هذا التوجه الجديد 
إلى تدارك النقائص واستشراف مستقبل أفضل للتوسّع العمراني © (أولا) » الا أنّ غياب التكريس الصريح 
لمفهوم التّدمية المستدامة في قانون العمران أعاق هذا التوجه الجديد. (ثانيًا) 


أولاً: سياسة المدينة في ظل التوجّه المستدام 


إن اتساع دائرة المشاكل الحضرية وتراكمهاء ممّا أصبح يفوق قدرات وامكانيات وصلاحيات 
السلطات المحلّية» فرضت ضرورة اخذ المشرّع خطة استعجالية لوضع نص قانوني ينظم المدينة» تجلى 
ذلك بصدور القانون التوجيهي للمدينة سنة ١2006‏ أسّس القانون 06-06 لنقلة نوعيّة وجادّة للتكفل 
بالتّنمية المستدامة للمدن الجزائرية وتحسين الإطار المعيشي!) حيث اقترنت هذه التنصوص بمبدأي 
الحكم الرّاشد والتنمية المستدامة» كما تضمنت مجموعة من الوسائل التي ترتكز عليها عملية تنفيذ أهداف 
السياسة الحضرية»(©) كما حظيت سياسة إنشاء المدن الجديدة قبل صدور القانون رقم 06-06 السّابق 
ذكره تحديدا سنة 2002 بالقانون رقم 08-02 7) المتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيتتها. 


122201 ,لق اعتسصصمء عسسكتسقطعنن؟!1 أء عاطفنتسسل اأسعسسعممم06716 عط ,سمدم دأمعصوعط اع تتعتانمآ عللم مما -(1) 


وعل ع5606:01 2ماءع:1011 12 هم 16اطناظ ,0025م 1تتاقدمه 123 عل أء عماعطتطدمء _ حال طمتاعع1[ 12 هم مكدمة1ط 
77-5 ,2007 رعع0066) ,علغأمعتكء 12 3 5عع771ء5 دعل أء 20005ء [متاستمامء 


(2)- حسينة غواسء مدى تأثير قواعد التهيئة والتعمير على حماية البيئة في الجزائرء مرجع سابق» ص 122. 
(5)- القانون رقم 06-06: مرجع سابق. 

(4)- حسينة غواسء المرجع نفسهء ص 123. 

(5)- كريمة العيفاوي؛ مرجع سابق»ء ص 86. 

0)- القانون رقم 08-02)» يتعلّق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتهاء مرجع سابق. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


وتنشد سياسة المدينة التجسيد الميداني لجملة من الأهداف من أهمها وضع تصميم وإعداد 
سياسة المدن ضمن اطار تشاوري ومنسقء والاعتماد في تنفيذها على أسس اللاتمركز واللامركزية 
الإدارية والتسيير الجواري!!) فضلاً عن ترقية التماسك الاجتماعي وذلك بتقليص الفوارق بين الأحياء 
والقضاء على السّكنات الهشة وغير الصحية» ضمان توفير الخدمة العمومية في مختلف المجالات 
حماية السّكانء البيئة» والوقاية من الأخطار الكبرى7) كما تهدف سياسة المدينة إلى تكريس مبادئ 
الحكم الراشد الذي يُعزز اهتمام الإدارة بانشغالات المواطنين في ظل الشفافية»!) وتندرج هذه السياسة 
ضمن تصحيح الدّولة لمسار التّنمية العمرانية والذي تهدف من خلاله الى التوسع المستدام للأنسجة 
الحضرية في اطار عقلنة استغلال الثروات الطبيعية» الحفاظ على التراث التاريخيء حماية الغابات 
الأراضي الفلاحية» المناطق السّاحلية؛ المجالات المحمية» والمساحات الخضراء وترقيتها.4) 


لإنجاح تنفيذ السياسة المستدامة للمدينة ارتأى المشرّع الجزائري تكريس مجموعة من الآليات 
الكفيلة بذلك ومن أهمها على الإطلاق أدوات التخطيط المجالي والحضريء أدوات التخطيط والتوجيه 
القطاعيء أدوات الشراكة؛ ادوات الإعلام والمتابعة والتقييم» وكذا أدوات التمويل (© فيما يخص أدوات 
الشراكة القائمة على مبدأ التعاقد الذي يسمح للدولة والجماعات الإقليمية بإبرام عقود تطوير المدينة مع 
المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين قصد وضع برامج سياسة المدينة حيز التنفيذ. كما يمكن 
اللّجوء إلى الشراكة بين مدينتين أو أكثر لإنجاز تجهيزات ومنشآت حضربة مهيكلة في إطار اتفاقيات 
تبرم بين الجماعات الإقليمية المسؤولة عن المدن المعنية» هذه الأدوات تم تدعيمها على المستوى 
المؤسساتي منها المرصد الوطني للمدينة الذي أوكلت له مجموعة من المهام منها متابعة سياسة المدينة؛ 
إعداد دراسات حول تطور المدن واقتراح التدابير التي من شأنها ترقية السياسة الوطنية للمدينة. ©6) 


يبدو من خلال عرض أهداف وآليات القانون التوجيهي للمدينة رقم 06-06)» أنّ القانون أسّس 
فعلا مبادئ توجيهية من شأنها النهوض بالسياسة الحضرية وتحقيق استدامتهاء غير انّ الواقع يقول 
عكس ذاكء فتحقيق المدينة المستدامة يتطلب وجود إرادة سياسية جادة تدعم الاستدامة الحضرية؛ كما 


(1)- أنظر المادة 01 من قانون رقم 06-06 مرجع سابق. 

(2)- أنظر المادة 06 من قانون رقم 06-06 مرجع سابق. 

(3)- أنظر المادة 02 من قانون رقم 06-06 مرجع سابق. 

4)- أنظر المواد 07 و08 و09. من قانون رقم 06-06 مرجع سابق. 
(5)- أنظر المواد 25623:21»20619 من قانون رقم 06-06 مرجع سابق. 
(6)- كريمة العيفاوي» مرجع سابق» ص 88. 


الباب الأوّل/ الفصل الأول قانون العمران بين التنظير والتشريع 


أن القانون المنظم لسياسة المدينة ذو طابع توجيهي صيغه ارشادية» احالت على النصوص التنظيمية 
مرات عديدة؛ والتي لم يصدر منها سوى مرسومين تنفيذيين هما المرسوم التنفيذي الخاص بالمرصد 
الوطني للمدينة الذي تأخر تنصيبه إلى غاية تاريخ 24 أفريل 2014 ١!‏ والمرسوم التنفيذي المحدد 
لكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة.!©) 


ثانيّاً: غياب التكريس الصريح للتوجّه المستدام في قانون العمران 


إن غياب التكريس الصريح لمفهوم التنمية المستدامة في أهداف وآليات قانون العمران أعاق 
تنفيذ سياسة مستدامة للمدن» خاصة أنّ المشرّع اقرّ مخططات التهيئة والتعمير المحلّية من أدوات سياسة 
المدينة» في حين نجد أنّ هذه المخططات لا قدرة لها على التخطيط المستدام الذي يُشْكل الأساس 
لتجسيد مدينة مستدامة في الجزائر» وما يُنتقد فيه المشرّع أنّه حتى في تعديله لقانون العمران ومراسيمه 
التنفيذية التي تحّدد كيفيات إعداد مخططات التعمير المحلّية سنة 2004 و2005 لم يُصرّح بتنظيم 
التخطيط العمراني في اطار الاستدامة» والجدير بالمشرّع تنظيم قانون العمران بشقيه التخطيطي والرّقابي 
في اطار التّنمية المستدامة حتى لا يُغرد وحيداً خارج سرب التشريعات ذات الصّلة بمجال التهيئة 


بالإضافة الى ضرورة تكريس مفاهيم الاستدامة في قانون التعمير يتطلب إنجاح السياسة 
الحضرية المستدامة استحداث المشرّع أدوات التعمير العملياتي/) في قانون العمران» خاصة أنّ هذا 
الأخير يعرف فراغا من حيث هذه الأدوات التي تعد آليات ميدانية يُعتمد عليها من قبل المتدخلين 
العموميين والخواص لتطوير وعصرنة الأنسجة الحضرية» تقوم على أساس التجديد الحضري المستدام 
الذي يضفي المرونة والتطور المستمر للفضاءات الحضرية» خلافا لأدوات التعمير التنظيمي المثقلة 
بمراحل الإعداد الطويلة والإجراءات المتشعبة» التي تفتقد في أحيان كثيرة لحلقة الوصل بينها وبين 
المتطلبات المستجدة لتهيئة وتعمير المجال الحضري. 


(1)- مرسوم تنفيذي رقم 05-07 مؤرّخ في 08 يناير 2007» يتضمّن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره 
جر ج ج عدد 03»: صادر في 10 يناير 2007 معذّل ومتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-17 مؤرّخ في 26 فبراير 
2017 2 2خ عدد 214 صادر في 01 مارس 7 

2)- مرسوم تنفيذي رقم 06-07 مؤرّخ في 08 يناير 2007» يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة» ج ر 
ج ج عدد 03» صادر في 10 يناير2007. 

(3)- سوف نعمل على مناقشة جزئية استحداث المشرّع لأدوات التعمير العملياتي في الباب الثاني من هذه الدّراسة. 


الفصل القاني 


تكريس مقتضيات الحماية البيئية 


في قانون العمران 


الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


الفصل الثاني 
تكريس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


إنَ مقدار ما تشغلة قضايا حماية البيئة على المستوى الذولي والوطني وفي مُختلف مراحل 
التنمية الشاملة والتّنمية العمرانية على وجه الخصوصء دفع البلدان التامية» بما فيها الجزائر إلى اعتماد 
سياسة وطنية عامة ووضع تشريعات عمرانية تُنظم عملية تهيئة وتعمير المجال الترابي وفي ذات الوقت 
تكفل حماية فعليّة للبيئة» ويُغية عدم الإخلال بتوازن النظم الإيكولوجية والمساس بالتجانس التكويني 
للعناصر البيئية وتجنبا لاستبدال المناطق الخصبة بكتل إسمنتية ثسهم في نمو التعمير الموازي وتسرّع 
من وتيرة انتشار العشوائية» توجب على الدّولة الأخذ بالرؤية الشاملة في عملية التّنمية العمرانية وفي 
التخطيط الحضريء الأمر الذي اقتضى منها مراعاة مقتضيات حماية البيئة عند وضعها لسياستها 
الحضرية وخلال مراحل تطويرها لبرامج التّنمية العمرانية وما يؤطرها من قوانين وتنظيمات ولأنَ دراسة 
الإطار القانوني لتكريس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران يتطلّب في المقام الأول الإحاطة 
بالأساس القانوني لمقتضيات الحماية البيئية على الصعيدين الدولي والوطنيء ويدفعنا ذلك إلى تتبع ما 
أسس له القانون الدولي من مقتضيات بيئية ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدّولية المعنية بحماية البيئة؛ 
فضلا عن تتبع ما أسس له التشريع الوطني من مقتضياتء سواءًَ في اطار التشريع الأساسي أو التشريع 
البيئي (المبحث الأوّل). 


تأخر المشرّع الجزائري في تكريسه لمبدأ حماية البيئة ضمن أهداف وأحكام قانون العمران إلا 
أته بصدور القانون 29-90» المتعلق بالتهيئة والتعمير أعرب المشرّع عن إرادة تشريعية جادة لتنظيم 
عملية تسيير وشغل المجال وحماية النظام العام العمراني وضبطه.؛ كما ابان عن تبنيه لتوجه تشريعي 
يُكرّس مقتضيات حماية البيئة» وذلك من خلال إدماج هذه المقتضيات ضمن أهداف قانون العمران 
وقواعده العامة» وفي مخططات التهيئة والتعمير وكذلك في الرخص والشهادات العمرانية» حيث اراد 
المشرّع أن يكون أكثر اعتدالا في مسار تنظيمه وتسييره وضبطه لتهيئة المجال الترابي وتعميره من خلال 
احترامه للتوازنات الإيكولوجية الموجودة والاستخدام الرشيد للبيئة في عملية التخطيط العمراني سعياً 
لتحقيق بيئة حضرية أكثر توازناً وآمنة بيئياً قدر الامكان. (المبحث الثاني). 
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المبحث الأوّل 
الأساس القانوني لمقتضيات الحماية البيئية 


تَتضمَنٌ النْظمْ القانونيّة الدتولية والوطنية على حد سواء أحكاماً تَصِفُ البيئة بأتها حق أو بأنّها 
عُنصرٌ من عناصر المصلحة العامة» ففي إطار التظام القانوني الدولي هناك مصلحة عامة للبشرية 
يفرضها البُعد العالمي للقضايا البيئية» حيث تعبّر المعاهدات الدولية عن المصلحة العامة للبشرية؛ 
وتَعترفُ عدّة اتفاقيات دولية بوجوب المحافظة على البيئة باعتبارها أحد عناصر المصلحة العامة/!) 
وتتضمن بنودها الأساس القانوني لمقتضيات الحماية البيئيّة7): التي على الدّول الأطراف الالتزام 
بتكريسها ضمن قوانينها الداخلية» (المطلب الأوّل). 


وفي إطار الالتزام بمُقتضيات الحماية البيئيّة المتبناة على المستوى الدولي» اتجهت الكثير من 
الول ومن بينها الجزائر لإدماج هذه المقتضيات ضمن قوانينها الداخلية» ففضلا عن الدّستور الذي 
كفل للأفراد حق العيش في بيئة سليمة» نجد أنّ قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أسّس 
مقتضيات للحماية البيئية» وذلك بتحديده العناصر البيئية التي تقتضي من المشرّع تقرير حماية قانونية 
لهاء والتي حصرها في التنوع البيولوجيء الهواء والجوء الماء والأوساط المائية» الأرض وباطن الأرض» 
الأوساط الصحراوية والإطار المعيشي/2) (المطلب الثاني). 
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(2)- في هذا المنحى يرى لويس لوكاس "635لا 15لا0 ا" أنّ مصطلح الحماية من الصعب ادراجه ضمن المصطلحات 
القانونية الصارمة والدقيقة» لأنّ الأمر يتعلّق بميدان تحكيمي وعملي حيث يرى أنّ أسباب الحماية متعددة ورغم أنّها ليست 
ذات الأسباب التى كانت سائدة فى الماضى إلآً أنه بالإمكان تحديدها بقدر كاف من اليقين» ولا ينطبق الشىء نفسه 
على تعريف المحل الذي تنصب عليه الحماية القانونية والذي يجب الاعتراف بأئه من الصعب تحديد معالمه بدقة 
متناهية» ويكتفي القانون في أحيان كثيرة بتحديد الجهة المخوّل إليها الحماية ونطاق الرقابة المقرّرة للقاضي للتوسّع أكثر 
1 ع[ ,[137-166 .)8 [ 10171 111112 أء 1[ه210[ : [1١‏ ,' 117801115 5115 005 7701611012 هط '' ,ألنه مدع شها-كتلاما - 
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(3)- المادة 39 من القانون رقم10-03 يتعّق بحماية البيئة في إطار التّنمية المستدامة» مرجع سابق. 
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المطلب الأوّل 
الأساس القانوني لمقتضيات الحماية البيئية في إطار القانون الدّولي للبيئة 


إنّ الفكرة البديهية التي نقلتها الأدبيات عن حماية البيئة» كانت ثمرة المساعي التي بذلها اصحاب 
التوجه المنادي بحماية البيئة ونتاج اهتمام الرأي العام العالمي بالانشغالات البيئية» وخلاصة الدّراسات 
التي قامت بها الهيئات البحثية بُغية فهم النُظم البيئية وتحديد التأثيرات السلبية عليهاء والعمل على وضع 
خطط العمل الوقائية والعلاجية بهدف حماية البيئة. 


ولإنَ التدهور البيئي العالمي سريع وعميق ومتعدد الأوجه» فلا يُمكننا اليوم حماية البيئة دون 
قانون بيئي دولي أكثر شمولاً وفعّالية» وذلك من أجل المشاركة في بناء مجتمع قادر على البقاء من 
التاحية الإيكولوجيّة باسم المصلحة المشتركة للبشرية» فقد أدرك المجتمع الذولي مخاطر التدهور البيئي 
والعواقب الناجمة عن اتساع دائرة انتشاره» وهذا ما يتجلى لنا من خلال عقد عدة مؤتمرات دولية شكلت 
البيئة محور مواضيعهاء وكذلك من خلال ما تم ادراجه من مقتضيات للحماية البيئية ضمن الاتفاقيات 
الدوليّة المبرمة في هذا الشأن (الفرع الأوّل), كما أنّ العديد من القواعد والمقتضيات المتعلّقة بمسألة 
الحماية البيئيّة تبلورت في ظل المنظمات الدولية (الفرع الثّاني). 


الفرع الأوّل 
مقتضيات حماية البيئة في المؤتمرات والاتفاقيات الدولية البيئية 


كان لزاماً على المجتمع الدولي أن يتوجه نحو فرض حماية عالمية للعناصر البيئية عن طريق 
تنظيم فعاليات تهدف لحمايتها وتثمينها واسترجاعها سواء كانت تلك الفعاليات في شكل مؤتمرات أو 
اتفاقيات» اضطلعت بمهمة التأسيس لمقتضيات الحماية البيئية والتي يقع على عاتق الدول الالتزام 
بإدماجها ضمن منظومتها القانونية» وتنفيذها لكونها التزاماً دولياً بيئيًء وقد شغلت مقتضيات الحماية 
البيئية حيزاً واسعاً في العديد من المؤتمرات الدّولية المتعلّقة بالبيئة ومشكلاتها (أوَلاَ)» كما شكلت بُنود 
الكثير من الاتفاقات الدوليّة البيئية (ثانياً)» هذه المؤتمرات والاتفاقيات انعقدت وأبرمت من أجل البيئة 
وسُبل حمايتها. 
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ولا مقتضيات حماية البيئة في المؤتمرات الدّولية البيئية 


أرسث المؤتمرات الدّولية في سبيل تحقيق الأهداف الرّامية إلى الحفاظ على البيئة جملة من 
الآليات» وعدد من المبادئ القانونية العامة الواجبة الإتباع من قبل كافة الذول» والتي لم تكن معهودة 
من قبل» ذلك أنّها قد غيّرت من أسلويها الحمائي للبيئة» فبعد أن كان يرتكز في جانب كبير منه على 
أسلوب العلاج والإصلاح وتعويض الأضرار البيئية بعد حدوثهاء تحوّل الآن معه ذلك الهج إلى أسلوب 
جديد يرتكز في شق كبيرٍ منه على الأسلوب الوقائي من كافة الأضرار البيئية خاصة التلوث وعلة ذلك 
تكمن في ثبوت قصر ونقص فالية الأساليب التقليدية المرتكزة على العلاج في المحافظة على البيئة 
نظراً للأضرار الفادحة التي تلحق بها واستحالة علاجها بعد وقوعها!')» وسوف نتناول بالدّراسة أبرز 
المؤتمرات الدّولية البيئية العامة والخاصة وأهم ما كرسته من مقتضيات لحماية البيئة وذلك على النحو 


الآتى: 


أ- مقتضيات حماية البيئة فى المؤتمرات الدّولية البيئية العامة 

من المؤتمرات الدّولية العامة من أكدت صراحة على مراعاة ظروف البلدان الثامية ومتطلباتها 
الخاصة؛ وكذلك مُراعاة أيْ تكاليف قد تترتب عليها نتيجة إدماجها للمقتضيات البيئية فى خططها 
الإنمائية» وضرورة إتاحة مساعدة تقنية ومالية دولية إضافية لهاء بناء على طلبها لهذا الغرض 27) وهذا 
ما سوف نعملٌُ على توضيحه فيما يلي: 


1- المقتضيات البيئية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشربة 


تصدّر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية المنعقد في ستوكهولم عام 71972 سلسلة من 
المؤتمرات العالمية باعتباره أول مُؤتمر عالمي يجعل البيئة قضيته الرئيسية» حيث اعتمد المؤتمرون جملة من 


(1)- بوعلام بوزيديء الآليات القانونية للوقاية من تلوث البيئة دراسة مقارنة» أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في 
القانون العام كلّية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة أبو بكر بالقايد- تلمسان» الجزائرء السنة الجامعية 2018-2017» 


صن 7 
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(3)- دعت الأمم المتحدة لعقد مؤتمر إستكهولم لحماية البيئة الإنسانية بناء على اقتراح من طرف المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي» حيث كان ذلك في جمعيتها العامة في دورتها رقم 32 بموجب القرار الأممي رقم 2398 بتاريخ 
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المبادئ للإدارة البيئية السليمة» فضلاً عن إعلان وخطة عمل ستوكهولم للبيئة البشرية والكثير من القرارات المتعلفة 
بالجوانب البيئية؛ تمحورت خطة عمل المؤتمر حول ثلاث موضوعات رئيسية» شملت برنامج التقيّيم البيئي العالمي 
(خطة المراقبة)؛ أنشطة الإدارة البيئية» وكذا الإجراءات الدّولية لدعم أنشطة التقيّيم والإدارة الوطنية والدولية»؛ ومن 
ابرز نتائج مؤتمر استكهولم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) (0215:5]) (1!). 


كما اثمرت جهود الوفود المشاركة ونقاشاتهم على إرساء العديد من المبادئ والخروج بجملة من التوصيات 
التي تحث على إدماج مقتضيات الحماية البيئيّة ضمن الخُطط الإنمائية للذول» حيث كرس المبدأ الثالث عشر 
من اعلان ستوكهولم مبدأ الإدماج البيئي صراحة من خلال الحث على إدماج مقتضيات الحماية البيئية 
في السياسات التنموية» وجاء في نصه أنّه من أجل عقلنة تسيير الموارد وتحسين البيئة على الدول 
تبني مفهوم مندمج ومتناسق مع تخطيطاتها التنموية بطريقة يكون فيها هذا الأخير متناسب مع ضرورة 


في هذا السّياق نرصد العديد من مقتضيات حماية البيئة التي أوردها مؤتمر ستوكهولم ضمن مبادئه» 
حيث نجد أنّه كلف على وجه الالزام المؤسسات الوطنية المناسبة بمهمة تخطيط الموارد البيئية للدّول أو 
إدارتها أو مراقبتهاء بُغية تحسين نوعية البيئة 3), كما حمّل الإنسان مسؤولية خاصة عن حماية تراث 
الحياة البرّة وموائلها وإدارتهما بحكمة» خاصة وأنّهم مُهددون بشكل خطير بمجموعة من العوامل الضارة»؛ 
لذلك وجب أن يُصبح الحفاظ على الطبيعة؛ أمرًا مهما في تخطيط التنمية الاقتصادية (4: 


903 ولذي أشار إلى أهمية البيئة لتطور الإنسان وضمان تمتعه بجميع حقوقه. وكذا دورها في تنميته 
الاقتصادية والاجتماعية» لذا فكل ما يلحق بها من أضرار ينعكس عليه سلبأء لهذا قرّرت الأمم المتحدة عقد مؤتمر 
إستكهولم في الفترة ما بين 06 إلى 10 جوان 1972 تحت شعار 'أرض واحدة فقط". انظر في ذلك: صافية زيد المال» 
مرجع سابق» ص585. 
(1)- أنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب قرار الجمعية العامة 2997 (د-27) المؤرّخ 15 كانون الأول/ديسمبر 
2 ويمثل السلطة البيئية العالمية الرائدة التي تضع جدول الأعمال البيئي العالميء وتُعزز التنفيذ المتسق للبعد البيئي 
للتنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة» ويعمل كمناصر رسمي للبيئة العالمية» تتمثل مهمته في توفير القيادة 
وتشجيع الشراكة في رعاية البيئة من خلال إلهام وإعلام وتمكين الأمم والشعوب لتحسين نوعية حياتهم دون المساس 
بأجيال المستقبل» أنظر في ذلك: /6نده.معسد.52515/:ودفغط تاريخ الاطلاع: 2022/02/01 ساعة الاطلاع: 14:00. 
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بالنسبة لمقتضيات حماية الهواء والجو نجد أنّ مؤتمر ستوكهولم كان سبّاقا أيضاً في إدماج هذه 
المقتضيات ضمن توصياته؛» حيث أوردت التوصية رقم 77 ما يلي: «توصي منظمة الصحة العالمية 
بالتّعاون مع المؤسسات المتخصصة في إطار البرنامج المعتمد من أجل اقتراح التدابير الضرورية 
المساعدة للحكومات (!). خاصة في الدّول الثامية للشروع في تنسيق برامج لرصد الهواء والماء في 
المناطق التي يُمكن أن يوجد فيها خطر التلوث على الصحة». 


وبإدراك العديد من الدوّل حول العالم» لخطورة المساس بالبيئة الجوية وتلويثهاء ومدى تأثير ذلك 
على الكائنات الحيّة على وجه الأرضء وتطبيقاً منهم لمبادئ وتوصيات المؤتمر العالمي المعني بالبيئة 
البشرية توجهت هذه الدّول إلى إصدار جملة من القوانين التي تمنع انبعاثات ملوثات الهواء (الأبخرة 
والروائح والإشعاعات... الخ) بنسب تفوق الحدود المقرّرة قانونً»ء خاصة بعد أن ثبت علميًا أن معدلات 


تلوث الهواء في تزايد مستمر سنوبا وبمعدلات مرتفعة (2). 


أمّا ما تعلق بمقتضيات حماية الماء؛ جاء في محكم التنزيل قوله تعالى 'وَجَعَلَّنَا مِنَ الْمَاءٍ كُلَ 
شَيْءٍ حَيَ"!0) وبنطوي هذا الإرشاد القرآني اليسير على حكمة أكثر عُمقَّاء فالتاس يحتاجون المياه بنفس 
قدر علد جز للأكسجينء فبدون المياه لا يمكن أن توجد حياة» كما أنّ المياه ُحافظ على استدامة التُظم 
الإيكولوجية» كما تعد أحد المدخلات في نظم الإنتاج التي تدعم سبل المعيشة» فالماء هو قلب الحياة 
النابض والتصدي لأزمة تلوثه ليس بالتحدّي البسيطء فهذه الأزمة تزداد تفاقما بفعل التحديات الاجتماعية 
والبيئية منها (تسارع التحضرء تغير المناخ» التلوث المتزايدء استنفاد الموارد المائية)»!') فالمجتمع الدولي 


(1)- أقرّت اللّجنة العالمية للبيئة والتّدمية (150100) المعروفة أيضاً بلجنة برونتلاند في عام 1987» بمشاكل تلوث الهواء 
الإقليمي وآثاره على القيم البيئية والثقافية وقررت اللّجنة أن الوقود الأحفوري المحترق يزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكريون 
(02©).: وأنّ أثر الاحتباس الحراري الناتج 'ريما يرفع متوسط درجات الحرارة العالمية بحلول القرن القادم بما يكفي 
لتغيير مساحات الإنتاج الزراعي ورفع مستوى سطح البحر ليغمر المدن السّاحلية وتعطيل الاقتصاديات الوطنية" كما 
ذكرت أنّ "الغازات الصناعية الأخرى تهدد درع الأوزون الواقي لهذا الكوكب" و"الصناعة والزراعة تضعان مواد سامة 
في سلسلة غذاء الإنسان" مُلقية الضوء على الافتقار إلى نهج لإدارة فعّالة للكيماويات... للتوسع أكثر أنظر في ذلك: 
تقرير توقعات البيئة العالمية(61004) ٠‏ الناشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة» سنة 2007:» ص ص 43-42. 

(2)- سناء نصر الله الحماية القانونية للبيئة من التلوث في ضوء القانون الدولي الإنسانيء دار بغدادي للنشر والتوزيع» 
الرويبة الجزائر» 2013 ص25. 

(3)- سورة الأنبياء (الآية 30). 

(4)- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التّنمية البشرية 2006» ما وراء الندرة: السلطة والفقر وأزمة المياه العالمية» 
الناشر 81811 القاهرة»ء 2006: ص2. 
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يُدرك بشكل يقيني أنّ على الجميع مراعاة مقتضيات حماية المياه العذبة حيث يجب النظر في إمكانية 
الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ضمن إطار حقوق الإنسان» وقد تعالت 
الأصوات المُنادية بضرورة حماية المياه العذية والمحافظة عليها من التدهور» فانطلاقا من مؤتمر 
ستوكهولم بدأ الكلام بشكل جاد حول خطورة المشاكل التي تواجه المياه العذبة» حيث جاء في مبدثه 
الثاني<< يتعيّن الحفاظ لصالح الجيل الحاضر والأجيال المقبلة على الموارد الطبيعية بما في ذلك الهواء 
والمياه والتربة والحيوانات والنباتات وبالخصوص العيّنات النموذجية من النّظم الإيكولوجية الطبيعية؛ 
وذلك بواسطة التخطيط أو الإدارة الفعليّة بعناية وعلى التّحو المناسب» ومن خلال هذا المبدأ نلاحظ أن 
المجتمع الدولي نبهنا بأنَّ الأرض ومواردها ويصفة خاصة المياه هي عبارة عن قرض اقترضناه يجب 
إعادته إلى الأجيال المقبلة (1). 


وفي هذا السّياق» اعتمدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة 
سنة 2002 في تعليقها العام رقم 15 تعريفاً للحق في المياهء حيث عرّفته بأته «حق كل فردذ في الحصول 
على كميّة من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة وُمكن الحصول عليها مادياً وميسورة مالياً لاستخدامها 
في الأغراض الشخصية والمنزلية». 


وقد اعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان» بعد أربع سنوات من ذلك؛ مبادئ 
توجيهية لإعمال الحق في مياه الشرب والصرف الصحيء كما أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدوره 
شدد على هذا الطرح» حيث يمكن أن يؤدي تغيّر المناخ إلى تدمير إمدادات المياه في المستقبل خاصة 
أنّ الحماية القانونية لمياه الشرب متفاوتة» وقليلة في بعض المناطق».7) ولم يكتفي مؤتمر ستوكهولم 
بإدراج مقتضيات لحماية المياه العذبة فحسب بل ركز على مقتضيات لحماية البيئة البحرية وأكّد على 
أن الول عليها اتخاذ جميع التدابير المُمكنة لمنع تلوث البحار بالمواد التي ثسبب مخاطر على صحة 
الإنسان أو الإضرار بالموارد الحيّة والحياة البحرية أو إلحاق الضرر بالمرافق أو التدخل في الاستخدامات 
المشروعة الأخرى للبحار27). 


(1)- حمزة موساويء الحماية القانونية للمياه العذبة دراسة مقارنة» أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في الطور 


6 لط ,174104 ) 1 017 011 ةىة؟! ع1ااعميده[!! دالا : :01101 61161ع ©1112 12© 4117:0511116 هط ,ارم 1 ورور -(2) 
3 ,2004 ,4124 الم ,10110011011 أعالاجلاى 100110 
24[ ,11 .2ز2) ,]172117011111611 1311111018 1116 012 ©01/676122) !١1110115‏ م1011 زه 1007011 ,3 ءاجرقع ارم )3 
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أمّا فيما يخص مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض التى تضمنها المبدأ الثالث من إعلان 
ستوكهولم نجده قد أوجب الحفاظ على قدرة الأرض على إنتاج موارد متجددة حيويّة» واستعادتها أو 
تعزيزها حيثما أمكن ذلك؛ كما أكد على وجوب استخدام موارد الأرض غير المتجددة بطريقة تحمي من 
خطر نضويها في المستقبل وتكفل تقاسم فوائد هذه الوظائف بين البشرية جمعاء (1). 


إنّ تحسين الإطار المعيشي للمواطنين أصبح يرتكز بشكل أساسي على التّحوّل الإيكولوجي وقد 
بادر مؤتمر ستوكهولم بتبني مقتضيات حماية الإطار المعيشي ضمن مبادئه من خلال الإقرار بن 
للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وظروف الحياة الملائمة في بيئة ذات نوعية تسمح بالرفاهية 
والحياة الكريمة» وحمّل الإنسان بدوره مسؤولية رسمية عن حماية وتحسين البيئة للأجيال الحالية 
والمقبلة22) كما أكّد المؤتمر على أنّ التّدمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورية لضمان بيئة عمل ومعيشة 
مواتية للإنسان وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين نوعية الحياة على الأرضء, !2 وأكد على وجوب تطبيق 
العلم والتكنولوجيا كجزءِ من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وتحديد المخاطر البيئية 
ومحاولة تجنبها والسّيطرة عليها وحل المشاكل البيئية من أجل تحقيق الصالح العام للبشرية (4). 


إضافة لمسألة تطبيق العلم والتكنولوجيا لتحسين الإطار المعيشي يكتسي التثقيف في المسائل 
البيئية» أهمية بالغة خاصة وأنّه أمر ضروري لتأسيس رأي مُستنير وسلوك مسئول من قبل الأفراد 
والمؤسسات والمجتمعات لحماية البيئة وتحسينهاء فضلاً عن ذلك يتوجب على وسائط الإعلام الجماهيري 
أن تعمل على نشر معلومات ذات طابع تثقيفي عن الحاجة إلى حماية البيئة وتحسينها ببعدها الإنساني 
الكامل ). 


4 ,1810 ,3 ءام رم - )01 

.74 ,1510 ,1 ءادر ررم )2( 
4 ,1510 ,8 امم - )3 
4 ,1810 ,165 ءامع ةرم )4( 
4 ,1810 19 عاجراء رم -50) 


الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


2- المقتضيات البيئية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 


بعد مُضي عقدين على انعقاد المؤتمر الأوّل المعني بالبيئة (ستوكهولم 1972)» انعقد مؤتمر 
الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتدمية « قمة الأرض» (ريو دي جانيرو 1992) /!) كخطة عمل دولية 
جديدة بشأن البيئة» واسفر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتدنمية عن إعلان 'ريو" الذي رغم أنه لا 
يشكّل قانوناً أو صكاً دولياً ملزماً بالنسبة للأعضاء المتفقة عليه إلآ أنّه يدعو إلى الالتزام الأخلاقي في 
إقرار المبادئ الواردة فيه» على اعتبار أن الأخلاق الدّولية هي تعبير عن مجموعة المبادئ التي تسود 
القانون الدولي العام» ويُمليها الضمير الانساني والتي يترتب على الدّولة المتمدنة مراعاتها في علاقاتها 
الدولية المتبادلة:2) كما اسفر المؤتمر عن أعمال القرن الواحد والعشرونء الإتفاقية الإطارية المتعلّقة 
بتغيّر المناخ» إتفاقية التّنوع البيولوجي.() 


وقد كان من أهداف المؤتمر الرئيسية وضع جدول أعمال عالمي وبرنامج عمل دولي جديد 

بشأن القضايا البيئية والإنمائية تشترشدُ به سياسات التعاون والتّنمية الدوليين في القرن الحادي والعشرين» 
ويعتبر هذا البرنامج الوثيقة الأساسية الصادرة عن مؤتمر قمة الأرضء وهي عبارة عن خطة للعمل 
التنموي تتضمن اربعون (40) فصلا تندرج تحت هذه الفصول توجيهات لمعالجة موضوعات ومشاكل 
البيئة على المستوى العالمي كحماية الغلاف الجوي والحفاظ على التربة ومحارية التصحر والجفاف. 
والحفاظ على مصادر المياه العذبة» والحفاظ على التنوع البيولوجي» وتشجيع التّنمية الريفية المستدامة: 
فتضمن المتكرة استرانيجية شاملة لمعالجة تلوت البحار والمحافظة على الكاتتات البحرية» وقد تبنت 


(1)- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتّدمية» ريو دي جانيروء البرازيل 14-03 يونيوء تاريخ الاطلاع: 
1 ساعة الاطلاع: 14:00» متاح على الرابط: 

1112 تلع أوع» ع 1ع 0101ع ك3 /5 :111.01 1781177177 //:وصاغخط 
(2)- عبد الرزاق مقري؛ مشكلات التّدمية والبيئة والعلاقات الدولية دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي؛ 
الطبعة الأولى» دار الخلدونية للنشر والتوزيع» الجزائرء2008: ص 273. 
(3)- الإتفاقية بشأن التنوع البيولوجي المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 163-95 مؤرّخ في 06 يونيو 1995 
يتضمّن المصادقة على الإتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ربو دي جانيرو في 05 يونيو سنة 1992» 
ج.ر عدد 32» صادر في 14 يونيو1995»: كما صادقت الجزائر على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية 
المصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم 170-04 مؤرّخ في 08 يونيو 2004»: يتضمّن التصديق على بروتوكول 
قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للإتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي» المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000» 
ج.ر عدد 38: صادر في 13 يونيو 2004. 
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المفكرة إطاراً عاما للتعاون الدّولي لدعم تنمية التكنولوجيا ونشرهاء وهي تُعتبر بمثابة خطة تفصيلية 
لتطبيق ما جاء في إعلان ربو للوصول إلى التّنمية المستدامة. (!) 


وقد كانت حماية المياه العذبة وامداداتها من التلوث من أهم أسباب انعقاد هذا المؤتمر» وكذا 
إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية وايجاد سبل لوقف الاستغلال المفرط وغير السليم للموارد الطبيعية 
وحمايتها من التلوث لأنّ هذه الموارد لا يُمكن تعويضهاء وبظهر ذلك جلياً من خلال تخصيصه فصلاً 
كاملا لموارد المياه العذبة» ومن بين الأمور الأخرى التي دعا إليها المؤتمر وضع أطر للسياسات المائية: 
وتحديد الأولويات الوطنية المناسبة» وبناء القدرات المؤسسية في البلدان» والتدابير التشريعية والتنظيمية 
إذ أنّ التشريعات تؤمّن قاعدة عمل الحكومات والكيانات غير الحكومية» كما حثّ على استحداث آليات 
مؤسساتية وقانونية ومالية تكون بها السياسات المائية مؤشرا لتحقيق التقدّم والنمو في جميع المجالات7). 


كما تبنى مؤتمر ربو دي جانيرو لعام 1992 في ختام أعماله إعلاناً حول الإدارة والصيانة 
والتدمية المطردة للغابات باعتبارها من بين العناصر البيئية الطبيعية التي طالها الاستنزاف لسنوات 
طويلة باسم التنمية» وتضمن هذا الإعلان 15 مبدأء أهم ما جاء به هو تأكيده على ضرورة الإدارة 
المستدامة للغابات حتى تفي بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والروحية للأجيال 
الحاضرة والمستقبلية؛ ومن هنا وجب اتخاد التدبير الملائمة لحماية الغايات ضد الآثار الضارة للتلوث 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ضرورة اشتمال السياسات والاستراتيجيات الوطنية على خطة العمل 
لمجهودات متزايدة في مجال تنمية وتعزيز نظم وبرامج إدارة وحفظ الغابات واراضيها وتنميتها 
الست ايا 


وقد أسفر مؤتمر قمة الأرض عن نتيجة هامة» وهي أنّ مفهوم التّدمية المُستدامة هدف قابل للتحقيق 
ونهج مُستدام يُمكن تجسيده لصالح جميع شعوب العالم؛ وأقرٌ بأنَّ دمج المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية وضمان التكامل والتوازن بينها لتحقيق احتياجات وتطلعات الشعوب مسألة ضرورية للحفاظ على الحياة 


()- محمد وجدي نور الدين عليء الحماية الدولية للبيئة- منذ مؤتمر ستوكهولم لعام 1972 حتى مؤتمر الدوحة لعام 
2- الطبعة الأولى» منشورات الزين الحقوقية» لبنان»ء 2016 ص56. 

(2)-حمزة موساوي» مرجع سابق»ء ص6. 

(3)-أحمد عبد الكريم سلامة» قانون حماية البيئة (مكافحة التلوث- تنمية الموارد الطبيعية): دار النهضة العربية» 


القاهرة» مصرء 2009. ص 198. 
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البشرية واستدامتهاء فضلاً عن أنّ تحقيق التكامل والموازنة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يتطلب 
تصورات جديدة لأنماط الإنتاج والاستهلاك؛ واساليب العيش والعمل وحتى كيفيات اتخاذ القرارات. 


وبهذا يتم التأكيد مرة أخرى على تبني مبدأ الإدماج البيئي في مؤتمر ريو دي جانيرو من خلال 
المبدأ الرايع منه» !!) الذي نص على أنّه: «من أجل تحقيق التّدمية المستدامة تشكّل حماية البيئة جزءا لا يتجزأ 
من عملية التّدمية ولا يمكن النظر فيها (التّدمية المستدامة) بمعزل عنها(حماية البيئة)». 


وفي دورة استثنائية2) للجمعية العامة «ريو+5» المنعقدة في عام 1997.» بحت التقدم الذي أحرزتة 
الول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لمواجهة التحدي المُتمثل في تحقيق أهداف جدول أعمال القرن 21 
على مدى السّنوات الخمس التي تلت " قمة الأرض ويحلول الألفية الثالثة» أتيحت الفرصة للأمم المتحدة 
لعقد مؤتمر قمة الألفية/") وتقديم إستراتيجية إنمائية جديدة للحقائق والاحتياجات المتغيرة في عالم القرن 
الحادي والعشرين» واختتم المؤتمر باعتماد الدول الأعضاء لإعلان الألفية» الذي تضمن الأهداف 
الإنمائية الثمانية للألفية» بما في ذلك الهدف السابع الذي ينصب على كفالة الاستدامة البيئية والهدف 
الثامن المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. 


3- المقتضيات البيئية فى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 


يُعد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقد في جوهانسبرغ سنة 2002 فرصة للمضي 
قدماًء وقد سجل مشاركة أكثر من مئة رئيس دولة وحكومة وعشرات الآلاف من ممثلي الحكومات 
والمنظمات غير الحكومية» وأسفر المؤتمر عن عدة قرارات بشأن المياه» الطاقة» الصحة» الزراعة؛ 
والتنوع البيولوجي وعدة مجالات أخرىء وتم اعتماد إعلان سياسي وخطة عمل يتضمنان أحكاماً تتعّق 
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بعدد من الأنشطة والتدابير التي يتعين اتخاذها بهدف تحقيق التّنمية مع مراعاة مقتضيات حماية 
البيئة؛ (1) 


في مجال المياه» ركّز المؤتمر على تعزيز الشراكة بين كلّ من القطاع العام والخاص استنادا 
لاكطق" التنظيية النوضوصة من قبل «الحكومات» أخا فيا يتكاق بمهان: الطافة .فك أبرزةة الحاجة إلى 
تنويع إمدادات الطاقة والعمل على إضافة مصادر الطاقات المتجددة إلى إمدادات الطاقة العالمية» أمّا 
بالنسبة لمجال الزراعة فإنّ المفاوضات حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلّقة بالزراعة ناقشت 
كيفية الوصول إلى الأسواق وخفض إعانات التصديرء ودعت خطة التنفيذ فيما يتعلّق بالتنوّع البيولوجي 
إلى إنشاء نظام دولي يضمن العدل والإنصاف عند تقاسم المنافع التي تنشأ عن استخدام الموارد الجينية؛ 
ويتضمن النص أحكاما تتعلق ببروتوكول كيوتو بشأن خفض غازات الدفيئة للدول التي صدّقت عليه 
ودعت كذلك الى إطلاق برامج مدتها عشر سنوات لدعم المبادرات الإقليمية والوطنية الرّامية إلى التعجيل 
بالانتقال إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.2) 


4- المقتضيات البيئية في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 


واستناداً إلى الأهداف الإنمائية للألفية وبعد عشرون عاما من مؤتمر قمة الأرض في ريو دي 
جانيروء انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ربو+20)؛ نتج عن قمة التّدمية المستدامة لعام 32015) 
بنيوبورك خطة التّنمية المستدامة لعام 2030 'تغيير عالمنا", التي تطمح إلى إيجاد أساليب جديدة لتحسين 
حياة الشعوبء تعزيز الرخاء والرفاهية للجميع حماية البيئة» ومكافحة تغيير المناخ» وقد أسفرت الخطة الجديدة 
عن صدور إعلان القمة وسبعة عشر هدفا للتنمية المستدامة ومائة وتسعة وستون هدفا آخر ومن مخرجات 
المؤتمر اعتماده لمبادئ توجيهية مبتكرة فيما يتعّق بسياسات الاقتصاد الأخضر وضع استراتيجيات ويرامج 
حكومية بشأن أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة» وتمويل الجهود الرّامية إلى إدماج التّنمية المستدامة؛ 
فضلا عن اتخاذ المؤتمر لقرارات هامة في العديد من الموضوعات على غرار الأمن الغذائي والطاقة 
والمحيطات. 
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تواصلت الجهود واللقاءات الدّولية» وبعد خمسون عام من العمل البيئي العالمي» كان العالم حاضرا 
مرة أخرى في اجتماع دولي بستوكهولم سنة 2022 حيث وجه القادة دعوات لاتخاذ إجراءات بيئية جريئة 
للتعجيل بتنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة» فتأمين كوكب صحي ومزدهر للجميع 
يعني العمل المشترك الذي يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. 


فستوكهولم +50 يُمثل فرصة للإنجاز المشترك؛ ونهج ينبغي على أصحاب المصلحة اتباعه 
لتسريع تنفيذ الاعمال المجدولة خلال العشر سنوات القادمة» خاصة فيما يتعلّق بالمجالات الأساسية 
لتحقيق مستقبل مستدام يُراعي مقتضيات الحماية البيئية وتُعزز مبادئ مؤتمر ستوكهولم 1972 وبسعى 
لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل كوكب سليم ومزدهرء وللتفكير في الحالة الراهنة التي نجد أنفسنا فيها 
من خلال معالجة مسألة المسؤولية بين الأجيال» وإيلاء اهتمام خاص لإمكانيات التنفيذ والاعتراف 
بالروابط المتبادلة بين أصحاب المصلحة وبين قضايا السياسة العامة.!!) 


ب- مقتضيات حماية البيئة فى المؤتمرات الدّولية البيئيّة الخاصة 


فضلاً عن عقد الأمم المتحدة لمؤتمرات بيئية تعالج بوجه عام كل ما يهدد البيئة من تلوث 
واستنزاف لمواردها وتبحث في الحلول الممكنة لتحقيق استدامة هذه الموارد» نجد أنّها تعقد أيضاً مؤتمرات 
خاصة بموضوع بيئي مُحدّد كالمؤتمرات المُنصبة على حماية المناخ أو حماية المياه أو حماية الأرض 
وباطنهاء ولأنّ المؤتمرات البيئية الخاصة كثيرة سوف نحاول التركيز على الأهم منها استنادا لمدى 
تكريسها لمقتضيات حماية البيئة» وفي هذا السّياق سوف نعمل على عرض مقتضيات حماية الهواء 
والجو في المؤتمرات الدّولية الخاصة(1)؛ مقتضيات حماية المياه في المؤتمرات الدّولية الخاصة(2)» 
مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض في المؤتمرات الدّولية الخاصة(3)»: وذلك على التّحو التالي: 
1- مقتضيات حماية الهواء والجو في المؤتمرات الدولية الخاصة 

إن حماية الهواء هي جزءِ أصيل من مناقشات غالبية المؤتمرات البيئية» ريما لذلك لم تعقد 


مؤتمرات خاصة بحماية الهواء بشكل مباشر على حد بحتناء ولأنّ تلوث الهواء بغازات الدفيئة هو السبب 
في التغيّر المناخي الذي يعاني منه العالم بأسرهء جعل جهود الأمّم المتحدة والفواعل الدولية تنصَبٌ على 
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إيجاد حلول لظاهرة التغيّر المناخي» وهو في ذات الوقت بحث عن حلول للحد من التلوث الهوائي 
المتسبب في هذه الظاهرة. 


دأبت الأمم المتحدة على عقد مؤتمرات سنوية للتغيّر المناخي» وذلك على ضوء ما تضمنته 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي!!) (©721500)»: والتي تعدّ نتاج الاجتماع الرّسمي 
للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي (مؤتمر الأطراف 000) لتقيّيم التقدّم 
الذي أحرزته الدول الأطراف في التعامل مع التغيّر المناخي بدءًا من سنة 1995 في برلين بألمانيا 
للتفاوض بشأن اتفاقية كيوتو لوضع ضوابط ومقتضيات ملزمة قانونًا للدوّل المتقدمة للحد من انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري»7) إلى غاية انعقاد مؤتمر المناخ (00027) لسنة 2022 بشرم الشيخ في 
مصرء ومازلت جهود الأمم المتحدة متواصلة في هذا الشأن» لذلك سوف نعرض مؤتمرين فقط من 
مؤتمرات المناخ فيما يأتي: 


- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في باريس2015 (00721) 


انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 
2 نوفمبر إلى غاية 30 نوفمبر 2015» ويلغ عدد المشاركين في هذا المؤتمر حوالي 195 دولة إلى 
جانب عدد لا يستهان به من الهيئات المختلفة ذات الاهتمام البيئي» وتوصل المؤتمرون إلى تعهد 
المجتمع الدولي بالعمل على حصر مستوى ارتفاع الدرجة الحرارية الأرضية والحرص على بقائها دون 
درجتين(2') مئويتين» والاستثمار في الطاقات المتجددة» وإعادة تشجير الغابات» ومن أهم النقاط التي 
أقرها هذا المؤتمر هو وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية وستجرى أول مراجعة 
إجبارية عام 2025. 0 


(1)-الإتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ مصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-93: مؤرّخ في 10 أبريل 1993 
يتضمّن المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ» الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة في 09 ماي 1992»؛ ج ر ج ج عدد 24: صادر في 21 أبريل 1993. 

2)-صادقت الدّولة الجزائرية على بروتوكول كيوتو بموجب مرسوم رئاسي رقم 144-04 مؤرّخ في 28 أبريل 22004 
يتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو حول إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المُحرّر بكيوتو يوم 11 
ديسمبر 1997» ج ر ج ج عدد 29؛ صادر في 09 ماي 2004. 
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أهم إنجاز حققه مؤتمر باريس حسب قول وزير الخارجية الفرنسي ' لوران فابيوس"» هو موافقة 
الدول المشاركة حول اتفاق دولي بشأن تغيّر المناخ» وفتح باب التوقيع عليه ابتداء من 22/04/2016 
بنيويورك الأمريكية» على أن يدخل حيز النفاذ في مطلع سنة 2020 على أقصى تقديرء كما أكّد الاتفاق 
(') على المسؤولية المشتركة بين جميع الدّول في مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي؛ لكن هذه المسؤولية 
تتباين بحسب قدرات وإمكانيات كل دولة» مع تعهد الدول المتقدمة بمساعدة الدّول الثامية ماديا في سبيل 
كما كنية هذا الافاف ا 


بالنسبة للجزائر» بتصديقها في أبريل 1993 على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلّقة بتغير 
المناخ؛ تؤيد تماما الالتزامات التي تتعرض لها البلدان النامية» ولا سيما تثبيت انبعاثات غازات الدفيئة 
لمنع تدخل الإنسان في التّظام المناخيء» وتمثل مسألة تغير المناخ شاغلاً جديداً للبلاد» حيث يُموّن 
المشروع 816/98/631 في اطار أحكام صندوق البيئة العالمي» لتنفيذ الاتصال الوطني الأولي؛ 
كذلك. بموجب الاتفاقية الإطارية المتعلّقة بتغير المناخ» تفي الجزائر بالتزاماتها المنصوص عليها في 


المادتين 4 و12 من الاتفاقية والمقرر 02210/ لمؤتمر الأطراف في جنيف في عام 1996» وهي: 
)03 


-إعداد قائمة الجرد الوطنية لانبعاثات غازات الدفيئة وفقاً للدليل المنهجي (صيغة 1996) 
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13 :1 , .2023 77101 04 
(1)- تم الاتفاق على التفاصيل التشغيلية للتنفيذ العملي لاتفاق بارس في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 0724© 
بكاتوفيتشي, بولنداء في ديسمبر 42018 فيما يسمى كتاب قواعد باريسء وتم الانتهاء منه في 00826 بغلاسكوء اسكتلنداء في 
نوفمبر 2021. 
(2)- حيث وعدت الدول المتقدمة أنّها ستعمل على توفير ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من سنة 2020» 
غير أنه بالمقابل لم تحدد هذه الول لحد الساعة الطريقة التي سيتم بمقتضاها تنفيذ هذا الالتزام» حيث هناك من يرى بأنّه 
يجب أن يشمل مبلغ 100 مليار دولار المساعدة الإنمائية الرّتسمية ذات الصلة بالمناخ» إلى جانب القروض الثنائية 
والمتعددة الأطرافء والتمويل التجاري» وغيرها من النفقات الرّسمية الأخرى» أنظر في ذلك: مؤتمر الأمم المتحدة المعني 
بتغيّر المناخ في غلاسكو(00726) 4 1 11111111101 
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- وضع خطة عمل وطنية للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيّف للحد من آثار تغيّر 
المناخ على الموارد الطبيعية والتّنمية الاجتماعية والاقتصادية. 


- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو 2021 (00726) 


تم جمع 120 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في "غلاسكو" في المملكة 
المتحدة البريطانية» تمت مناقشة كل جوانب تغير المناخ والمؤشرات الواضحة للعمل المناخيء يُمثل 
ميثاق "غلاسكو للمناخ" نتاج مفاوضات مكتّفة تمت خلال الدورة السَّادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف 
(00526).؛ رغم أنّ التخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تزال بعيدة عن المستوى 
المطلوب للحفاظ على مناخ صالح للعيشء إلآ أن (001526) شيّدت لبنات بناء جديدة لتعزيز وتسريع 
الخطوات لتنفيذ اتفاق باريسء. وذلك من خلال الإجراءات التي بإمكانها وضع العالم في مسار تنموي 
أكثر استدامة وأقل إنتاجا لغاز الكربون.!!) 


أعادت الدول التركيز على الهدف المسطر في اتفاق باريس والذي مفاده تخفيض الزيادة في 
متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين (2") مئوبتين من المستوبات المرصودة قبل المرحلة الصناعية 
والاستمرارية في بذل الجهود لإيصالها إلى مستوى 1.5 درجة مئوية» كما شددت الدّول على الضرورة 
خفض انبعاثات 00 بنسبة 457 ولتحقيق صافي صفري تقريبًا في منتصف القرنء والابتعاد عن الوقود 
الأحفوريء اثار القرار جدل كبير في غلاسكوء إلآ أن الول وافقت في الأخير على وضع بند يحث 
على التخلص تدريجياً من طاقة الفحم وكذلك التخلص من دعم الوقود الأحفوري "غير الفعّال" وهما 
مسألتان رئيسيتان لم يتم التطرق لهما صراحة في مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ المنعقدة قبل 
مؤتمر غلاسكو .©) 
2- مقتضيات حماية المياه فى المؤتمرات الذولية البيئية الخاصة 
بات تركيز العالم اليوم مُنصب بصفة أساسية على إيجاد حلول تُسرّع عملية التغيير السَّاربة والمتعلقة 
بأزمة المياهء فقد أصبح الخلل الوظيفي الذي يعتري الدّورة المائية مقلقاً ومعيقاً للتقدم المحرز للقضايا العالمية 
الجوهرية» كالصحة والأمن الغذائي...الخ: فقد التزم العالم سنة 2015 بالهدف السادس من أهداف التنمية 
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الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


المستدامة المعتمدة في ظل خطة التّنمية المستدامة لعام 2030» والتي ترمي إلى ضمان فرص وصول الجميع 
إلى مصادر المياه المأمونة والصرف الصحيء ويحسب آخر البيانات المتوفرة» قد حادّ الجميع بشكل خطر 
عن النهج المؤدي إلى تحقيق هذا الالتزام» ويجب على الحكومات مضاعفة جهودها بما يعادل أربع مرات 
الجهد المبذول سابقاً للتَمكُن من تحقيق الهدف السادس من أهداف التّنمية المستدامة في موعده المحددء!!) 
وفي هذا الصدد سوف نحاول رصد مقتضيات حماية الماء الواردة في أهم المؤتمرات الدّولية الخاصة بالمياه» 
وذلك فيما يلي: 


- مقتضيات حماية المياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالأرجنتين لسنة 1977 


انعقد مؤتمر المياه مار ديل بلاتا 21348 061 2181 في الفترة الممتدة من 14 الى 17 مارس 
7 بالأرجنتين» والذي انعقد لمناقشة المشاكل المتعلّقة بموارد المياه العذبة» يعد هذا المؤتمر الدولي 
الأول من نوعه الذي يضع خريطة طريق مفصّلة للتشريعات المتعلّقة بالمياه والسياسات الوطنية للمياه 
والذي اقرٌ بأنَ لجميع الشعوب» بغض النظر عن مستوى تنميتها وحالتها الاجتماعية والاقتصادية» الحق 
في الحصول على إمدادات من مياه الشرب كافية من حيث النوعية والكمية لتلبية احتياجاتها الأساسية 
2 شكل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في عام ٠1977‏ أوَّل اجتماع حكومي دولي بشأن المشاكل 
التي تكفل توفير إمدادات المياه الكافية للمستقبل» وفي هذا المؤتمر وضعت خطة العمل الأولى التي 
تعترف بأنّ «لجميع الشعوبء أياً كانت مرحلة تنميتها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية» الحق في 
الحصول على مياه الشرب بكميات ونوعية مساوية لاحتياجاتها الأساسية». (©) 


ترتبط المياه ارتباطا وثيقا بالأسس الثلاث للتنمية المستدامة» فهي نقطة التقاء القيّمم الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية» الماء عنصر أساسي في جميع جوانب الحياة» وبدعم تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة من خلال صلته الوثيقة بالمناخ والطاقة والمدن والبيئة والأمن الغذائي والصحة...» 
ومع التأثير العميق الذي شكله تغيّر المناخ على اقتصادنا ومجتمعنا وبيئتناء فإنّ الماء أصبح العامل 
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(3)- حضر الاجتماع أيضا مندويون من 105 دولة» فضلا عن منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية؛ كان 
الغرض منه تجنب أزمة المياه فى نهاية القرن وادخال تحسينات واسعة النطاق على غلة الأغذية والمحاصيل» انظر فى 


ذلك: حمزة موساوي » مرجع سابق» ص 3-2. 


الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


الأساسي لتحقيق الأهداف والغايات ذات الصلة به والمتفق عليها دوليّاء بما في ذلك تلك الواردة في 
خطة التنمية المستدامة لعام 1!.2030) 


تم اتخاذ عشر قرارات موجهة إلى وكالات الأمم المتحدة» والحكومات والمجتمع الذولي بشكل 
عام» وتنصب موضوعات هذه القرارات على ما يلي: تقيّيم الموارد المائية» استخدام المياه الزراعية: 
وإمدادات المياه المجتمعية» ودور المياه في مكافحة التصحرء وجريان الأنهار في أحواض الأنهار 
الدولية» وترتيبات مؤسسية للتعاون الذولي في قطاع المياه» وترتيبات تمويل التعاون الذولي في قطاع 
المياه» وسياسات المياه في الأراضي المحتلة» والبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الصناعية 
التعاون التقني فيما بين البلدان النامية. ©) 


- مقتضيات حماية المياه فى مؤتمر دابلن بإيرلندا سنة 1992 


عقد مؤتمر دبلن المعني بالمياه والبيئة بإيرلندا في سنة 1992., دعا المشاركون في هذا المؤتمر 
إلى اعتماد مقاريات أساسية جديدة لتقيم موارد المياه العذبة وتنميتها وادارتهاء والتي لا يمكن التوصل 
إليها إلا استنادا إلى الالتزام السياسي والمشاركة من أعلى المستويات إلى أدنى المستويات وبنبغي أن 
يشمل هذا الالتزام أيضا دعم الاستثمارات الكبيرة والفورية وتكثيف حملات التوعية العامة واستخدام 
التكنولوجيات المتقدمة والتعديلات التشريعية والمؤسسية التي ثوائم المقاربات الجديدة» والتي تكفل الحماية 
الفعّالة للمياه العذبة» واتفق المؤتمرون أنه من الضروري اتخاذ إجراءات متضافرة لتقويم الاتجاهات 
الحالية للاستهلاك المفرط والتلوث والتهديدات المتزايدة من الجفاف والفيضانات» ويتضمن تقرير المؤتمر 
توصيات للعمل على المستويات المحلّية والوطنية والدولية» استنادا إلى أربعة مبادئ توجيهية. 0) 


(1)- قرار 4/8155/70/1 رقم صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25أيلول/سبتمبر 2215 بعتمد الوثيقة 
الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 تحوبل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 
لعام 0» منشور على الخطء تاريخ الاطلاع 2.0 الساعة: 23:00 منشور على الخط: 
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(3)-المبدأ الأوّل: المياه العذبة مورد محدود وهشء ضروري للحفاظ على الحياة والتّنمية والبيئة» ويما أنّ المياه تحافظ 
على الحياة» فإنّ الإدارة الفعّالة للموارد المائية تتطلب نهجا شاملا يربط بين التّنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية النظم 


الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


كما أشار بيان "دبلن" إلى أنّ التعمير والتصنيع المرتبطان بالنّمو السكاني السريع من المحركات 
الرئيسية للتمو الاقتصادي الوطنيء ودستهلك هذين المجالين المياه بنسب تفوق الموارد المائية المتاحة» 
وفي الوقت نفسه يساهمان في تلويث الموارد الماتية بنفاياتهم» ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات عاجلة 


لتحسين فعالية استخدام الموارد المائية» لضمان استمرار إسهامها في رفاه البشر وإنتاجيتهم: (!) 
- مقتضيات حماية المياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك لسنة 2023 


العالم كلّه أصبح اليوم مطالب بتنفيذ للالتزامات المتعلّقة باستخدام المياه والصرف الصحيء وقد اختير 
هذا العام عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 خلال الأيام من 22 إلى 24 مارس 2023 بمدينة 
نيويورك» وللحثٌ على العمل المضاعف لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التّنمية 
المستدامة» وغيرها من الأهداف والمساعي المتعلقة بالمياه والمتفق عليها دولياً» ممّا سيوفر دعماً لإحراز التقدم 
نحو تحقيق خطة العمل المائي» التي صٌممت من أجل إحداث تغيير سريع وتحويلي قبل نهاية هذا العقد.2) 


الإيكولوجية الطبيعية» فالإدارة الفعّالة هي التي تتمكن من الربط بين استخدامات الأراضي والمياه عبر منطقة تجميع 
المياه بأكملها أو طبقة المياه الجوفية. 

المبدأ الثاني: ينبغي أن يستند تطوير المياه وإدارتها إلى نهج تشاركي يتشارك فيه المستخدمون والمخططون ومقررو 
السّياسات على جميع المستويات» وهذا يعني أنّ القرارات تتخذ على أدنى مستوى مناسبء مع التشاور العام الكامل 
وإشراك المستخدمين في تخطيط وتنفيذ مشاريع المياه. 

المبدأ الثالث: تؤدي المرأة دوراً محورياً في توفير المياه وإدارتها وحمايتهاء ونادرا ما يتجلى هذا الدور المحوري للمرأة 
كمقدمة للمياه ومستخدمة لها وهي من الأوصياء على البيئة المعيشية في الترتيبات المؤسسية لتنمية وإدارة الموارد المائية» 
ويتطلب قبول هذا المبدأ وتنفيذه سياسات إيجابية لتلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة» وتجهيز المرأة وتمكينها من المشاركة 
على جميع المستويات في برامج الموارد المائية» بما في ذلك صنع القرار والتنفيذ» بالطرق التي تحددها. 

المبدأ الرّابع: للمياه قيمة اقتصادية في كل استخداماتها وينبغي الإعتراف بها كسلعة اقتصادية: باعتبار الماء سلعة 
اقتصادية أصبح تطبيق هذا المبدأ يسمح بالوصول إلى نتيجة هامة تتمثل في تمويل مشاريع قطاع المياه عن طريق 
عائدات المياه أي الماء يمول الماء وعليه يمكنه المساهمة بشكل فعّال في رفع كفاءة استخدامات المياه وتقليل الهدرء 
بحيث تعتبر إدارة المياه كسلعة اقتصادية وسيلة هامة لتحقيق الإستعمال الفعّال والعادل للموارد المائية وتشجيع حفظها 
والمحافظة عليها. انظر في ذلك: 
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الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


منح مؤتمر المياه لسنة 2023 للعالم فرصة لتقييم التقدم المحرز والتحديات المستمرة منذ مؤتمر 
الأرجنتين لسنة 1977» اي منذ ما يقارب 46 عاماًء فمن الضروري التكاثف والتضافر الآن لضمان إدارة 
فعّالة للمياه» وتمكين كل النّاس من المياه النظيفة» بشكل مستدام!!) وتحقيق التقدّم نحو الوصول الشامل إلى 
المياه المأمونة والصرف الصحي بحلول عام 7.2030) ويمثل هذا المؤتمر قفزة نوعية.!) في قدرة الدول 
الأعضاء والمجتمع الدّولي على الاعتراف بالأهمية الحيوية للمياه في استدامة عالمنا والعمل عليها كأداة 
لتعزيز السلام والتعاون الدوليين واستنزافه يعني استنزاف شريان الحياة البشرية من خلال الاستهلاك المفرط 
والاستخدام غير المستدام» وتبخره من خلال الاحتباس الحراري» مع توقع زيادة الضغط على المياه العذبة 
بأكثر من 40 في المائة بحلول عام 2050. 


لقد كشف وياء 007712-19 عن الكثير من نقاط ضعف المجتمعاتء فأزمة المياه والصرف الصحي 
المستمرة تشكل تهديدًا للجميع» ومع ذلكء فإنَ المياه لا تطرح علينا تحديات فقطء بل توفر لنا فرصة عظيمة 
إذا فهمنا العلاقات المعقدة والروابط المتبادلة» وقمنا بتقييم المياه» وإدارتها بشكل شامل على جميع المستويات 
وعبر جميع المصالح. 


فيمكن أن تكون المياه هي صانع الصفقات», ونقطة الرافعة للاقتصاد الأخضرء والمرونة المناخية؛ 
وعالم أكثر استدامة وشمولية وبمكن للمياه أن تجمع بين جميع أصحاب المصلحة لتشكيل تحالفات وتعزيز 
القدرات وتوفير الحلول التي ينبغي تكرارها وتوسيع نطاقهاء 4) بأفكار تتوافق ومستجدات القرن الحادي 
والعشرين» فمن المستحيل تحقيق إدارة مستدامة للمياه من خلال بنية تحتية لإمدادات توصيل المياه 
متقادمة متآكلة» ومحطات ضعيفة لمعالجة مياه الصرف الصحيء يجب تعزيز الاستثمار وابتكار آليات 


(1)- من كلمة السيدة لاشيزارا ستويفاء رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في مؤتمر المياه 2023. 

بأ م0 ,2023 *7هل7 24- 22 معنرع »رع ر1من) “167ه 777 2023 ,01:5 1ه[ 1711160 -(2) 
(3)-ويشكل مؤتمر المياهء فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للنهوض ببرنامج العمل المتعلّق بالمياه الذي يسعى 
إلى تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا والمتعلّقة بالمياهء بما في ذلك الأهداف والغايات الواردة في خطة التّدمية 
المستدامة لعام 2030 وبالإضافة إلى الجلسات العامة» ستعقد خمس حوارات تفاعلية: المياه من أجل الصحة؛ المياه من 
أجل التّنمية المستدامة؛ المياه من أجل المناخ والقدرة على التكيف والبيئة؛ الماء من أجل التعاون وعقد العمل المائي. 
كما ستعقد أريع مناسبات خاصة رفيعة المستوى وأكثر من 500 مناسبة جانبية خلال المؤتمرء أنظر في ذلك: 
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3 81 


110110 ©1[1 1111111715 :1110111©111 10[ كتزع 1 هنلا 117 ) '" © 0161132 ) “777103 2023 17لا 516161126111 :7115101 ,0115 اسار نل - (4) 
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جديدة لإعادة تدوير المياه والمحافظة عليهاء وتعد مواطن القوة في نظم الحوكمة أحد الأسباب الرئيسية 
لتحفيق مسار أقوى للتنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية الاجتماعية والاستدامة 
البيئية. (1) 


3- مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض في المؤتمرات الدولية الخاصة 


تم الاهتمام بحماية الأرض وباطن الأرض في جل المؤتمرات الدّولية العامة كما وضحنا سابقاء 
إلا أنتنا خلال عملية البحث عن مؤتمرات دولية خاصة فقط بحماية الأرض وياطن الأرض لم نجد سوى 
مؤتمرات لحماية التنوع البيولوجي» وأخرى لحماية الأرض من التصحرء ومؤتمرات لحماية الطبيعة بوجه 
عام؛ وكنّا نود اظهار الاهتمام الذولي بوضع مقتضيات لحماية الأرض من استنزاف مواردها في 
مشروعات التعميرء كالاستخدام المفرط للرمل في البناء» والكثير من الحجارة على اختلاف أنواعها 
وأجزاء من الجبال التي تحوي مواد تستخدم في البناء» فالأرض غنية بالموارد وياطنها اغنى وكل هذه 
المعادن والمواد الأخرى تستخدم بشكل متغول في المشاريع الصناعية ومشاريع البناء . 


ثانياً: مقتضيات حماية البيئة فى الاتفاقيات الدّولية البيئية 


إِنْ الهدف الرئيسي للمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات البيئية» هو حماية البيئة بمختلف 
عناصرها الحيوية واللاحيوية» والمحافظة على مواردها من الاستنزاف والتلوث وابقاءها صالحة للعيش 
وعلى الدول الأطراف تعديل تشريعاتها الوطنية أو وضع تشريعات جديدة تسمح بتنفيذ بنود الاتفاقيات 
المصادق عليهاء وسوف نحاول في هذا السّياق رصد أهم الاتفاقيات الدّولية» التي كرست مقتضيات 
حماية الهواء والجو(أ)» حماية المياه والأوساط المائية(ب) وحماية الأرض وياطن الأرض(ج) 


أ- مقتضيات حماية الهواء والجو فى الاتفاقيات الدولية 


ابرمث عدّة اتفاقيات دولية تهدف إلى حماية الهواء والجو بشكل مباشر أو غير مباشر وسوف 
نعمل على رصد بعض الاتفاقيات التى اهتمت بحماية الهواء والجو وذلك فيما يلى: 


,2 ,2015 ,11م00120ط عي مو اع ءاشا 127له177 ,لط 51[ ,110116201126101 ©0111 دع غ1 171161 ,11/21190ا 11١‏ (1) 
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1- اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون 

بحلول عام 1985.» كان العالم قد شهد بالفعل تقدماً في الفهم العلمي لاستنفاد الأوزون وآثاره 
على صحة الإنسان والبيئة» عندها تم عقد اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون بتاريخ 1985/03/22 
والتي تُعد اتفاقية إطارية تحدد المبادئ التي اتفق عليها العديد من الأطراف ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 
02 ويبلغت إلى التصديق العالمي عليها في عام 2009» وهدفت بنودها إلى تشجيع التعاون 
فيما بين الدّول لتقليل آثار الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون» واعتماد تدابير لمكافحة الأنشطة 
المسؤولة عن استنفاذ الأوزون للحد من تدهور الغلاف الجوي وتفاقم مشكل ثقب الأوزون» ولا تزال 
اتفاقية فيينا تحرز تقدما حيث تجتمع البلدان المعنية مرة كل ثلاث سنوات لاتخاذ قرارات بشأن قضايا 
مهمة بما في ذلك البحث والرصد المنهجي وكذلك المسائل المالية والإدارية.(1) 


تم تعزيزها بالموافقة على برتوكول مونتريال المتعلّق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون في 
6 عَدَلَ البرتوكول لمرات متتالية!2) بحثاً عن حلول فعالة للتحكّم في الانبعاثات الغازية 
المستنفذة لغاز الأوزون وظاهرة الاحتباس الحراريء وقد انطوى البرتوكول على إجراءات رقابية لحماية 
طبقة الأوزون» منها التقليص من إنتاج مركبات الكلورو فلورو كريون وقرّرت الدذول الأعضاء في 
البروتوكول» بوصفها أطرافا في الاتفاقية» حماية طبقة الأوزون باتخاذ التدابير المناسبة لضمان تخفيض 


(1)- إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المنضم اليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 354-92 مؤرّخ في 23 سبتمبر 1992» 


171 ,1953 [عتهل1 22 ,771710 2 1077 - 020116 ©1176 0/7 270111011 ©1176 01ل 2071061111011 171611110 
0 17 :171 ,2022 الأد [ 1 16 011511116 , +0 نرتقا ايده اندع :1110117-01 11110-0181عانا/ك 11د 01/7 .ج11 ©1115:/02011/ 


(2)- دخل حيز النفاذ سنة 1989» وتم تعديله عدة مرات ب «لندن» في 27 و1990/06/29» ب «كوين هاجن» في 23 
و1992/11/25: بهفيينا»ه في2...1995/12/07 الى غاية تعديله في الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف 
بكيغالي(روندا).15-10 أكتوير 2016. أنطر في ذلك: 
111101011110101 
تاريخ وساعة الاطلاع:2022/10/15: 10:30. 
انضمت الجزائر إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المنضم اليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
355-2 المؤرّخ في 23 سبتمبر 1992» المتضمن انضمام الجزائر إلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة 
لطبقة الأوزون الذي أبرم في مونتريال يوم 16 سبتمبر1987 وإلى تعديلاته» ج رء عدد 69: الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 
02. 
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عادل في الحجم العالمي الإجمالي لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزون» بهدف القضاء عليها وفقاً للوسائل 
العلمية والتكنولوجية الحديثة:(!) 


2- اتفاقية جنيف لعام 1977 للحماية من تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات 


وقد استلهمت مبادئ هذه الاتفاقية من توصيات مؤتمر ستوكهولم لعام 1972» وتم عقد اتفاقية 
جنيف لعام 1977 بشأن حماية تلوث الهواء والضوضاء والاهتزاز لحماية العمّال من مخاطر تلوث 
الهواء في أماكن عملهمء أبرمت هذه الاتفاقية في 20 جوان 1977 في جنيف بالتنسيق بين منظمة 
العمل الدّولية والمنظمات الدّولية المتخصّصة. وثُلزْم الاتفاقية السلطة الوطنية المختصة باتخاذ جميع 
التدابير اللآزمة لتقليل من معدلات التلوث بالضوضاء والاهتزاز إلى الحدّ الذي تكون فيه صحة العمال 
آمنة من التلوث الضوضائي وذلك باستخدام المعدات التقنية أو باستخدام وسائل الإنتاج الحديثة» وتدابير 
تنظيمية تكميلية7) ويجب أن يخضع العمال المعرضون لمخاطر التلوث والضوضاء والاهتزاز للرعاية 
الطبية مجاناً خلال فترات زمنية مناسبة.(3) 


3- اتفاقية جنيف بشأن تلوث الهواء الجوي بعيد المدى عبر الحدود 


بهدف حماية الإنسان والبيئة المحيطة به من تلوث الهواء عُقدت اتفاقية جنيف بشأن تلوث 
الهواء الجوي بعيد المدى عبر الحدودء الموقعة بتاريخ 13 نوفمبر 1979 من طرف 34 دولة في إطار 
اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة» دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 13 مارس1983 تعد هذه الإتفاقية 
ول أداة قانونية لمكافحة التلّث الجوي على الصّعيد الإقليمي» حيث تعهدت أطرافها بوضع أنظمة 
البحث والرّصد للملوثات الهوائية الأوروبية» ووضع السياسات المناسبة لمكافحتهاء حيث جاء في المادة 
9 منها ما يلي: 'تتعهد الأطراف المتعاقدة بتنفيذ البرنامج التعاوني لرصد وتقييم ملوثات الهواء 
طويلة المدى في أورويا."4) 


(1)- الفقرة 6 من ديباجة بروتوكول مونتريال الواردة في ملحق المرسوم الرئاسي رقم 355-92» السابق ذكرهء نشر هذا 

الملحق في ج رء العدد 17» الصادر بتاريخ 2000/03/29. 

(2)- المادة 09» اتفاقية جنيف لعام 1977 للحماية من تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات» انظر أحكام الاتفاقية: 
00_26 [صط: :7700 : :00:0 1715:1211 طعطرط رط 17011 حتجرة ]دوع ده 11/101311( :110.01 .نالانخ امال كدر 11 

(3)-المادة 11» المرجع نفسه. 

4)- فتيحة منادء 'النُظام القانوني لحماية البيئة الهوائية من التلوث الكميائي -دراسة في ضوء القانون الدولي العام 

والتشربع الجزائري": مجلّة منازعات الأعمالء العدد 10» 2017. ص 12-11. 
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ب- مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية فى الاتفاقيات الدّولية 


حظيت المياه والأوساط المائية هي الأخرى بعدة اتفاقيات دولية كرّست مقتضيات لحمايتها 
وتعتبر اتفاقية لندن المبرمة في 12 ماي 1954 المتعلّقة بمنع التلوث البحري بالنفط والمسماة 
ه2110 011 «0112501» أول خطوة محتشمة نحو هذا الطريق» والتي تم تعويضها 
في 02 نوفمبر 1973 باتفاقية 20110 عمتية31 «.22141*201» للوقاية من التلوث عن طريق السفن 
وفي نفس الوقت تم اعتماد عدة اتفاقيات دولية متعلّقة بمنع إلقاء النفايات؛ والإتفاقية المتعلّقة بالمسؤولية 
المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفطء وسوف نعرض بعضاً من هذه الاتفاقيات فيما يلي: 


1- اتفاقية لندن لمنع التلوث الذي تتسبب فيه السفن لعام 1973 


تحت رعاية المنظمة البحرية الدّولية» التي دعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في لندن في الفترة من 
8 أكتوير إلى 02 نوفمبر 1973 أبرمت اتفاقية لندن لمنع التلوث الناجم عن السفن»7!) وجاءت هذه 
الاتفاقية لمعالجة أوجه القصور التي ابدته الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط لعام 1954 حيث 
ركزت هذه الأخيرة على التلوث النفطي فقطء مع إهمال مصادر التلوث الأخرى التي تسببها السفن الآ 
أنّ اتفاقية لندن تضمنت أحكاما يتوجبٌُ تطبيقها على جميع ما تسببه السفن من تلوث وكذلك على جميع 
أنواع السفن» وقد وصفت هذه الاتفاقية بالأكثر شمولا من سابقتها المتعلّقة بالتلوث البحري بالنفط. 


(1)-اعتمدت الاتفاقية الدّولية لمنع التلوث من السفنء لعام 1973» في المؤتمر الدّولي بشأن التلوث البحري الذي عقدته 
المنظمة البحرية الدّولية» وفي هذا المؤتمر ذاته أعتمد برتوكولين: بروتوكول (الأحكام المتعلّقة برفع التقارير عن الأحداث 
التي تشمل مواد مؤذية) وبروتوكول (التحكيم)؛ عدّلت هذه الاتفاقية سنة 1978 بالبروتوكول المتعلّق بها والمعتمد في 
المؤتمر الذولي لسلامة الناقلات ومنع التلوث الذي عقدته المنظمة في الفترة من 6 الى 17 فبراير1978. وتُعرف هذه 
الاتفاقية في صيغتها المعدّلة اختصاراً باسم اتفاقية 'ماريول 78/73"» تم احتواء بروتوكول 1978 ضمن الاتفاقية الأم» 
ودخل الميثاق المشترك (الاتفاقية والبروتوكول) حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 1983» كما عدّلت الاتفاقية ببروتوكول سنة 
7 الذي دخل حيز النفاذ في 19 ماي 2005» انظر في ذلك: 

,270100125 ركعاء تل : 2002 عل مانا تدع !1 120111011 : 73/78 14101[ رتتمتلهك جوع 07 تتا تدارا[ أمدده ةلهاج 111 
0[ 06 27621111011 مل “ززم 1973 06 ©1711©1110110110:1 2011161111011) 6ط © 10111/01131165 1711©17:71:61110115 1© 471762665 


0011 سآ , 1/10[ بلع عمةة3 لهاع !1 :جر 1978 عل ءامعم1مط عن[ «نوظ 71001716 011 ©1211 ,دءآنول! دعر[ “روط 111011 [آمطم 
.2005 
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2- اتفاقية برشلونة بشأن حماية البيئة البحرية والمناطق السّاحلية للبحر المتوسط 


اعتماد هذه الإتفاقية تمّ في 16 فبراير عام 1976 !!) في مؤتمر المفوضين للدّول السّاحلية 
لمنطقة البحر المتوسط الذي عُقد في برشلونة» ودخلت حيز التفاذ في 12 فبراير سنة 1978 وقد أدخلت 
على هذه الإتفاقية مجموعة من التعديلات في 10 جوان1995, ودخلت التعديلات الجديدة حيّز التفاذ 
في09 يوليو سنة2004, وتُحدّد اتفاقية برشلونة المبادئ العامة التي تقوم عليها حماية البحر الأبيض 
المتوسط من التلوثء, ووفقا لهذه الاتفاقية» تتخذ البلدان المتعاقدة جميع التدابير اللأزمة لحماية البيئة 
البحرية وتحسينهاء وترافق اتفاقية برشلونة بروتوكولات إضافية تعد صكوكا ملزمة قانونا تطبق هذه 
المبادئ في سبعة مجالات: التلوث الناجم عن تصريف النفايات من السفن والطائرات والتلوث الناجم 
عن السفن»7) والتلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية» والتلوث الناجم عن استكشاف واستغلال 
الجرف القاري وقاع البحرء التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود» وكذلك 
عن البروتوكول المتعلّق بالمناطق المحمية بصفة خاصة والتنوع البيولوجي ويروتوكول الإدارة المتكاملة 
للشواكل: 0 


3- اتفاقية أبيجان للتعاون في حماية البيئة البحربة والمناطق السَاحلية لغرب ووسط إفريقيا 

تم ابرام هذه الإتفاقية في 23 مارس 1981 بأبيجان» ودخلت حيّز التنفيذ في 05 ماي سنة 
4 » من خلال أحكام هذه الإتفاقية تم تكريس مبدأ تقييم الأثر البيئي» حيث أوجبت على الدول 
المتعاقدة الزامية إجراء تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي من المحتمل أن ينجم عنها تلوث كبير 
أو إحداث تغييرات معتبرة وضارة ببيئة المناطق التي تطبّق فيها الإتفاقية. 4) 


()- انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 14-80 المؤرّخ في 26 جانفي 1980 والمتضمن انضمام الجزائر إلى 
إتفاقية برشلونة بشأن حماية البيئة البحرية والمناطق السّاحلية للبحر المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 16 فيفري 
6:؛ ج ر ج ج: عدد05: صادر في 29 يناير 1980. 
(2)- مرسوم رقم 02-81 مؤرّخ في 17 يناير 1981» يتضمّن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض 
المتوسط من التلوّث الثاشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات» الموقع في برشلونة يوم 26 فبراير 1976» ج ر ج 
ج عدد 03» صادر في 20 يناير 1 198. 
(3)- أنظر اتفاقية برشلونة بشأن حماية البيئة البحرية والمناطق السّاحلية للبحر المتوسط لسنة 1976» منشورة على 
الرابط: 

3-©11612 ©5 8295_1707 _0 50110012 درم )522/7096 [ [.01:9/211517-60111/1011012/20.500 .11176[2. 005 ل ناا//: 1115| 


لا 1 ]1111 لآل “1لا |10 11 111156 © 1© 11011ء 71016[ ©0 111011616 11© 6007261:011011 عنقاهاء «رمتاترعبورمء م1 :13/2 بعرم - (4) 


1ل 16أطلام ,981 [ 1710415 23 ,10[071ك ,ع :21117 نالك أء أكعلاه' [ 0 ©1112 رك [ © 11مأع 6" ه[ ©0 06116765 201165 065 1© 11101111 
00 17 ,09-06-2022 1 01151116 ,ممه راط تحدم تامع :توم )//205/2019/0 10ج تا نأطعاصمع-منتا/ع01.متتطقدعة//:دصلاط : 119116 
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ج- مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض في الاتفاقيات الدولية 


ولأنَ الأزض موطن البشرية جمعاء» وكل ما عليها وما في جوفها يحتاج إلى حماية قانونية 
لأجل ذلك سعى المجتمع الدّولي والقانون الاتفاقي لحماية الأرض وباطن الأرضء فانعقدت عدّة اتفاقيات 
في سبيل ذلك نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 


1- اتفاقية الجزائر المتعلّقة بالحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية لعام 1968 


عُقدت اتفاقية الجزائر المتعلّقة بالحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية سنة 1968» تحت رعاية 
منظمة الوحدة الإفريقية» الموقعة بتاريخ 1968-09-15»: وتضمّنت هذه الاتفاقية عدة أحكام من بينها 
التزام الول الأطراف باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على التربة والمياه والموارد النباتية 
والحيوانية لاسيما تلك المهدّدة بالانقراضء, إلى جانب الحفاظ على المحميات الطبيعية الموجودة آنذاك 
وخلق محميات جديدة» مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعوامل الحفاظ على الموارد الطبيعية 
من قبل الدذول الأعضاء خصوصاً أثناء سعيها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية.(!) 


2- اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 


تعد اتفاقية التّنوع البيولوجي لعام 1992.» لحماية الأنواع النباتية والحيوانية والنُظم البيئية تحت 
مسمى " التّنوع البيولوجي"؛ وهذا على الرّغم من أنه فيما مضى كان هناك بعض الاتفاقيات الدّولية التي 
تناولت مسألة حماية الأنواع النباتية والحيوانية المهدّدة بالانقراضء وكذا المناطق الرطبة التي تعد ملجأ 
للطيور المائية») باستقراء أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992» نجد أنّها تسعى إلى تحقيق 
هدفين رئيسيين» الهدف الأول يكمن في صيانة التنوع البيولوجي» والحفاظ على الموارد البيولوجية 
وتنميتهاء أمّا الهدف الثاني فيتجلى في تأمين الاستخدام القابل للاستمرار أو المستدام للموارد البيولوجية: 


110111 04111/72011011آج © 16]نطقاعه 10111 © ع'للدهء 1 04115 :011 مف ١1م‏ © ع01//ء” 5 2011116101116 ©1:11نهم :01 11:0) » 
0م111 ”آ] © 11411011[هط ©1111 ركه :0111© 701165 ك1 404115 110101111116111 ,© :161111011 5011 “5111 كل©[10م © :170260111101 
6 14 00115 1111201101016 70111111017 ©1111 “911170171861 76111 0111 01111©111©111لأطلك ”[] “اناي كلء[10م كمع © 701111161 

در 1©5كها :1 أ 012510010125 © 11'0115[01111110115 025 *71"010011©1 '[ 011 0120©1111011© 4[آ ع0 11011011 جرحره* آل 


(1)- رياض صالح أبو العطاءء حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام د طه دار الجامعة الجديدة؛ الإسكندرية- 
مصرء 2009. ص 150. 

(2)- اتفاقية رمسارء مصادق عليها بموجب مرسوم رقم 439-82 مؤرّخ في 11 ديسمبر 1982»؛ يتضمّن انضمام 
الجزائر إلى الإتفاقية المتعلّقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية الموقعة في 
2 فبراير 1971 برمسار (إيران)» ج ر ج ج عدد 51»: صادر في 11 ديسمبر1982. 
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ومكافحة الأسباب التى تؤدي إلى انخفاضها أو خسارتهاء والاستخدام المستدام بمعنى استخدام عناصر 
التّنوع البيولوجي بأسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع البيولوجي ومن ثم 
صيانة قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال المقبلة التي لم تولد بعد.(!) 


3- الاتفاقية الدذولية لمكافحة التصحر لعام 1994 


غرفت هذه الاتفاقية تحت مسمى ' اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي 
تعاني الجفاف الشديد و/أو من التٌّصحر وبصفة خاصة في إفريقيا" أبرمت هذه الاتفاقية سنة 1994 
ودخلت حيز النفاذ عام 1996» تم اعتماد اتفاقية مكافحة التصحر عقب المفاوضات التي تمت بنيروبي 
سنة 1993.» وقبل هذه المفاوضات تم عرض مشكلة التصحر على اعتبار أنّها من بين المشاكل البيئية 
العويصة التي عانت منها مختلف الدّول لاسيما النامية منهاء في مؤتمر ريو لعام 1992 حيث تناولت 
أجندة عمل 21 هذه المشكلة بموجب الفصل الثاني عشر تحت عنوان 'إدارة الأنظمة الإيكولوجية الهشة 
لمكافحة التصحر والجفاف", 7) وقبل مؤتمر ريو ابرم بروتكول التعاون بين دول شمال إفربقيا في مجال 
مقاومة الزّحف الصحراوي».!2) تهدف اتفاقية مكافحة التصحر إلى توضيح التدابير الكفيلة بمكافحة ظاهرة 
التصحر وتخفيف آثار الجفافء إلى جانب المساهمة في الإدارة المستدامة للأراضي الزراعية؛ وفي هذا 
السياق تطرّقت المادة 02 في الفقرة الثانية من الاتفاقية إلى واجب تنفيذ استراتيجيات وتدابير متكاملة 
على المدى الطويل تركّز على تحسين القدرة الإنتاجية للأراضيء وإعادة تأهيلها مع المحافظة والإدارة 
المستدامة للموارد من الأراضي والمياه. 


لاد الس ضيه كريد بساقنة برهم انق صن صو ]332ل 

(2)- صافية زيد المال» مرجع سابق»ء ص 131. 

(3)- بروتكول التعاون بين دول شمال إفريقيا في مجال مقاومة الزّحف الصحراوي» مصادق عليه بموجب مرسوم رقم 
437-2 مؤرّخ في 11 ديسمبر 1982؛ يتضمّن المصادقة على بروتكول التعاون بين دول شمال إفريقيا في مجال 
مثازنة الثطك الصدراوع» النوقم فى :قاين 1997 بالناعق يان ج عبد 1ق جاتر في سير 1982 
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الفرع الثّانى 
مقتضيات الحماية البيئية المتبلورة فى ظل المنظمات الدّولية البيئية 


إنّ تلوث البيئة سيساهم في تدهور باقي التّظم البيئية ويتسبب في نشوء مشاكل بيئية كالتغيرات 
المناخية والاحتباس الحراري ويفاقم تآكل طبقة الأوزون وغيرها من المظاهر التي تؤثر على توازن الوسط 
البيئي» ما جعل اهتمام المنظمات الدّولية الحكومية (أوَلاً) وغير الحكومية (ثانيّاً) تتجه نحو حماية البيئة 
عن طريق إرساء قواعد دوليّة لحمايتهاء فضلاً عن تكريس مقتضيات الحماية البيئية التي يجب التقيّد 
بهاء ووضع مقاييس ومستويات بيئية دولية» كإطار إرشادي تحتذي به الذول عند وضع مقاييسها الوطنية 
التي تهدف إلى حماية البيئة. 


ولا مقتضيات الحماية البيئية فى ظل المنظمات الدّولية الحكومية 


لقد أخذت العديد من المنظمات الدّولية الحكومية المتخصصة على عاتقها مهمة مواجهة الأضرار 
البيئية» وهذا باتخاذها لمجموعة من الإجراءات على المستوى الدّولي» ومن بين أهم هذه المنظمات نجد: 


أ- المنظمة الدولية للملاحة البحربة (1/0// 


تأسست المنظمة الدّولية للملاحة البحرية!!) سنة 1948» دخلت حيز التنفيذ بعد عشر سنوات 
سنة 1958» يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة» ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل 
العاج وغانا وكينيا والفلبين وترينيداد وتوباغوء وتعدّ جهاز الأمم المتحدة المتخصص والمسؤول عن 
تحسين سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السُفن» تقوم هذه الهيئة المتخصصة بتحسين سلامة 
الملاحة البحرية ومنع التلوّث الاجم عن السفن بالمشاركة في وضع قواعد دولية لحماية البيئة البحرية 
من التلوث من خلال قرارات المنظمة» أو من خلال الاتفاقات الدّولية والبروتوكولات الملحقة بها 2) 


(0)- كانت تسمى هذه المنظمة في الأصل منظمة الملاحة الاستشاربة متعددة الحكومات ©1:011111 :7171501101 01> 
<01161:61:/410 31110780110 1:1161176::م0» تمّ تغيير اسمها سنة 1982 إلى المنظمة الدولية للملاحة البحربة 
<11ه :ج01 ©:71]11ه1! 1ه:ه11ه:: 1:16 »» انظر في ذلك: سامية قايدي», "الحماية القانونية للبيئة": مجلّة الإدارة» 
المدرسة الوطنية للإدارة» مجلد 20: عدد2: رص ص79-55): 2010: ص64. 

(2)- عبد الواحد الفارء التنظيم الدولي؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة- مصرء 2002؛. ص 26. 
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ب- منظمة الأغذية والزراعة (0740) 


بدى واضحاً تركيز منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) على البيئة وحماية عناصرها 
المختلفة منذ إنشائها سنة 1945» فكان الانشغال البيئي صلب تخصصاتهاء وعملت المنظمة بجدية 
متناهية على الحفاظ على البيئة كحق من حقوق الإنسان ويتجلى ذلك في نشاطاتها العملية ذات الصلة 
الوثيقة بحماية البيئة» لمعالجة الأسباب الرئيسية للتغيرات البيئية التي تؤثر على الصحة والغذاء» ولقد 
خصصت خطة العمل الخاصة بالتغذية الفصل الثالث منها للقواعد البيئية» بحيث أكدت على تصدي 
القواعد البيئية للأسباب الرئيسية للتغيرات البيئية التي تؤثر على الصحة والأغذية. )١(‏ 


ج- المنظمة الدولية للعمل (71.0) 


ظهرت بوادر اهتمام المنظمة الدّولية للعمل بالبيئة سنة 1919» غير أنّ هذا الاهتمام كان ضمن 
نطاق ضيق يشمل ببيئة العمل والعمال فقطء ولأنّ المنظمة الدّولية للعمل من المنظمات المتخصصة 
ويحكم وظائفها ترتبط وتهتم بالمشاكل البيئية» اتجه نشاطها نحو البيئة بصفة عامة والتعاون الفني 
والبحثي في هذا المجالء أمّا على الصعيد العملي؛ ساندت المنظمة الدّولية للعمل» وشاركت إيجابيا 
جهود الأمم المتحدة الرامية إلى كفالة أفضل مظاهر التناسق بين قواعد حماية البيئة وقواعد تحقيق التّنمية 
المستدامة ولازالت المنظمة تواصل جهودها في دعم دور الأمم المتحدة في البيئة» والدليل على ذلك» 
كون المكتب الدّولي للعمل؛ قد وضعء ومنذ سنة 1990 المسائل المتعلّقة بالبيئة والتكنولوجيا من بين 
أولويات عمله.2) 


ثانيا: مقتضيات الحماية البيئية فى ظل المنظمات الدّولية غير الحكومية 


حسب استفتاء للمنظّمات غير الحكومية البيئية» فإن ثلاثة وثلاثون (33) منها تعترف بوجود 
الموارد» بينما(05) منظمات تعترف بالحق في العدالة البيئية وأنّ التّنمية المستدامة هي الرابط بين 


التنمية وحقوق الإنسان» وترى هذه المنظمات أنّ هذه الحقوق غير محدّدة وغير مؤسسة؛ ومنذ1995 


(1)- رياض صالح أبو العطاء» مرجع سابق» ص 249. 
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وهي تدعوا الدّول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تبني ميثاق بيئي يؤكد على الحق في بيئة طبيعية 
آمنة» ومستدامة»!!) وسوف نعرض بعض من هذه المنظمات فيما يلى: 


أ- المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (50) 


عملت المنظمة الدّولية للتوحيد القياسي.7)منذ نشأتها في 23 فيفري سنة 1947 على تسهيل 
التعاون وتوحيد المقاييس الصناعية على المستوى الدولي» حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التبادل 
التولي للسلع والخدمات وتطوير التعاون في مجالات التّنمية والعلوم والتكنولوجيا والاقتصادء7) فيما 
يخص البيئة قامت هذه المنظمة بوضع المواصفات القياسية العالمية للإدارة البيئية وقياس الأداء البيئي» 
من خلال ما يعرف بمقاييس الايزو 14000» وتُعرّف هذه الأخيرة بَأنَها مجموعة المواصفات القياسية» 
التي تعطي الجوانب البيئية المتعلّقة بالمنتج وتقييم الأداء البيئي وتحليل دورة حياة المنتج بيئياء وبالتالي 
فإنّ سلسلة مقاييس الايزو 14000.» ما هي إلا مجموعة من نظم الإدارة البيئية» التي تهدف إلى تحقيق 
المزيد من التطوير والتحسين في نظام حماية البيئة وذلك بالتوازن مع احتياجات البيئة الاقتصادية ). 


ب- الاتحاد العالمي للطبيعة (017017 


الاتحاد الدذولي لحماية الطبيعة 111017 هو أقدم وأكبر شبكة بيئية عالمية - وهو اتحاد ذو 
عضوية ديموقراطية يضم في عضوبته أكثر من000 1منظمة حكومية وأهلية ونحو 11000عالم متطوع 
من أكثر من 160دولة» 7 إلى جانب خبراء في مجالات الأنواع المهددة بالانقراضء والمناطق المحمية 


8ط5 اطلام عنتدعطدخ (إط لعطمتاطنام ,13059 مه كعقطاء ,زء 209 روغطع 1 تتقسسط لماسعسصسصمتتكصط عاءمعمداط مور -(1) 
,2003 ,11251320 ,2001مآ 01 17و1ع قلطنا رععع11مء عاعء ط عاط ,لمتحا 
(2)- هي منظمة غير حكومية» تجمع هيئات تقييس وطنية ل 100 دولة» بما يعادل هيئة لكلّ دولة» وكذا ممثلي المنظمات 


التولية الكبرى بهدف مراعاة تطور التفييس والنشاطات الملحقة في العالم وذلك من أجل تسهيل التبادلات وتطوير التعاون 
في المجال الفكري العلميء التقني والاقتصادي. انظر: 


14001 1500 561011 © 15 1جرع :1117© 012 1421701212©1112611101© 111110201126111 011 ©عهآع © ©17115 14 © 011106 ,1711[ءء 8070 ماموط 
.24 ,2004 ,17701122 ,120111011065 17511011:5 111116 1© 201(161111101165 كعدوء 27 .60 2 


(3)- خليل إبراهيم» محمود العاني وآخرونء إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات الإيزو 2000-9001» ط1]ء مطبعة الاشقر» 
بغداد؛ العراق» 2002. ص 55 و56. 

4)- وسيم وجيه الكسان رزق الله الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على التّنمية التكنولوجية في البيئة 
المصرية»ء مذكرة ماجستيرء معهد الدراسات والبحوث البيئية» جامعة عين شمس-القاهرة» مصرء 2005,. ص 139. 
(5)- الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة» مذكرة إرشادية للتراث العالمي صادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة: التقييم 
البيئي» بتاريخ 18 تشرين الأول 2013؛» ص5. 
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وعلم البيئة والتخطيط البيئي والسياسية البيئية والقانون والإدارة والتربية البيئية»!!) أنشئ الاتحاد العالمي 
للطبيعة سنة 1948 بفونتان بلو(20ء502:310651) بفرنساء بمبادرة من الحكومة الفرنسية وترتبط بهذا 
الاتحاد حكومات ومنظمات غير حكومية وجمعيات حماية البيئة وعلماء وخبراء في حماية البيئة» بهدف 
تنمية موارد البيئة الحية واستخدامها المعزز» 7) واضطلع الاتحاد بدور رئيسي في إعداد وصياغة اتفاقيات 
ومواثيق دولية مهمة تتعّق مواضيعها بحماية الطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية»» فقد قام الإتحاد 
بإعداد أول ميثاق عالمي للطبيعة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 
2 :, وايضاً اتفاقية التجارة الدولية المتعلّقة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض. (3) 


ج- الصندوق العالمي للطبيعة (ز/ا/الا/ا) 


أنشئ الصندوق العالمي للطبيعة في سنة 1961» مقره بسويسراء وهو من المنظمات غير 
الحكومية المعروفة في كافة أنحاء العالم» وذلك بفضل شعاره «الباندا الكبير» الذي يعد من الحيوانات 
النادرة ومن أهداف الصندوق جمع وتسيير وتقديم دعم مالي للحفاظ على البيئة الطبيعية» الحيوانية 
والنباتية المناظر الطبيعية» الماءء التربة» الهواء» والموارد الطبيعية الأخرى على المستوى العالمي. (4) 


تدخل الصندوق في إطار القانون الذولي على وجه الخصوص لضمان تطبيق القواعد البيئية 
الموجودة» حيث اهتم بالنفاذ الفعّال لعدة اتفاقات دولية كاتفاقية واشنطن بشأن التجارة الدّولية في أنواع 
الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراضء كما لعب الصندوق دور أساسيء إلى جانب الاتحاد 
العالمي للطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية العالمية للصيانة لسنة 1980 
استراتيجية العناية بالأرض لسنة 1991. ©) 
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(1)- راتب السعودء الإنسان والبيئة: دراسة في التربية البيئة» دار الحامد للنشر والتوزيع» عمان-الأردن» 2007. ص 
0 


,2600116 101110185 ,لاة ©6111 3 ,017"01211©112©101ةرع' آ ©0 112161116110111 21:011آ1 :8611717161 1216716 -2[مء ل 61 155[ 4/162:0710176 )2) 
,100 ,2004 ,ء©071 17 (715ه) 
01 ,110 171©1لآ© 8 601-1161176 ل 1© د5ك كل[ 4/162:0110176/ )3) 


02 لم بلط[ تعتسي 8 درط -جروعل له دمتعا مده 41 (4) 
(5)- تضمنت الإستراتيجية العالمية للصيانة ثلاث أهداف للحفاظ على الموارد الطبيعية والمتمثلة في: المحافظة على 
العمليات الايكولوجية الأساسية ودعم نظم الحياة» صيانة التنوع البيولوجي» ضمان الاستخدام الدائم للأنواع والنظم 
الايكولوجية» أمّا إستراتيجية العناية بالأرضء فإنها جاءت لتعزيز أهداف الإستراتيجية الأولى» ولتأكيد أهمية المتطلبات 
الاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي تلبيتها لتحقيق التّنمية المستدامة» كما تؤكد على أنّ التنوع البيولوجي ينبغي حفظه 


45 
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بناء على كل ما تقدمء يتبيّن أن القانون الدّولي للبيئة اشتمل على العديد من القواعد والمبادئ 
التي تؤسس لمقتضيات حماية البيئة» ويرجع الفضل إلى المؤتمرات الدّولية البيئية العامة والخاصة التي 
تناولت موضوع البيئة وناقشت المشاكل التي تهددها وارست مبادئ لحمايتها وتنميتهاء فضلا عن العديد 
من الاتفاقيات الدولية البيئية التي عملت على ادراج العديد من هذه المقتضيات ضمن بنودهاء دون أن 
نتجاهل دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تبلورت في ظلها الكثير من مقتضيات 
حماية البيئة. 


المطلب الثاني 
الأساس القانوني لمقتضيات الحماية البيئية في إطار القانون الوطني 


بظهور الجيل الثالث لحقوق الإنسان أو ما يُطلق عليه الحقوق التضامنية المتميزة بطابعها 
الجماعي: كحق الإنسان في السلم والأمن» وحق الإنسان في التّدمية» والحق في بيئة نظيفة»...الخ.(!) 
والذي جعل البيئة قيمة ينبغي حمايتهاء فالتص على مقتضيات هذه الحماية هو اعتراف قانوني بأنّها 
جزء من التسلسل الهرمي للقوانين» بالنسبة للتشريع الأساسي في الجزائر نجده في مراحل سابقة قد فضل 
والذي تمّ تعزيزه بصدور التعديل الدستوري لسنة 2020 (الفرع الأوّل)» والأمر سيان بالنسبة لاعتراف 
المشرّع بالمصلحة العامة المتعلّقة بحماية البيئة الذي تأخر اعلانه الى حين صدور التشريع البيئي لسنة 
73 حيث تمّ من خلاله تكردس مقتضيات الحماية البيئية بشكل متفرق بين مواده وعلى خلاف 


بوصفه مسألة مبدأ ومسألة بقاء ومسألة منفعة اقتصادية؛ أنظر في ذلك : راتب السعود الإنسان والبيئة دراسة في التربية 

البيئة» المرجع السابق»ء ص 261. 
ن من حقوق الإنسان متطلياته بي» أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 

علوم في القانون العام» كلّية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق» جامعة باتنة-1-» السنة الجامعية 2016/2015» 

ص36. 

(2)- انظر المادة الثامنة من القانون رقم 03-83 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403ه الموافق ل 05 فبراير 1983م 

يتعلّق بحماية البيئة» ج ر ج ج عدد 06؛ صادر بتاريخ 8 فبراير 1983» (ملغى). 


(1)- فاكية سقنىء الت 
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ذلك افرد لها المشرّع الباب الثالث كاملا ضمن القانون 10-03 المتعلّق بحماية البيئة في اطار التنمية 
المستدامة لسنة 172003)(الفرع الثّاني). 


الفرع الأوّل 
مقتضيات الحماية البيئية في التشريع الأساسي 


شكّل إعلان ستوكهولم لعام 1972م نقطة 'تحوّل2) لكونه كان الدّافع الأول لتوجه الدساتير 
نحو الاعتراف الصريح بالحق في البيئة»27) الذي كرّسه لاحقاً اعلان ربو كأحد ابعاد التدمية المستدامة 
وعلى اثره اتجهت العديد من دساتير العالم نحو دسترة الحق في البيئة» ورغم أنّ الدستور الجزائري هو 
القانون الأسمى والأساسي الكفيل بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية؛ والقادر على التأسيس 
لحماية بيئية فعلية» إلا أنّ المؤسس الدستوري الجزائري تأخر لأكثر من أربعة عقود ليمنح البيئة الحماية 
القانونية المستحقة» وفي هذا السّياق سوف نعمد إلى تتبع مسار ادراج مقتضيات الحماية البيئية في 
التشريع الأساسيء سواءً ما تمّ ادرجه بشكل ضمني (أوَلاً)؛ أو ما تمّ ادراجه بشكل صريح ضمن مبادثه 
وأحكامه (ثانيًا). 


أوَلاً: التكريس الضمني لمقتضيات الحماية البيئية في التشريع الأساسي 


إن الحماية الدستورية للحق في البيئة هي مصطلح معقد غالباً ما يستخدم في الكتابات العربية 
ويمكن الاستدلال عليه باستخدام مصطلحات أخرى لها نفس المعنى كالأساس الدستوري لحماية البيئة 


(1)- أنظر الباب الثالث من القانون رقم 10-03 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل 19 يوليو سنة 
3 المتعلق بحماية البيئة في إطار التّنمية المستدامة» ج ر ج ج عدد 43: صادر بتاريخ 20 يوليو 2003. 

2)- شايب نسرينء» دسترة الحق في البيئة» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق» تخصص: قانون البيئة» كلية 
الحقوق والعلوم السياسية؛ جامعة محمد لمين دباغين - سطيف2», الجزائرء السنة الجامعية 2017-2016؛ ص111. 
(3) بلغ الاعتراف الدستوري بالحق في بيئة سليمة ذروته مع قمة الأرض "ريو" سنة 1992 حيث تم الاعتراف بالحق 
البيئي في العديد من الدساتير الوطنية» كما تم إدراج أحكام بيئية جديدة في ثمانية عشر (18) دستور في تلك السنة 
لوحدها. انظر في ذلك: 


عاكلا 71 ل ©[ء "تك [ع 16 4[ ل : 107017:01111©111©111ء* ] 2 07011 لاك 0111161112111 "أمتدتك*[ 02 07011 نال راتمأ 7ع هل[ عن 21[-1زوعل 
1[1[11011[ظ1 بلا 11111 .8 ,2007 ,ء 17471 (715ه2) ,011071 ترآ : [49ك 
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أو الإطار الدستوري للحق في البيئة والمقصود بالحماية الدستورية» « المنهج المتبع في تقرير حق 
الإنسان في بيئة سليمة وصحية؛ وطربقة تكربسه في الدستور على نحو صريح أو ضمني يحتاج إلى 
استنتاجه من أجل الوصول إلى تقريره»»!!) ويعد قراءة متعمقة لنصوص الدساتير الجزائرية السابقة سوف 
نعرض ما نصت عليه هذه الدساتير فيما يخص تكريسها الضمني لمقتضيات الحماية البيئية انطلاقاً 
من دستور الجزائر 1963 لسنة (أ)» ثمّ دستور 1976 (ب) ودستور1989(ج) وصولاً إلى 
دستور 1996 (د) وذلك على التّحو التالي: 


أ- مقتضيات الحماية البيئية المكرّسة في دستور 1963 


3 الذي يعد أوَل دستور للجزائر كدولة ذات سيادة» تضمّنت مواده من المادة 12 إلى المادة 
2 الحقوق الأساسية» غير أنه لم ينص صراحة على الحق في البيئة» ريما ذلك مردُه حسب ,أينا إلى 
تأخر ظهور الجيل الثالث لحقوق الانسان والذي كان لاحق على صدور دستور1963»: حيث ذاع صيته 

نوات السبعينات وتوسّع إلى أبعد من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية» وأدرجت تحت الجيل 
الثالث لحقوق الانسان مجموعة واسعة من الحقوق التضامنية» من ضمنها: حق التنمية» الحق في بيئة 
نظيفة» الحق في الموارد الطبيعية» الحق في الاستدامة والإنصاف بين الأجيال.(0) 


كما أنّنا نجد أنّ المادة 11 من دستور1963.» التي أكدت موافقة الجزائر على الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» وانضمامها إلى كل منظمة دولية تستجيب لمطامح الجزائريين» توحي بأنّ الدّستور 
يُكرّس بشكل صريح كلّ حقوق الانسان المعتمدة في ذلك الوقت وهي حقوق الجيل الأول والتّاني» ويكرّس 
ضمنيا كلّ الحقوق التي سوف ثدرج لاحقاً ومن بينها الحق في بيئة صحية أو سليمة كما يُمكن اعتبار 
أنّ المادة 16 منه تؤسس لمقتضيات الحماية البيئية بطربقة غير مباشرة من خلال تكريسها لحق الفرد 
في حياة لاثقة»!!) وبالمفهوم الواسع للحياة اللائقة لا يُمكن للأفراد أن يتمتعوا بحياة لائقة إلآ في إطار 


(1)- إسماعيل نجم الدين زنكنه» القانون الإداري البيئي- دراسة تحليلية مقارنة» ط1ء منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت- 
لبنان» 2012» ص125. 

(2)- دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1963» مؤرخ في08 سبتمبر1963» منشور في الاعلان المتضمن نشر دستور 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» ج ر ج ج عدد 64 صادر في 10 سبتمبر 1963. 

(3)- بخصوص الحقوق المصنفة ضمن فتئة الحقوق التضامنية انظر: فاكية سقنيء مرجع سابق» ص 37-36. 

4)- وذلك بنصها على أنّه: 'تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لاثقة وفي توزيع عادل للدخل الوطني." 
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معيشي ثراعى فيه مقتضيات حماية البيئة الهوائية والارضية والمائية» لم يدم دستور 1963 طويلا على 
قمة الهرم القانوني ليتم وقف العمل بأحكامه من قبل رئيس الجمهورية آنذاك وتمّ تجميده على إثر 


ب- مقتضيات الحماية البيئية المكّسة فى دستور 1976 


على الرّغم من صدور دستور ١1976‏ عقب انعقاد مؤتمر 'ستوكهولم" لسنة 1972 الذي أعتبر 
أهم مؤتمر دولي يُعنى بقضية البيئة الإنسانية» أين كرّس حق الانسان في بيئة ملائمة» باعتباره من 
حقوق الجيل الثالث؛ إلا أن هذا الدستور كسابقه لم يكرّس صراحة الحق في البيئة» نظرا لأنّ الجزائر 
في تلك الحقبة الزمنية» لم تزل في طريق تحقيق التنمية» وإصلاح الدّمار الذي خلفه المستعمر حتى أنّ 
ممثلها في مؤتمر ستوكهولم ربط تدهور البيئة في الجزائر آنذاك بالاستعمار الفرنسي الذي اتلف الغابات 
ونهب الموارد الطاقوية» وصرّح بأنّ الإنشغال البيئي الدولي ما هو إلآ مناورة جديدة للإمبربالية 
الرأسمالية.2) 


وقد نصّ هذا الدستور في الفصل الرابع منه» على جملة من الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان 
والمواطن في المواد من 39 إلى 73 والتي خلت من ذكر حق الفرد في بيئة سليمة رغم ذلك فإنه وفر 
نوعا من الحماية غير المباشرة» من خلال المادة 151 منه التي نصّت على المجالات التي يُشُرّع فيها 
المجلس الشعبي الوطني؛ حيث جعل بعض المسائل ذات العلاقة بالبيئة وحمايتهاء تدخل ضمن المجالات 
التي يُشْرّع فيها بقانون وهي الخطوط العريضة لسياسة الإعمار الإقليميء والبيئة ونوعية الحياة» وحماية 
الحيوانات والنباتات» حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه» النّظام العام للغابات والمياهء ومن 
ثم فإنَ هذا الدستور قد كرّس على نحو ضمنيء حماية للبيئة بمختلف مكوناتها من حماية للثروة الحيوانية 
والغابية والتظام العام للمياه» فضلا عن تكريسه في المادة 67 حق المواطن في الرّعاية الصحية» من 
خلال تمكينه من خدمات صحية عامة ومجانية» وتوسيع مجال الطب الوقائي» والتّطوير المستمر 
لظروف العمل والعيش عموما ...الخ 


()- دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1976: صادر بموجب أمر رقم 97-76 مؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1976» 
يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» ج ر ج ج» عدد 94: صادر بتاريخ 24 نوفمبر 1976. 
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ج- مقتضيات الحماية البيئية المكرّسة فى ظل دستور 1989 


بعد أزمة اقتصادية عالمية واستجابة لمطالب شعبية بضرورة الإصلاح تم إقرار دستور جديد 
للجمهورية الجزائرية الحديثة اتّسم بتبني التعددية الحزبية والاستغناء على التوجه الاشتراكي على المستوى 
الاقتصاديء مع إقرار العديد من الحقوق دستورياً ضمن المواد من 28 إلى 56» بعد التعديل الدستوري 
والإيديولوجي عام 1989!!) لم نلمس أي تغيير فقد سار على نهج سابقيه2)؛ لم ينص صراحة على 
الحق في البيئة» إلا أته جعل المجالات المتعلفة بالبيئة وحماية الثروة الحيوانية والنباتية وحماية التراث 
الثقافي والتاريخيء, والنظام العام للغابات والأراضي الرّعوية» وكذا التّظام العام للمياه والمناجم 
والمحروقات» تدخل ضمن المجالات التي يُشرّع فيها المجلس الشعبي الوطني بموجب قانون وفقا للمادة 
5 الفقرات من 20 الى 25» كما أكد في المادة 51 على حق المواطنين في الرّعاية الصحية» وعلى 
تكفّل الدولة 'بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها". 


هناك من يرى إنّ اكتفاء المشرّع بجعل سن القواعد العامة المتعلّقة بالبيئة والإطار المعيشي 
والتهيئة العمرانية من الاختصاصات المحجوزة للمشرّع» ارتقى بالحق في بيئة نظيفة إلى مصف الحقوق 


الدستورية» حتى وإن لم يصن عليه السكور ضنراحة حسمن حقوق المواطي 9 


د- مقتضيات الحماية البيئية فى ظل دستور 1996 


بلغ الاعتراف الدستوري بالحق في البيئة ذروته مع قمة الأرض "'ريو", كما أنّ إدراج الحقوق 
البيئية ومسؤوليتها في الدساتير الوطنية بلغ الذروة في عام 1992 حيث تم إدراج 'أحكام بيئة جديدة" 
فى ثمانية عشر دستور فى تلك السنة لوحدهاء ومن بين تلك الدساتير اعترفت تسعة منها صراحة بحق 
أساسي في بيئة صحية وتتمثل أساساً في كل من أنغولاء الرأس الأخضرء جمهورية تشيك؛ مالي» 


(1)- دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1989: صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-89» مؤرخ في 28 فبراير سنة 
9ه يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989: ج ر ج ج: عدد 09؛: صادر 
في أوّل مارس 1989. 

(2)-حفيظة عياشيء "دسترة الحق في بيئة سليمة على ضوء التعديل الدستوري 2016”, مجلّة البحوث القانونية 
والسياسية» جامعة د.مولاي الطاهر-سعيدة» مجلد 2» عدد 14» (ص ص 159-128): 2020؛. ص 150:151. 
(- مصطفي كراجيء 'حماية البيئة: نظرات حول الالتزامات والحقوق في التشريع الجزائري": مجلّة إدارة» المدرسة 
الوطنية للإدارة» مجلد 07» العدد 02» (رص ص 61-47), 1997؛» ص ص 57258. 
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منغولياء النرويج» الباراغواي» الجمهورية السلوفاكية» توغوء لتتوالى اعترافات دساتير أخرى بالحق في 
بيئة سليمة في السنوات اللاحقة»!!) على الرّغم من مصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات ذات 
الصّلة بالبيئة» إلآ أنَ دستور1996 ) لم يأت بجديد وصولا للتعديل الدستوري لسنة 2008 فيما يتعلّق 
بالحق في البيئة وحمايتها. 


بالنسبة للمجالات المتعلّقة بالبيئة» والتي يُشرّع فيها البرلمان تمت إضافة مجال التّهيئة العمرانية 
اليها بموجب المادة 122/ف 19» وحماية الثروة الحيوانية والنباتية والغابات والمياه.... أمّا باستقراء 
جملة الحقوق والحرّيات العامة» الذي أدرجت ضمن الفصل الرّابع منه فنجد أنّها لم تتضمن صراحة 
الحق في البيئة» وإِنْما تضمنت حماية ضمنيّة وغير مباشرة لهذا الحق» من خلال النص على الحق في 
الحياة» أَمَا في المادة 35 أكد الدّستور المعدّل والمتمّم على معاقبة القانون للمخالفات 'المرتكبة ضد 
الحقوق والحرّيات» وعلى كلّ ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوبة"» إضافة للمادة 54 المتعلّقة 
بكفالة الرعاية الصحية للمواطنين» ووقايتهم من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها.!©) 


وممّا سبق مناقشته وتحليله نجد أن الدّساتير سواء الأحادية أو التعددية بكل التعديلات الواردة 
عليهاء إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 2008 لم تعمد إلى تكريس البيئة كحق من حقوق الانسان ولم 
تُخص البيئة بمقتضيات حماية دستورية صريحة» وإنّما اختارت تكريس حماية ضمنية وغير مباشرة 


ثانيًا: التعرس الصريح لمقتضيات الحماية البيئية في التشريع الأساسي 


ولأنّ الاعتماد على النهج الضمنيء يُعد تعبير عن عدم كفاءة النظم القانونية لحماية الحقوق 
الأساسية كالحق في بيئة سليمة» الأمر الذي دفع الاتجاه المؤيد للتكريس الدستوري للحقوق البيئية 
الأساسية تقدمه كحجة لتأكيد ضرورة دسترة الحق في البيئة والنص صراحة على كونه حق أساسي مما 
يستلزم صياغة معالجة صريحة من خلال تعديل الدساتير لتشمل الحقوق البيئية كحقوق أساسية.) وفي 


(2)- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996» مرجع سابق. 
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هذا السياق نجد أنّ الاعتراف بالحق في بيئة سليمة وكذا الإعتراف بحقوق الأجيال القادمة جاء به لأوّل 
مرة وبشكل صريح التعديل الدستوري لسنة 2016» ليتعزز بأحكام التعديل الدستوري لسنة 2020. 


أ- المقتضيات البيئية المكرسة في التعديل الدستوري لسنة 2016 


عرفت الجزائر في الدساتير السابقة حماية ضمنية للحق في البيئة السليمة» واكتفت بتنظيمه من 
خلال تشريعاتها الداخلية» ومع تزايد الاهتمام الدولي بالحق في البيئة من منظور علاقته الوثيقة بالتّدمية 
المستدامة» قامت الجزائر بتقنين حق المواطن في العيش في بيئة سليمة من خلال التعديل الدستوري 
لسنة2016».!!) فمصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بموضوع البيئة 
وتأثرها ببعض الدساتير المقارنة» وفي ظل الاصلاحات السياسية الشاملة التي قامت بهاء والتي مست 
جل المنظومة القانونية المنظمة للحياة السياسية» دفعها لدسترة حق المواطن في بيئة سليمة» فقد تطرق 
المشرّع لأهمية الحفاظ على البيئة أُوَلِاَ في ديباجة الدستور المعدّل(2016) من خلال التأكيد على أن 
'يظل الشعب الجزائري متمسكاً بخياراته من أجل الحدّ من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه 
التفاوت الجهوي: ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التّنمية المستدامة والحفاظ على 
البيئة." 


كما جاء نص المادة 68 منه ليؤكد على ما ورد في الديباجة بقوله:" للمواطن الحق في بيئة 
سليمة؛ تعمل الدّولة على الحفاظ على البيئة» يُحدّد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنودبين 
لحماية البيئة» وبالنظر لما جاء في الديباجة والمادة 68 السالفة الذكر نجد أن المؤسس الدستوري قد 
ربط بين الحق في البيئة السليمة وبين التأكيد على التّنمية المستدامة» ليضفي بذلك الطابع الاقتصادي 
لهذا الحق هذا من جهة» ومن جهة أخرى جعل من الحق في البيئة السليمة محور حق وواجب في آن 
واحد» إذ لم يكتفي بالتص على البيئة كحق من حقوق المواطن فقط بل تعدى ذلك إلى التأكيد على أنّ 
الدولة ملزمة بحماية هذا الحق» وبالتالي ضرورة التدخل عندما ينتهك هذا الحقء وأوّل ما يلاحظ على 
عبارة " يحدّد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنوبين لحماية البيئة "هو أن المؤسس الدستوري 


(0)- قانون رقم 01-16 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 يتضمن التعديل 
الدستوري» جر عدد 214 صادر في 07 مارس سنة 2016. 
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اعتبر واجب حماية البيئة من عناصر الوظيفة العامة والمرافق العامة حيث منح السلطات العامة صلاحية 
التدخل من أجل الحفاظ على البيئة. (1) 


ونخلص مما تمت مناقشته سابقاً أنّ المشرّح الجزائري بدسترة الحق البيئي منح البيئة أسمى درجة 
من الحماية القانونية» باعتبار أنّ القواعد الدستورية تسمو على كامل المنظومة القانونية» ورغم أن هذه 
الخطوة تأخرت لعقود الآ أنّ التفكير الآن فيما سيكون بعد هذه الخطوة الرّصينة» حيث يقع على المشرّع 
عبئ تكريس مقتضيات الحماية البيئية ضمن كلّ التشريعات الداخلية خاصة منها القوانين ذات الصلة 
بالتهيئة والتعمير. 


ب- المقتضيات البيئية المكرسة في التعديل الدستوري لسنة 2020 


أبقى التعديل الدستوري لسنة 2020 ) على الفقرة الواردة في ديباجة التعديل الدستوري لسنة 
6 'يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على 
أوجه التفاوت الجهويء؛ ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التّنمية المستدامة والحفاظ على 
البيئة.'» وعزِّزها بفقرة توضيحية بقوله 'كما يظل الشعب منشغلاً بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير 
المناخي؛» وحريصا على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا 
المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة." (6) 


ونحن نرى أنّ المشرّع من خلال هذه الفقرة أراد أن يوضح أنّ الشعب الجزائري له من الوعي 
البيئي ما يجعله منشغلاً بقضايا تدهور البيئة وما ينجمُ عنه من آثار سلبية» من أهمها التغير المناخي 
الذي افرزه تلوث الجو بالغازات الدفيئة» كما وضّح المشرّع أنّ الشعب الجزائري حريص على حماية 
البيئة الطبيعية وحريص ايضاً على عقلنة استخدام الموارد الطبيعية وعلى استدامتها والمحافظة عليها 
للأجيال المستقبلية» ريّما تنقل لنا هذه الفقرة صورة إيجابية مبالغ فيها من المشرّع» حيث أنه جعل من 
البيئة قضية عامة الشعب الجزائري» وصوّر الشعب عامة على أنّه واع بمشاكل البيئة وحريص على 
امتتدانة مواروهاة:وتحن الاالكر آن بحتال فئة كير من الغننيب الجزائريى حلى دراي ابيع بالطوت النيتي 


(0)- عياشي حفيظة؛ مرجع سابق» ص 153. 

(2)- المرسوم الرئاسي رقم 442-20 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق ل 30 ديسمبر سنة 2020 
المتعلق بالتعديل الدستوري» ج رء عدد 82: صادر في 30 ديسمبر سنة 2020. 

(3)- الفقرة 19 من ديباجة الدّستور ضمن التعديل الدستوري لسنة 2020»: مصدر سابق. 
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وما ينجر عنه من تغير مناخيء وهي فئة واعية بيئيا وتدرك أنّ البيئة بُعد مهم من ابعاد التدمية المستدامة 
أنّ عقلنة استخدام الموارد سبيل حتمي للمحافظة على حقوق اجيالنا القادم؛ إلا أنّ هناك فئة أكبر من 
الواجب على الدّولة والجمعيات البيئية التركيز على توعيتها بالمخاطر البيئية» وادماجها في العمل البيئي 
التطوعي. 


وإن كنا نرى أن الصورة المتفائلة التي وصف بها المشرّع الوعي البيئي الجزائري ليست مستحيلة 
ويمكنُ تجسيدها بتظافر كل الفواعل البيئية في الدولة» وينبغي توسيع نطاق التوعية البيئية ليكون الشعب 
على علم بأنّ البيئة تستنزف وبهذا كل الموارد الطبيعية التي يعيش عليها وفيها ومنها تستنزف أيضاًء 
وعلى الجميع أنّ يتعلم كيف يحمي بيئته. 


فضلاً عن ذكر البيئة في ديباجة التعديل الدستوري لسنة 2020»: نصّت كذلك المادة 20 منه 
على ادخال باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والحيّة 
في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والمياه والغابات في نطاق الملكية العامة وتُعد هذه الأخيرة 
ملك للمجموعة الوطنية؛ كما أكدت المادة 21 على أنّ التولة تسهر على: حماية الأراضي الفلاحية؛ 
وضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم» كما تضمنُ توعية متواصلة بالمخاطر 
البيئية» الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى» وتكفلٌ حماية البيئة 
بأبعادها البرية والبحرية والجودة» واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين. 


كما أدرجها أيضا في الفصل الأوّل من الباب الثاني منه المتعلّق بالحقوق الأساسية والحرّيات 
العامة» حيث أكّد في نص المادة 64 من التعديل الدستوري 2020 بأنّ للمواطن الحق في بيئة سليمة 
في إطار التّنمية المستدامة» ويحدّد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنوبين لحماية البيئة:!!) 
والتي أضاف في مضمونها عبارة " في إطار التنمية المستدامة" التي لم ترد في المادة 68 من التعديل 
الدستوري لسنة 2016» كما قام بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 68 من التعديل الدستوري لسنة 
6 ولتي تنص على أنّ الدّولة تعمل على الحفاظة على البيئة» ونصٌ في المادة 21/ف2 من 
التعديل الدستوري لسنة 2020 على أنّ الدولة تسهر على 'ضمان بيئة سليمة من اجل حماية الأشخاص 
وتحقيق الرفاهية"» وهو ما يُستشف منه أنّ المشرّع في التعديل الدستوري لسنة 2020 عزّز نطاق 
الحماية البيئية وحدّد الهدف منهاء فالدولة تعمل جاهدة لضمان عيش الأشخاص في بيئة سليمة بهدف 


(1)- المادة 64 من التعديل الدستوري لسنة 2020» مرجع سابق. 
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حمايتهم وتحقيق نوعية حياة جيّدة تتسم برفاهية المعيشة وذلك لا يتأتى الآ بتحسين وحماية اطارهم 
المعيشي واستدامة مواردهم الاقتصادية. 


كما أضفى التعديل الدستوري لسنة 2020 على موضوع حماية البيئة الطابع المؤسساتي حيث 
استحدث "المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي" وقد كان في السّابق يحمل تسنية المجلس 
الاقتصادي 0 أضيف له الجانب البيئي في التعديل الدستوري لسنة 2020 وهو مجلس 
استشاريء يكمن دوره في "الاقتراح والاستشراف والتحليل في المجال البيئي" يوضع لدى رئيس الجمهورية 
ويستشار من قبل الحكومة وفقا للمادة 209 من الدستورء وتحدد كذلك المادة 210 مهامه في عملية 
ربط المجتمع المدني عن طريق الحوار والتشاور حول "التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار 
التّنمية المستدامة"» وهي عملية على غاية من الأهمية في رسم السياسة البيئية للدولة على المستوى 
الوطني والمحلي. 


كذلك تكمُن مهامه في "تقييم مسائل المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي الاجتماعي 
ليق والفروو: والتكويت والقليم العالي وقرا تيان زط اقتراحات وتوصيات للحكومة"» هذا يؤكد أنّ 
الدستور الجزائري اليوم يربط المجال التنموي الاقتصادي والاجتماعي بالمعايير البيئية» التي تفرض على 
كل نشاط تنموي ضرورة التوافق مع احترام البيئة ومن ثمّ ضمان الحق الجوهري في هذا الموضوع وهو 
الحق فى البيئة السليمة: (1) 


(1)- وسام بلعجوزء "الرؤية الدستورية للحق في البيئة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 المجلّة الأكاديمية 
للبحوث القانونية والسياسية» جامعة عمار ثليجي- الأغواط مجلد 6؛ عدد 2» (ص ص 128-108): 2022؛ ص115. 


الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


الفرع الثاني 
مقتضيات الحماية البيئية في التشربع البيئي 


عمدت عديد الدول إلى ادراج قواعد وآليات قانونية ضمن تشريعاتها البيئية لمواجهة التهديدات 
والمشاكل البيئية» والجزائر كباقي الدول الثامية تبنت هذا التوجه من خلال تضمين تشريعاتها البيئية 
مقتضيات لحماية البيئة» فإدراك المشرّع الجزائري بأنّ البيئة!') قيمة مركبة العناصر والصّفات والمجالات 
وليست كأي قيمة بسيطة يتولى القانون حمايتهاء7) وادراكه أنّ حماية البيئة مسؤولية مجتمعية تسعى 
التظم التشريعية عموماً إلى إقرارهاء جعله يسعى بإرادة جادة لضمان الحماية لجلّ عناصرهاء من خلال 
ما أسسه من مقتضيات للحماية البيئيّة سواء بمواد متفرقة ضمن قانون البيئة 03/83 الملغى» أو بشكل 
أشمل وادق ضمن الباب الثالث لقانون البيئة رقم 710-03 الذي اشتمل على ستة فصول؛ شملت 
مقتضيات لحماية عناصر البيئية الطبيعية (أوَلاً)» ومقتضيات أخرى لحماية الإطار المعيشي (ثانيًا). 


أوّلاً: مقتضيات حماية البيئة الطبيعية 


جاء القانون رقم 10-03 ليؤكّد توجه المشرّع البيئي لتنظيم المجال البيئي بكل مقتضيات حمايته 
في إطار التنمية المستدامة حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وصحية» وقد شملت 
مقتضياث ‏ حماية عناصر البيئة الطبيعية» مقتضيات حماية الهواء والجو» مقتضيات حماية الماع 
والأوساط المائية مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرضء والتي سوف تُفصّل فيها على الحو التالي: 


(1)- لم يقم المشرّع الجزائري بتعريف البيئة» واكتفى بذكر العناصر المكوّنة لهاء والتي حصرها في المواد الطبيعية 
اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان» بما في ذلك التراث الثقافي» وأشكال 
التفاعل بين هذه الموادء وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية. أنظر المادة 4 الفقرة 07 من القانون03/10 المؤرّخ 
في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموفق ل 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التّنمية المستدامة» 
ج راج ج عدد 43»؛ صادر بتاريخ 2003-07-20. 

(2)- كرّس المشرّع الجزائري نظام اللآمركزية في تسيير حماية البيئة من خلال إصدار القانون 03-83 المتعاّق بحماية 
البيئة» والذي نصّ في المادة 07 منه على أنّ: "المجموعات المحلّية تمثل المؤسسات الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة 
وأضافت نفس المادة بأنته: 'تحدد كيفية مشاركة المجموعات المحلية بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية " 

(3)- حيث نصت المادة 39 من القانون 10/03 على أنّه " يؤسس القانون مقتضيات لحماية ما يأتي: - التَنوَع البيولوجي 
- الهواء والجو - الماء - الأوساط المائية -الأرض وباطن الأرض -الأوساط الصحراوية -الإطار المعيشي." 
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أ- مقتضيات حماية الهواء والجو 


انطلاقا من حقيقة أنه لا حياة للإنسان من دون الهواء» فإنَ كان الإنسان قادر على تحمل نقص 
الغذاء لأيام والماء لساعات فليس بمقدوره تحمل نقص الهواء عنه إلا لدقائق محدودة جّداء ولا تقل أهمية 
الهواء للحيوان والنبات عنها للإنسان»!!) فتلوث الهواء الناتج عن أنشطة الإنسان يُشكل أحد أكثر المسائل 
البيئية تأثيراً على التّنمية عبر العالم» واستنادا إلى أنّ البيئة الجوية تتكون من الهواء ومن الغلاف الجوي 
الذي يُشَكل مظلة لحماية الأرض ومن عليها2)؛ نجد أنّ الهواء باعتباره عنصرا من العناصر البيئية قد 
يتأثر سلباً في حالة حدوث تغيير ما بسبب ما يُعرف بالتلوث الهوائي» فمسائل بيئة الغلاف الجوي معقدة 
والملوثات الرئيسية المختلفة المنبعثة والملوثات الثانوية المتكوّنة في الغلاف الجويء تختلف مدة بقائهاء 
وتنتقل لمسافات متفاوتة» وهذا يؤثر على النطاق الذي يكون أثرها محسوساً فيه/©. 


وفي هذا السيّاق عالج المشرّع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة موضوع حماية البيئة 
الجوية ضمن تشريع عمراني وأحال المسائل التقتية إلى السلطة التنظيمية؛ بغية تحقيق حماية متكاملة 
استنادا لالتزامات الجزائر الدّولية في مجال حماية الهواء والجوء حيث عرّف المشرّع الجزائري التلوث 
الجوي!') بأئه: " إدخال أيَّة مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزيئات 
سائلة أو صلبة» من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي'؛ ولحماية الهواء والجو 
من كل مسببات التلوث أدرج المشرّع مقتضيات حماية الهواء والجو في الفصل الثاني من قانون حماية 
البيئة في إطار التّنمية المُستدامة رقم 10-03» وباستقرائنا للمواد من 44 إلى 47 من هذا القانون نجد 
أنّ المشرّع عمد في المادة 44 منه إلى تحديد حالات التلوّث الجوي في مفهوم قانون البيئة في حالتين 
على سبيل الحصر: 


الحالة الأولى: إدخال مواد بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الجو. 


الحالة الثانية: إدخال مواد بصفة مباشرة أو غير مباشرة فى الفضاءات المغلقة. 


(1)- راتب السعودء مرجع سابق» ص58. 

(2)- سايح تركية» حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري؛ ط1ء مكتبة الوفاء القانونية للنشرء الإسكندرية» مصرء2014. 
ض 22: 

(3)- سايح تركية» مرجع سابق»ء ص 42. 

(4)- المادة 4 فقرة 10 من القانون 10-03 المتعلّق بحماية البيئة» مرجع سابق. 
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كما عمد إلى تبيان المواد التى بطبيعتها تُعدٌ سببا فى إحداث تلوث الجو والفضاءات المغلقة 
وذلك بتشكيلها خطورة على الصحة البشرية» أو بكونها ذات تأثير على التغيرات المُناخية أو إفقار طبقة 
الأوزون» كما قد تؤدي هذه المواد بطبيعتها إلى نشوء أضرار تمُس بالموارد البيولوجية والأنظمة البيئية؛ 
أو أنها ذات طبيعة تجعلها شكل تهديدا على الأمن العموميء أو تتسبب في إزعاج السّكان كما قد 
تؤدي إلى إفراز روائح كريهة شديدة» أو أنّها مواد من شأنها الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية 
الغذائية» أو من شأنها أيضاً تشويه البنايات والمساس بطابع المواقع أو إتلاف الممتلكات المادية!!)؛ 
ويُستشف من نص المادة 44 أنه يُكيّف التلوث على أنه " تلوث جوي " بتوفر شرطين وهما: 
- أن يتم إتيان الفعل (إدخال مواد) بصفة مباشرة أو غير مباشرة في المحل المحدد (الجو والفضاءات 
المغلقة). 
- أن تكون طبيعة المواد المدخلة فى الجو والفضاءات المغلقة تتصف بأنّها: 
- مواد خطرة (تشكل خطورة على الصحة البشرية»؛ ذات تأثير على التغيرات المُناخية أو على طبقة 
الأوزون» تشكّل تهديد على الأمن العموميء تُسبب إتلاف للممتلكات المادية). 
- مواد مضرة (الاضرار ب: الموارد البيولوجية والأنظمة البيئية» الإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية 
الغذائية). 
: مواد مخلة بالنّظام العام (تتسبب فى: إزعاج السكان» إفراز روائح كريهة شديدة» تشوده البنايات» 
المساس بطابع المواقع). 


ولأنَ مجال التعمير من المجالات المؤثرة بشكل سلبي على البيئة بوجه عامء وبالنظر لما ينتج 
عنه من مُسببات للتلّث الجويء فقد اخضع المشرّع كل ما يشتمل عليه هذا المجال من عمليات تشييد 
واستغلال واستعمال للمباني والمؤسسات على اختلاف نشاطاتها (صناعية» تجارية» حرفية» زراعية) إلى 
مققضدات حماية البيقة؛ فضئلاً عن اخضباعة التركيات وغيرها من المتقولات الأخرى لنفين المشصيات: 
والزامهم بتجنب إحداث التلوّث الجوي والحدّ منه. 2) 


وسعياً من المشرّع للحدّ من استفحال ظاهرة التلوث الجوي وتفاقم آثارهاء نجده في نص المادة 
6 من نفس القانون قد ألزم المتسببين في انبعاثات ملوثة للجو باتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو 


(7)- المادة 44 من القانون 10-03 المتعلّق بحماية البيئة» مرجع سابق. 
2)- المادّة 45 من القانون 10-03 المتعلّق بحماية البيئة» مرجع سابق. 
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تقليصهاء حين تشكل هذه الانبعاثات تهديدا للأشخاص والبيئة أو حتى الممتلكات» كما ألزم كذلك 
المنشآت الصناعية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لخفض أو وقف استخدام المواد التي تتسبب في افقار 
أو بالأحرى استنفاد طبقة الأوزون. (1) 


اما فيما يخص المادّة 47 فقد نصّت على أنّه وطبقًا للماتتين 45 و46 أعلاه» يحدّد التنظيم 
المقتضيات المتعلّقة على الخصوص بما يأتي: 
- الحالات والشروط التي يمنع فيها أو ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة 
في الجوء وكذلك الشروط التي تتم فيها المراقبة؛ 
- الآجال التي يستجاب خلالها إلى هذه الأحكام فيما يخص البنايات والمركبات والمنقولات الأخرى 
الموجودة بتاريخ صدور النصوص التنظيمية الخاصة بها؛ 
- الشروط التي ينظم ويراقب بموجبها تطبيقا للمادة 45 أعلاهء بناء العمارات وفتح المؤسسات غير 
المسجلة فى قائمة المنشآت المصنفة المنصوص عليها فى المادة 23 أعلاه» وكذلك تجهيز المركبات 
وصنع الأمتعة المنقولة واستعمال الوقود والمحروقات؛ 
- الحالات والشروط التى يجب فيها على السلطات المختصة اتخاذ كل الإجراءات النافذة على وجه 
الاستعجال للحد من الاضطراب قبل تدخل أي حكم قضائي؛ 


وباستقرائنا لأحكام المادّة 47 السّالف ذكرهاء نجد أنّ هذه الأخيرة جاءت تطبيقًا للمادتين 45 
و46 السّابق تحليلهماء حيث تضمّنت النّص على إحالة تحديد مقتضيات حماية الهواء والجو المتعلّقة 
بمسائل معيّنة على التنظيم» كتحديد الحالات: الشروطهء الإجراءات. الآجال وآليات المراقبة التي من 
خلالها يتمّ تفعيل الحماية القانونية المقررة للهواء والجو والتي تم النص عليها بموجب التشريع البيئي. 


في هذا السّياق ووفق ما تضمنته الأحكام الختامية للقانون رقم 10-03» تنصّ المادة 113 في 
فقرتها الثانية على أنّه: « تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه سارية المفعول إلى 
غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون» وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة 
وعشرين (24) شهرًا»». 


(0)- المادّة 46 من القانون 10-03 المتعلّق بحماية البيئة» مرجع سابق 
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وباطلاعنا على المراسيم الصادرة والمحال عليها فيما يتعلّق بحماية الهواء والجو» نلمس صدور 
بعض المراسيم التنظيمية دون الأخرى؛ كما نلمس صدور بعضها متجاوزا أجل الصدور المحدد بأربعة 
وعشرين (24) شهراء وسوف نُفصّل في مضمون المراسيم الصادرة تفعيلا لمقتضيات حماية الهواء والجو 
فيما سيأتي: 


للنصوص القانونية» فقد أصدر المشرّع ثلاثة نصوص تنظيمية لضبط وتنظيم كل الجوانب المتعلقة 
بحماية الهواء وهي: المرسوم التنفيذي 02/06 المرسوم التنفيذني 138/06 والمرسوم التنفيذني 207/07» 
سوف نعمل على قراءة وتحليل ما تضمنته هذه المراسيم حسب التسلسل الزنمني لصدورها. 


ولأن النصوص التنظيمية تأتي غالباً شارحة مفصلة للإجراءات والكيفيات» والمقاييس... تطبيقاً 


- في إطار المرسوم التنفيذني 02-06. صدر هذا المرسوم عملا بالمادة 10 من القانون 10-03 
حيث تدخّل المشرّع الجزائري من خلال المرسوم التنفيني 1!:02/06) لحماية الهواء عن طريق ضبط 
مستوى تركيز المواد الملوثة في الجو والمحدّدة على أساس معارف علمية» بهدف تفادي الاثار الضارة 
على صحة الانسان والبيئة» وذلك من خلال تحديد القيّم القصوى ومستويات الإنذار وتخصيص مراقبة 
نوعية للهواء بالنسبة للمواد المتعلّفة بثاني أكسيد الازوت وثاني أكسيد الكبريت والأوزون والجزيئات 
الدقيقة المعلقة» تسند هذه المراقبة الى المرصد الوطني للبيئة والتّدمية المستدامة بقرار من الوزير المكلّف 
بالبيئة» وفي حالة بلوغ التلوّث الجوي مستويات ضرورة اعلام السكان او بلوغ مستوى الإنذار فإِنّ الولاة 
المختصين إقليمياً ملزمون باتخاذ جميع التدابير للحفاظ على صحة الانسان والبيئة» والعمل على إنقاص 
أو الحدّ من النشاطات المُسببة لهذا التّوع من التلوّث.7) ويناء على الإعتراف لكل شخص بحقه في 
الإعلام عن نوعية الهواء وآثاره على الصحة والبيئة» تُعتبر الدّولة الضامن لممارسة هذا الحق من خلال 
ضبط هذا المرسوم لمستويات الإعلام وفقا لما ورد في المادة 8 من نفس المرسوم التنفيذي00. 


(!)-مرسوم تنفيذني 02-06 المؤرّخ في 07 ذي الحجة عام 1426 الموافق ل 2006/01/17 يضبط القيم القصوى 
ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة التلوث الجوي؛: ج ر ج ج العدد01. الصادرة بتاريخ 08 يناير 2006. 
(2)- المواد من 02 الى 09 من المرسوم التنفيذي رقم 02-06» المرجع نفسه. 

(3)- حيث إذا بلغت نسبة: - ثاني أكسيد الأزوت 400 مكروغرام/ن م3 في الهواء توجب الإعلام بها أما إذا بلغت نسبة 
0 مكروغرام/ن م3 توجب الإنذار - ثاني أكسيد الكبريت 350 مكروغرام/ن م3 في الهواء توجب الإعلام بها أما إذا 
بلغت نسبة 600 مكروغرام/ن م3 توجب الإنذار. 
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- في إطار المرسوم التنفيذي 138-06., !)على إثر صدور هذا المرسوم التنفيذي تمّ الغاء المرسوم 
التنفيذي 165-93 المنظم لإفراز الدخان والغاز والروائح والجسيمات الصلبة في الجو والصادر تطبيقا 
لاحكام قانون البيئة 03/83: ويهدف المرسوم 138-06 وفقا لما نصت عليه المادة الأولى منه إلى 
تنظيم إنبعاث الغاز والدخان والبخار والجزئيات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتمّ فيها 
مراقبتهاء وُقصد بالإنبعاثات الجوية كلّ انبعاث لهذه المواد من مصادر ثابتة لاسيما تلك الصادرة عن 
المنشآت الصناعية 2). 


وبقراءة للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي القديم رقم 165-93» نجد أنّه كان يهدف إلى تقنين 
افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة» والذي يصدر عن التجهيزات الثابتة والذي من 
طبيعته أن يزعج السّكان ويعرض الصحة والأمن العمومي للخطرء وبضر بالنبات والإنتاج الفلاحي 
والحفاظ على الآثار والمعالم التاريخية والطبيعية؛ والملاحظ أن المشرّع عدّل عن اعتبار الروائح من بين 
ملوثات الهواء وضيّق في نطاق الحماية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 138-06 خلافاً لما كان معمولاً 
به ضمن المرسوم القديم رقم 165-93» وكان الأجدر بالمشرّع عدم التضييق في نطاق الحماية لما في 
ذلك من مساس بعناصر الطبيعة» كما أنّ استبعاد الروائح من قائمة ملوثات الجو يُعرض الصحة 


العمومية للأذى» فبعض الروائح الشديدة تتسبب في العديد من الأمراضء وتنبئ بوجود بؤر تلوث خطيرة. 


أَمّا بالنسبة للمرسوم التنفيذي 138-06» نجد أنّ المشرّع ضبط الحد المسموح به للإنبعاثات 
الجوية الناتجة عن هذه المنشآت في الملحق التابع لهذا المرسوم: كما منح المنشآت الصناعية القديمة 
مهلة خمسة (5) سنوات لتسوية وضعيتها اتجاه تلويث الهواء وسبعة(7) سنوات بالنسبة للمنشآت البترولية؛ 
كما أوجب المشرّع إنجاز واستغلال المنشآت التي تنتج عنها إنبعاثات جوية بطريقة جنب أو ثقلل من 
انبعاثاتها الجوية عند المصدرء والتي يجب ألا تتجاوز الحدود المسموح بهاء كما أوجب على المستغل 


- الأوزون 180مكروغرام/ن م3 في الهواء توجب الإعلام بها أما إذا بلغت نسبة 360 مكروغرام/ن م3 توجب الإنذار 
كما حددت منظمة الصحة العالمية المعايير المسموح بها بالنسبة للغبار بالجو ب:90 ميكروغرام/م3 بينما بالنسبة لثاني 
أكسيد الكاريون فالمعايير المسموح بها هي:40 ميكروغرام /م.3 

(1)- مرسوم تنفيذي رقم 138-06 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أفريل سنة 2006» ينظم انبعاث 
الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتهاء ج ر ج ج: العدد 24 
صادر في 16 أفريل 2006. الذي ألغى أحكام المرسوم التنفيذي 165-93 المؤرّخ في 10 يوليو 1993 المنظم لإفراز 
الدخان والغاز والروائح والجسيمات الصلبة في الجوء ج ر ج ج العدد 46 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1993. 

(2)- المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 138-06» المرجع نفسه. 
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عند الحاجة. (1) 


ألزم المشرّع أيضاً كل مستغل لمنشأة تصدر انبعاثات جوية لا تخضع للتنظيم المتعلق بالمنشآت 
المصنفة تزويد السلطة المختصة بكل المعلومات المتعلّقة بطبيعة الانبعاثات وكميتهاء مكان الانبعاث 
انطلاقاً من الأرضية أين يظهر وتغيراته في الزمن» وكل خاصية أخرى للانبعاث ضرورية لتفييمه وكذا 


تدابير تخفيض هذه الانبعاثات2). 


كما فرض عليه إمساك سجلات يدون فيها تاريخ ونتائج التحاليل التي يقوم بها حسب الكيفيات 
المحدّدة بقرار من الوزير المكلّف بالبيئة وعند الاقتضاء بقرار مشترك من الوزير المكلف بالقطاع المعني» 
توضع هذه النتائج تحت تصرف مصالح الرقابة المؤهلة» تقوم هذه الأخيرة بالمراقبة الدورية والمفاجئة 
لضمان مطابقتها للقيّم القصوى المحدّدة في ملحقي هذا المرسومء!2) مع مُعاينة المواقع والقياسات 
والتحاليل التي تجري في عين المكان مع أخذ عينات بغرض تحليلهاء يحرر محضر بهذا الشأن حددت 
محتوياته المادة 16 من نفس المرسوم وعلى مستغل المنشأة أن يوضح ويعلل كل تجاوز محتمل ملاحظته 
وتقديم التصحيحات التي تمّ تنفيذها أو المُزمع القيام بها. 


نظّم المرسوم التنفيني 207-07.) استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها 
والمنتجات التي تحتوي عليها وتضمن اربع ملاحق» خددت في الملحق الأول المواد الخاضعة للرقابة 
والمقصود بها المواد المستنفذة لطبقة لأوزون» وحُددت في الملحق الثاني تواريخ إزالة المواد الخاضعة 
للرقابة» اما الملحق الثالث فقد تضمّن المنتجات التي يُمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة» في 


(0)- أنظرء المادة 4 من المرسوم التنفيذني 138-06» مرجع سابق. 

(2)- أنظرء المادة 7 والمادة 10 من المرسوم التنفيذني 138-06» مرجع سابق. 

(3)- أنظرء المادة 12 والمادة 13من المرسوم التنفيذني 138-06»ء مرجع سابق. 

(4)- مرسوم تنفيذي رقم 07 - 207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007» ينظم 
استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليهاء ج ر ج ج عدد 43: صادر في 01 
يوليو 2007. المعدّل بالمرسوم التنفيني رقم 10 - 142 المؤرّخ في 23 ماي سنة 2010 الملغى بالمرسوم التنفيذي 
رقم 110-13 مؤرّخ في 05 جمادى الأول عام 1434 الموافق 17 مارس 2013» ينظم استعمال المواد المستنفدة لطبقة 
الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليهاء ج ر ج ج عدد17»: صادر 27 مارس سنة 2013. 
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حين تضمّن الملحق الرابع التعريفات الجمركية المتعلّقة بالمواد الخاضعة للرقابة» حظر المشرّع طبقاً 
لأحكام المرسوم 207-07 القيام بطرح المواد الخاضعة للرقابة(المواد المستنفذة لطبقة الأوزون) في 
الجوء كما حظر إنتاجها وتصديرهاء لكنه سمح بتصديرها في حالتها المسترجعة الموجهة للتدمير وذلك 
طبقا للالتزامات الجزائر الدولية. (1) 


فصّل المشرّع الغاء المرسوم 207-07» واستبداله بالمرسوم التنفيذني رقم 7110-13) الذي نظم 
ذات الموضوع الذي كان يُنظمه سابقه الملغى» حيث هدف الى تنظيم استعمال المواد المستنفذة لطبقة 
الأوزون سواء كانت قائمة بذاتها أو ممزوجة بمواد أخرى» وتم تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي الجديد 
على المواد والمنتجات المذكورة في الملحق الأول والملحق الثاني دون الإخلال بالأحكام التشريعية 
والتنظيمية الأخرى السارية المفعول. 


شدد المشرّع ضمن هذا المرسوم على حظر انتاج وتصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون واخضع 
تصدير المواد المسترجعة والموجهة للتدمير او التجديد والذي كان مسموح به في ظل المرسوم التنفيدي 
207-7 الى ترخيص مسبق من وزير البيئة» كما حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المستعملة 
والمسترجعة والمجددة والمرسكلة؛ والمواد المذكورة في الملحق الأوّلء وامزجتها المذكورة في الملحق 
الثالث. (3) 


على الرّغم من الحماية التي قررها المشرّع للبيئة الهوائية من التلوث إلا أننا نرى أنّ كثرة 
الإحالة على التنظيم وعدم صدور التصوص في أوانهاء أدى إلى عدم فعالية هذه الحماية» زيادة على 
نقص الوعي لدى المواطنين بالمخاطر التي تُهدد حقهم في تنفس الهواء النقي وعدم اكتراثهم بحقهم في 
الإعلام حول مستوبات تلوث هذا الأخير. 


(1)- المادة 03» المرسوم التنفيذي 207-07» المرجع نفسه. 

2)-أنظر المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 110-13 مؤرّخ في 05 جمادى الأول عام 1434 الموافق 17 مارس 
3» ينظم استعمال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليهاء ج ر ج ج عدد17» 
صادر 27 مارس سنة 2013», التي تضمنت النص على الغاء المرسوم التنفيذني 277-07. 

(3- انظر المواد 5.4.3 من المرسوم التنفيذني 110-13» مرجع سابق. 
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ب- مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية 


ويضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10/03 مقتضيات تتعلّق بحماية المياه العذبة 
وأخرى تتعلّق بحماية البحر تُفصَلْ فيها على النّحو الآتي: 


1- مقتضيات حماية المياه العذبة 


إن الماء العذب هو ما قلت نسبة الأملاح الذائبة فيه بحيث أصبح سائغا في الذوق من ناحية 
ملوحته!!) وقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: إ...وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون2) 
أي أنّ الحديث عن الماء العذب هو الحديث عن الحياة؛ وكلّ هدر أو تلويث لهذا المورد الطبيعي الذي 
أنعم الخالق به علينا يُشكّل خطوة نحو نهاية الوجود الإنساني برمته» وتبعاً لتوالي التغيرات السلبية 
العالمية» والتي عصفت بتوازن الأنظمة البيئية» ونتيجة للتبذير وسوء التسيير الذي يطال المياه العذبة 
توجب على المشرّع الجزائري تأمين حماية قانونية لهذا المورد لوقف استنزافه وترشيد استخدامه في 
المشاريع التنموية. 


توفر عدّة دساتير وطنية الحماية للحق في المياه أو تنص على المسؤولية العامة للدولة عن 
ضمان سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع؛ وكذلك فصلت 
بعض المحاكم التي تنتمي لنظم قانونية مختلفة في قضايا متعلقة بالتمتع بالحق في المياه» فتناولت 
مسائل مثل تلوث موارد المياه» أو قطعها بصورة عشوائية وغير قانونية» أو عدم توافر إمكانية الوصول 
إلى الصرف الصحي»7) ونصّ الدستور الجزائري على أنّ الدولة تسهر على تمكين المواطن من الحصول 
على ماء الشرب» وتعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة.4) 

كما عرّفت المادة 04 من القانون 10-03 تلوث المياه على أنه: "كل إدخال أية مادة فى الوسط 


المائي» من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية والكميائية و/أو البيولولوجية للماء» وتتسبب في مخاطر 


(1)- محمد خميس الزوكة» جغرافيا المياه» منشأة المعارف للطباعة والنشرء الإسكندرية - مصرء 1998. ص10. 
(2)- الآية رقم 30 من سورة الأنبياء . 

(3)-مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» الحق في المياهء منشورات الأمم المتحدة» جنيفء سبتمبر 22012 
ص 02. 

(4)- المادة 63 من التعديل الدستوري لسنة 2020»: مرجع سابق. 
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على صحة الإنسان وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أ 
استعمال طبيعي آخر للمياه'. 


نص المشْرّع بالنسبة لحماية المياه العذبة من خلال المادة 48 من قانون 10/03 على أنّ الهدف 
من حماية المياه والأوساط المائية(!) هو التكفل بتلبية التزويد بالمياه» استعمالاتها وآثارها على الصّحة 
العمومية والبيئة وتوازن الأنظمة البيئية المائية والأوساط المستقبلية وخاصة الحيوانات المائية والتسلية 
والرياضات المائية وحماية المواقع والمحافظة على المياه ومجاريهاء كما تكون المياه السطحية والجوفية 
ومجاري المياه والبحيرات والبرك والمياه السّاحلية وكذلك مجموع الأوساط المائية محل جرد مع بيان 
درجة تلوثها حسب معايير فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية لتحديد حالة كل نوع منها مع إحالة 
تطبيقها على التنظيم 2( 


كما يستهدف قطاع الموارد المائية» ) حماية الطبيعة فيما يخص العنصر المائي كجانب حساس 
في حياة الإنسان» حيث يسهر وزير الموارد المائية على صيانة وحماية مجاري الأنهار»ء المياه والبحيرات» 
السبخات والشطوطء وكذا الأراضي والنباتات التابعة لهاء ؤيعد المخططات الوطنية والجهوية لإنتاج 
الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعهاء وبسهر على الاستغلال الرشيد للموارد المائية وعلى اقتصادهاء 
ويعمل على صيانة تراث الرّي والمحافظة عليه وذلك كلّه بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية. (4) 


2- مقتضيات حماية البحار 


حماية للبيئة البحرية منع المشرّع كل صب أو غمر أو ترميد لمواد من شأنها الإضرار بالصّحة 
العمومية والأنظمة البيئية البحرية» وعرقلة الأنشطة البحرية» بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد 


(1)- المادة 48 من القانون 10-03» مرجع سابق. 

(2)- المادة 49 من القانون 10-03» المرجع نفسه. 

(3)- المادة 2 وما بعدهاء من مرسوم تنفيذي رقم 88-16 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام1437 الموافق أوَل 
مارس سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة» المعدّل والمتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 17- 
6 المؤرّخ في3 1صفر عام 1439 الموافق 02 نوفمبر سنة 2017» ج ر ج ج» عدد 65» صادر بتاريخ 9 نوفمبر 
7. 


(4)- بوزيدي بوعلام» مرجع سابق» ص 39. 
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البحري» إفساد نوعية المياه البحرية من حيث استعمالها والتقليل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر 
والمناطق السّاحلية والمساس بقدراتها السياحية» أمّا قائمة المواد الملوثة فأحيل تحديدها إلى التنظيم. (!) 


كما يتعين على ربان كل سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة» تمر بالقرب من المياه 
الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها أن يبلغ عن كل حادث ملاحي يقع في مركبته من شأنه أن يهدد 
بتلوث أو إفساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية وفقا لنص المادة 57 من قانون 10/03. 


ج- مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض 


تناول المشرزع الجزائري مقتضيات حماية الترية من التلوث في الباب الثالث من قانون 
حماية البيئة في إطار التّنمية المستدامة 10-03 تحديدا الفصل الرابع تحت عنوان مقتضيات حماية 
الأرض وباطن الأرض من المادة 59 إلى المادة 62 من خلال تأكيده على ضرورة حماية الأرض 
وباطنها والثروات التي تحتوي عليها بصفتها موارد محدودة قابلة أو غير قابلة للتجديد من كل أشكال 
التدهور أو التلوث مع ضرورة تخصيص الأرض للاستعمال المطابق لطابعها الزراعي أو الصناعي 
أو العمراني أو غيرها طبقا لمستندات العمران والتهيئة ومقتضيات الحماية البيئية. 


وكذا استغلال موارد باطن الأرض وفقا لمبدأ العقلانية 29) كما أكد على اتخاذ التدابير اللأزمة 
لمكافحة التصحر والإنجراف والملوحة وضياع الأراضي القابلة للحرث وتلوث مواردها بالمواد الكميائية 
أو كل مادة أخرى يُمكنها أن تُحدث ضررا بالأرض على الأمدين القصير أو الطويل وكذا الشروط التي 
تستعمل وفقها الأسمدة والمواد الكيماوبة. (3) 


منحت الجماعات المحلية اختصاصات من أجل حماية التربة والأرض الغابية من الإنجراف 
والتصحر واستصلاحهاء تتعلق بالسهر على تطبيق القوانين والنظم الغابية وتنسيق عمل اللّجان المكلفة 
بحماية الغابات واتخاذ أي إجراء يستهدف تنفيذ أعمال الوقاية ومكافحة الحرائق والأمراض وأسباب 


(1)- المادة 52 من القانون 210-03 مرجع سابق. 
(2)- المادة 61 من القانون 10-03» المرجع نفسه. 
(3)- المادة 62 من القانون 10-03» المرجع نفسه. 
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الإتلاف. ') وإنجاز برامج استصلاح الأراضي في إطار مكافحة التصحر والعمل على توسيع الثروة 
الغابية» والاضطلاع بدور الضبط الإداري العام في مجال المحافظة على النّظام العام للغابات. 


ثانيًا: مقتضيات حماية الإطار المعيشي 


نصت المادة 65 من القانون 10-03 على أنّه دون الاخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها 
والمتعلّقة بالعمران ومراعاة لاعتبارات حماية البيئة» تخضع للتصنيف الغابات الصغيرة» والحدائق 
العمومية» والمساحات الترفيهية» وكل مساحة ذات منفعة جماعية تساهم في تحسين الإطار المعيشي. 


وحماية لهذا الإطار يُمنع كل اشهار على العقارات المصنفة ضمن الآثار التاريخية» وفي 
المساحات المحمية» وعلى الأشجارء كما يُمكن منع كل اشهار على عقارات ذات طابع جمالي 
أو تاريخيء 2) في حين يُسمح بالإشهار في التجمعات السكانية شريطة الالتزام بالمقتضيات المتعلقة 
بالمكان والمساحة والارتفاع والصيانة المحدّدة في التنظيم المعمول به.2) كما يخضع وضع اللافتات 
القبلية إلى الأحكام المنظمة للإشهارء حيث تحدد المقتضيات العامة المتعلقة بوضع اللافتات واللافتات 
القبلية وصيانتها عن طريق التنظيم. 7) 


وقد وضعت مجموعة من التوجيهات المقررة في شهر سبتمبر 2021 والمدرجة ضمن مخطط 
عمل الحكومة» وذلك من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين» باعتباره من أهم انشغالات السلطة 
العمومية» وجاءت هذه التوجيهات تطبيقاً للأحكام الدستورية الخاصة بالإطار المعيشي للمواطنين 
والمنصوص عليها بموجب (المادة 21 و7.)64 وتنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية» لاسيما 
الإلتزام 33 الذي يصبو إلى: " ضمان إطار معيشي ذو نوعية وجودة يحترم متطلبات التنمية المستدامة 


(1)- راجع المادتين 5 و7 من المرسوم رقم 387/81 المؤرّخ في 1981/12/26 المتعلق بصلاحيات الولاية والبلدية 
واختصاصاتها في قطع الغابات واستصلاح الأراضيء ج ر ج ج: العدد 52: لسنة 1981. 

(2)- المادة 66 من القانون 10-03» مرجع سابق. 

(3)- المادة 67 من القانون 10-03» المرجع نفسه. 

(4)- المادة 68 من القانون 10-03» المرجع نفسه. 

(5)- نصت المادة 21/المطة 2 و3 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على أنّ الدولة تسهر على ضمان بيئة سليمة 
من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم» وعلى ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية» وببدو واضحاً أنّ المشرّع 
فضلا عن الحماية التي يكفلها للأشخاص والتي تسهر الدولة على توفيرهاء جعل أيضا من مسؤولية الدولة تحقيق رفاه 
الأشخاص والذي لا يتأتى إل من خلال تحسين اطارهم المعيشي. 
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وبراعي حماية البيئة"» خاصة وأن الاحتياجات المعبر عنها وعلى وجه الخصوص المتعلّقة بالقضاء 
على الأضرار وكافة صور التلوث يجب أن تتم الاستجابة لها من خلال الإجراءات ذات الصلة بشكل 


مباشر أو غير مباشر. 


وفي هذا الصدد يجب أن تستفيد المناطق النائية من جهود ومساعي الدّولة في تحسين الإطار 
المعيشي للمواطنين» كالاستفادة من الأقطاب الحضرية المشيدة عبر كامل ولايات الوطن المختلفة؛ 
فضلا عن تطوير جرد "دقيق" و'مفصل" للوضع في هذه المناطق المختلفة من أجل تقدير التكاليف» 
وأيضًا يعد ضروريا تحديد الدراسات التي سيتم إجراؤها في هذا الاتجاه. (!) 


ويهدف دعم جميع المبادرات الطموحة لتقليل تأثير الأضرار على البيئة وسعت وزارة البيئة 
والطاقات المتجددة أعمالها لتشمل جمع البيانات الموثوقة التي يُمكن أن تساعدها في رسم مخطط لمياه 
الصرف الصحي للتدفقات السائلة الحضرية» وفي إطار عمليات المراقبة يتم جمع معلومات وبيانات 
لدى ممثلي الوزارة المحليين» ليتم في مرحلة تالية تحليل هذه البيانات وتحويلها إلى خرائط وأدوات 
معلوماتية يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار والحد من تأثير التلوث على صحة المواطن وبيئته التي 


يعيش فيها. 2) 
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المبحث الثاني 
التوجه التشربعي لإدماج مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


أخذ المشرّع الجزائري وقتا طويلا قبل ان يُعرب صراحة عن تبنيه لتوجه تشريعي يُكرّس مقتضيات 
حماية البيئة في المادة العمرانية»ء والذي اتضحت ملامحه بصدور قانون العمران 
رقم 29-90 حيث عمد الى تكريس مبدأ حماية البيئة ضمن أهدافه وأحكامه» وخطى بذلك خطوة 
تشريعية واضحة الأبعاد محاولا تعزيز الطابع الحمائي لقانون العمران من خلال إدماج مقتضيات الحماية 
البيئية في آليات التهيتة والتعمير (المطلب الأوّل). 


وفي ذات السّياق أعرب المشرّع الجزائري عن إرادة تشريعية جادة لتنظيم عملية تسيير المجال 
وشغل الأراضيء سواء تعلق الأمر بإنجاز المشاريع العمرانية العمومية أو المباني الخاصة؛ كما عمد 
لضبط وحماية النظام العام العمراني بوسائل قانونية تعمل الإدارة من خلالها على التوفيق بين المصلحة 
العامة والمصلحة الخاصة للأفراد من جهة» وعلى تحقيق موازنة بين تهيئة وتعمير المجال وحماية البيئة 
من جهة أخرىء وهو ما ترجمه المشرّع بتوجهه إلى إدماج مقتضيات حماية البيئة في الرخص والشهادات 
العمرانية (المطلب الثاني)؛ سعيا منه لتحقيق التوافق بين العمران وديئته» وسوف نعمد لدراسة وتحليل 
ما اسلفنا ذكره فيما يأتي: 


المطلب الأول 
ادماج مقتضيات الحماية البيئية في آليات التهيئة والتعمير 


إن توجه المشرّع إلى إدماج مبدأ حماية البيئة في قانون العمران» حمّله بذل جُهد مُضاعف 
لوضع قواعد وأحكام قانونية» ومحاولة صَبْطها على نحو يجعلها ملائمة لتأطير ادماج مقتضيات الحماية 
البيتية في آليات التهيئة والتعمير» باعتبارها آليات تضطلع بتسيير المجال وشغله من جهة ويحماية 
البيئة من جهة أخرى؛ وهو ما سوف نحاول توضيحه من خلال دراسة مدى كفاية وفعالية القواعد الحمائية 
المقررة لإدماج مقتضيات الحماية البيئية في التخطيط العمراني (الفرع الأوّل). 


ولأنته وفي غياب أدوات التهيئة والتعمير تكون القواعد العامة لقانون العمران هي الكفيلة بتنظيم 
تسيير المجال وشغل الأراضي القابلة للتعمير» توجب علينا الاستدلال على مدى كفاية وفعّالية هذه 
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القواعد» التي يُفترض من خلالها إلزام المشاريع العمرانية باحترام الحد الأدنى من ضوابط ومقاييس 
التعمير وأيضا مراعاة الحد الأدنى من الحماية البيئية في تسيير وشغل المجال العمراني من خلال ادماج 
مقتضيات حماية البيئة في القواعد العامة لتهيئة والتعمير» وذلك سعياً لتحقيق ما سطره قانون العمران 
من أهداف بيئية» (الفرع الثّاني). 


الفرع الأوّل 
إدماج مقتضيات الحماية البيئية في التخطيط العمراني 


يُتبيح قانون العمران للسلطات العمومية التّحكم في التمو العمراني من خلال المخططات العمرانية 
المحلّية وتكون هذه المخططات وكذلك التنظيمات التي هي جزء لا يتجزأ منها قابلة للمعارضة بها أمام 
الغيرء وفضلاً عن الدّور التخطيطي التنبؤي لمخططات التّهيئة والتعمير» ساهم هذه الاخيرة في إحداث 
الانسجام البيئي العمراني» من هذا المنطلق ولبلورة وجهة نظر قانونية عن مدى كفاية وفعالية!!) القواعد 


(1)- مفهوم الفعّالية في هذا الإطار «الأداة المفاهيمية لتقييم درجة قبول المعيار» وهي وسيلة قياس ' الثغرات" بين التطبيق 


والقانون.» أنظر في ذلك: 
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وفي هذا السياق يرى " فرونسوا رانجيون" أنّ الفعالية لها «غرض تطبيقي من حيث أَنْها تهدف إلى تقيّيم درجة تطبيق‎ 


القانون» لتحديد آليات إيلاج القانون في المجتمع.» أنظر في ذلك: 
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وعرّف " ماتيو تيوران" الفعالية علئ أنّها: «متغير يلخص الحكم الصادر بشأن تقفرير المطابقة بين المعيار والسلوك الذي 

بقع في نطاق تطبيق هذا المعيار.» أنظر في ذلك: 
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ويرى الأستاذ جون كاريونيه أنّ فعالية القانون تعني التطبيق المادي والملموس لقواعده في الواقع» أمّا نجاعة القانون 
فتعني القدرة على تحقيق الأهداف المحددة له بشكل ملموسء وأن يُرتب الآثار المتوقعة على المجتمع المدني بدلا من 
الآثار الضارة. أي أنّ فعالية القواعد القانونية هي تقييم لمدى تطابق النص القانوني مع تطبيقه العملي؛ ورصد للثغرات 
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الحمائية التي أقرّها المشرّع بموجب قانون العمران» عكفنا على استقراء القواعد الموضوعية المقررة لإدماج 
مقتضيات الحماية البيئية في التخطيط العمراني ودراسة طابعها التقديري والالزامي (أوَلاَ)» كما حاولنا 


صد الضمانات الإجرائية المقررة لتجسيد إدماج المقتضى البيئى فى التخطيط العمرانى (ثانياً). 
د وجرا رة إدماج ي لي لي 
أوَلاً: إدماج المقتضيات البيئية في التخطيط العمراني بين التقدير والالزام 


إنّ القواعد الموضوعية!') لقانون العمران والمتعلّقة على وجه الخصوص بحماية البيئة هي المواد 
التي تُعنى بجوهر المسائل البيئية» حيث يحدّد مضمونها مقتضيات الحماية البيئية المقرر ادماجها في 
مخططات التهيئة والتعمير»7) والواجب مراعاتها في كل عمليات البناء والتشييد» واستناداً لإستقراءنا 
وتحليلنا لهذه القواعد الحمائية لمسنا محدودية بعضها سواءً من حيث عموميتها أو عدم دقتهاء مما يُعد 
مُبرر لتفعيل الإدماج التقديري لمقتضيات الحماية البيئية في مخططات التعمير(أ) بينما تضمنت بعض 
القواعد الحمائية أحكام خاصة تكرس الإدماج الإلزامي لمقتضيات الحماية البيئية في مخططات 
التعمير(ب). 


التي يمكن ان تظهر بينهماء أمَّا نجاعة القواعد القانونية فهي تقييم لكفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف التي سطرها 
القانون» وقدرتها على ترتيب الأثار المتوقعة والمنتظرة على المجتمع؛ بدلاً من ترتيب آثار سلبية. أنظر في ذلك: 
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(0)- يُعرّف الفقه القواعد المادية(الموضوعية) بأتّها: تلك القواعد التي تحدد محتوى القرار المتخذ إزاء وضعية معيّنة؛ 
والقواعد الشكلية بأنها تلك القواعد التي تحدد كيفية وشكل اتخاذ القرار والمسار الإجرائي المتبع للوصول إلى اتخاذه. 
يحيى وناسء الآليات القانونية لحماية البيئة في القانون الجزائري؛ رسالة دكتوراه في القانون العام» جامعة أبو بكر 
بلقايد- تلمسان» 2007. ص 27. 

(2)- وقد عرّفت المادة 16 من قانون العمران رقم 29-90 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بقولها: " المخطط التوجيهي 
للتهيئة والتعمير هو أداة التخطيط المجالي والتسيير الحضريء يحدّد التوجيهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو 
البلديات المعنية» أخذاً بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التّنمية» ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل 
الأراضي"” أمّا عن تعريف مخطط شغل الأراضي فقد عرّفته المادة 31 من نفس القانون "هو ذلك المخطط الذي يحدّد 
بالتفصيل وفي إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حقوق استخدام الأراضي والبناء عليها". 
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تفعيل الإدماج التقديري للمقتضيات البيئية في مخططات التعمير 


انّ استقراء القواعد الموضوعية الحمائية الواردة في قانون العمران ومراسيمه التطبيقية أبان لنا نوع 
من المحدودية في تناول هذه القواعد لمقتضيات حماية البيئة ممّا ترتب عليه إعمال البلدية لسلطتها 
التقديرية في إدماج مقتضيات الحماية البيئية في التخطيط العمراني (1)؛ خاصة وأنّ لوائح التنظيم تعزز 
هذه السّلطة (2).: كما أنّ تقنية التنطيق كآلية في يد البلدية ساهمت في تكريس الإدماج التفديري 
لمقتضيات الحماية البيئية في التخطيط العمراني (3). 


3 إعمال السلطة التقديربة لتحديد المقتضيات البيئية الواجب ادماجها في مخططات التعمير 


إن السَلطة التقديرية للإدارة بمعناها الواسّع تعني تمتعها بقدر من حرية التصرف وهي ثُمارس 
معظم اختصاصاتها القانونية» فالمشرّع حينما يقوم بتحديد سُلطات الادارة العامة يكون له الخيار في أن 
يحدّد القانون سلفاً الطريق الذي يجب عليها اتباعه» وفي هذه الحالة لا يكون للإدارة حرّية تقدير ملاءمة 
القرار أي أنّ القاعدة هنا ليست اختيارية» وإمّا ان يترك المشرّع للإدارة ملاءمة اصدار القرار وبسكت 
عن وصف الطريق الواجب عليها اتباعه سلفاء أي انْ يكون لها حرّية تقدير الظروف والوقائع التي ثبرر 
تدخلها من عدمه وحرّية اختيار التصرف الذي تراه ملاثماء أي امكانية الاختيار بين عدّة حلول كلها 
مشروعة وهذا ما يسمى بالسلطة التقديرية للإدارة. (!) 


وقياسا على ما سبق ذكرهء واستنادا لعملية استقراء قواعد وأحكام قانون العمران» يُمكننا القول أنّ 
المشرّع رغم توجهه الواضح نحو تكريس مبدأ حماية البيئة في التخطيط العمرانيء إلا أنّهِ لم يُعنى بضبط 
التتطاق الموضوعي لمقتضيات الحماية البيئية الواجب ادماجها في المخططات العمرانية المحلّية» وهو 
الأمر الذي يُستشف من عدم تحديده لمضمون مقتضيات الحماية البيئية بشكل واضح مثلما فعل في 
التشريعات البيئية سواءَ القانون 03-83 حيث ذكرها بشكل متفرق أو قانون حماية البيئية رقم 10-03» 


(1)- الجدير بالذكر ان الادارة في ممارسة السلطة التقديرية لا تخضع -كقاعدة عامة- لأي رقابة قضاتية الآ إذا دفع 
الطاعن بأنّ الإدارة قد استعملت سلطتها التقديرية لتحقيق غرض غير مشروع. او لم يجعله المشرّع من اختصاصهاء وإذا 
تحقق ذلك تكون الادارة قد خرجت عن مجال التقدير المتروك لهاء أنظر في ذلك: 

مهند قاسم زغيرء السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط الاداري في الظروف العادية دراسة مقارنة في القانون 
الوضعي والشريعة الإسلامية» أطروحة دكتوراه في القانون العام» كلّية الحقوق» جامعة النهرين» بغدادء سنة 2014»ء ص 
/و5ة. 
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حيث افرد لها باباً كاملا وصدّفها إلى مقتضيات لحماية العناصر البيئية الطبيعية (الحيوية واللآحيوية)؛ 
ومقتضيات أخرى لحماية الإطار المعيشي. 


في حين جاءت القواعد الموضوعية المتعلّقة بمسائل حماية البيئة الواردة في قانون العمران 
ومراسيمه التطبيقية قليلة ومقتضبة»ء!!) أمّا صياغتها فجاءت بمصطلحات عامة وفضفاضة:؛ وهذا ما 
يتضح من نص المادة الأولى التي من خلالها أعطى المشرّع بُعداً بيئياً لأهداف قانون العمران» وأسس 
لإدماج مقتضيات الحماية البيئية في آليات التهيئة والتعميرء والتي جاء فيها: «يهدف هذا القانون إلى 
تحديد القواعد العامة الرّامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبنى في إطار 
التسيير الاقتصادي للأراضي والموازنة بين وظيفة السّكن والفلاحة والصّناعة وأيضا وقاية المُحيط 
والأوسَاط الطبيعية والمتاظر والتّراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام مبادئ وأهداف السّياسة الوطنية 
للتهيئة العمرانية»» فإذا حاولنا الاستدلال على مضمون دقيق للمقتضيات البيئية التي يهدف قانون 
العمران لحمايتها بإدماجها في المخططات العمرانية المحلية» سوف نصطدم بعبارة عامة وفضفاضة 
ذات اشتراك دلالي وهي: «...وقاية المحيط والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي...». 


فإذا أخذنا المحيط بمفهومه العام والواسع وهو ما أشارت اليه العبارة السّابقة» فهذا يعني 
أنّ المحيط الذي يقتضي الحماية من خلال المخططات العمرانية هو البيئة بكل مشتملاتهاء وهو ما 
يمكن القيّاس عليه بالنسبة للأوساط الطبيعية» أي أنّ كل المجالات التي تتميز بتجانس مكوناتها وتفاعل 
كائناتها العضوية؛ ومُختلف عناصرها الطبيعيّة وفق نظام مُتكامل ومتوازن» تقتضي الحماية من خلال 
المخططات العمرانية المحلية» وكل ما يدخل في دائرة المثاظر الطبيعية؛ والتراث الثقافي!7) والتاريخي» 
بالمفهوم العام والواسع يقتضي الحماية من خلال مُخططات التعمير. 


(1)- ومن سلبيات نظام الإيجاز في القواعد الموضوعية المحددة لاختصاص الإدارة اتساع سلطتها التقديرية» وهذا الأمر 
يُضعف من رقابة القاضي الإداري لأعمال الإدارة» وتتحصن الإدارة من تجاوزاتها ضد المتضررين» وينحصر دور 
القاضي الإداري في الرقابة الشكلية. أنظر في ذلك: يحي وناس» مرجع سابق»ء ص 29. 

(2)- مفهوم التراث الثقافي واسع يشمل الإرث المادي وغير المادي للمجتمعات البشرية» وكان على المشرّع تحديد التراث 
الثقافي الذي يقتضي الحماية وهو التراث المادي: حيث يشير هذا النوع من التراث إلى الأشياء المادية المصنوعة 
والمحفوظة والمنقولة عبر الأجيال المتعاقبة» والتي تمثل نتاج الإبداع البشري ولها أهمية ثقافية عالمية وتشمل العديد من 
العناصر: المواقع التاريخية والأثرية كالكنائس والمقابر والبقايا الأثرية والمتاحف ذات القيم المتنوعة بما في ذلك الأهمية 
التاريخية والفنية والأنثرويولوجية والعلمية والاجتماعية» والمصنوعات بجميع أنواعها: كالكتب أو الوثائق أو المخطوطات 
والصور واللوحات والرسومات والمنحوتات والعملات المعدنية والأدوات والملابس والآلات الموسيقية القديمة والتراث 
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كما أنّ المشرّع لم يستدرك ذلك ووظّف المصطلحات العامة والفضفاضة في مواد أخرى من 
قانون العمران ففي المادة 11 منه ينص على أنّ مخططات التعمير المحلّية تحدّد الشروط التي تسمح 
بترشيد استعمال المساحاتء وقاية التشاطات الفلاحية» حماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر كما 
نجده في المادة 31 منه ينص على أنّ مخطط شغل الأراضي يحدّد المسّاحات الخضراء ويعين مواقع 
الأراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتهاء والمُلاحظ من نص المادتين غياب التحديد الدقيق لمقتضيات 
الحماية البيئية» ويُستشف من تحليل المواد السّابقة أنّ المشرّع أراد أن يُضفي نوع من المرونة على 
القواعد الموضوعية المتعلّقة بالمقتضيات البيئية» وذلك لترك المجال للبلدية لتمارس ما تتمتع به من 
سلطة تقديرية فيما يخص مجالَّيْ التعمير وحماية البيئة» وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمامها 
لإعمال سلطتها التقديرية في تحديد مقتضيات الحماية البيئية» كما يكون لها الخيّار بعد ذلك في تقرير 
ادماجها من عدمه في المخططات العمرانية المحلية. 


فضلاً عن عدم ضبط المشرّع الجزائري للتطاق الموضوعي لمقتضيات الحماية البيئية في المادة 
الأولى والمواد الأخرى من قانون العمران» نلاحظ أيضاً أن صياغة هذه المواد لا تحمل إلزاماً صريحاً 
للجماعات المحلّية فيما يخص ادماج مقتضيات الحماية البيئية في التخطيط العمراني باعتبارها المسؤول 
الأؤل عن اعداد مخططات التعمير المحلية» وهذا خلافاً لتوجه التشريع الفرنسي الذي طالما كان مصدر 
مادي للتشريع الجزائري» وكثيراً ما كان بينهما توافق في طربقة معالجة الكثير من المسائل القانونية؛ 
بالرّجوع إلى قانون العمران الفرنسي نلمس اختلاف واضح من حيث مدى الزامية الأهداف البيئية التي 
قرّرهاء فقد جاءت صياغة نص المادة 101-2.| )١7‏ بطابع الزامي حيث حدّد قانون العمران الفرنسي 
الأهداف التي يتوجب على الجماعات المحلّية تحقيقهاء كما لمسنا ايضاً اتساع واضح لليّطاق الموضوعي 
لمقتضيات حماية البيئة الواجب ادماجها في مخططات التعمير المحلّية.2) أو مراعاتها عند وضع 
الخرائط البلدية.(8) 


المغمور بالمياه: تشمل المدن المغمورة وأطلال الحضارات القديمة وحطام السفن وكل شيء غمرته المياه وله قيمة ثقافية 
أو تاريخية» والبيئة الطبيعية: الإشارة إلى المناظر الريفية والسواحل والتراث الزراعي. أنظر في ذلك: 
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فقد الزم المشرّع الفرنسي الجماعات المحلّية في اطار الامتثال لأهداف التنمية المستدامة بتحقيق 
التوازن بين التجديد الحضري والتنمية الحضرية؛ وإعادة تشكيل التجمعات الحضرية» وتنشيط المراكز 
الحضرية والريفية» والعمل على مكافحة الزحف الحضري والاستخدام الاقتصادي للمناطق الطبيعية» كما 
ألزمها بالحفاظ على المناطق المخصصة للأنشطة الزراعية والغابية والمناظر الطبيعية وكذا حماية 
المناطق الحضرية وحماية التراث الثقافي وحفظه واستعادته» الوقاية من الأخطار الطبيعية المتوقعة؛ 
والمخاطر المنجمية» والمخاطر التكنولوجية والتلوث والإزعاج بجميع أنواعه» حماية الأوساط الطبيعية 
والمناظر الطبيعية» والحفاظ على نوعية الهواء والمياه والأرض وباطن الأرضء والموارد الطبيعية» والتنوع 
البيولوجيء والنظم الإيكولوجية» والمساحات الخضراءء وإنشاء الاستمرارية الإيكولوجية وحفظها 
واستعادتهاء مكافحة تغير المناخ والتكيّف معه. والحد من انبعاثات غازات الدفيئة» الاقتصاد في الموارد 
الأحفورية وإدارة الطاقة وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة. 


تباينت مواد قانون العمران الفرنسي من حيث الإلزام» فأحيانا نجدها آمرة لا تدع مجال للإدارة 
حتى تمارس سلصطتها التقديرية» كاعتبار منع التعمير في المناطق المحمية ارتفاقا للمنفعة العامة وهي 
ملحقة في مخططات التعمير المحلّية أو الخرائط البلدية للبلديات المعنية. (!) واحياناً أخرى نجد مواد 
تخاطب الإدارة على أنّها الجهة المختصة بوضع وتنفيذ سياسة حماية وتسيير وفتح المناطق الطبيعية 
الحساسة للعامة» سواءً كانت مشجرة أو غير مشجرة الموجهة للمحافظة على جودة المواقع» والمناظرء 
والأوساط...وضمان حماية الموائل الطبيعية وفمًا للمبادئ المنصوص عليها في المادة 101-2.-1©) 
وياستقرائنا لمواد قانون العمران الفرنسي وجدنا أنّ جُلَ فصوله تقريبا تضمنت مواد تنص على مراعاة 
مقتضيات حماية البيئة في التهيئة والتعمير سواءَ أثناء اعداد مخططات التهيئة والتعمير أو أثناء دراسة 
طلبات الرخص والشهادات العمرانية. (0) 


7701 ©0006 ©2011 14[ 0115 0711501 ط1لا' 0 117111670111011[ » : 0157056 ,.1آ© .02 ,5آهع17011 درا © يه 123-31 7 -(1) 


5 © 011111111110125 © 01:1©5© 41/36 011 117011151116" 1041136 27104115 لآ 0711116166 951 آ© 116 1 اطلام "١1111116‏ 0 5270111106 0111نا 
« .ى 1111676556 60111111111165 


6 أ :6121701:61 :720111 0111761111 651 06701161116111 6ظل» : ©015705 ,.اآ© .02 ,5آهع1]7011 طرنا © برل 1113-8 رم -2) 


65 ,تت 52115151 كأء :1101111 5و 720زكه 65ل ع 1اطلاحر 1ه ©:117] :01111" 0 © 0511011ج© © ,11011 21:01[ 0 72011110112[ ©1111 "107لا02 11© 
كأ 1101117 1011125[ 65 آ© 11011115 عدلا 1111112 065 ,5 © 2707509 065 ,51165 065 41116لاآ0 14[ “لء 71651[ 0 065111166 ,01111011 
مآ عاء711ه'! 0 70565 7117111265 5و2[ 011أع5 كأ 1101117 015 1آطه1[ 05 201:06 01د 4[ 1117ىكه' 0 آ© 7165© 065 0620701251017 
« .1101-2 

© © 501161116 06 أءز70م 1 017616 7101ماع 76 0115211 16آ» : ©157205ل نأك .02 ,كقهج1نه 17 طرن1 .0) لال 123-9 .آ 471 -(03 

5011111261 ]720117“ 41015 : 

1هاكا'] ©0 011176161116 © ©01177 007111111517 1011101116 4 * [ 

65 11161 0190111511165 آء كن 1 أطناج 155611161115[ طهاة ,1677110710125 011211101165 065 061176107215 01901165 عدلال 27 
123-7 سل عاء 711 '! عل 35 ن 5[ عدان 


الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


وفي هذا السّياق ترى 'العيفاوي" أنّ أغلب القواعد الموضوعية التي قررها قانون العمران ومراسيمه 
التنظيمية لحماية البيئة تُعدَ مجرّدة من القوة الإلزامية الكافية» لغلبة الطّابع التقديري على هذه القواعد 
بسبب عموميتها وعدم دقّتها من جهة» ولقلّة الأحكام الموضوعية المتعلّقة بحماية البيئة من جهة ثانية؛ 
وهو ما منح الإدارة حرية في اختيار وتقدير ما هو ماس بالبيئة وما هو ضروري لحمايتهاء ممّا أفرز 
تقصيرا واضحاً من جانب أدوات التخطيط العمراني المحلّيء بدلاً من تحقيق المرونة في تعامل كل 
بلدية مع معطياتها وبيئتها المحلّية»!!) وهو رأي نراه صائب استنادا لاستقرائنا مواد قانون العمران 
ومراسيمه التنفيذية. 


إلا أتنا نرى أنّ عدم تركيز المشرّع على ضبط التّطاق الموضوعي لمقتضيات الحماية البيئية 
بدقة» وعدم تحديده لها ضمن تصنيفات واضحة مثلما فعل في قانون حماية البيئة» واستخدامه 
لمصطلحات عامة وفضفاضة للتعبير عن مضمونهاء مردهُ إلى أنّ التوجه التشريعي البيئي المكرّس في 
قانون العمران رقم 29-90» كان خطوة تشريعية فتيّة نحو إدماج البعد البيئي في أهداف قانون العمران» 
ولم تحظى بعد ذلك بتعديل أو تتميم شامل»77 يُعزز القواعد الموضوعية الحمائية ويمنحها الكفاية والفعّالية 
اللازمة لتأطير ادماج مقتضيات الحماية البيئية في آليات التعمير بوجه عامء؛ وفي التخطيط العمراني 
بوجه خاصء كما أنّ عدم تكريس مفهوم التنمية المستدامة في المادة العمرانية ضيّق من التطاق 
الموضوعي لمقتضيات الحماية البيئية» فقد كان على المشرّع الجزائري تكريسه خاصة وأنّه عمد الى ذلك 
صراحة في القانون رقم 20-01 المتعلق بتهيئة الإقليم في اطار التّنمية المستدامة» وتبنى نفس التوجه 
التشريعي في القانون رقم 10-03 المتعلق بحماية البيئية في اطار التّنمية المستدامة» وفي قوانين أخرى 
ذات الصلة بقانون البيئة. 


كما ترى "العيفاوي" أن الطابع التقديري الذي تتسم به قواعد حماية البيئة في وثائق التعمير 
المحلية ينطوي على قدر من الأهمية» حيث يسمح بالمرونة في تعامل كل بلدية مع المشاكل البيئية 
المطروحة فى مجالها الإقليمى عند إعداد مخططاتها العمرانية» غير أنّ ذلك من شأنه خلق تفاوت فى 
مستويات الاهتمام البيئي بين الجماعات المحلّية بل قد يؤدي إلى تهميش الاعتبارات البيئية كلّياً من 
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(1)- كريمة العيفاوي» مرجع سابق» ص94. 
(2)- تعديل قانون العمران 29-90 سنة 2004 أدخل بعض الأحكام العامة المتعلّقة بحماية السّاحل والوقاية من الأخطار 
الطبيعية والتكنولوجية والتي لم ترق بدورها إلى درجة التحديد المطلوب. 
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قبلها خاصة في ظلّ ضعف الوعي البيئي لدى المنتخبين المحلّيين» إذ يكشف الواقع الميداني قلّة 
اهتمام الجماعات المحلّية بقضايا البيئة بالَظر الى صعوبة التسيير والتهيئة والتكفل بأزمة المدينة» 
ممّا يعكس عجزها في مواجهة مهامها المعقّدة واخفاقها في مجال التسيير البيئي. (1) 


ومن وجهة نظرنا نرى أنّ ترك المشرّع هامش من الحرية للبلدية لإعمال سلطتها التقديرية في 
تحديد المقتضيات البيئية التي من الضروري ادماجها في مخططات التعميرء ليست خطرة اعتباطية لأنّ 
البلدية هي السلطة التي تضطلع بإعداد2) هذه المخططات ويُفترض فيها العلم بكلّ الانشغالات البيئية 
المحلية» وعلى علم ايضاً بكلّ المقتضيات البيتية التي أسسها قانون البيئة 10-03 والقوانين ذات الصلة 
بالبيئة والتعميرء كما أنّ اهتمام قانون البلدية رقم 10-11 بمسألة حماية البيئة يبدو 


واضحا من خلال نصه على تشكيل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجانا دائمة 9) للمسائل 
التابعة لمجال اختصاصه لاسيما منها التي تتعلق بالصحة والنظافة وحماية البيئة» وبتهيئة الإقليم 
والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية» وكذا الرّي والفلاحة والصّيد البحري» وفي هذا الصدد يُمكن لهذه 
اللّجان اللّجِوءِ إلى الاستعانة بصفة استشارية» بكل شخصية محلية وكل خبير و/أو كل ممثل جمعية 
محلية معتمدة قانوناً والذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم, 
وفيما يخص دور تلك اللّجان فقد ترك القانون المجال مفتوحاً في ذلك بدليل إدراجه لعبارة " المسائل 
الذايعة لمجال الخخصاصةا' 


كما أنّ السلطة التقديرية الممنوحة للبلدية ليست على اطلاقهاء فإنْ كان قانون العمران لم يضبط 
النطاق الموضوعي لمقتضيات الحماية البيئية الواجب على البلدية ادماجها في مخططات التعمير الآ 


()- كريمة العيفاويء ص395. 

(2)- المادة 113 من قانون البلدية 11-10 "تتزود البلدية بكل أدوات التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم 
المعمول بهما بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي." 

(3)- ويتراوح عدد هاته الأجان بين ثلاث وستة لجان في كل بلدية حسب الكثافة السكانية للبلدية. 

- ثلاث (3) لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 20.000نسمة أو أقل» 

- أربع (4) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001إلى 50.000نسمة» 

- خمس (5) لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001إلى 00.000 1نسمة» 

- ست (6) لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000نسمة» انظر المادة 31 من القانون رقم 10-11» 
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أنّ التصوص القطاعية لا تسمح للبلدية بالتوسّع في استخدام سلطتها التقديرية وتقيّد من حريتها في 
تقرير المقتضيات البيئية التي ينبغي ادماجها في مخططات التعميرء كضرورة التزامها بإدماج مقتضيات 
حماية مواقع التراث التّقافي» والمناطق السّاحلية المصئّفة كمساحات محمية أو مناطق مهدّدة» والمجالات 
المحمية المصدفة كمحميات أو حظائر طبيعية أو ثقافية» وكذا المساحات الخضراء باعتبارها من المناطق 
والمواقع الخاضعة للتصنيف بموجب التشريعات القطاعية. 


2 لائحة التنظيم تعزيز لسلطة البلدية التقديربة في إدماج المقتضيات البيئية في التخطيط العمراني 


تتمتع اللائحة التنظيمية لمخططات التعمير المحلّية بدور مهم في حماية البيئة» إذ تضطلع 
بمهمة تنظيم الأنشطة التي من شأنها المساس بالإطار المعيشي للسّكان» أو المصلحة الايكولوجية 
للأوساط الطبيعية» أو الإخلال بالطابع الجمالي أو التاريخي أو الثقافي للأماكن» وذلك عن طريق ضبط 
قواعد استعمال الأراضي داخل قطاعات التعمير المحدّدة وتحديد شروط البناء في المناطق المتجانسة؛ 
غير أنّ هذا الدور غالباً ما يتمّيز بالطابع الاختياري» حيث تتمتّع البلدية كأصل عام بحرية ضبط هذه 
القواعد والتدخل بإنشاء ارتفاقات بغرض المصلحة العمرانية أو البيئية. (1) 


أوجب المرسوم التنفيذي 178-91 المعدّل والمتمّم في المادة 18 منه وضع "لائحة تنظيم'" 
تندرج فيها جميع شروط شغل الأراضي المرتبطة بالمساحات الفارغة والمغارس» وتحديد نوع المنشآت 
والتجهيزات العمومية وموقعهاء تحديد الطّرق والشبكات المختلفة التي تتحملها الدّولة» وتحديد جميع 
الإرتفاقات التي تثقل العقارء مما يؤدي إلى انسجام في البنايات من حيث مظهرها الخارجي وقواعد 
الأشكال العمرانية والمواد والألوان وغيرهاء مما يُحسن من صورة البيئة العمرانية» ثُمثل لائحة التنظيم 
الأساس القانوني المرجعي للوثائق البيانية» لذلك لابد أن تكون محدّدة بدقة متناهية وبشكل مفصّل لكل 
الوضعيات لتجنب تداخل المفاهيم والتفسيرات الخاطئة التي من شأنها المساس بالوضعية الحقيقية القائمة 
على أرض الواقع لأنّها تُحدّد حقوق البناء والكثافة المقرّرة لها والأهداف المسطرة لها ايضاء تشمل لائحة 
التنظيم ما يلي: ©) 
- مذكرة تقيّيم يثبت فيها تلاؤم أحكام 'مخطط شغل الأراضي" مع أحكام "المخطط التوجيهي للتهيئة 


والتعمير"؛ وكذلك البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لآفاق تنميتهاء جانب القواعد التي 


(1)- كريمة العيفاوي» مرجع سابقء ص 394. 
(2)- المادة 18 من المرسوم التنفيذني 178-91»ء مرجع سابق. 
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تُحدّد لكل منطقة متجانسة مع مُراعاة الأحكّام الخاصّة المطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو محدّد 
في الفصل الرابع من قانون التهيئة والتعمير(نوع المباني المرخص بها أو المحظورة ووجهتهاء وحقوق 
البناء المرتبطة بملكية الأرض...): بالإضافة إلى ذلك ثبيّن لائحة التنظيم نوع المنشآت والتجهيزات 
العمومية ومواقعهاء وتحدّد الطرق والشبكات المختلفة التي تتحملها الدّولة كما هو محدّد في المخطط 
التوجيهي للتهيئة والتعمير والتي تتحملها الجماعات المحلّية وكذلك آجال إنجازها. 


- الوثائق البيانية للائحة التنظيمية فتتكون من مخطط بيان الموقع (بمقياس 1/2000 أو 1/5000)» 
مخطط طويوغرافي (بمقياس 1/500 أو 1/1000)» خارطة (بمقياس 1/500 أو 1/1000)؛» مخطط 
الواقع القائم (بمقياس 1/500 أو 1/1000) يبرز الإطار المشيد حاليا وكذلك الطرق والشبكات المختلفة 


والإرتفاقات الموجودة. 


- يحدّد مخطط تهيئة عامة (بمقياس 1/500 أو 1/1000) المناطق القانونية المتجانسة» موقع إقامة 
التجهيزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية» خط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع 
إبراز ما تتحمله الدّولة منها كما هو محدّد في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير» وما تتحمّله الجماعات 
السحلية المساحات الواجب الحفاط عليها نظرا لقصوضيتها: 

- مخطط التركيب العمراني (بمقياس 1/500 أو 1/1000) يتضمن على الخصوص عناصر لائحة 
التنظيم؛ 


3- تقنية التنطيق ألية للإدماج التقديري للمقتضيات البيئة في التخطيط العمراني 


مبدأ التنطيق يقوم على أساس تقسيم المناطق حسب وظائف معيّنة!!) إلى منطقة طبيعية منطقة 
اثرية» منطقة صناعية» منطقة غابية» منطقة ساحلية» منطقة فلاحية) وبستهدف ذلك ضمان التوزيع 
الحسن والمتوازن للفضاء على مختلف أوجه الاستعمال والتحكّم في حركة التوسع العمراني المهدد للبيئة؛ 
تظهر الحماية الاختيارية للبيئة في وثائق التعميرء في تقنية التنطيق التي ترتكز عليها هذه الأدوات» 
حيث يتّضح أنّ هذه التقنية التي تعنى بتقسيم الإقليم محل التخطيط إلى مناطق وقطاعاتء لا تنبني 
على أسس بيئية واضحة لعدم بروز البعد البيئي فيهاء فقد اعتمد المشرّع الجزائري على معيار التشاط 
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العمراني القائم على فكرة "مدى قابلية الأراضي للتعمير" في المخطط التوجيهي؛ إذ يتم بموجبها تقسيم 
التراب المعني إلى قطاعات تعمير وقطاعات غير قابلة للتعميرء في حين تمّت الإشارة إلى هذه التقنية 
بإشارات عابرة في مخطط شغل الأراضيء بتقسيم التراب المعني إلى مناطق متجانسة عمرانية؛ تقسّم 
بدورها إلى مناطق فرعية حسب وظائف معيّنة» ومناطق طبيعية.(1) 


يبيّن قانون العمران أنّ مخططات التهيئة والتعمير تُحدّد المناطق الترابيّة حسب الاستعمال 
الرئيسي المحدّد لها أو طبيعة الأنشطة السائدة الممكن مباشرتها والأنشطة الممنوع ممارستها بهذه 
المناطق» وأيضاً كثافة البناء المسموح بها في كلّ منطقة ترابية مخصصة أو في كلّ جزءِ منها وذلك 
اعتباراً لطاقة استيعاب البنية الأساسيّة وكذلك التوسعات المحتملة وما تشتمل عليه المناطق التي لم تُعمّر 
بعد من نشاطات وتجهيزاتها وغيرهاء هذا يعني أنّ تنظيم المجال الترابي واستعمال الأرض من خلال 
تقسيم الوحدات الترابيّة إلى مناطق مخصصة لنشاطات مختلفة تتم بواسطة تقنية التنطيق التي تطبّق 
على العقارات بصفة عامّة»7) وذلك بأنّ كلّ وظيفة لوحدها أو تخصيص منطقة معيّنة لبعض الوظائف 
التي يمكن أن تتعايش مع بعضها!©. 


ويعود تحديد مختلف هذه المناطق إلى السلطة التقديريّة للبلدية وذلك حسب خصوصية كل 
منطقة التي تشملها مخططات التعمير ويتم ذلك بصورة يكون معها لكل منطقة من المناطق نظام ترتيبي 
معيّن» إذ تضطلع قطاعات التعمير في المخطط التوجيهي بحماية البيئة العمرانية عن طريق ضمان 
تناسق النسيج العمراني والتسيير الاقتصادي للأراضيء من جهة أخرى ششاهم القطاعات غير القابلة 
للتعمير في حماية الأوساط البيئية الطبيعية. 


نخلصٌ إلى أنّ مقتضيات حماية البيئة لم تأخذ حقها في قانون العمران 29-90 من حيث 
التحديد الموضوعي الدقيق» هذا ما اضفى العمومية على القواعد الموضوعية الحماتية وفعّل الادماج 
التقديري للمقتضيات البيئية في مخططات التعمير من خلال لائحة التنظيم التي تعزز سلطة البلدية 
التقديرية في إدماج المقتضيات البيئية في التخطيط العمراني» فضلاً عن تقنية التنطيق التي تعد ألية 
لهذا الإدماج» ولأته من الضروري ضبط النطاق الموضوعي للمقتضيات البيئية الواجب ادماجها في 


(1)- كريمة العيفاوي» مرجع سابق» ص118 

2)- هشام طالبء الإرتفاقات الإدارية» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية 
يسويستة الطة الجامعية 2008-2007 صن 283: 

(3)- صالح بوسطعة» مرجع سابق» ص856. 
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المخططات العمرانية لأنّ عدم ضبطها يؤثر على النطاق الإجرائي ويحدّ من ضماناته وبالتالي نرى أنّه 
من الضروري استبدال قانون العمران رقم 29-90 بقانون جديد يعزز القواعد الموضوعية المتعلّقة بمسألة 
حماية البيئة ويحدّد بوضوح مقتضيات حماية البيئة» ويحدّد أيضا نطاق اعمال البلدية لسلطتها التقديرية 


ب- تكربس الإدماج الإلزامي للمقتضيات البيئية في مخططات التعمير 


إن السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للإدارة» ليست دئما ضامناً لتحقيق ملاءمة فعلّية لكلّ 
المستجدات والتّطورات» ونقيضاً للأسلوب الأْوَل المرن تتّجه القواعد البيئية إلى تقييد السلطة التقديرية 
لمُصدر القرار في حالات أخرىء!!) يتضمّن قانون العُمران إلى جانب قواعد الادماج التقديري للمقتضيات 
البيئية» قواعد تُكرّس الادماج الالزامي للمقتضيات البيئية والتي تتعلّق بحماية السَاحل(1)؛ وكذا حماية 
الأراضي الفلاحية ذات المردود العالي والجيّد(2)» فضلاً عن الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية 
البارزة(3). 


1 مقتضيات حماية السّاحل 


السّاحل من المناطق المميّزة لإقليم الدّولة الجزائرية» تزخر اعماقه بموارد ضخمة وامكانات قيّمة؛ 
تساهم بشكل فعّال في مختلف مجالات التنمية» (الإقتصادية» السّياحية والبيئية) تُمارّس عليه إكراهات 
عديدة أبرزها الضغط الديموغرافي»: الصناعة والتعمير العشوائي ممّا يجعله محل للتدهور واستنزاف 
موارده الطبيعية» لهذا حظع السّاحل بالحماية القانونية فى اطار القانون 702-02) المتعلّق بحماية 
السّاحل وتثمينه الذي أسس لجملة من الوسائل القانونية» الإدارية» المؤسساتية والمالية بهدف حماية» 
تثمين واستدامة المنطقة السّاحلية ودمجها في نطاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. 
)3 

فضلاً عن حمايته بموجب القانون 02-02 وضمن المرسوم التنفيذني 206-07 الصّادر تطبيقاً 


لهء باعتباره من الأقاليم الهشة إيكولوجياًء حظِي السَاحل ايضاً بحماية قانونية في اطار قانون العمران 
(01)- يحي وناس» مرجع سابق» ص 9 

(2)- قانون رقم 202-02 يتعلّق بحماية السّاحل وتثمينه» مرجع سابق. 

(3)-حسينة غواسء "الحماية المستدامة للساحل في ظل القانون الجزائري"؛ مجلة العلوم الإنسانية» جامعة الإخوة منتوري- 
قسنطينة» مجلد ب» عدد 46؛: 2016؛: ص 513. 
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29-0 المعدل والمتمّم» غير أنه يُستشف ضيق نطاق هذه الحماية من خلال استقراء القواعد 
الموضوعية المقررة له»!!) فمن خلال نص المادة 45 من القانون 29-90 اخضع المشرّع عمليّات 
التوسّع العمراني2) في المنطقة السّاحلية لبعض الشروط والمتمثلة في وجوب محافظة التوسّع العمراني 
بالسّاحل على المساحاتء وإبراز قيمة المواقع والمناظر المميزة للتراث الوطني الطبيعيء والثقافي 
والتاريخي للساحل وكذا إبراز البيئة اللآزمة للتوازنات البيولوجية ايضاًء مع الالزام بتقيّيد التوسع العمراني 
بأحكام شغل الأراضي الواردة في مخطط شغل الأراضي. 


رسم المشرّع حدود مشتملات السّاحل من خلال المادة 44 من قانون 29-90» والتي تتمثّل في 
كافة الجزر والجزيرات» وشريطاً من الأرض عرضه الأدنى800 متر على طول البحر يشمل السهول 
السّاحلية التي يقن عرضها عن 3 كلمء وكافة الأراضي ومنحدرات التلال والجبال المرئية من البحر 
والتي لا تكون مفصولة من الشاطئ بسهل ساحليء كامل الغابات وكامل المناطق الرطبة وشواطئها 
الممتدة على عرض 300 متر بمجرد ما يكون جزء منها على الساحل. 


كما أثقلت المادة 45 السالف ذكرها شربط 100 متر من السّاحل بإرتفاق عدم البناء عليه إبتداء 
من الشاطئ تقاس هذه المسافة أفقياً من نقطة أعلى المياه» الآ أنّ هذا المنع تَردُ عليه استثناءات ذكرتها 


(1)- خصّ المشرّع السَاحل بحماية قوامها المادتين 44 و45 ضمن القسم الأوّل من الفصل الرّابع من القانون 29-90 
والتي لا تبدو كافية مقارنة بالقيمة الطبيعية والسياحية والاقتصادية للسّاحل الذي بات التعمير غير المنظّم يترصده في 
كل حين. 

(2)- التوسع العمراني يأخذ أشكال كثير كالتمدد الحضري الذي يمثل شكل موحد من أشكال التوسع؛ يكون فيه استخدام 
الأراضي تطويراً مجاوراً مباشرة لاستخدامات الأراضي الموجودة» يتم توسيع البنى التحتية الجديدة مثل الشوارع والمرافق 
من الشبكة القائمة» ويكون التوسع العمراني كذلك من خلال الإملاء الحضري يتم تعيين التطويرات الجديدة في المناطق 
غير المستخدمة سابقاً أو المعاد تطويرها للاستخدامات الجديدة؛ كفرص التّوسع الحضري في المواقع التي فقدت أهميتها 
الاقتصادية» مثل المواقع الصناعية القديمة والمحطات المهجورة (الواجهات البحرية أو ساحات والسكك الحديدية) ومراكز 
التسوق, اما التوسع العمراني عن طريق التنمية الخطية هو مشابه للتمددء ولكن في هذه الحالة يتم تشكيل التوسع من 
خلال ممر الدوران القائم مثل الطريق السريع أو خط العبور (مترو الأنفاق» السكك الحديدية)» التوسع الحضري شكل 
قياسي من تطوير الضواحي يستفيد من القطع المتناثرة» حيث يستفيد كل مطور من قطعة أرض موجودة دون مراعاة 
النمط الحضري القائم» ويمكن أن يكون التوسع العمراني بشكل أوسع من خلال مشاريع واسعة النطاق يستهلك إنشاء 
مشروع بنية تحتية كبير مثل ميناء جديد أو مطار أو منطقة صناعية أو منطقة لوجستية أو محطة سكة حديد متعددة 
الوسائط مساحة كبيرة من الأرض. انظر في ذلك: 

50101 ©1112 :101171 نط1 0110 14051111 تنعط لآ» ,لدم تمع 11 ماموظ ,نااءط01) مستادةن) مأتمل! ,أاتعومهدسسن) ماع طام]1 
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نفس المادة» حيث يُمكن الترخيص بالبناءات أو النشاطات التي تتطلب الجوار المباشر للمياه إلآ أن 
المشرّع لم يحدّد هذه البنايات والنشاطات الجوارية المرخص لها بالبناء بل أحالها على التنظيم وثثير هذه 
الاستثناءات تساؤلاً هاما يتعلّق بالمقصود من البنايات والتّشاطات التي تتطلّب الجوار المباشر للمياه: 
حيث أحال المشرّع كيفيات تطبيق المادة 45 من قانون التعمير على التنظيم الذي لم يصدر لحّد الآن» 
بذلك تبقى طبيعة هذه البنايات والنشاطات غامضة ويصعب تحديدهاء وهذا ما يفقد قواعد حماية الشريط 
السّاحلي ل 100 متر أي شكل من أشكال التجسيد الفعلي»!!) كما نجد ايضاً أنّ المرسوم التنفيذي رقم 
7177-1 المتعآق بالمخطط التوجيهي للتعمير بعد تعديله بالمرسوم التنفيذي رقم 317-05: نص 
في المادة 17 مكرّر منه على ضرورة تكفل هذا المخطط بكلَّ الإجراءات المقزرة في قانون السّاحل رقم 
02-2. 


ولأنّ الحماية القانونية التي اقرّها قانون العمران 29-90 لسّاحل اقل ما يقال عنها أنّها ضيقة 
النطاق موضوعياً واجرائيء ما جعل المشرّع يتجه إلى وضع قانون السَاحل 02-02 سنة 2000 
وبالرّجوع إليه نجد أنّ المشرّع قد فرض ضرورة حماية الوضعية الطبيعية للسّاحل حيث تتمّ عملية شغل 
الأراضي واستعمالها على مستوى السّاحل بما يكفل حماية الفضاءات البرّية والبحرية والحفاظ على 
توازناتها الطبيعية» وتُشير إلى أنّ البلديات يتعيّن عليها احترام أحكام قانون السّاحل عند إعداد مخططات 
التعميرء حيث تنص المادة 2/17 من المرسوم التنفيذي رقم 177-91 على تحديد المخطط التوجيهي 
للتهيئة والتعمير للتخصيص الغالب للأراضي وطبيعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة لإجراءات خاصة 
لاسيما تلك المقزرة في قانون السَاحلء وتتمثل هذه القواعد في ارتفاقات منع البناء وارتفاقات شغل 
الأراضي على الشريط السّاحلي الذي عرضه 100 متر وكذا الشريط السّاحلي الذي عرضه؛ 800 متر 
والشريط الممتد على مسافة 03 كيلومترات. 


(1)- كريمة العيفاوي؛ مرجع سابقء ص 139. 

(2)- تمّ بموجب تعديل القانون 29-90 سنة 2004 تدعيم أحكام المراسيم التنظيمية المتعلّقة بمخططات التعمير المحلية 
بأحكام قانون السَاحل» حيث أصبحت البلديات السّاحلية ملزمة بضرورة مراعاة مبادئ التعمير السّاحليء واحترام قواعد 
شغل الأراضي السّاحلية والاستثناءات الواردة عليها في مخططاتها العمرانية. 

(3)- المادة 17 من مرسوم تنفيذي رقم 177-91 مؤرّخ في 28 مايو 1991» يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي 
للتهيئة والتعمير والمصادقة عليهء ومحتوى الوثائق المتعلّفة به» ج ر ج ج عدد 26: صادر في أوَل يونيو 1991 معدّل 
ومتمّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 317-05 مؤرّخ في 10 سبتمبر 22005 ج ر اج ج عدد 62: صادر 
في 1 سبتمبر 2005. 
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بالنسبة للمناطق الشاطئية منع القانون البناء على قطع أرضية تقع على شريط من هذه المناطق 
عرضه 100 متر إبتداء من الشاطئء!!) دون الإخلال بالأحكام القانونية المعمول بها في مجال ارتفاقات 
منع البناء» مع مراعاة حالة الأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحرء ويمكن أن تمتد هذه الإرتفاقات 
المانعة إلى مسافة 300 متر لأسباب ترتبط بطابع الوسط الشاطئي الحساس وتحدد شروط توسيع 
المنطقة موضوع منع البناء عليها وكيفياتها وكذا الترخيص بالأنشطة المسموح بها بموجب قرار وذاري 
مشترك بين وزير الداخلية والوزراء المعنيين بالتهيئة العمرانية؛ البيئة» السكن والسياحة.7) كما تمّ منع 
البناءات والمنشآت والطرق والمساحات المهيأة للترفيه وحظائر توقيف السيارات في هذه المنطقة التي 
تكون بها التربة ذات طبيعة هشة وكذلك الخط الشاطئ أو يكونان مُعرّضان للانجرافء ممّا جعل المشرّع 
يصنفها كمناطق مهددة.(0) 


تساهم الجماعات الإقليمية في حماية السَاحل في إطار قواعد البناء والتعميرء حيث ألزمها 
القانون رقم 02-02 المتعلق بحماية السّاحل وتثمينه بالسهر على توجيه توسع المراكز الحضرية القائمة 
نحو مناطق بعيدة عن السّاحل والشاطئ البحري» وكذا تصنيف المواقع ذات الطابع الإيكولوجي أو 
الطبيعي أو الثقافي أو السياحي في وثائق تهيئة السّاحل؛ كمساحات مصنفة خاضعة لارتفاقات منع 
البناء عليهاء وهذا عند اعداد أدوات التهيئة والتعميرء كما تشجع وتعمل على تحويل المنشآت الصناعية 
القائمة التي يُعد نشاطها مضراً بالبيئة السَاحلية إلى مواقع ملائمة.7) كما أوجب المشرّع خضوع شغل 
الأراضي وإنجاز البناءات في الفضاءات السّاحلية إلى" دراسة تهيئة السَاحل":( الفضاءات المشمولة 
بهذه الدراسة هي الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ» والشريط الشاطئي الممتد على مسافة 300 متر 


(0)- أنظر قانون رقم 02-03 مؤرّخ في 18 ذو الحجة 1423ه الموافق 17 فيفري 2003م: يحدّد القواعد العامة 
للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ» ج ر ج ج عدد 11: صادر في 19 فبراير 2003. 

(2)- المادة 10 من مرسوم تنفيذي رقم 206-07 مؤرّخ في30 يونيو 2007 يحدّد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي 
على الشريط السّاحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها» ج ر ج ج 
عدد 43, صادر في01 يوليو 2007. 

(3)- المادة 30 من قانون 02-02» مرجع سابق. 

(4)- حسينة غواسء الحماية المستدامة للسّاحل في ظل القانون الجزائري» مرجع سابق»ء ص 525. 

(5)- أنظرء المواد: 7 6» 4:5»3 من مرسوم تنفيذي رقم 206-07 مؤرّخ في30 يونيو 2007 يحدّد شروط وكيفيات 
البناء وشغل الأراضي على الشريط السّاحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع 
البناء عليهاء ج ر ج ج عدد 43؛ صادر في01 يوليو 2007. 
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والشريط السّاحلي المشمول في مساحة 3 كلمء كما حددتها المادة03 من المرسوم التنفيني رقم 07- 
06. 


2- مقتضيات حماية الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة 


اضفى قانون العمران رقم 29-90 حماية قانونية على الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية 
البارزة والتي يُعد الزاماً ادماج مقتضيات حمايتها في المخططات العمرانية المحلّية» فضلاً عن نظام 
حمايتها في القوانين الخاصة» وسوف نعمل على دراسة بعض من هذه الأقاليم ذات الميزة ومنها المناطق 
الغابية» المناطق المحميّة» مناطق الممتلكات الثقافية العقارية» وذلك على التّحو التالي: 


حماية المناطق الغابية 


ليست الغابات مُجرد غطاء أخضر واسّع التّطاق فحسبء بل إنّها ثروة وهبها الله للكثير من 
التول على غرار الجزائرء هي ذاك الجزءِ الغني من البيئة الطبيعية ودورها البيئي اغنى» حيث أها 
تحمي الثروة المائية بحماية ينابيعها وتنظيم حلقاتهاء وتمنع جميع اشكال تدهور التربة ومخاطرها (التآكل؛ 
الانجراف؛ زحف الرمال.)ء هي موطن خصب للتنوع البيولوجي الحيواني والتباتي» وهي الرئة التي يتنفس 
بها العالم الهواء النقي. 


بالحفاظ على الغابات يتحقق الأمن البيئي»!!) والأمن الاقتصادي وايضاً الاجتماعيء لذلك كفل 
المشرّع الجزائري حماية قانونية للمناطق الغابّية» حيثُ أضفى عليها الحماية الدستورية السّامية بأن 
أدخلها ضمن نطاق الملكيّة العامّة التي هي ملك للمجموعة الوطنيّة.2) كما تعززت هذه الحماية بعد 
دسترة الحق في بيئة سليمة في التعدّيل الدّستوري لسنة 2016» وتعزيزها واثراءها في التعدّيل الدستوري 
لسنة 2.2020 فضلاً عن الحماية الدستورية» تجسدت الحماية التشريعية للمناطق الغابية في نصوص 
قانونية عديدة» نذكر منها القانون رقم 10-03 المتعلّق بحماية البيئة في إطار التدمية المستدامة وقانون 


()- عزوز ابتسامء "الحماية القانونية لثروة الغابية في التشريع الجزائري"؛ مجلّة الأبحاث القانونية والسياسية» مجلد3؛ 
عدد2» جامعة محمد الأمين دباغين-سطيف2»: (ص ص303-290): 2021؛ ص291. 

(2)- المادة 20 من التّعديل الدستوري لسنة 2020» مرجع سابق. 

(3)- أنظر المواد: 21؛ 64 وكذا ديباجة الدستور الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020» مرجع سابق. 
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العمران 29-90 المعدّل والمتمّم والقانون رقم 12-84 المعدّل والمتمّم المتعلّق بالتظام العام 
للغابات(الملغى)»!!) وقانون التوجيه العقاري 25-90», والقانون الجديد المتعلّق بالغابات 21-23. 


في ظل القانون رقم 12-84 (الملغى) تم تقسيم الثروة الغابية الى الغابات» الأراضي ذات 
الطّابع الغابي والتكوينات الغابية الأخرى» كما تمّ تعريف كل قسم منهاء2) كما نص ذات القانون على 
أحكام خاصة بالبناء في المجال الغابي.7) أما القانون الجديد المتعلّق بالغابات 21-23» فهدف إلى 
« تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة» 
واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف؛ كما 
يهدف إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وتثمين 
الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية». 


جاء القسم الثاني من القانون 21-23 معنوناً ب البنايات والمنشآت في الملك العمومي الغابي 
أو بالقرب منه. وتضمن اريع مواد نصّت على أنّه يُمكن إقامة بنايات مخصّصة لتسيير الغابات داخل 
الملك العمومي الغابي من قبل الإدارة المكلفة بالغابات» وأنه يُرخص بالبنايات والمنشآت الموجّهة 
للخدمات العمومية وللدفاع والأمن الوطني داخل الملك العمومي الغابي ونصّت أيضا على أنّ الأراضي 
المخصصة لهذه البنايات والمنشآت تكون موضوع تحويل التسيير أو الشغل» حسب الحالة» وتم منع 
إقامة أيّ منشأة لتشكيل الأخشاب والفلين وأي منتج غابي آخر أو مخازن لتخزين أو تسويق نفس 
المنتجات داخل الملك العمومي الغابي؛ وكذلك منع إقامة أي منشأة أو بناية أو أي وحدة يمكن أن يكون 
نشاطها مصدرا للحرائق في الداخل وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد من الملك العمومي الغابي بدون 
رخصة من الإدارة المكلفة بالغابات.4) 


(1)-القانون رقم 12-84 المؤرّخ في 23 جوان 1984 المتعلق بالتّظام العام للغابات ج ر ج ج. عدد 26 لسنة 1984 
المعدّل والمتمّم(الملغى) بموجب القانون 21-23 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1945 الموافق 23 ديسمبر سنة 
23 يتعلق بالغابات والثروات الغابية» ج ر ج ج» عدد 83: صادر في 24 ديسمبر سنة 2023. 

(2)- المواد 8: 9: 10 و11 من القانون 12-84 المعدّل والمتمم؛ مرجع سابق. 

(3)- المواد 27» 28, ١29‏ 30 و77 من القانون 12-84 المعدّل والمتمم» مرجع سابق. 

(4)- المواد 100.99.98.97 من القانون 21-23» المتعلّق بالغابات والثروات الغابية» مرجع سابق. 
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كما اعتبر قانون التوجيه العقاري رقم 25-90 الأراضي الغابية والأراضي ذات الوجهة الغابية 
من القوام التقني للأملاك العقارية»!!) » كما حدّد مفهومها وكثافتها ومساحتها وطبيعة المنطقة الغابية؛ 
بضميغ واضة (2) 

أمَا في ظلٌ ين العمران 29-90 ومراسيمه التطبيقية» لم يتم ادراج المناطق الغابية 
آق العايات كفيو ,سل ومتكل هترك بل أخوق لها في اطار حماية الأوساط والمناظر الطبيعية 
والمساحات: الخساسة؛ فضلة عن عدم اشراك المحافظة الولائية للغابات في مراحل اعداد مخططات 
التعمير» حيث تضطلع المحافظة الغابية بصلاحيات واسعة ودقيقة في تطبيق السياسة الغابية!) تؤهلها 
لحماية الثروة الغابية وتأمينها من آثار التوسّع العمراني المتسبب في تقليص مساحات الغابات؛ واشراك 
ممثل إدارة الفلاحة في اعداد المخططات العمرانية لا يبرر استبعاد ممثل محافظة الغابات حتى وإن كان 
قطاع الغابات يخضع لوزارة الفلاحة تسييرا ووصاية» في هذا الصدد نجد المشرّع الفرنسي خالف المشرّع 
الجزائري في هذه الجزئية» حيث نجده قد نص على حماية الغابات صراحة بالإقتصاد في استخدام 
المساحات الطبيعية والحفاظ على المساحات المخصصة للأنشطة الفلاحية والغابية وحماية المواقع 
والبيئات والمناظر الطبيعية») كما نص المشرّع الفرنسي على استشارة اللّجنة الإقليمية للحفاظ على 
المناطق الطبيعية والزراعية والغابية عند اعداد مخططات التعمير المحلية»() حتى أنّ القضاء الفرنسي 
أكد هذا التوجه التشريعي حيث قضت محكمة 'نيس" "١/106"‏ بإلغاء المخطط التوجيهي الخاص بالتجمع؛ 
(وءطناهة -عمصهع- ءوودرن)» كونه مخالفاً لأحكام المادة 146-2.ا (الملغاة) من قانون التعمير الفرنسي 
التي تقتضي بضرورة حماية المناطق الفلاحية والرعوية والغابية في المخططات العمرانية. ©6) 


(1)- المادة 03 المطة 03 من القانون رقم 25-90» مرجع سابق. 

(2)- المواد13 و14 من القانون رقم 25-90» مرجع سابق. 

(3)- نصر الدين هنونيء الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائرء الديوان الوطني للأشغال التربوية» 
1 ص155. 
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ورغم احاطة المناطق الغابية بالحماية الدستورية والتشريعية اللآزمة» إلا أنّ فتح الطريق بصورة 
قانونية لإلغاء تصنيف أجزاء تابعة للمناطق الغابية الوطنية»!!) لاستخدامها في مشاريع التعمير أو غيرها 
من المشروعات من شأنه تهديد الثروة الغابية ويجب على المشرّع فرض شروط وضوابط صارمة على 
عملية الغاء التصنيف للمناطق الغابية أو الاقتطاع منها. 


حماية المناطق المحمية 


الحماية القانونية للمناطق المحمية كانت مسندة إلى القانون رقم 10-03 المتعلّق بحماية البيئة 
في اطار التّنمية المستدامة» لتحظى سنة 2011 بقانون خاص وهو القانون 02-11 الذي عرّفها في 
المادة الثانية منه بأنها «إقليم كل أو جزء من بلدية أو بلديات» وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية 
البحربة الخاضعة لأنظمة خاصة يحذّدها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية 
البرية والبحيرية والسَاحلية و/أو البحرية المعنية».7) كما عرّفها 'يزيد عربي باي" بأتها: «المناطق 
التي أحاطها القانون بحماية خاصة زبادة على الحماية المقررة لجميع الأراضي وذلك عن طريق 
نصوص تشريعية خاصة نظراً لخصوصيتها وتوافرها على مميزات طبيعية أو تاريخية أو ثقافية أو 
أثرية أو معمارية أو سياحية أو فلاحية ذات الإنتاج العالي» () 


حدّد القانون رقم 25-90 المتعلّق بالتوجيه العقاري أصناف المناطق المحميّة”) وهي المناطق 
التي تضم معالم تاريخية أو ثقافية أو علمية أو أثرية أو معمارية أو سياحية أو مساحات تخصص 
للحيوانات والنباتات بغرض حمايتهاء( أمّا تصنيف القانون 02-11 لهذه المناطق فقد كان أكثر 


()- مرسوم تنفيذي 360-11 المؤرّخ في 22 أكتوير 2011» المتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات 
الأملاك الوطنية في ولاية عنابة من التّظام الغابي الوطني» ج ر ج ج عدد 59 لسنة 2011. 

(2)- قانون رقم 02-11 المؤرّخ في 14 ربيع الأول 1432ه الموافق 17 فبراير 2011م يتعلّق بالمجالات المحمية في 
إطار التنمية المستدامة» ج ر ج ج عدد 13»: صادر في 28 فبراير 2011. 

(3)- يزيد عربي بايء "إستراتيجية التشريع العمراني في الحماية البيئية للمجالات المحمية". مجلّة البحوث العلمية في 
التشربعات البيئية» مجلد 5 عدد 4» (ص ص 72-55) كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة تيارت؛ جانفي»2015» 
ص 59. 

(4)- وأبرز أمثلتها 'الحظيرة الوطنية بتلمسان"» 'وجزر حبيباس بولاية وهران" التي صنفت كمحمية طبيعية بحرية» 'وجبل 
عيسى بولاية النعامة" الذي صنف كحظيرة وطنية. 

(5)- المادة 22 من القانون 25-90» المتضمن التوجيه العقاري» مرجع سابق. 
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تفصيلاء حيث صنفها إلى: حظيرة وطنية» حظيرة طبيعية» محمية طبيعية كاملة محمية تسيير المواطن 
والأنواع » موقع طبيعي ٠‏ رواق بيولوجيء وأضافت المادة 14 منه المناطق الرطبة لهذه التصنيفاتء:17) 
أما فيما يخص كيفيات تصنيف هذه المحميات واللّجنة الوطنية المختصة بإبداء الرأي حول جدوته؛ 
والجهات التي يعود لها حق المبادرة بتصنيف الأقاليم الى محميات؛ وطرق تسييرها فقد حددها القانون 
02-1 واحال على التنظيم التفصيل في شروطهاء7) أكدت المادة 31 من نفس القانون على نقل حدود 
المجال المحمي إلى مخطط شغل الأراضي والمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. 


سبق قانون العمران رقم 29-90 المعدّل والمتمم القانون 02-11 في الاهتمام بحماية المناطق 
المحمية وإدراجها في أدوات التهيئة والتعمير واضفى عليها الطابع الإلزامي وشملها بأحكام خاصة وإن 
كان ذلك في نطاق ضيّقء شملت بعض الأقاليم تحت مسمى الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية 
البارزة) وذلك نظرا لأهميتها البالغة في الحفاظ على الأنظمة الايكولوجية والتَنوّع البيولوجي. 


حماية مناطق الممتلكات الثقافية العقارية 


تُجِسّد الممتلكات الثقافية العقارية نموذجا اصيل يحمل الملامح التاريخية لأزمنة مضت وببرز 
قيمتها الحضارية» لها دور كبير في اثراء الرصيد الثقافي للدولة فهي امتداد لبيئات وثقافات الشعوب 
التي عمّرتهاء اضفى المشرّع من خلال القانون 04-98 المتضمن حماية التراث الثقافي حماية قانونية 
على هذه الممتلكات؛ كما عمد إلى: المعالم التاريخية» المواقع الأثرية» القطاعات المحفوظة؛ كما حدّد 
الآليات الكفيلة بتسجيلها وجردها وحمايتها. 


فيما يخص الزامية حماية مخططات التهيئة والتعمير للممتلكات العقارية الثقافية» نجد المشرّع 
قد كفلها بداية في القانون 25-90 المتضمن التوجيه العقاري من خلال المادة 22 و66 منهء فضلا 
عن المادة 11 و46 من قانون العمران 29-90» وذلك للدّور الذي تتولاه أدوات التهيئة والتعمير خاصة 
في تحديد مواقع ومساحات هذه المناطق وضبط مقتضيات حمايتهاء في ذات السّياق نجد أنّ القانون 
04-8). يوجب اطلاع السّلطات المكلّفة بإعداد المخططات العمرانية المحلّية بجملة الممتلكات الثقافية 


()- المواد من 4 الى 16 من القانون 11-02» يتعلّق بالمجالات المحمية في إطار التّنمية المستدامة» مرجع سابق. 
2)- المواد من 17 الى 34 من القانون 11-02 يتعلّق بالمجالات المحمية في إطار التّنمية المستدامة» مرجع سابق. 
(3)- المادة 46 من القانون 2229-0 مرجع سابق. 
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الواقعكة في نطاق البلدية أو البلديات المشمولة بمخططات التعمير» مع النصّ على إدراج كلّ مشروع 
يُزمع انجازه ضمن نطاق هذه الممتلكات في مخططات التعمير المحلية.(!) 


3- مقتضيات حماية الأراضي الفلاحية ذات المردود العالي والجيّد 


إنّ الأهمية التي تتمتع بها الأراضي الفلاحية كونها تُشكِّلُ ضمان أساسي للأمن الغذائي وثساهم 
بفعالية في حماية النظم الايكولوجية» جعلتها تحظى بحماية خاصة في المخططات العمرانية المحلّية: 
وفي هذا الصدد أقرّ قانون العمران مبدأ الحفاظ على الوجهة الفلاحية للأراضيء والذي يمنع منعاً باتاً 
أي تحويل لهذه الأراضي لاستعمالها في أغراض أخرى ضمن المجال الصناعي أو مجال البناء والتعمير» 
أو الاقتطاع منها لفائدة برامج التّنمية إل بعض الحالات استثنائية ووفق ما نصّ عليه القانون من 
إجراءات محدّدة» كما يمتد دور المخططات العمرانية المحلية إلى تنظيم حقوق البناء على هذه الأراضي 
بتوضيح القيود التي قد ترد على عملية استغلالها وتبيان طبيعة البنايات التي يُسمح بإنجازها ومعدل 
كثافتها وشروط الترخيص بها.2) 


نصّت المادة الرابعة من القانون 29-90 على عدم قابلية القطع الأرضية للبناء إلا إذا تموقعت 
في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية» وذلك عند وجودها على أراضي فلاحية:» ما يُفهم 
منه أنّ عمليات البناء ممنوعة بشكل عام في هذه الأراضي وثستثنى من المنع تلك الموجهة للاستغلال 
الفلاحيء ولأنَ المخططات العمرانية المحلّية تضطلع بتحديد التخصيص الغالب للأراضي وكذا ضبط 
قواعد شغلها والبناء عليهاء لذلك يتم أخذ مقتضيات الحفاظ على الوجهة الفلاحية للأراضي بعين الاعتبار 
منذ بداية عملية إعدادهاء لذلك تكون البلدية ملزمة بإدراج هذه المناطق ضمن القطاعات غير القابلة 
للتعمير أو المناطق الطبيعية لمخططات التعمير المحلّية» كما أنّها ملزمة بعدم تحويلها عن وجهتها أو 
إلغاء تصنيفهاء وبالتقيّد بالآثار المترتّبة عن هذا التصنيفء بإدماج الإرتفاقات الناتجة عنه في وثيقة 
التنظيم التي تضبط قواعد شغل الأراضي وشروط البناء عليهاء والا اعتبرت وثيقة التعمير غير مشروعة. 

كما أنّه لا يُمكن للبلديات تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها أو الإقتطاع منها لصالح التعمير 
أو التجهيزات العمومية بموجب أدوات التعمير المحلية» لأنّ إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية المتوسطة 
أو الضعيفة الخصوية لا يكون إل بصدور مرسوم يتّخذ في مجلس الوزارء» كما نصّت المادة 36 من 


(2)- كريمة العيفاوي» مرجع سابقء ص 396 . 
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القانذون رقم 25-90» على أنّ: « القانون هو الذي يرخص بتحويل أي أرض فلاحية خصبة جداً أو 
خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير...» ويحدّد القانون القيود التقنية والمالية التي يجب أن ترافة 
إنجاز عملية التحويل حتماً»!'' أمَا فيما يخص عملية الاقتطاع من الأراضي الفلاحية لإنجاز التجهيزات 
العمومية فقد صدرت التعليمة الوزارية المشتركة رقم191 المؤرّخة في 29 مارس 2011 التي تضمنت 
في متنها شروط ومقتضيات هذه العملية. ©) 


إن فتح المجال لعمليات تحويل واقتطاع الأراضي الفلاحية لصالح مشاريع التعمير والتنمية 
واعطائها صبغة قانونية» اسثتبع بإصدار العديد من المراسيم التنفيذية المتعلّقة بإلغاء تصنيف العديد من 
الأراضي الفلاحية لاستخدامها إِمّا لإنجاز سكنات ومرافق عمومية»!") أو مشاريع عمومية للتنمية) أو 
مناطق صناعيةء ١"‏ الآ أنّ هذا التتصنيف لم يُترك على اطلاقه» حيثُ تعمل وزارة الفلاحة والتّنمية 
الفلاحية بصفة دائمة ويجهد حثيث للحفاظ على ثروة الدّولة الجزائرية فيما يخص العقار الفلاحي.©) 


(1)- أنظر المادة 15 من القانون رقم 16-08 مرجع سابق. 

(2)- نصت هذه التعليمة على أنّ: المخططات العمرانية المحلّية يجب أن تشكل قاعدة مرجعية في تحديد المواقع المناسبة 
لإقامة المشاريع المراد إنجازهاء غير أنه لا يمكن استغلال الأوعية العقارية ذات الطبيعة الفلاحية إلا بعد التأكد من عدم 
توفر أراضي غير فلاحية» وفي هذا الصدد إذا لم تتوفر الأراضي الفلاحية داخل الفضاء العمراني المخصص البناء 
واستحالت عملية تحويل المشروع إلى اقليم بلدية أخرى» يمكن بصفة استثنائية الاقتطاع من الأراضي الفلاحية الواقعة 
خارج الفضاء العمرانيء يتم الاقتطاع من الأراضي ذات الجودة الضعيفة أو المتوسطة». الأراضي ذات الجودة الفلاحية 
العالية فإنّ الاقتطاع منها يستلزم تقديم عرض أسباب. أنظر في ذلك: تعليمة وزارية مشتركة رقم191 مؤرّخة في 29 
مارس2011» تتعلّق باقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز التجهيزات العمومية. 

(3)-أنظر مرسوم تنفيذي رقم 237-11 مؤرّخ في 09 يوليو 2011» يتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية مخصصة 
لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات» ج ر ج ج عدد 39: صادر في 13 يوليو 2011. 

#)-أنظر مرسوم تنفيذي رقم 370-12 مؤرّخ في 24 أكتوير 2012» يتضمّن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية 
وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية» ج ر ج ج عدد 59: صادر في 28 أكتوير 2012. 

(5)- أنظر مرسوم تنفيذي رقم 292-14 مؤرّخ في 16 أكتوير 2014» يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية 
مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات» ج ر ج ج عدد 61: صادر في 16 أكتوير 2014. 
0)- تبعاً لتزايد عمليات إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية عبر مختلف الولايات» لاستخدامها لأغراض التعمير والتصنيع 
ممًا يرتب تهديد كبير على الأمن الغذائي» صدر منشور وزاري أكد على ضرورة إخضاع عمليات اقتطاع الأراضي 
الفلاحية للضوابط صارمة مع اشتراط الموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوازرة الفلاحة والثنمية الرّيفية. 

منشور وزاري رقم 558 مؤرّخ في 03 سبتمبر 2014» يتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية 
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من جهة أخرى اقتضى الحفاظ على الأراضي الفلاحية حصر البناء فيها ضمن متطلبات 
الاستغلال الفلاحيء وهذا ما أقرته المادة 48 من قانون التعمير بنصّها على: «تنحصر حقوق البناء 
بالأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيّد كما يحدّدها التشريع السَاري المفعول في البناءات 
الضرورية الحيوية الاستغلالات الفلاحية والبناءوات ذات المنفعة العمومية» ويجب عليها في جميع 
الأحوال أن تندرج في مخطط شغل الأراضي». 


نخلّص إلى أنّ البناء على الأراضي الفلاحية ذات المردود العالي أو الجيّد مقتصر على البنايات 
ذات المنفعة العامة أو البنايات المشيّدة في اطار الاستغلال الفلاحيء ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
تشييد أي بناية على هذه الأراضي الفلاحية إلا بعد الحصول على رخصة بناء صريحة من طرف 
السلطات الإدارية وفقاً لأحكام مخطط شغل الأراضيء!!) كما لا يمكن الترخيص بتشييد بنايات ذات 
الاستعمال السكني في هذه الأراضي إلا للملآك أو الحائزين أو الشاغلين الذين يبادرون بذلك في نطاق 
احتياجاتهم الذاتية.2 إلا أنّه استثناءات على القاعدة الأصلية والتي تقضي بمنع البناء على الأراضي 
الفلاحية الواقعة في المناطق العمرانية حدّدتها المادة 49 من قانون التهيئة والتعمير» حيث يمكن 
الترخيص بالبناء في المناطق الفلاحية ذات المردود العالي أو الجيد وذلك في حالة غياب مخطط شغل 
الأراضي»27 ويتعآّق الأمرء البنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللآزمة للتجهيزات العمومية؛ 
وكذا التعديلات في البنايات القائمة» أو البنايات والمنشآت اللازمة للري والاستغلال الفلاحي. 


ثانياً: الضمانات الإجرائية المقررة لإدماج المقتضى البيئي في التخطيط العمراني 


في هذا الصدد يُمكننا القول أنّ عدم ضبط القواعد الموضوعية المنظمة لإدماج مقتضيات 
الحماية البيئية في مخططات التعمير المحلّية» كوصفها باقتضاب لا تتضح معه عناصرهاء أو كصياغة 
أحكامها بمصطلحات عامة تتشعب تفسيراتها...من شأنه أن يؤثر على القواعد الإجرائية) المدرجة فى 


(1)- أنظر المادة 34 من القانون رقم 25-90» مرجع سابق. 

(2)- المادة 35 من القانون القانون رقم 25-90» المرجع نفسه. 

(3)- يمكن في حالة غياب مخطط شغل الأراضي المصادق عليه؛ ويعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخيص ب: 
البنايات والمنشآت اللآزمة للري والاستغلال الفلاحيء البنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللآزمة للتجهيزات 
الجماعية؛ التعديلات في البنايات الموجودة. أنظر المادة 49 من القانون 29-90 المعدّل والمتمّم» مرج سابق. 

(#)- ثشير القواعد الإجرائية إلى مجموعة الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ مضمون القواعد الموضوعية؛ وجملة الآليات 
الموظفة لذلك» إضافة إلى العمليات التي توضح بالتفصيل الطريقة أو الكيفية المعتمدة لتنفيذهاء والآجال التي يتم في 
نطاقها إدارة مضمون القواعد الموضوعية؛ من هذا المنطلق يتضح لنا جليا ارتباط الجانب الاجرائي بالجانب الموضوعي» 
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مقتضيات الحماية البيئية في التخطيط العمراني» وسوف نوضح ذلك من خلال مناقشة التقييم البيئي 
الاستراتيجي بوصفه ضمانة إجرائية غائبة عن مخططات التهيئة والتعمير(أ)» وجوبية استشارة الهيئات 


المراسيم التطبيقية فيُضْيّق نطاقها ويحدٌ من ضماناتها فيضعف بذلك المسار الإجرائي المنظم لإدماج 


أ التقييم البيئي الاستراتيجي 


"التقييم البيئي الاستراتيجي" والذي يطبق على السياسات والخطط والبرامج( أي المشروعات 
المتعددة أو الضخمة جداًء وتتمثل ميزته في تقييم الآثار على نطاق المناظر الطبيعية والنطاقات 
الإقليمية» قبل اتخاذ قرار بشأن المشاريع الفردية بشكل معيّنء كما يساعد هذا النوع من التفييمات على 
تحديد البدائل المجدية اقتصادياًء!!) و«يخص أساسا المخططات المتعلّقة باستعمال الأراضيء والصناعة 
والتزويد بالماء الشروب والتخلص من النفايات وإنتاج الطاقة؛ كما يهتم بآثار القرارات المزمع اتخاذها 
على قضايا مثل استهلاك الطاقة واستهلاك مخزون الموارد الخامة والانبعاثات الجوبة وتلك الصادرة من 
الأرض واستعمال الأراضيء وتكمن أهمية مفهوم "التقييم البيئي الاستراتيجي" في الرّهانات التي يهدف 
هذا الأخير إلى معالجتها والتي تعجز الإجراءات الخاصة بتقييم الآثار البيئية الجاري بها العمل والمقتصرة 
على المشاريع الفردية على معالجتها.» 3) 


يُلاحظ وجود قصور فادح في الصّمانات الإجرائية» ومن أهم أسبابه عدم إمتداد نظام التقييم 
البيئي إلى الأطر الإستراتيجية ضمن المنظومة القانونية للحماية البيئية في الجزائرء حيث أَنّر هذا الأمر 
بشكل كبير على دور مخططات التعمير المحلّية» فرغم الانتشار الواسع التّطاق لآلية التقييم البيئي 
الاستراتيجي وتبنّيه على المستوى العالمي والإقليمي وتكريسه من قبل عديد الذول في تشريعاتها الداخلية؛ 


أي أنه كلما اتسع واتضح النطاق الموضوعي للقواعد الحمائية تبعه في ذلك النطاق الاجرائي؛ وكلما ضاق وشابه عدم 
الوضوح تبعه في ذلك أيضا. 

(1)-الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة» مذكرة إرشادية للتراث العالمي صادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة: التقييم 
البيئي» بتاريخ 18 تشرين الأول 2013: ص2 

2)- طه طيّارء "التقييم البيئي الاستراتيجي: خطوة حاسمة نحو التّنمية المستدامة", مجلة الإدارة» المدرسة الوطنية 
للإدارة» مجلد 18» عدد 01: (ص ص 61-57)؛: 01 جوان 2008,. ص 58. 


9 


ربت 


الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


إلا أنّ المشرّع الجزائري لم يدرجه في القانون الدّاخلي» وما يُفسّر عدم فعالية مخططات التعمير المحلية 
فى حماية البيئة هو ضعف ومحدودية الضمانات القانونية التى تكفل ذلك (1) 


خلافا للتشريع الجزائري الذي لم يكرس التقييم البيئي الاستراتيجي ضمن الأحكام الإجرائية البيئية 
والعمرانية واكتفى بالنص على دراسة التأثيرء ادرج التشريع الفرنسي التقييم البيئي الاستراتيجي في كل 
من قانون البيئة2) وقانون العمران ومراسيمه التطبيقية0). كما اصدرت اللجنة الأوربية توجيهة متعلقة 
بالتقييم البيئي باعتباره نهج يضع البيئة في قلب عملية صنع القرارء منذ بداية تطوير وثيقة التخطيط 
العمراني» وهو يُثير تساؤلات حول مدى ملاءمة جميع مشاريع تخطيط استخدام الأراضي وتماسكها 
وتكاملها البيئي وهو يهدف إلى تحديد آثار وثيقة التخطيط على البيئة والصّحة وتكيّيفها تبعاً لذلك, بُغيّة 
تجنب الآثار الضارة المحتملة على البيئة أو الحدّ منها أو التعويض عنها بطريقة أخرى, كما أنّه يساعد 
على تحديد شروط تنفيذ المشاريع المستقبلية» وتحسين مقبوليتها البيئية» وتوقع النظر في آثارهاء وأخيراء 
فإئّه يُعزز المعلومات العامة من خلال التقرير البيئي الذي يسرد انطلاقة لإدماج التقييم البيئي.) 


ولأنّ التقييم البيئي الاستراتيجي يؤدي دوراً هاما في وضع وإقرار الخطط والبرامج والسياسات 
والتشريعات؛ فتطبيق مبادئ تقييم الأثر البيئي تطبيقاً أوسع على الخطط والبرامج والسياسات والتشريعات 


(1)- كريمة العيفاوي؛ مرجع سابق» ص397. 
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سيزيد من تعزيز التحليل المنهجي لآثارها البيئية الملحوظة.!!) كما أنّ التقييمات البيئية تصبو إلى تحديد 
وتقييم وتفادي وتخفيف الآثار البيئية والاجتماعية لأعمال التطوير المقترحة قبل اتخاذ قرار بتمويلها أو 
تنفيذهاء كما تهدف التقييمات البيئية إلى تفييم بدائل لأعمال التطوير المقترحة بما فيها خيار" عدم إقامة 
المشروع 'وذلك للتوصية لصناع القرار بالخيار الأقل ضرراً بيئياً والأكثر استدامة»7) لذلك يتوجب على 
المشرع الجزائري تكريس التقييم البيئي الاستراتيبجي ضمن أحكام كل من قانون العمران وقانون البيئة. 


ب- استشارة الهيئات المكلّفة بحماية البيئة 


اقرّ المشرّع في المرسومين التنفيذيين 177-91 و178-91 المتعلقين على التوالي بتحديد 
إجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي" الزامية استشارة البلديات 
لبعض المصالح العمومية ذات الصّلة بالتعمير عند اعدادها لمخططات التهيئة والتعميرء باعتبار 
الاستشارة إجراء يلزم البلديات بتبليغ مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو مخطط شغل الأراضي 
الذي تمت المصادقة عليه عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية 
إلى الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية وكذا الجمعيات والمصالح المعنية التابعة للدولة 
لإبداء آرائها أو ملاحظاتهاء إلا أنّ هذه الاستشارة تبدو الزامية في ظاهرها وتقديرية في جوهرهاء حيث 
أن المشرّع لم يلزم البلديات بوجوب التقيّد بمضمون استشارة الادارات المذكورة سابقا. 


بالتالي يمكثنا القول أنّ هذه الاستشارة تدخل في نطاق الاستئناس بآراء الجهات المستشارة وتعود 
إمكانية الأخذ به من عدمها إلى السّلطة التقديرية للبلدية أو البلديات المعنيّة بمخططات التعمير» 
والاشكالية التي نصطدم بها في هذه الحالة مفادها هل اذا لم تراعي مخططات التعمير المحلّية مقتضيات 
حماية الأراضي الفلاحية أو الغابية أو الأقاليم ذات الميزة الطبيعية أو الثقافية وجاءت آراء الجهات 


(0)- بروتوكول بشأن التقييم البيئي الاستراتيجي ملحق باتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدوديء 
3م ل . 8/1 متاح على الرّابط التالي: 

إلكدرء أطه :نامع م 1ه :توالعتدع !أ معوءالكطترع تلت 0 داع /نحد/1241/1/ع 01 .© 11716//: تجرخا 
(2)- الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة» مذكرة إرشادية للتراث العالمي صادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة» من رجع 
سابق» ص2. 
(3)-تنص المادة 09 من المرسوم التنفيذني رقم 177-91» مرجع سابق» على أنّه: «يبلغ مشروع المخطط التوجيهي 
للتهيئة والتعمير المصادق عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية للإدارات العمومية 
والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات والمصالح المعنية التابعة للدولة بمقتضى المادة 08 أعلاه وتمهل مدة (60) 
يوماً لإبداء آرائها أو ملاحظاتها». أنظر كذلك المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 178-91» مرجع سابق. 
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المستشارة بعدم مواءمة هذا المخطط لمقتضيات حماية البيئة» هل سترة تب هذه الآراء إلزام قانوني يقضي 
بوجوب أخذ البلديات المعنية بهذه الإستشارة؟ في حين أنّ القانون لم ا بضرورة الأخذ بهاء وبالتالى 
نحن نرى أنّ الإستشارة التي اقرها المشرّع على الوجه الذي ذكرناه هي مجرد استشارة شكلية. 


ج- مشاركة المواطن في إعداد مخططات التعمير 


اعطى قانون العمران صورة عن الديمقراطية المحلّية وإشراك المواطنين في عملية التسيير 
الجواري وكذلك اعمالاً لمبدأ المشاركة اقرّ المشرّع اشراك المواطن في التحقيق العمومي البيئي»(!) من 
خلال تحديد كيفيات سير عملية التحقيق العمومي المتعّق بمخططات التعمير المحلية2)حيثُ أوجب 
المشرّع ضرورة عرض مخططات التعمير المحلّية على المواطنين المعنيين لإبداء آرائهم أو ملاحظاتهم 
أو حتَّى اقتراحاتهم واعتراضاتهم حول مضمون مخططات التعمير» بالتص على اعتماد الكتابة كآلية 
لتعبير المواطنين عن آرائهم» وذلك بتخصيص سجل مفتوح للاستقصاء مرقوم وموّقع من قبل رئيس 
المجلس الشعبي البلدي...!) يُمكنهم من خلاله تدوين ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم حول مشروع مخطط 
التعمير المحلّي؛ مع إمكانية الافصاح عنها شفهياً للمحقّق أو المحققين المفؤقضين 


غير أنّه باستقراء المواد من (10إلى13) من المرسومين التنفيذيين رقم 177-91 المتعلّق 
بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ورقم178-91 المتعّق بمخطط شغل الأراضيء» نلمس محدودية 
في فعالية آلية التحقيق العمومي فيما يخص دورها في ضمان حماية فعليّة للبيئة وكذلك محدودية دورها 
في اشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار المحلّيء وذلك راجع لعدم كفاية طرق نشر 0 فتح التحقيق 
العمومي والتي تكون فقط من خلال نشره في مقر المجلس أو المجالس البلدية المعنية»!) مع أنّ التحوّل 
الرّقمي شمل الإدارة العمرانية ويُفترض فيها السعي لتفعيل طرق رقمية لتعزيز مشاركة المواطن في اثراء 
مشروع مخططات التعمير المحلّية كذلك عدم تحديد طبيعة الوثائق الواجب وضعها تحت تصّرف 
المواطن علماً أنّ المخططات العمرانية ذات طبيعة تقنية ولا يتسنى للمواطن البسيط فهمها نلمس كذلك 
عدم دقّة مواعيد إجراء التحقيق العمومي» فضلاً عن عدم إلزامية آراء المواطنين وملاحظاتهم فهي مجرد 


()-انظر الملحق رقم (1) 

(2)- انظر المواد 10 إلى 13 من المرسوم التنفيذني رقم 177-91 المتعلّق بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذلك 
نفس ارقام المواد في المرسوم التنفيذي رقم 178-91 المتعلّق بمخطط شغل الأراضي. 

(3)- انظر المادة 12 من المرسومين التنفيذيين رقم 177-91 ورقم178-91ء مرجع سابق. 

(4)- انظر المادة 11 من المرسومين التنفيذيين رقم 177-91 ورقم178-91» مرجع سابق. 
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مشاركة ما ينتج عنها من آراء وملاحظات غير ملزم لأنها ببساطة تُعبّر عن الديمقراطية المحلية الشكلية 
المكرّسة فى اعداد المخططات العمرانية المحلية. 


واستنادا لمناقشة ادماج المشرّع لمقتضيات الحماية البيئية في التخطيط العمراني من خلال دراسة 
القواعد الموضوعية والاجرائية المنظمة للإدماج التقديري والالزامي لمقتضيات حماية البيئة في مخططات 
التعمير المحلية. نخلص إلى أنّ المشرّع وفق نسبياً في ادماج مقتضيات حماية البيئة في التخطيط 
العمراني نتيجة محدودية القواعد الموضوعية الحماتية المؤطرة لهذا الإدماج» والتي فعّلت اعمال البلدية 
لسلطتها التقديرية في تحديد المقتضيات الواجب ادماجها في مخططات التعمير المحلّية حيث عززت 
لائحة التنظيم وتقنية التنطيق هذا الادماج» كما لمسنا احكام خاصة في قانون العمران تُكرّسُ الادماج 
الالزامى لمقتضيات حماية البيئة والمتمثلة فى القواعد الموضوعية الحمائية المتعلّقة بحماية السّاحل 
والأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة والأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيّد؛ 
فضلاً عن تأثير الّطاق الموضوعي الحمائي الضيّق على الضمانات الإجرائية باعتبارها آليات لإدماج 
المقتضيات البيئية في مخططات التعمير المحلّية» حيث لمسنا غياب إجراء التقييم البيئي الإستراتيجي 
عن قانون العمران كلّية»ء وضعف القوة الإلزامية لإجراء استشارة الهيئات المكلفة بالبيئة» فضلاً عن 
الصفة الشكلية لإجراء مشاركة المواطنين فى التحقيق العمومى. 


فضلا عن توجه المشرّع لإدماج مقتضيات الحماية في المخططات العمرانية توجهه هذا شمل 
أيضا القواعد العامة العمرانية التي تضطلع هي ايضاً بدور مهم في ادماج المقتضيات البيئية. 
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الفرع الثاني 
دور القواعد العامة العمرانية في ادماج المقتضيات البيئية ضمن ضوابط التعمير 


وفق ما نصت عليه المادة 03 من قانون العمران 29-90 المعدّل والمتمّم والتي جاء فيها أنّه 
في غياب أدوات التهيئة والتعمير» يتمّ إخضاع المباني للقواعد العامة للتهيئة والتعمير مع مراعاة الأحكام 
القانونية والتنظيمية الخاصة بشغل الأراضي فالقواعد العامة للتهيئة والتعمير ثمثلٌ القواعد العامة المحدّدة 
للشروط الأساسية الواجب توافرها في مشاريع البناء والاعمارء والتي يتمّ تطبيقها وطنياً لحفظ النّظام 
العام العمراني وحماية المصلحة العامة والخاصة» وللإحاطة بدور القواعد العامة العمرانية في إدماج 
مقتضيات الحماية البيئية توجّب علينا تتبع ما تمّ النص عليه بموجب قانون 29-90 المعذّل والمتمّم 
في الفصل الثاني منه من المادة 03 إلى المادة 09 تحت عنوان القواعد العامة للتهيئة والتعمير وكذا 
من خلال المرسوم التنفيذي رقم 175-91 الذي يُحدّد هذه القواعد» وسوف نعمل على ابراز دورها في 
ادماج مقتضيات الحماية البيئية من خلال ما تضمنته من مقتضيات متعلقة بقابلية القطع الأرضية للبناء 
(أةة)» ومقتضيات خاصة بالبنايات وانسجامها مع المحيط (ثانيًا). 


وَلاً: المقتضيات المتعلّقة بقابلية القطع الأرضية للبناء 


تُعتبر الأراضي الفلاحية ثروة اقتصادية لكل الأجيال لذلك وجب الاستغلال الأمثل لهاء وقد 
عرفت هذه الثروة ضغوطاً عديدة وزاد الطلب عليها لتلبية النقص في قطاع التعمير الذي نتج عن 
الضغط الديموغرافي المتزايد» هذا ما دفع الإدارة إلى إيجاد نظام مراقبة صارم كاشتراط الحصول على 
تراخيص مسبقة قبل الشروع في أية أشغال ليست لها صلة بالمجال الفلاحيء!!) لهذا عمل المشرّع على 
إحاطتها بحماية قانونية» وثساهم القواعد العامة للتهيئة والتعمير في دمج مقتضيات لحماية البيئة في 
المشاريع العمرانية عن طريق حماية المساحات الطبيعية والأراضي الفلاحية والغابية من زحف الكتل 
الإسمنتية إلى هذه الأراضيء وذلك من خلال الالتزام بالمقتضيات المتعلّقة بقابلية القطع الأرضية للبناء 
والمحدّدة بموجب المادة 04 من قانون التهيئة والتعمير» إذ لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضية التي 
تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للإستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على أراضي فلاحية 


(0)- فريدة مزياني» 'دور العقار في الدد لتنمية الفلاحية", دفاتر السياسة والقانون» جامعة قاصدي مرياح-ورقلة» مجلد 24 
عند 06 (ض صن 58-48)» 2012 ص 52: 
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(أ)» أو تكون في الحدود المتلائمة مع حدود المعالم الأثرية والثقافية والتاريخية عندما تكون موجودة في 
هذه المواقع (ب). 


ملاءمة حدود القطع الأرضية مع قابلية الإستغلالات الفلاحيّة 


إنّ أي بناء يُراد تشييده فوق الأراضي الفلاحية يجب أن تكون حدود قطعة الأرض المراد بناءه 
عليها ثلائم الإستغلالات الفلاحية» حيث يُخصص هذا البناء عادة لإنجاز التجهيزات التي تزيد من 
الاقتصاد العام للنشاط أو السكن المستغلء ونظرا لاعتبار المستثمرة الفلاحية آلية جديدة لتسيير الوعاء 
العقاري الفلاحي وتنظيم عملية استغلاله وهو ما كرّسه القانون رقم 19-87 (الملغى)!!) المتضمن كيفية 
استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم» واستمر تكريسه 
في القانون رقم 03-10 المحدّد لشروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 
الخاصة للدولة» فضلاً عن المرسوم التنفيذي رقم 326-10 الذي يُحدّد كيفيات تطبيق حق الامتياز 
لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة. 


وقد حظيت الأراضي الفلاحية بمجوعة من القوانين والمراسيم التنفيذية والتعليمات التي تهدف الى 
حمايتها وتنظيم عملية استغلالهاء وكان لقانون العمران 29-90 ومراسيمه التنفيذية نصيب في إقرار 
حماية قانونية للأراضي الفلاحية» حيث اوجب مقتضيات لحمايتها ومنع التعدي عليها وسوء استغلالهاء 
وفي هذا الصدد نصت المادة 20 من المرسوم التنفيذي 175-91 على أنّ منح رخصة البناء لا يكون 
إلا لعمليات البناء التي لا تساعد على تعمير منثور لا يتماشى مع خصوصية المساحات الطبيعية 
المجاورة خاصة عندما تكون تلك الأراضي قليلة التجهيزء وكذا الترخيص للبنايات التي لا تُعرقل التشاط 


(1)- قانون رقم 19-87» مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1408ه الموافق 8 ديسمبر سنة 1987م؛ يتضمّن ضبط 
كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم» ج ر ج ج عدد 50» صادر 
في 9 ديسمبر 1987» (ملغى). بالقانون رقم 03-10 مؤرّخ في 05 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 
0؛ يحدّد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة» ج رء عدد 8 صادر 
في 18 غشت 2010. 

(2)- مرسوم تنفيذي رقم 10 - 326 مؤرّخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 02010 يحدّد كيفيات 
تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة» ج رء عدد 79» صادر في 29 ديسمبر 
0. 
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الفلاحي أو الغابي سواءً بالنظر للقيمة الزراعية للأراضي والهياكل الفلاحية» أو لجودة منتوجات تلك 
الأراضى أو لامتلاكها تجهيزات خاصة وهامة:(!1) 


ب- ملاءمة حدود القطع الأرضية للمعالم الأثربة والثقافية والتاريخية 


بوصف المعالم التاريخية والثّراث الثقافي جز من الهّية الوطنية وتراثاً مشتركاً للأمة» تتمتع 
القواعد العامة للتعمير بدور مهم في مجال حمايته» حيث أوجب قانون العمران ضرورة تلاؤم الأراضي 
القابلة للبناء مع مقتضيات الحفاظ على المعالم الأثرية والثقافية»©) وأقرٌ امكانية رفض منح رخصة 
البناء أو تقتييد منحها بشروط خاصة إذا كانت طبيعة البناية أو موقعها يُخَل بواجب المحافظة على 
الآثار التاريخية» أو من شأنه المساس بالطابع أو بأهمية الأماكن المجاورة لهاء أو الإخلال بالمعالم 
والمناظر الطبيعية أو الحضرية أو المساس بآفاق المعالم الأثرية. () 


كما أكٌد المشرّع على عدم إمكانية تجاوز علو البنايات في الأجزاء المعمرة للبلدية» متوسط علو 
البنايات المجاورة» ذلك حماية للمعالم التاريخية) وحفاظا على التّظام العام العمراني» إضافة إلى منعه 
الترخيص بالبناء إذا كان من شأنه المساس بالتراث التاريخي والثقافي إلا بعد استشارة وموافقة المصالح 
المختصة في هذا المجال وفقا للقوانين وللتنظيمات السارية المفعول بموجب ما ورد في المادة 69 من 
القانون 29-0900. 


خُصّت المناطق الثقافية والتاريخية ايضاً بحماية قانونية بموجب القانون 04-98., حيثُ أخضع 
المشرّع الأشغال المراد القيام بها على معلم تاريخي مُصنف أو مُقترح تصنيفه أو على عقار يستند إلى 
معلم تاريخي مُصنف أو واقع في منطقته المحمية إلى ضرورة الحصول على رخصة بناء أو تجزئة 
للأرض من أجل البناء» لا تُسلم إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة» غير 
أن سكوتها عن الرّدِ خلال شهرين من إرسال طلب رخصة البناء يُعد كموافقة»(”هذا ما أكدته المادة 34 


التي أعتبرت موافقة الوزير المكلّف بالثقافة شرط مُسبق قبل مُباشرة أي مشروع بناء أو تجزئة على 


(1)- المادة 20 من المرسوم التنفيذني 175-91»ء مرجع سابق. 

(2)- المادة 4 فقرة 03 من القانون 29-90» مرجع سابق. 

(3)- المادة 07 و27 فقرة 1 من المرسوم التنفيذني 175-91» مرجع سابق. 
4)- المادة 06 من القانون 29-90» مرجع سابق. 

(5)- المادة 23من القانون 04-98» مرجع سابق. 
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المحمية الأثرية المقترح تصنيفها أو المصنفة» ويتعلّق الأمر بترميم العقارات المشمولة في الموقع وإعادة 
تأهيلها وإضافة بناء جديد إليها واصلاحهاء كذلك في إطار حماية التراث المعماري تسهر البلدية بمساهمة 
المصالح التقنية المؤهلة» على المحافظة وحماية الأملاك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ على الانسجام 
الهندسى للتجمعات السكنية. (1) 


ثانيًا: المقتضيات الخاصة بالبنايات وانسجامها مع المحيط 


خصّت القواعد العامة العمرانية المباني بمقتضيات تضمن عدم مساسها بعناصر التّظام العام 
من خلال النص على مقتضيات المحافظة على الصّحة والأمن العموميين(أ)» والنص كذلك على 
مقتضيات العناية بالمساحات الخضراء ومظهر البنايات(ب): ولم تهمل القواعد العامة النقص على 
مقتضيات عدم إضرار مشاريع البناء بالبيئة (ج) وكلّها مقتضيات تضمن جمال المباني وتناسقهاء وعد 
اضرارها ببيئتهاء وهو ما يُحقق انسجام المباني مع محيطها. 


مقتضيات المحافظة على الصحة والأمن العموميّين 


تضمنت القواعد العامة للتهيئة والتعمير مجموعة من المقتضيات التي يجب التقيّد باحترامها في 
عمليات التعمير والبناء» وتهدف إلى حماية الأمن العام والصحة العامة» حيث يُمكن للإدارة رفض منح 
رخصة البناء أو التجزئة إذا تبيّن لها أن طبيعة أو حجم أو موقع البناية واستعمالها يؤدي إلى المساس 
بالسلامة أو الأمن العام:9) وسوف نتطرق إلى عرض مقتضيات المحافظة على الصحة العامة (1)» 
ثم يليها عرض مقتضيات المحافظة على الأمن العام (2). 


- مقتضيات المحافظة على الصحة العامة 
أدرج المشرّع بعض مقتضيات احترام الصّحة العمومية عند تنظيم المجال العمراني حيث أكّد 
في نص المادة 07 من قانون 29-90 المعدّل والمتمّم على «ضرورة استفادة كل بناء مُعد للسّكن من 


مصدر للمياه الصالحة للشربء, كما يجب أن يتوفر على جهاز لصرف المياه يحُول دون رمى النفايات 
على السطح» وأوجب نص المادة الثامنة من نفس القانون تصميم المنشآت والبنايات ذات الاستعمال 


(1)- المادة 116 من قانون البلدية 11-10» مرجع سابق. 
(2)- المادة 2 من المرسوم التنفيذي 175-91»ء مرجع سابق. 
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الميتى والصداعى كيفية 'شكن. من 'تقادي رمي النقايات الملوكة وكل: العتاصر الكنارة خارج الحدوة 


كما هدفت القواعد العامة للتهيئة والتعمير إلى حماية الصّحة العامة من خلال فرض المرسوم 
التنفيني 175-91 لجُملة من الضُوابط الخاصة بشبكات التطهير وتقنيات صرف مياه الأمطار ومياه 
الصرف الصّحيء وتقنيات تصفيّة دخان المصانع وتدابير التقليل من الضجيج.ء وكذا كيفيات إمداد 
التجزئات والبنايات ذات الاستعمال السكني والمجموعات السكنية بالماء الصالح للشرب. (!) 


ويُمكن إجمال الضُوابط التي نص عليها المرسوم التنفيذي السالف ذكره في إلزامية ضمان تزويد 
البنايات ذات الاستعمال السكني أو ذات طابع آخر بالماء الصالح للشرب والتطهير مع ضمان صرف 
المياه المستعملة» كما يجب تزويد هذه البنايات على اختلاف أنواعها بشبكة من البالوعات لصرف المياه 
المستعملة» 7 أمَا في حالة انعدام الشبكات العمومية يجب اتخاذ تدابير خاصة شريطة أن تكون النظافة 
والحماية الصحية مضمونتين»7 وتشمل هذه التدابير: الزامية تزويد شبكة توزيع الماء الصالح للشرب 
بنقطة ماء واحدة وعند الاستحالة بأقل عدد ممكن من نقاط الماء» كما يجب أن تنتهي شبكة البالوعات 
إلى منشأة واحدة للتصفيّة وننصب في وسط طبيعي أو تنتهي إلى أقل عدد ممكن من هذه المنشآت عند 
الاستحالة» كما يجب أن تنجز التجهيزات الجماعية بكيفية تمن من ريطها في المستقبل بالشبكات 
العمومية المستقبلية. 


كما تتوقف رخصة بناء المنشآت الصناعية على فرض حتميّة معالجة ملائمة معدة لتصفية كل 
أنواع الدخان والتسريات الغازية مخ كل المواة الكارة والكبحة العمونية فضيلذ عن اشتتراظ تدابون للتقليك 


بسن ةا 


2- مقتضيات المحافظة على الأمن العام 


أكد المشرّع على ضرورة المحافظة على مقتضيات الأمن من خلال المرسوم التنفيذي رقم 91- 
5 المحدد للقواعد العامة العمرانية» الذي أقرّ امكانية رفض منح رخصة البناء أو رخصة التجزئة في 


(1)- المادة 13 إلى المادة 18 من المرسوم التنفيذني 175-91»ء مرجع سابق. 
(2)- المادة 14 من المرسوم التنفيذني 175-91» مرجع سابق. 
(3)- المادة 15 من المرسوم التنفيذني 175-91» مرجع سابق. 
4)- المادة 18 من المرسوم التنفيذني 175-91» مرجع سابق. 
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حالة ما إذا كانت البناءات المراد إقامتها من طبيعتها أن تمس بالسّلامة أو بالأمن العمومي؛ سواء بسبب 
موقعها أو حجمها أو حتى بسبب استعمالهاء!!) أو إذا كانت أعمال التهيئة المقرّرة على أرضية معرضة 
للأخطار الطبيعية مثل الفيضانات والانجراف وانخفاض الترية وانزلاقهاء لكنّها قد تمنح في إطار الشروط 
الخاصة المعمول بي ذا 


وفي ذات السّياق منع القانون 720-04 البناء منعاً باتآً بسبب الخطر الكبير لاسيما في 
المناطق ذات الصدع الزلزالي الذي يُعتبر نشيطاً في الأراضي ذات الخطر الجيولوجي والأراضي 
المعرضة للفيضانات ومجاري الأودّية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية الإغراق 
بالفيضان» مساحات حماية المناطق الصناعية والوحدات الصناعية ذات الخطورة أوكل منشأة صناعية 
أو طاقوية تنطوي على خطر كبير وأراضي لإمتداد قنوات المحروقات أو الماء أو جلب الطاقة التي قد 
ينجر عن إتلافها أو قطعها خطر كبير. 4) 


ب- مقتضيات العناية بالمساحات الخضراء ومظهر البنايات 


كان دائما للمساحات الخضراء مكانها ضمن التصاميم المعمارية الكلاسيكية والحديثة للمدن 
والأحياء» غير أنّ التّدامي المتسارع للعمران والحاجة المتزايدة لامتلاكه»ء جعلت مكانتها تتراجع وبظهور 
مفهوم العمران الصديق للبيئة والمدن البيئية ومبادئ التمو الذكي» عادت للمساحات الخضراء أهميتها 
حتى أنّها لم تعد ضرياً من الكماليات والرّفاهية بل أصبحت الجزء الأهم في تخطيط وتصميم المدن 
فضلاً عن المظهر الخارجي للبنايات الذي يُعبر عن الوجه الحضاري للمدن ورُقيَ ساكنيها وقد أولت 
القواعد العامة العمرانية اهتماماً بالمساحات الخضراء» وهو ما سنعمل على توضيحه فيما يأتي: 


1- مقتضيات العناية بالمساحات الخضراء 


بالرجوع لأحكام قانون العمران 29-90 المعدّل والمتمّم» فإنَ المخططات العمرانية المحلّية يجب 
أن تحدد التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي بترشيد استعمالها وحماية المساحات الحساسة والمواقع 


(1)-المادة 02 من المرسوم التنفيذني 175-91»ء مرجع سابق. 

(2)- المادة 03 من المرسوم التنفيذني 175-91» مرجع سابق. 

(3)- القانون 20-04 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004» يتعلّق بالوقاية من الأخطار 
الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة» ج ر ج ج: عدد 84: صادر في 29 ديسمبر سنة 2004. 

(4)- المادة 19 من القانون 20-04» المرجع نفسه. 
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والمناظرء كما تشمل القطاعات المعمّرة كل الأراضي حتى وإن كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي 
تشغلها بنايات ومساحات فاصلة ما بينها ولو كانت غير مبنية كالمساحات الخضراء والحدائق والفساحات 
الحرة والغابات الحضرية الموجهة إلى خدمة هذه البنايات مجتمعة»!!) وبلاحظ أنّ من نص هذه المادة 
اهتمام قانون العمران بإدراج المناظر الطبيعية والمساحات الخضراءء والحدائق في القطاعات المعمّرة 
أي في محيط المباني» وهذا يؤكّد حرص المشرّع على فرض مقتضيات بيئيّة على المخططات العمرانية. 


في هذا السّياق تؤكد المادة 31 من نفس القانون على أن مخطط شغل الأراضيء يُحدّد حقوق 
المحدّد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير ليؤكدّ التوجه البيئي لقانون العمران من خلال اقرّاره امكانية رفض 
منح رخصة البناء إذا كانت المساحات الخضراء الموجودة ثمثل أهميّة أكيدة ولم يتم ضمائهاء أو إذا كان 
وتهيئة مساحات خضراء بالتناسب مع أهمية وطبيعة المشروع المراد إنجازه. 2) 


2 مقتضيات العناية بالمظهر الخارجي للبنايات 


اهم القواعد المتعلّقة بالمظهر الخارجي في تحديد شكل البناية قصد إضفاء تناسق على 
الطّابع المعماري, فقد حرصت على وجوب احترام مظهر البنايات لجماليات المحيط العمراني» فقد أكدت 
القواعد العامة العمرانية على أنّه يجب أن ثبدي البنايات بساطة في الحجم ووحدة في المظهر والمواد 
المتماشية مع الاقتصاد الصحيح للبناء وتماسك عام للمدينة وانسجام المنظر. 8) 


ثشكل المقتضيّات المتعلّقة بمظهر البنايّات ضمانات للحفاظ على جمال ورونق البيئة العمرانية؛ 
تم إقرارها نتيجة الوظيفة الهامة التي أصبح يضطلع بها مفهوم الجمال في ميدان التعمير نظراً لارتباطه 
بأحد أهم الأهداف الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها قانون العمران وهو ضمان محيط عمراني متميّز 
بطابع جمالي متناسق» يستجيب لكلّ متطلبات الصحة والرفاهية؛ إلا أنّ رؤية المشرّع لا تتناسب في 
كثير من الأحيان مع القدرة المالية للباني أو لا تتلاءم مع نظرته الشخصية للجمال المعماري. 4) 


(1)- المادة 20 من القانون 2229-0 مرجع سابق. 
(2)- المادة 30 من المرسوم التنفيذني 175-91»ء مرجع سابق. 
(3)- 27 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي 175-91», مرجع سابق. 


(4)- حسينة غواس» مرجع سابق»ء ص 55 
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اعتبر المشرّع المظهر الجمالي للإطار المبني من الصالح العام في إطار القانون 
رقم 15-08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازهاء والزم بالمحافظة عليه وترقيته»!!) وهو ما 
نراه تأكيد لما تضمنته القواعد العامة للتهيئة والتعميرء كما حرص المشرّع كذلك على جعل مقتضيات 
ضمان حسن المظهر الخارجي للبنايات وتناسق أشكالها هدفاً منصوص عليه في المادة الأولى من 
القانون 15-08 سالف الذكرء مضمونه ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام» والمشرّع 
بهذا أراد تكريس عناصر الضبط الإداري الحديثة التي تُعنى بالمحافظة على رونق وجمال المباني 
باعتباره يعكس البعد الحضاري للمدنء والتي افقدها البناء غير المكتمل والفوضوي طابعها المعماري 
المميز والمتناسق. 


ج- مقتضيات عدم إضرار مشاربع البناء بالبيئة 


دراسة التأثير على البيئة أداة وقاية تدخل في إطار سياسة حماية البيئة ووقايتها من الأضرار 
المستقبلية الناتجة عن الأنشطة العمرانية» تبين هذه الدراسة مدى احترام مشاريع البناء للقواعد الخاصة 
بحماية البيئة حيث تعمل على ضمان إقامة أعمال البناء دون استنزاف للثروات والموارد الطبيعية ودون 
أن يتجاوز مشروع البناء قدرات وطاقة تحمل التّظام البيئي»ء وقد نصّ المرسوم التنفيذي 
175-1 على امكانية رفض منح رخصة البناء أو التجزئة» أو منحها بشرط تقديم دراسة لتقييم الأثر 
البيئي أو دراسة تأثير التهيئة العمرانية عندما تكون للبناءات أو التهيئات عواقب ضارة بالبيئة 
أو تتعارض مع أحكام مخططات التهيئة العمرانية بسبب موضعهاء مآلها أو حجمها. 2) 


اشترط المشرّع ايضاً ضرورة إرفاق طلب الحصول على رخصة البناء بدراسة التأثير على البيئة 
بموجب نص المادة 35 من المرسوم التنفيذي 176-91 (الملغى) إلا أنّ المشرّع أسقط هذه الدراسة من 
مكونات ملف رخصة البناء بموجب المرسوم التنفيذي 19-15» وأبقى عليها كشرط لمنح رخصة البناء 
أو التجزئة عندما تكون للبناءات أو التهيئات عواقب ضارة بالبيئة أو تتعارض مع أحكام مخططات 
التهيئة العمرانية كما ذكرنا سابقاء(2) وذلك ضمن اطار المرسوم التنفيذي 175-91 المحدد للقواعد العامة 
للتهيئة والتعميرء ولا نعلم إن كان المشرّع قد قصد الإبقاء عليها ضمن المرسوم التنفيدي 


(1)- المادة 12 من القانون 15-8 مرجع سابق. 
(2)- المادة 5 و6 من المرسوم التنفيذني 175-91»ء مرجع سابق. 
(3)- أنظر الملحق رقم (2) و (3). 
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175-31 أو أنّه بتعديل هذا الأخير مستقبلا سيغمدُ إلى تغيّيرهاء وهو ما سيؤثر بشكل كبير على دور 
رخصتي التجزئة والبناء في مجال حماية البيئة. 


سعى المشرّع بنصه على القواعد العامة للتهيئة والتعمير إلى ضمان الحدّ الأدنى من الضوابط 
الواجب التقيّد بها في إنجاز مشروعات التعمير وهذا في حالة غياب المخططات العمرانية المحلّية كما 
اضطلعت القواعد العامة العمرانية ايضاً بدور بيئي مهم اتضح من خلال ادماج ما تضمنته من مقتضيات 
متعلقة بقابلية القطع الأرضية للبناء ومقتضيات خاصة بالبنايات وانسجامها مع المحيط في ضوابط 
التعمير لحفظ النّظام العام العمراني والبيئي وضمان بيئة عمرانية سليمة؛ إلآ أنّ مظاهر البنايات الفوضوية 
والبنايات غير المكتملة والاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء دليل واضح 
على عجز القواعد العامة العمرانية على تكريس الحدّ الأدنى من هذه المقتضيات؛ في ذات الصدد حاول 
المشرّع ادماج مقتضيات حماية البيئة في الرخص والشهادات العمرانية باعتبارها آليات رقابية هدفها 
حفظ التّظام العام العمراني من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى. 


المطلب الثاني 
ادماج مقتضيات حماية البيئة في الرخص والشهادات العمرانية 


لم تعد السّياسات العمرانية والتوجهات التشريعية مقتصرة على مجرد الرّقابة على عمليات البناء 
لضمان عدم مخالفتها لقانون العمران» بل تعدّى الأمر إلى السّعي لحماية الأوساط الطبيعية والنّظم 
الايكولوجية» والعمل على تجسيد نمط معماري يراعي المقتضيات البيئية والمظاهر الجمالية وخصوصية 
كل منطقة!!)؛ ويُفترض أنْ تكون الرّخص العمرانية تكربسًا لهذا التوجه وتجسيدًا فعليًا له حيث تضمنٌ 
حماية فعليّة للبيئة من خلال تفعيلها للتّوجيهات والمقتضيات البيئية التي تنطوي عليها مخططات التهيئة 
والتعمير» فضلاً عن فرض التطبيق الفعلّي لها في سائر مشروعات التشييد والإعمار للحدّ من التأثيرات 
السلبية لنشاطات التعمير على البيئة» وسوف نعمل على مناقشة ما اسلفنا ذكره من خلال دراسة الرخص 
العمرانية كآلية لنقل مقتضيات الحماية البيئية من التخطيط التصوري إلى التطبيق الفعلي(الفرع الأوّل). 


1 أمال يعيش تمامء التدابير الجديدة المنظمة لرخصة البناء وأثرها على ضبط السياسة العمرانية للدولة» الملتقى الدولى 
الثالث عشر حول السياسات العمرانية والتّنمية الجهودة في الأنظمة المقارنة» كلّية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة محمد 
خيضر» بسكرة» جانفي 2,214 ص 3. 
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ولأنّ الشهادات العمرانية لا تقل أهمية عن التخص من حيث وظيفتها الرقابية وتحكّمها في ضبط 
وتنظيم عمليات التعمير التي يرغب الأشخاص في مباشرتها على ملكياتهاء فهي بكلّ ما تتضمنه من 
معلومات ومقتضيات وجدت لتعزيز المراقبة المنصبة على عملية شغل الأراضيء وفضلاً عن ذلك نجد 
أنّ شهادات (التعميرء التقسيم؛ المطابقة) تتمتع بدور بيئي يؤهلها لتكون ضمانة لإلزام الأشخاص على 
التقيّد بمقتضيات الحماية البيئية الواردة في مضمونها (الفرع الثّاني)» وذلك سعياً لضمان حماية البيئة 
قبل ويبعد عملية تشييد المباني. 


الفرع الأوّل 
الرّخص العمرانية آلية لنقل المقتضيات البيئية من التخطيط التصوري الى التطبيق الفعلي 


إنّ المصلحة الشخصية للفرد المتعلّقة بالنشاط العمراني!!) مشروطة بعدم تعارضها مع النّظام 
العام والمصلحة العامة» لذلك كان الصّمان الأساسي لاحترام قواعد التهيئة والتعمير أن تستند أعمال 
البناء إلى تراخيص إدارية؛ ثُمكن الأفراد من تلبية حاجياتهم المختلفة من البناء وتُحافظ في الوقت ذاته 
على مقتضيات حماية البيئة والاستغلال العقلاني للعقار0©)؛ باعتبارها آليات قانونية تضمن التجسيد 
الفعلي لتوجيهات مخططات التهيئة والتعمير بما فيها التوجيهات البيئية» وهذا ما سوف نعمد إلى توضيحه 
من خلال دراسة حدود علاقة الرخص العمرانية بمخططات التهيئة والتعمير (أوَلاَ)» ثم محاولة تتبع مظاهر 
تجسيد الرخص العمرانية لمقتضيات الحماية البيئية المكرسة في مخططات التعمير (ثانيّاً)؛ وذلك على 
الحو التالي: 


أَوْلاً: حدود علاقة الرخص العمرانية بمخططات التهيئة والتعمير 


إن استعمال الترخيص الإداري المسبق كأداة أو وسيلة قانونية رقابية مرهون دائماً بالمصلحة 
العامة للمجتمع» وتتصرف الإدارة عند منح الرخصة أو رفض منحها على ضوء تحقيق هذه الغاية فهي 
المكلّفة عملياً بتكيّيف النفع العام والصالح العام للمجتمع» وتعمل على تحقيقهما وتكريسهما فيما تصدره 


(1)- اقرّ المشرّع الجزائري أنّ "الملكية الخاصة مضمونة" بموجب المادة 52 من الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدّل 
والمتمّم» التي تمنح المالك الحق في استخدام ممتلكاته واستغلالها والتصرف فيهاء من قبيل ذلك القيام بكل العمليات 
المتعلقة بالنشاط العمراني تحقيقا لمنفعته الشخصية في إطار ما يسمح به القانون. 

(2)- الزين عزريء "النُظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري". مجلة العلوم الإنسانية»؛ جامعة محمد خيضر- 
بسكرة؛ عدد 08 (ص ص 32-1): 2005,. ص2. 
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من قرارات تنظيمية وفردية»!!) ولأنَّ التخص العمرانية تُعدَ الآليات القانونية الكفيلة بنقل التوجيهات» 
والتعليمات والمقتضيات بما فيها المقتضيات البيئية الواردة فى مخططات التهيئة والتعمير إلى 
التطبيق الميداني العملي» وذلك بفرضها على مشروعات التهيئة والتعمير وفق ما يتمتع به نظام 
الترخيص الإداري كألية رقابية قبلية» وفي هذا الصدد سوف نعمل على توضيح حدود علاقة 
الرخص العمرانية بمخططات التهيئة والتعمير وذلك باستقراء مواد قانون العمران وتنظيماته لإيضاح أنّ 
المخططات العمرانية مرجعية قانونية للرخص العمرانية (أ)» وأنّ الرخص العمرانية ترجمة ميدانية 
للتوجيهات البيئية للمخططات العمرانية(ب). 


أ- المخططات العمرانية مرجعية قانونية للرخص العمرانية 


إنّ من أهم وظائف المخططات العمرانية المحلية تحديد التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي 
المعنية بالتعميرء كما تضبط قواعد توقّعات التعمير وتُحدّد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح 
بترشيد استعمال المساحات ووقاية النشاطات الفلاحيّة وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر 
وهذا في إطار سياسة حماية البيئة والمحيط ولا يجوز لأي استعمال لأراضي البناء أن يتناقض مع 
المخططات العمرانية في شيء دون تعرض صاحبه للعقوية المنصوص عليها في القانون. 2) 


كما أنّ هذه المخططات مسؤولة عن تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية ذات 
المنفعة العامة» والبنايات المرصودة للاحتياجات الحاليّة والمستقبلية المتعلّقة بالخدمة العمومية والنشاطات 
الخاصة والمساكن» كما تحدد شروط التهيئة والبناء والتعمير للوقاية من الأخطار الطبيعية.(6) 


بالرجوع إلى المرسوم التنفيني 19-15 نجد أنّ تحضير طلب رخصة التجزئة يتناول مدى 
مطابقة مشروع الأراضي المجزأة لتوجيهات مخطط شغل الأراضيء أو في حال انعدام ذلك 
لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو التعليمات التي تحددها القواعد العامة 
للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدّده التنظيم المعمول به.1) كما يتناول تحضير طلب رخصة 


(0)- عبد الرحمان عزاوي» مرجع سابق»ء ص 12. 
(2)- عبد الرحمان عزاوي مرجع سابقء ص 597. 
(3)- المادة 11 من القانون 29-90» مرجع سابق. 
(4)- المادة 11 من المرسوم التنفيذي 19-15»ء مرجع سابق. 
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التجزئة مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات نفس المخططات والقواعد العامة السالف ذكرها. (!) 


من صور توجيهات مخططات التعمير المحلّية في مجال الرّخص (البناء» التجزئة» الهدم) وجوب 
تصميم المنشآت والبنايات ذات الاستعمال المهني والصناعي بكيفية تُمكّن من تفادي رمي النفايات 
الملوثة وكل العناصر الضارة خارج الحدود المرسومة لهاء وأن يتم تنظيم استغلال المحاجر ومواقع 
التفريغ بكيفيّة تضمن بعد الاستغلال أو نهاية فترة الاستغلال صلاحية استعمال الأراضي وتعيد للموقع 
مظهره النظيفء كما يجب أن يستفيد كل بناء مُعدَ للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب وأن يتوفر 
على جهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض. 3) 


كما تعمل المخططات: العمرائية المحلية على ضنيط وتوخيه أعمال البناء وفق سياسة إعمار 
تهدف إلى التوفيق بين ضرورة الاستجابة لرغبات وحاجيات مقدمي طلبات رخص البناء في إقامة وتشييد 
البنايات السّكنية وغير السّكنية حيث ثُمارّس الأنشطة الصّناعية والتّجارية والحرفية من جهة» و من جهة 
أخرى مقتضيات المصلحة العامة ممثلة في الاقتصاد فيما يخص استهلاك الأراضيء وحماية البيئة 
والمحيط» وكذا العمل على احترام شروط وعوامل الأمن والنظافة في البنايات التي يتم إنجازهاء ناهيك 
عن الجانب الجمالي والفني الذي يمثله المنتوج المعماري بوصفه البعد الحديث للتظام العام.() 


فالمخططات العمرانية المحلّية تهدف أساساً إلى إعطاء قواعد التهيئة والتنظيم العمراني بُعدها 
القانوني الحقيقيء الذي يأخذ بعين الاعتبار التوفيق بين متطلبات استعمال حق الملكية العقارية استعمالاً 
منتجاً ومفيداً مادياً لصاحب المصلحة من جهة:؛ ولكتّه استعمال قانوني ومشروع أيضاً في مفهوم قانون 
العمران الذي يصبو لتحقيق المصلحة العامة من جهة ثانية» من خلال إقامة نسيج عمراني منظّم 
ومنسجم مع متطلبات المنشآت السّكنية والصّحية والصّناعية ومقتضيات حماية البيئة والمحيط وهو 
الأمر الذي ضبطه قانون العمران من خلال المحتوى القانوني والتقني لكل من وثيقتي المخطط التوجيهي 
للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي إذ للأوّل طابع التنبّؤ والتخطيط المستقبلي الهادف إلى وضع 
وتحديد الاختيارات الأساسية للتنمية العمرانية» بينما يكتسي الثاني طابعاً قانونيً تصدر على أساسه 


(1)- المادة 46 من المرسوم التنفيذي 19-15»ء مرجع سابق. 
(3)- عبد الرحمان عزاوي مرجع سابق» ص 620. 
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رخص البناء لاحقاً. )0 
بك الرخص :الضرائية ترجملة ميدآنية للتوجيهاك البينية اللمخظطاك العمرائية 


ترتبط رخص التّعمير التي تنصّب على عمليات شغل الأراضي كالبناء والتجزئة بوثائق التعمير 
المحلية» حيث يتم إصدارها بالرّجوع إلى أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل 
الأراضيء لهذا تلعب رخصة البناء والتجزئة دوآر أساسياً في ترجمة المقتضيات البيئية الواردة في هذه 
المخططات على أرض الواقع»2) وسوف نوضح هذه الترجمة الميدانية من خلال نقطتين: الأولى تتعلق 
بوجوبية إدراج الادارة لتوجيهات مخططات التعمير في الرخص العمرانية (1)» والثانية تتعلق بوجوبية 
تقيّد الأفراد بالتعليمات الواردة في الرخص العمرانية(2). 


1- وجوبية إدراج الادارة لتوجيهات مخططات التعمير في الرخص العمرانية 


ترجع مسؤولية اتخاذ القرار في منح أو رفض تسليم رخصة البناء إلى رئيس البلدية حينما يكون 
إقليم البلدية مغطى بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير (2.1(.8.17) ومخطط شغل الأراضي(2.0.5)؛ 
حيث تتمّ دراسة الملف من قبل مصلحة التعمير للبلدية» وقد نصت المادة 95 من قانون البلدية على 
أنّه «يُسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء والهدخ والتجزئة حسب الشروط والكيفيّات المحدّدة 
في التشريع والتنظيم المعمول بهماء يلزم بالسّهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن 
والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري على كامل إقليم البلدية.» 


وفي هذا السّياق تلتزم السلطة المختصة عند إصدار رخص البناء بتوجيهات وتعليمات 
المخططات العمرانية المحلّية» وذلك بالتحقيق في مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل 
الأراضي أو في حالة عدم وجودهء لتعليمات المُخطط التوجيهي للتهّيئة والتعميرء و/أو للقواعد العامة 
للتّهيئة والتّعمير» ولهذا الغرض ينبغي أن يراعي التّحضير موقع البناية أو البنايات المُبرمجة ونوعها 
ومحل إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقها مع المكان» مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات 
مخططات التّعمير والإرتفاقات الادارية المُطبقة على الموقع المعني.... مع وجوب مراعاة التحضير 


.7277-79 ,07.211 نامجع امد عوطور6 -(1) 


(2)- كريمة العيفاوي» مرجع سابق» ص 2. 
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لمدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعموّل بها في ميدان الأمن والتّظافة والبناء والفن الجمالي 
وحماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي.!(!) 


أمّا المرسوم التنفيذي رقم 178-91 المتعلّق بإجراءات إعداد مخطط شغل الأرض المعدّل 
والمتمّم» فقد نض على محتوى مخطط شغل الأراضي من خلال شروط شغل الأرض التي تضمنتها 
لائحة التنظيم والمتعلّقة بالمنافذ والطرق» خصائص القطع الأرضية» موقع المباني بالنسبة للطرق 
العمومية وما يتصل بها...والشروط المتعلّقة بالمساحات الفارغة والمغارس».) وبالتالي يتضح جليًا أن 
التعليمات والشروط والمُقتضيات البيئية المُدرجة فى رخص البناء مستمدة من مخططات التهيئة والتعمير» 
والزام الإدارة بإدراج توجيهات وتعليمات المخططات العمرانية ضمن رُخص البناء يعد ضمانة قانونية 
للمقتضيات الفنيّة والجمالية والبيئية في مشاريع البناء . 


كما يُمكن أن يكون البتثُ في طلبات الحصول على رخصة بناء أو تجزئة محل تأجيل عندما 
تكون القطعة الأرضية المعنيّة بالبناء أو التجزئة داخل منطقة تتم دراستها في إطار مخطط عمراني قيد 
الإنجازء بشرط ألا يتجاوز التأجيل مّدة سنة واحدة» ويعتبر هذا الإجراء بمثابة تدبير احتياطي ووقائي؛ 
تتّخذه الإدارة لحماية المخطط العمراني من احتمال عرقلة تطبيق مقتضياته ميدانياً بعد المصادقة عليه 
أو الزبادة من نفقاته بجعله مكلفاً اقتصادياً. (5) 


2 وجوبية تقيّد الأفراد بالتعليمات الواردة في الرّخص العمرانية 


أوجب قانون العمران 29-90 ومراسيمه التنظيمية لاسيما المرسوم التنفيذني 19-15 تقيّد الأفراد 
بالتعليمات الواردة في الرّخص العمرانية بما فيها المقتضيات البيئية» فمراقبة مدى احترام الأفراد للقواعد 
العامة للتهيئة والتعمير ومدى التزامهم بتوجيهات مخططات التّهيئة والتتعمير المدرجة ضمن تعليمات 
رخصة البناء» يهدف إلى احداث موازنة بين المصلحة الخاصة للمستفيد من رخصة البناء والمتمثلة في 
تلبية حاجته في مجال البناء والتعمير وبين المصلحة العامة المتمثلة في حفظ التّظام العمراني والبيئي 
من خلال احترام قواعد العمران وحماية المقتضيات البيئة. 


(1)- المادة 46 من المرسوم التنفيذي19-15»: مرجع سابق. 
(2)- المادة 18 من المرسوم التنفيذي 178-91»ء مرجع سابق. 
(3)- المادة 45 المرسوم التنفيذني 176-91» مرجع سابق. 
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فالمخططات العمرانية بموجب المرسوم التنفيذني19-15 تعتبر مصدراً للإرتفاقات التي تقيد 
حقوق الأفراد في مجال البناء»ء حيث يجب أن تشتمل رخصة البناء على الالتزامات والإرتفاقات التي 
ينبغي على الباني أن يحترمهاء عندما تقتضي البنايات تهيئة وخدمات خاصّة بالموقع العمومي أو 
إرتفاقات خاصّة»ء!!) وذلك من خلال إلزامهم بتهيئة واستعمال أراضيهم طبقاً لنوعية الاستعمال أو 
التخصّيص الذي شسطره مُخططات التعمير المحلّية,»2) إذ يجب أن تكون عمليّات البناء أو التجزئة التي 
يبادر بها الأفراد مطابقة لتوجيهات مخططات التعمير السّارية المفعول؛ ويُعتبر هذا بمثابة شرط يتوقف 
عليه منح الإدارة لرخصة البناء أو التجزئة وتفعيل دورهما الرّقابي والوقائي لضمان احترام قواعد التّهيئة 
والتّعمير» وانسجام النّسيج العمراني وتناسقه بما يلائم طبيعة وخصوصّية كل منطقة. (©) 


ثانيّاً: مظاهر تجسيد الرخص العمرانية لمقتضيات الحماية البيئية 


حرصاً من المشرّع الجزائري على تعزيز الطابع الحمائي لقانون العمران عمل على توجيه أهداف 
هذا القانون نحو تكريس مبدأ حماية البيئة» فضلاً عن دوره الأصَيل والمتمثل في تسيير وشغل المجال 
والحفاظ على النّظام العام العمراني» وقد شكلت الرّخص العمرانية آليات قانونية رقابية تضمن التّحكم في 
عملية شغل الأراضي كما تضمن حماية البيئة» ومظاهر تجسيد الرخص العمرانية لمقتضيات الحماية 
البيئية كثيرة» وسوف نفصّلُ فيها من خلال مناقشة مظاهر تجسيد رخصة التجزئة(أ)» ورخصة البناء (ب)» 
ورخصة الهدم(ج) لهذه المقتضيات. 


أ- مظاهر تجسيد رخصة التجزئة لمقتضيات حماية البيئة 


رخصة التّجزئة هي الرخصة التي يجب أنْ يستصدرها الرَاغب في البناء على قطعة أرض معيّنة 
للاستفادة من أعمال التوصيل بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية» كقنوات التموين بمياه الشرب 
وقنوات الصّرف الصّحي والكهرياء والغازء وهي كلّها أعمال تقوم عليها الّلطات الإدارية العمومية» وقد 
يُطلب من أصحاب الأملاك العقارية المراد البناء عليها المساهمة في تكاليف أعمال التهيئة» فالتجزئة 


هنا متعلقة بإفراز قطعة أرض مملوكة ملكية خاصّة قصد استعمالها بالبناء عليها بمعرفة السَلطة الإدارية 


(1)- المادة 54 من المرسوم التنفيذني19-15» مرجع سابق. 
(2)- المادة 68 من القانون 2225-0 مرجع سابق. 


(3)- أمال يعيش تمام» مرجع سابق» ص 3. 
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المختصّة»!!) ونظراً لأهمية عملية التجزئة باعتبارها المرحلة الأولى التي سوف تتأسس عليها عملية 
البناء فيما بعدء نظّمها المشرّع ضمن إطار قانوني يسمح لها بأن تكون آلية للموازنة بين حقوق الأفراد 
والصّالح العام» لاسيما لتحقيق التّظام العام البيئي» وسوف نعرض مظاهر تجسيدها للمقتضيات البيئية 
في العناصر التالية: 


1 ادراج المقتضيات البيئية في ملف طلب رخصة التجزئة 


إن عملية استصدار التجزئة تقتضي في البداية إيداع طلب التجزئة من المعني لدى رئيس 
المجلس الشعبي مرفقاً بملف/) يتكون من مجموعة وثائق إدارية وتقنية تبين مدى انسجام محل الطلب 
مع قواعد العمران وقواعد حماية البيئة» وسوف نعرض المقتضيات البيئية المتعلفة بمضمون ملف طلب 
رخصة التجزئة فيما يلي: 


وجوب إرفاق طلب رخصة التجزئة بمجموعة من الوثائق التي تتضمّن تصاميم حول الموقع 
وتصاميم ترشيدية تُحّدد معالم القطعة الأرضية ومساحتهاء والقطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة 
الطرق وقنوات التموين بمياه الشرب وقنوات صرف المياه المستعملة» وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرياء 
والهاتف والإنارة العمومية» ووسائل التجدة من الحرائق» إضافة إلى تحديد موقع البنايات المبرمجة 
وطبيعتها وشكلها العمراني.() كما يجب أن تشمل الوثائق التقنية مذكرة توضح جملة التدابير المتعلّفة 
بطرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية 
المضرة بالصحة العمومية والزراعية والبيئة» وكذا طرق المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانتشار 
الغازات من جميع المواد الضارة بالصحة العمومية» وتحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات 
الكهرومغناطيسية بالنسبة للأراضي المخصّصة للاستعمال الصناعي.4) 


فضلاً عمّا تمّ ذكره» يتْمن طلب رخصة التجزئة كذلك مذكرة تحدد الاحتياجات في مجال الماء 
والكهرباء والغاز والنقل وكيفيات تلبيتهاء طبيعة الارتفاقات والأضرار المحتمل وقوعهاء دراسة مدى التأثير 
في البيئة عند الاقتضاء وكذا الدراسة جيوتقنية؛ وهذا إلى جانب دفتر شروط يحدّد الالتزامات والارتفاقات 


(1)- عبد الرحمان عزاوي»؛ مرجع سابقء ص ص 612-611. 

(2)- يتم إيداع طلب رخصة التجزئة في 05 نسخ, أنظر المادة 10 و45 من مرسوم تنفيذي رقم 19-15» مرجع سابق. 
(3)- المادة 09/ المطة01 و02 من المرسوم التنفيذي رقم 19-15» مرجع سابق. 

4)- المادة 09/ المطة 03 من المرسوم التنفيذني رقم 19-15» مرجع سابق. 
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الوظيفية وذات المنفعة العامة التي يجب التقيّد بها عند تجزئة القطة الأرضية» وكذا الشروط انجاز 
البنايات» كما يحدّد الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والأسيجة التى يجب مراعاتها عند مباشرة 
عملية التجزئة. (') 


2- مراعاة المقتضيات البيئية أثناء دراسة ملف رخصة التجزئة 


تباشر الجهات المختصة في دراسة طلب التجزئة والتحقيق فيه وفقاً للإجراءات والكيفيات 
المحدّدة قانونآًء حيث يتم دراسة طلب التجزئة على مستوى الشباك الوحيد للبلدية عندما يكون إصدار 
الرخصة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي 7) وعلى مستوى الشباك الوحيد للولاية في الحالات 
الأخرى7) وتظهر أهمية هذه المرحلة من الجانب البيئي في إلزامية استشارة بعض المصالح المتّصلة 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بقضايا البيئة. 


تقتضي دراسة الجهات المختصّة لطلب رخصة التجزئة التحقيق في مدى مطابقة مشروع أو 
التجزئة لتوجيهات مخطط شغل الأراضيء أو لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/أو القواعد 
العامة للتهيئة والتعمير في حالة غياب مخطط شغل الأراضيء علاوة على ذلك يجب أن يتناول تحضير 
الطلب الإنعكاسات التي يمكن أن تنجّر عن المشروع فيما يخص التظافة والصحة وطابع الأماكن 
المجاورة» وكذا حماية المواقع أو المناظر الطبيعية أو الحضربة.4) 


ما بالنسبة للمصالح التي ينم استشارتها عند دراسة طلب رخصة التجزئة فلم يحدّدها المرسوم 
التنفيذي 19-15 كما فعل في طلبات رخصة البناء» واكتفى بالاشارة إلى ضرورة جمع آراء وموافقات 
الأشخاص العموميون والمصالح المختلفة» على أن تبدي هذه المصالح رأيها في غضون 15 يوماً ابتداء 
من يوم استلام طلب إبداء الرأي» وبعتبر سكوتها رأياً بالموافقة.(5) 


(1)- المادة 09/ المطة 04 و06 من المرسوم التنفيذني رقم 19-15» مرجع سابق. 

(2)- المادة 14 و48 من المرسوم التنفيذي رقم 19-15» مرجع سابق. 

(3)- أي عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو وزير التعمير أو في حالة غياب مخطط شغل 
الأراضي مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العموميء أنظر المادة 15 و49» مرجع سابق. 

(4)- أنظر المادة 11/ف 1و2 والمادة 46/ف1 من مرسوم تنفيذي رقم 19-15» مرجع سابق. 

(5)- المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 19-15ء مرجع سابق. 
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اقرّ المشرّع امكانية خضوع مشروع تجزئة الأراضي إلى تحقيق عمومي مسبقء إذ يمكن للمصلحة 
المكّفة بتحضير الملف أن تقترح على السلطة المختصّة بتسليم رخصة التجزئة قيامها بإجراء تحقيق 
عمومي يخضع لنفس الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال التحقيق في المنفعة العامة (!)» ويلاحظ 
هنا أنّ المنظّم لم يحدّد طبيعة المشاريع التي تتطلّب إجراء تحقيق عمومي ولو على سبيل المثال؛ كما 
أضفى الطابع الجوازني علي هذا الإجراء. بحيث ترك مجال الإقتراح للمصلحة المكلّفة بتحضير الملف. 
ومنح حرّية التقدير في قبول الإقتراح للجهة المختصة بتسليم الرخصة.©) 


3- رفض الترخيص بالتجزئة تقيّدا بالمقتضيات البيئية 


تنص المادة 02 من المرسوم التنفيذي 175-91 الذي يحدّد القواعد العامة للتهيئة والتعمير 
والبناء» أنّه يُمكن رفض رخصة التجزئة» أو منحها شريطة احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وهذا 
عندما تكون البناءات من حيث طبيعتها لها أن تمس بالسلامة والأمن العمومي جرّاء موقعها أو حجمها 
أو استعمالهاء بمعنى أن أي بناء قد يمس بالسلامة والأمن من خلال موقعه أو حجمه أو غرض 
استعماله» فإِنّه يرفض إجراء تجزئة أو منحها مقابل اتخاذ الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها لاسيما 
إذا تعلق الأمر بالتظام العام البيئي. 


كما يمكن أن يُرفض أيضا الترخيص بإجراء أي تجزئة لأغراض بنايات يكون لموقعها أو لمآلها أو 
لحجمهاء عواقب ضارة بالبيئة» أو منحها شريطة القيام بدراسة مدى التأثير على البيئة!©) والتي كان 
ينظمها القانون 78-90 (الملغى) وفضل المشرّع تنظيمها في اطار المرسوم التنفيذي رقم 145/07 
المعدّل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 4255/18 أمّا من ناحية حماية التراث الثقافي فإنّ المشرّع اشترط 
لمنح رخصة التجزئة داخل المناطق المصنفة الموافقة المسبقة لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة» وهذا طبقا 
للمواد 23 و31 و34 من القانون 04-98 المتعلّق بحماية التراث الثقافي» إذ تنص المادة 34 فقرة 2 
منه على أنه " يُشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلّف بالثقافة قبل مباشرة انجاز أي 


(1)- المادة 12/ف 04 من المرسوم التنفيذي 19-15 والمواد من 05 إلى 10.» القانون رقم 11-91 مؤرّخ في 27 أفريل 
1 يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية» ج ر ج ج عدد 21: صادر في 08 مايو 1991. 
(2)- أنظر المادة 4/12 من مرسوم تنفيذي رقم 19-15» مرجع سابق. 

(3)- المادة 05 من المرسوم التنفيذني 175-91» مرجع سابق. 
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مشروع بناء أو تجزئة من أجل البناء على المحمية الأثرية المقترح تصنيفها أو المُصنفة..." كما أن 
هناك بعض حالات المنع يمكن استنتاجها من أحكام بعض القوانين ذات الصلة بالبيئة » مثال ذلك: 


القانون 02-02 المتعلّق بحماية السّاحل وتثمينه» لاسيما المادة 09 منه التي تنص على أنّه ' يُمنع 
المساس بوضعية السّاحل الطبيعية وتجب حمايته واستعماله وتثمينه وفقاً لوجهته الطبيعية" وكذلك المادة 
0 التي تنص على أنه " يجب أن يتم شغل الأراضي السّاحلية واستعمالها بما يكفل حماية الفضاءات 
البرية والبحرية الفريدة والضرورية للحفاظ على التوازنات الطبيعية"» ونفس الأمر ينطبق على 
القانون1 02-1 المتعلّق بالمجالات المحمية في إطار التّدمية المستدامة» فنجد المادة 08 منه التي تمنع 
كل الأنشطة في المحمية الطبيعية الكاملة» ماعدا المشاريع ذات المنفعة الوطنية وهذا بعد موافقة مجلس 
الوزراء . (1) 


ب- مظاهر تجسيد رخصة البناء لمقتضيات حماية البيئة 


لمان متاروعية عمليات التعمير وكقاءتها وإمتالها لتوجيهات سخطظات التهيثة والتعميز فدخل 
المشرّع الجزائري وأوجب استخراج رخصة البناء3) على كل شخص يرغب في تشييد مبنى جديد أو ترميم 
وتدعَيم مبنى قائم أو تعديله أو تحديثه أو توسيعه»!2) ووظفها لفرض ما تكرسه المخططات العمرانية من 
مقتضيات لحماية البيئة» لذلك سوف نحاول التتبع والإحاطة بمقتضيات الحماية البيئية التي تفيض 
رخصة البناء تجسيدها فعليًا عند شغل الأراضيء سواءً الواردة في محتوى ملف طلب رخصة البناء (أ)؛ 
أو الوإجب مراعاتها عند دراسة محتوى ملف طلب رخصة البناء (ب): أو الواجب التّقيد بها عند الفصل 
في طلب رخصة البناءرج): 


1- ادراج المقتضيات البيئية فى ملف طلب رخصة البناء 


نصت المادة 50 من القانون رقم 29-90 أنّ حق البناء مرتبط بملكيّة الأرض ويخضع لرخصة 
البناء» كما نصت المادة 43 من المرسوم التنفيذني رقم 19-15 المتعّق بكيفيات تحضير عقود التعمير 


(1)- المادة 09 من القانون 02-11)» المتعلق بالمجالات المحمية» مرجع سابق. 

(2)- المشرّع الجزائري لم يُعطي تعريّفا دقيقا لرخصة البناء» بل وضع فقط القواعد القانونية العامة والتفصيلية لتنظيم تدخّل 
كل من السلطة الإدارية ومالكي العقارات في مجال إقامة وتشييد البنايات المتعلق بالتهيئة والتعمير» أنظر في ذلك: عبد 
الرحمن عزاوي» مرجع سابق»ء ص 596. 

(3)- الزين عزريء "النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري". مرجع سابق»ء ص2. 
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على أنّه يرفق طلب رخصة البناء بملف اداري وملف هندسي وآخر تقنيء حيث أنّ استصدار رخصة 
البناء تقتضي إيداع طلب من المعني لدى الجهات الإدارية المختصة؛ ويالاطلاع على الوثائق التي ألزم 
المشرّع بان يتضمنها ملف طلب رخصة البناء نجد أنه أدرج العديد من المقتضيات البيئية ضمنه» وسوف 
نُفصّل فيما سبق ذكره على التحو التّالي: 


- مقتضيات الحماية البيئية المدرجة في الملف الإداري 


أوجب المشرّع ارفاق طلب رخصة البناء بملف اداريء وبالاطلاع على الوثائق التي يُشترط 
ان يتضمنها الملف الإداري» وجدنا وثيقتان تكرسان التقيّد بالمقتضيات البيئية في رخصة البناء» وتتمثلان 
في شهادة قابلية الاستغلال وقرار الترخيص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة. 


بالنسبة لشهادة قابلية الاستغلال يطلبها المستفيد من رخصة التجزئة» عند إتمام أشغال قابلية 
الاستغلال والتهيئة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة» وتسلّم هذه الشهادة للمستفيد 
لإثبات مطابقة هذه الأشغال واتمامهاء!!) أي أن اشغال قابلية الاستغلال والتهيئة تمت وفق ما نصت 
عليه قواعد التهيئة والتعمير وكل ما كرسته من مقتضيات لحماية البيئية» واشتراط تضمّن الملف الإداري 
لطلب رخصة البناء شهادة قابلية الاستغلال» يدعم التقيّد بمقتضيات حماية البيئة في الترخيص بالبناء . 


أمّا بالنسبة للوثيقة الثانية والمتمثلة في قرار السلطة المختصة الذي يرخص بإنشاء أو توسيع 
مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئات المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة» فلا يتم إلآً 
بعد إيداع الطلب مرفقا بمجموعة من الوثائق المطلوبية حيث يسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة 
مصنفة حسب الحالة وطبقا لقائمة المنشآت المصنفة إما دراسة أو موجز التأثير على البيئة 
أو دراسة الخطر أو تحقيق عمومي نظرا لخطورة هاته المنشآت وتأثيرها السلبي على البيئة. ©) 


(1)- المادة 23 من المرسوم التنفيذي 19-15»ء مرجع سابق. 

2)- مرسوم تنفيذي رقم 145-07 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007» يحدّد مجال 
تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة» ج ر ج ج عدد 34» صادر 22 مايو سنة 
7 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 255-18 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018: جر ج 
ج عددء 62 صادر 17 أكتوبر سنة 2018. 
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- مقتضيات الحماية البيئية المدرجة في ملف الهندسة المعماربة 


يحتوي ملف الهندسة المعمارية على مخطط الموقع على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع 
المشروع؛ إضافة الى مخطط الكتلة وفق سلم محدد تبعا لمساحة الأرض ويحتوي هذا المخطط على 
البيانات المتعلّقة بحدود القطعة الأرضية ومساحتها وتوجهها ورسم الأسيجة عند الاقتضاء»ء إضافة الى 
منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الأرضية» مع تحديد نوع طوابق 
البنايات المجاورة وارتفاعها أو عددهاء وكذا ارتفاع البنايات الموجودة والمبرمجة على القطعة الأرضية 
أو كد عطواشياء تقصيصن المساحاث الفيفنة وكير المينية كحديد المبزانة الككمالئة للأرضمة والمساحة 
المبنية على الأرض.7١)‏ 


تبيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية» وكذا نقاط 
وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضية» وتضمين الملف بمختلف التصاميم 
المعدة على سلالم مختلفة» وذلك حسب مساهمات بما في ذلك واجهات الأسيجة والمقاطع الترشيدية 
والصور ثلاثية الأبعاد التي تسمح بتحديد موقع المشروع في محيطه القريب عند الاقتضاء وضع 
تخصيص مختلف المحلات على التصاميم ويجب أن تبين بوضوح والأجزاء القديمة التي تم الاحتفاظ 
بها أو والأجزاء التي تم هدمها والأجزاء المبرمجة بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات أو الأشغال الكبرى» 
مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال وآجال انجاز ذلكء الوثائق المكتوية والبيانية التي 
تدل على البناء بحصص عند الاقتضاء. )2 


وطبقا لما نصت عليه المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 19-15: يجب أن تعد الوثائق 
المتعلّقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء بالاشتراك بين مهندس 


-.مقتضيات الحماية البيئية العدرجة فى الملف النقفتى 


بالنسبة للملف التقني استثنى المشرّع مشاريع البنايات الخاصة بالسّكنات الفردية من تقديم مذكرة 
تشتمل على مجموعة من الوثائق التقنية» في حين الزم بها المباني الصناعية أو ذات الاستعمال التجاري 


(1)- المادة 43 من المرسوم التنفيني 19-15»ء مرجع سايق. 
(2)-المادة 43 من المرسوم التنفيذي 19-15» المرجع نفسه. 
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والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهورء ترفق هذه المذكرة بالرسوم البيانية الضرورية» وتتضمن 
بيانات تخص عدد العمال وطاقة استقبال كل محلء طربقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة» وصف 
مختصر لأجهزة التموين بالكهرياء والغاز والتدفئة والتوصيل بمياه الشرب» قنوات التطهير ومنافذ التهوية» 
مع ابراز تصاميم شبكات صرف المياه المستعملة» ووصف مختصر لهيئات انتاج المواد الأوّلية 
والمنتجات المصنعة وتحويلها وتخزينها بالنسبة للبنايات الصناعية» مع تحديد الوسائل الخاصة بالدّفاع 
والتجدة من الحرائق. (1) 


يجب أن ثبِيّن المذكرة أيضاً نوع المواد السائلة!”) والصلبة والغازية!) وكمياتها المضرّة بالصحة 
العمومية والزّارعة والمحيط» والموجودة في المياه المستعملة المصروفة؛ وانبعاث الغازات وأجهزة المعالجة 
والتخزين والتصفية» وكذا مستوى الضجيج!) المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي 
والتجاري والمؤسسات المخصّصة لاستقبال الجمهورء حيث يكون لرئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي 
السلطة التقديرية في تقييم قدرة صاحب الطلب على تفادي التلوث. (5) 


لم ينص المرسوم التنفيذني رقم 19-15 المتعلّق بتحضر عقود التعمير على ضرورة إرفاق ملف 
طلب رخصة البناء بدراسة التأثير في البيئة كما فعل سابقه الملغى» ممّا يستوجب على المنظم تدارك 


(1)- أنظر المادة 43 من مرسوم تنفيذي رقم 19-15ء مرجع سابق. 

(2)- مرسوم التنفيذي 141-06 مؤرّخ 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق ل 19 ابريل سنة 2006 يضبط القيم القصوى 
للمصبات الصناعية السائلة» ج ر عدد 27: صادر في 23 افريل 2006. حيث تنص المادة 04 منه على أنه «يجب 
أن تكون المنشآت التي تنتج المصبات السائلة منجزة ومشيدة ومستغلة بطريقة لا تتجاوز فيها مصباتها الصناعية السائلة 
عند خروجها من المنشأة القيم القصوى المحددة في ملحقي هذا المرسوم؛ كما يجب أن تزود بجهاز معالجة ملائم يسمح 
بالحد من حجم التلوث المطروح» 

(3)- تنص المادة 04 المرسوم التنفيذي رقم 06 -138» المنظم لانبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو 
الصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتهاء مرجع سابق. على أنه «يجب أن تنجز وتشيد وتستغل المنشآت 
التي تنتج عنها انبعاثات جوية بطريقة تجنب أو تقي أو تقلل من انبعاثاتها الجوية عند المصدر والتي يجب ألا تتجاوز 
حدود الانبعاثات المحددة في ملحقي هذا المرسوم». 

4)- المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 184-93 المؤرّخ 7 صفر عام 1414 الموافق ل 27 يوليو 1993 ينظم إثارة 
الضجيج؛ ج ر عدد 50: صادر في 28 يوليو 1993. نص على أنه " تصمم البنايات ذات الاستعمال السكني أو المهني 
وتنجز اعتبارا لقدرة جدرانها وأرضياتها على كتم الصوت" وذلك بغرض حماية السكان مما يعرف بالتلوث السمعي. 

(5)- تركية سايح» حماية البيئة في التشريع الجزائري. ط1ء مكتبة الوفاء القانونية» الإسكندرية» مصر.2014,. ص 6. 
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الأمر باشتراط إرفاق ملف طلب رخصة البناء بدراسة التأثير في البيئة» مع تحديده لأنواع المباني التي 
يستلزم الترخيص ببنائها اجراء هذه الدّراسة. 


كما يحتوي الملف التفني على دراسة الهندسة المدنية التي تتضمن تقريرا يعذه ودوقعه مهندس 
معتمد في الهندسة المدنية يوضح تحديد ووصف الهيكل الحامل للبناية وأبعاد المنشآت والعناصر 
التي تكوّن الهيكل. إضافة إلى تصاميم الهياكل على نفس سلّم تصاميم ملف الهندسة المعمارية؛ 
واشتراط المشرّع ضرورة توقيع التقرير من قبل مهندس معتمد في الهندسة المدنية(!) 
هو امر منطقي فالدراسة التقنية ترتكز على الدراسة الهندسية فتصاميم الهياكل يجب أن تكون على نفي 
السلم المستخدم في التصاميم المطلوبة في ملف الدراسة الهندسية؛ أي أن المشرّع يؤكد على تطابق 
معايير الدراستين التقنية والهندسية من حيث سلم التصاميمء تجنبا للأخطار التي يمكن أن تطرأ مستقبلا 
على المباني نتيجة مخالفة أصول وقواعد الهندسة المعمارية. ©) 


وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع البناء قبل تعديل قانون العمران سنة 2004 لم تكن تخضع 
جميعها لتأشيرة المهندس المعماريء فالمادة 55/ف2 من القانون 29-90 لم تلزم المشاريع قليلة الأهمية 
للج إلى مهندس معماري عندما لا تتواجد في الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة المدرجة 
في المادة 46 من نفس القانون» إلا انّ المشرّع اوجب تأشيرة المهندس المعماري على جميع مشاريع 
البناء الخاضعة لنظام الترخيص بموجب المادة 05 من القانون رقم 05-04 المعدّل والمتمم للقانون 
رقم29/90 المتعلّق بالتهيئة والتعمير» حيث عدّل صياغة المادة 55 والتي أوجب تعديلها أن يتم اعداد 
مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية معتمدين 
في إطار عقد ادارة المشروع»!) والواضح أنّ المشرّع أراد تعزيز تأمين النسيج العمراني من الأخطار 
المحتملة خاصة بعد احداث زلزال باب الواد» وتحميل المهندسين المسؤولية القانونية عن الدراسات 
الهندسية المُعدّة من طرفهم في حالة اتضحت مخالفتها لقواعد البناء مستقبلا. 


(1)- مرسوم التشريعي رقم 07-94 مرسوم مؤرّخ في 07 ذي الحجة 1414ه الموافق 18 مايو1994م, يتعلّق بشروط 
الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري؛ ج ر ج ج عدد 32»: صادر في 25 مايو 1994. 

(2)- المادة 43 الفقرة الأخيرة» المرسوم التنفيذي19-15» مرجع سابق. 

(3)- تم استدراك هذه المادة في الجريدة الرّسمية عدد 71 الصادر في 10 نوفمبر 2004» وذلك على التّحو التالي 
"... ومهندس في الهندسة المدنية معتمدين؛ معاء في إطار عقد إدارة المشروع". 
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استناداً لما تضمّنه ملف طلب رخصة البناء يتضح حرص المشرّع على إدراج مقتضيات الحماية 
البيئية في محتوى هذا الملف وإلزام طالب الرخصة بمراعاتهاء كما يتضح من الدّراسات الهندسية والتقنية 
أنّ المشرّع اظهر صرامة في منح هذه الرخصء!!) ما يُعزّز الرقابة القبلية على عمليات البناء الآ أنّه 
يؤخذ على المشرّع عدم إشارته إلى دراسة التأثير في المرسوم التنفيني 19-15 رغم أهميتها في معرفة 
مدى تأثير هذا البناء أو هذا المشروع على البيئة خلافاً للمرسوم التنفيذي السابق 176-91 الذي أشار 


2-مراعاة المقتضيات البيئية أثناء دراسة ملف طلب رخصة البناء 


08م عن المقتد يات البيئية التى اوجب المشرّع أن يتضمنها ملف طلب رخصة البناء ارتأى 
المشرّع كذلك تعزيز الدّور البيئي لرخصة البناء بنصّه على التقيّد بمجوعة من المقتضيات البيئية عند 
دراسة ملف طلب رخصة البناء والتي تتضح من خلال الصوّر التالية: 


- تشكيلة الشباك الوحيد ضمانة لمراعاة المقتضيات البيئية 


يتمّ دراسة طلب رخصة البناء على مستوى الشباك الوحيد للبلدية عندما يكون إصدار الرخصة 
من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي.2) وعلى مستوى الشباك الوحيد للولاية في الحالات 
الأخرى»! وقد استحدث المنظّم هذه الشبابيك بموجب المرسوم التنفيذي رقم19-15 المتعّق بتحضير 
عقود التعمير كجزء من سياسة الدّولة في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين» ولضمان الشفافية 
والوضوح في تقديم المعلومات المطلوية ومتابعة طلبات الحصول على تراخيص التعمير المختلفة وفقا 
لمواعيدها القانونية» حيث يُعتبر الشباك الوحيد من الآليات الفعّالة لتحقيق سياسة الدّولة في تبسيط 
الإجراءات الإدارية وتحقيق المرونة في العملية الادارية العمرانية على وجه الخصوص لتفادي الفوضى 
في استعمال العقار والقضاء على البناء غير المشروع. 4) 


()- صافية اقلولي أولد رابح: قانون العمران الجزائري أهداف حضرية ووسائل قانونية» مرجع سابق» ص 155. 

(2)- المادة 48 من المرسوم التنفيذي 19-15»ء مرجع سابق. 

(3)- المادة 49 من المرسوم التنفيذي 19-15»ء مرجع سابق. 

4)- فهيمة بلولء "الشباك الوحيد: آلية جديدة لتحضير عقود التعمير وتسليمها". المجلّة الأكاديمية للأبحاث القانونية؛ 
جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية» مجلد 9 عدد1» (ص ص376-355): 2018: ص 375. 
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باطلاعنا على تشكيلة الشباك الوحيدء تبيّن لنا أتها تضم العديد من الأعضاء الذين لهم علاقة 
بحماية البيئة» سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة» وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر منهم: رئيس 
المجلس الشعبي البلدي» الذي تُعدّ حماية البيئة من بين صلاحياته الأصيلة طبقا لأحكام القانون رقم11- 
0 المتضمن قانون البلدية» والذي ألزمه بالسهر على حماية التراث الثقافي والتاريخيء السهر على 
احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري بالإضافة 
إلى السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة. (!) 


كما أنّ إنشاء أي مشروع يحتمل الإضرار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية» يقتضي 
الموافقة الأولية للمجلس الشعبي البلدي 7 كما نجد من بين الأعضاء كذلك مُمثل الوالي» ورئيس المجلس 
الشعبي الولائي أو ممثله» وعضوين من المجلس الشعبي الولائي ينتخبهما نظراؤهماء وهؤلاء جميعهم 
يضطلعون بمهام تخص حماية البيئة طبقا لأحكام القانون رقم 07-12 المتعاق بالولاية» أمَا عن ممثلي 
الإدارات العمومية فنجد منهم: المصالح الفلاحية» الإدارة العمرانية» البيئة» مصالح الموارد المائية؛ 
الحماية المدنية» السياحة» والثقافة» شركة الكهرياء والغازء والصحة والسكانء؛ وهؤلاء وكل ممثلي هذه 
الإدارات والمصالح تعد حماية البيئة من بين مهامهم. 


ومن خلال ما تمت مناقشته بخصوص تشكيلة الشباك الوحيد» يُمكننا القول أنّ تشكيلة تضم 
ممثلين من مختلف إدارات الدولة» وفي ظلَ ما يضطلعون به مهامهم تستهدف حماية البيئة» سوف تكون 
دراستهم لملف رخصة البناء مُراعية لمقتضيات حماية البيئة بشكل كبيرء كما أنّ قراراتهم ستكون لصالحها 
لا محال. 


- وجوبية التحقيق في مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات المخططات العمرانية 


في إطار دور أدوات التهيئة والتعمير وكذا القواعد العامة للتهيئة والتعمير في حماية البيئة 
وضبط التظام العام البيئي» فإِنّه وطبقاً للمادة 46 من المرسوم التنفيذني 19-15 ينصّ على أنّه يتناول 
تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو في حالة عدم وجوده 
لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير» أو للقواعد العامة للتهيئة والتعمير» ولهذا الغرض ينبغي 
أن يراعي التحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة ونوعها ومحل إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها 


(1)- المادة 31 من قانون البلدية 04-11: مرجع سابق 
(2)- المادة 109 و114 من قانون البلدية 10-11»: مرجع سابق 
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العام وتناسقها مع المكان» مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات مخططات التعمير والارتفاقات المحدّدة 
مع ضرورة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الأمن والنظافة والبناء والفن 
الجمالي» وحماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحيء!!) كلّ هذه القواعد ما هي إلا ضمانة قانونية 
لتكريس الأبعاد الفنية» الجمالية والبيئية في مشاريع البناء . 


- الزامية استشارة المصالح ذات الصلة بالمسائل البيئية 


أوجب المرسوم 19-15 وجوب استشارة بعض الأشخاص العموميون والمصالح المختصة في 
مجالات معيّنة وحتى الجمعيات المعنية بالمشروع إذا اقتضى الأمر ذلك؛ وفي هذا السياق يجب على 
رئيس المجلس الشعبي البلدي إرسال نسخة من ملف طلب رخصة البناء إلى المصالح المستشارة من 
خلال ممثليها في الشباك الوحيد في أجل 08 أيام التي تلي تاريخ إيداع الطلب».2) حدّدت المادة 47 من 
مرسوم تنفيذي رقم 19-15 السالف الذكر المصالح العمومية الواجب استشارتهاء والتي تتمثل في 
مصالح الدّولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية» مصالح الحماية المدنية عندما يتعأّق الأمر بتشييد 
بنايات ذات استعمال صناعي أو تجاري وكل بناية موجهة لاستقبال الجمهورء وكذا تشييد بنايات سكنية 


هامة التي يُمكن أن تكون موضوع تبعات خاصة لا سيما فيما يتعآق بمحارية الحرائق. 


كما يتمّ استشارة المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحة» عندما تكون مشاريع 
البنايات موجودة في مناطق أو مواقع مُصنفة في إطار التشريع المعمول بهء وفي هذا الإطار أكدت 
المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 421-04 يحدّد كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلّفة بالسياحة 
والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية؛ على إلزامية تحصيل الرأي 
المسبق للإدارة المكلّفة بالسياحة عند الترخيص ببناء المشاريع الواقعة في مناطق التوسع السياحي 
والمواقع السياحية» ورأي المصالح المكلفة بالثقافة عندما تضم المنطقة مواقع ثقافية مصدّفة» وذلك بهدف 


(1)- المادة 46/ف 2 و3 من المرسوم التنفيذني 19-15 مرجع سابق. 
(2)- عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو وزير التعمير» فإِنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي يُرسل 
أولاً ملف طلب الرخصة مرفقاً برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية في 07 نسخ إلى مصلحة الدّولة المكلفة بالعمران قصد 
ابداء رأي مطابق في أجل 08 أيام الموالية لإيداع الطلبء: أنظر: المادة 48 و49 من المرسوم التنفيذي 19-15: مرجع 
سابة 

بق . 
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الحفاظ على الطابع السياحي لهذه الفضاءات.(1) 


فضلا عمًا ذكرناء نصّ المرسوم التنفيذي 19-15 على إلزام استشارة مصالح الدّولة المكلفة 
بالبيئة على مستوى الولاية» وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً في السابق» وبندرج هذا الالتزام ضمن 
التتصور البيئي الذي أراد المشرّع ومن ورائه المنظّم إضفاءه على التشريع العمراني» كذلك يتمّ استشارة 
مصالح الفلاحة في حالة غياب مخطط شغل الأراضي مصادق عليه»7) قبل الترخيص للبنايات والمنشآت 
اللأزمة للري والاستغلال الفلاحيء والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللآزمة للتجهيزات الجماعية 
وأشغال التعديلات في البنايات الموجودة» علاوة على ذلك يُمكن استشارة الأُجنة الولائية للهندسة المعماردة 
والتعمير .(3) ْ 


3- رفض الترخيص بالبناء تقيّدا بالمقتضيات البيئية 


بعد إيداع ملف رخصة البناء ودراسته من طرف الشباك الوحيدء من المؤكّد أنّ السّلطة المختصة 
سوك قصل قيده إلا أن هذه السلطظة حقتدة بمضوعة من الضوايظ والشووطك الشكلية والنوضوعية: 9 
سيما منها المتعلّفة بحماية البيئية» والتي يجب التقيّد بها عند اصدار قرار رخصة البناء» سواء كان 
مضمون القرار بالقبول أو بالّفضء ومن بين القيّود والضوابط القانونية الواردة في هذا الصدد» نجد 
المادة 02 من المرسوم التنفيذني 175-91 المتضمن القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء» تنص على 
رفض رخصة البناء إذا كانت البناءات التي من طبيعتها أن تمس بالسلامة أو بالأمن العمومي من جراء 
موقعها أو حجمها أو استعمالهاء ذات الأمر بالنسبة للبنايات المقرّرة في أرضية مُعرضة للأخطار 
الطبيعية.(4) 


أَمَا إذا كانت البناءات نظرا لموقعها لها أن تتعرض لأضرار خطيرة يتسبب فيها الضجيج على 
الخصوص . فإنّه يُمكن في جميع الحالات رفض رخصة البناء أو منحها مع مراعاة الأحكام القانونية 


(1)- المادة 03 من مرسوم تنفيذي رقم 421-04 مؤرّخ في20 ديسمبر 2004 يحدّد كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات 
المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسّع والمواقع السياحية» ج ر ج ج عدد 83 صادر 
في 26 ديسمبر 2004. 

(2)- أنظر المادة 47 من مرسوم تنفيذي رقم 19-15» مرجع سابق. 

(3)- أنظر المادة 49 من قانون رقم 29-90» مرجع سابقء والمادة 39 من مرسوم تشريعي رقم 07-94 مرجع سابق. 
(4)- المادة 03 من المرسوم التنفيذني 175-91» مرجع سابق. 
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المعمول بها(') ونفس الأمر ينطبق على البناءات التي تكون لها تبعات ضارة بالبيئة2) وكذا التي 
تتعارض مع الأحكام الواردة في أدوات التعمير7 أو التي قد تُخلٌ بالمحافظة على المكان أو بإصلاحه: 
أو أن يمُس موقعها وحجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو بأهميّة الأماكن المجاورة والمعالم والمناظر 
الطبيعية أو الحضرية!) كما يُمكن رفض رخصة البناء إذا كانت المساحات الخضراء الموجودة تُمثل 
أهمية أكيدة ولم يتم ضمانهاء أو إذا كان انجاز المشروع ينجر عنه اقتلاع عدد كبير من الأشجار/تا 
وهو ما أكده القانون 06-07 المتعلّق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتثمينها7/حيث يمنع كل 
تغيير في تخصيص المساحة الخضراءء أو بناء أو إقامة منشأة على مسافة تقل عن 100 متر من 
حدود المساحة الخضراء» كما ترفض كل رخصة للبناء» إذا لم يكن الإبقاء على المساحات الخضراء 
مضموناء أو إذا أدى انجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي. 


تَشكَلٌ عملية الهدم سواءً التي تنصب على المباني الموجودة في المناطق ذات ميزة والتي اوجب 
لها القانون أحكام خاصةء أو المباني العادية الهشة أو الآيلة للسقوطء سبباً في إحداث تلوث بيئي هوائي 
لما تنتجه من غبار اثناء عملية الهدم؛ وتلوث أرضي نتيجة لأكوام الكتل الاسمنتية والأترية المكدّسة 
على الأرض وخليط المواد المختلفة التي أستعملت سابقاً في تشييد المباني» وتلوث بصري يُشعر بالنفور 
من الاكوام المُهملة في مكان الهدم» ناهيك عن المخاطر والاضرار التي قد تنجرٌ عن عملية الهدم, 
وكأصل عام للأشخاص الحرية في هدم بناياتهم دون قيد أو شرط إلا ما أستثني بنص77, إلا أنّ المشرّع 
الجزائري قيّد هذه الحرية للحفاظ على النّظام العام بأبعاده الكلاسيكية والحديثة» وضرورات المصلحة 
العامة» ومقتضيات الحماية البيئية بوجه خاصء وسوف نأتي لتوضيح صور تكريبس رخصة الهدم 


(1)- المادة 04 من المرسوم التنفيذني 175-91» مرجع سابق. 

(2)- المادة 05 من المرسوم التنفيذني 175-91» مرجع سابق. 

(3)- المادة 06 من 175-91 والمادة 52 من المرسوم التنفيني 19-15» مرجع سابق. 

(4)- المادة 07 و27 من المرسوم التنفيذي 175-91»ء مرجع سابق. 

(5)- المادة 30 من 91 من المرسوم التنفيذني 175-91» مرجع سابق. 

0)- المواد 14 و15 و16 من القانون 06-07 المؤرّخ في 13 مايو 2007 يتعلّق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها 
وتثمينها» ج ر عدد 31: صادر في 13 ماي 2007. 

7- كوثر زهدورء" المنازعات الناشئة عن رخصة الهدم المتعلّقة بالعقارات المحمية في التشريع الجزائري". مجلة 
القانون العقاري والبيئة» جامعة عبد الحميد بن باديس- مستغانم» العدد2» (ص ص 172-165): 2014؛. ص172. 
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لمقتضيات الحماية البيئية لاحقاً» وقبل ذلك سوف نعمل على الإحاطة بمضمون رخصة الهدم وذلك 
فيما يلى: 


لقد استعمل المشرّع مصطلح "الهدم" لنقض البناء الآيل للسقوط أو الانهيار لأسباب أمنية حفاظاً 

على سلامة الأفراد من المارة والمجاورين للمبنى المهدد بالانهيار والسقوطء من تَمّ فهو إجراء من إجراءات 
الضبط الإداري يهدف إلى حفظ التظام العام» أو حتى استجابة لطلب صاحب المبنى 
أو البناء لأغراض تفنية أو تجارية أو عملية بهدف إعادة تهيئة العقار وتخصيصه لهدف أو نشاط 
تتمايز عمليات الهدم حسب الغرض المقصود منهاء7) والهدم الذي تنصبُ عليه دراستنا هو 

الهدم الذي يكون بناءً على تقديم طلب رخصة من صاحب الصفة والمصلحة» بهدف تشييد مبنى جديد 
مكان المبنى المريخص بهدمه وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بهاء ولأنّ المشرّع لم يعّف رخصة الهدم 
سوف نعرض بعض التعريفات الفقهية التي خُصّت بها رخصة الهدم. حيث عرّفها "الزين عزري" بأنّها: 
« القرار الإداري الصادر عن الجهة المختصة والتي تمنح بموجبه للمستفيد حق إزالة البناء كلياً أو جزئيا 
متى كان هذا البناء واقعاً ضمن مكان مصنف أو في طريق التصنيف»» () وعرّفتها أيضاً "عايدة ديرم" 
بأنها: « ترخيص يُفرض على الأشغال المتعلّقة بإزالة البناء أو جزءِ منه في حالة ما إذا لم يعد قابلا 


(1)- عبد الرحمان عزاوي» مرجع سابق» ص 700. 

(2)- المشرّع الجزائري استعمل مصطلح الهدم كإجراء وقائي في الحالات التي تستدعي حفظ النّظام العام» واستعمله 
كإجراء ردعي عقابي في بعض حالات مخالفة قواعد التعمير والبناء» واستعمله في عملية الهدم المقرونة بربخصة؛ واستعمل 
مصطلح التهدم في القانون المدني. الهدم كإجراء وقائي: هو الإجراء الذي تقوم به السلطة المختصة عن طريق التدخل 
بهدم المباني الآيلة للسقوطء وهذا في إطار تدابير الضبط الإداري» حفاظا على الأمن العام والسكينة والصحة العامة 
بحيث نظّم المشرّع الفرعي هذه الحالة في المرسوم التنفيذي 19-15 المتعلّق بعقود التعمير وتسليمهاء في الفصل الخامس 
منهء من خلال المواد من86 الى89. الهدم كإجراءردعي: وهو الإجراء الذي تقوم به السلطة المختصة من أجل هدم 
البنايات المخالفة لقانون التعمير» كحالة البناء بدون رخصة» أو عدم مطابقة البناء لرخصة البناء» وفي هذه الحالة نلاحظ 
أن المشرّع استعمل مصطلح الهدم للدلالة على هذه العملية عكس المشرّع المصري الذي استعمل مصطلح الإزالة كعقوبة 
على مخالفة التشريع العمراني. التهدّم: لقد تمّ استعمال مصطلح التهدّم في القانون المدني الجزائريء من خلال المادة 
4 منه التي تنص على أن " يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين» ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدّم 
كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى؛ ولو كان التهدّم ناشئا عن عيب في الأرض...". 
انظر في ذلك: عبد الرحمان عزاوي» مرجع سابق» ص 559 و588» وموفق براهيمي» مرجع سابق» ص 151 و152. 
(3)-عزري الزين» قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهاء مرجع سابق»ء ص 57. 
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للاستعمال»:!!) في حين عرّفها 'موفق براهيمي" بأتها: « قرار إداري صادر عن رئيس البلدية؛ بناء 
على طلب مقدّم من طرف من له الصفة القانونية» من أجل نقض البناء كلياً أو جزئياً متى كان هذا 
البناء واقعاً ضمن الأقاليم الثقافية أو الطبيعية أو التاريخية» سواء كانت مصئّفة أو في طريق التصنيف» 
أو كان هذا البناء آيلا للسقوط.» 2) 


إنّ أهم ما يميز تدابير الضبط الإداري أنها تقيّد الحقوق والحرّيات» ويترتب على ذلك أنّه يجب 
أن يكون الإخلال بالتظام العام المراد توقيه عاماًء مما يُهدد أمن الجماعة أو سكينتها أو صحة أفرادها 
وتُعدَ رخصة الهدم من بين الرّخص المسبقة التي تُجِسّد صورة من صور الرقابة الإدارية القبلية على 
أعمال التعمير والبناء» والتي جعلها المشرّع الجزائري إجبارية في كل عملية هدم كلي أو جزئي للبناء إذا 
كانت تمس بالبنايات المحمية بأحكام القانون رقم 704-98 المتعآّق بحماية التراث الثقافي وللحفاظ 
على السلامة والأمن العموميين» وذلك من أجل وقاية البيئة من الأخطار الناجمة عن أعمال الهدم. 


نصت المادة 60 من القانون 29-90 على أن يخضع كل هدم كلّي أو جزئي لرخصة الهدم 
في المناطق المحدّدة في المادة 46 وهي المناطق التي تتوفر إما على مجموعة من المميزات الطبيعية 
الخلابة والتاريخية والثقافية» وإمّا على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي نصت 
المادة 70 من المرسوم التنفيذني 19-15 المتضمّن كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها على أنّه 
تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون 29-90 لا يُمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون 
الحصول مسبقاً على رخصة الهدمء وذلك عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون 04-98 
المتضمّن حماية التراث الثقافي» وبالرجوع لهذا القانون نجده يحذد العقارات الواجب حمايتهاء ويقسمها 
إلى ثلاثة أصناف وهي: المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والمجموعات الحضرية والرّيفية. 


إذن يتضح مما سبق أنّ رخصة الهدم ثشترط في المناطق ذات الميزات الطبيعية والتاريخية 
والثقافية» وفي المناطق ذات التراث الثقافي ايضاًء واضافت المادة 76 من المرسوم التنفيني 19-15 
بالنص على أنّه: " لا يُمكن رفض رخصة الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حدّ لانهيار 


(1)-عايدة ديرم الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري - دراسة مدعّمة بالنصوص القانونية 
والاجتهادات القضائية-. ط1ء دار قانة للنشر والتجليد» الجزائر»1 201 ص80. 

(2)- براهيمي موفقء البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء» مذكرة لنيل شهادة الماجستيرء تخصص: قانون اداري معمق 
كلّية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة أبو بكر بالقايد» تلمسان» السنة الجامعية 2017-2016» ص 153. 

(3)- المادة 08 من القانون 04/98 المتعلق بحماية التراث الثقافي. مرجع سابق. 


الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


البناية ' ويبدو واضحاً من هذه المادة استنتاج أنّ رخصة الهدم تنصبُ كذلك على البنايات الآيلة للسقوطء 
ويلاحظ من خلال قراءة المواد المعنية برخصة الهدم سواءً في القانون 29-90 أو المرسوم التنفيذي 
19-5.» أنّ المشرّع لم يحدّد بصفة واضحة البنايات المشمولة برخصة الهدم. حيث لم يذكر المرسوم 
التنفيذي السّابق ذكره طلب رخصة الهدم في حالة البنايات التي تكون سندا للأخرى عكس المرسوم 
التنفيذني 176/91 الملغى. 


تتجلى صور مراعاة رخصة الهدم لمقتضيات حماية البيئة من الأضرار التي قد تنجم عن 
العمليات المادية الكثيرة والمتعددة الخاصة بهدم البنايات» من خلال تكريس المشرّع مبدأ الوقاية في 
رخصة الهدم ومراعاة المقتضيات البيئية في تحديد نطاقها المكاني» فضلا عن ادراج مقتضيات لحماية 


1- تكربس رخصة الهدم لمبدأ الوقاية 


رخصة الهدم إجراء استباقي لعملية الهدمء فقد ذكرنا سالفا أنّ المادة 60 من القانون 29-90 
المعدّل والمتمّم أوجبت خضوع كل هدم كلّي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم؛ وثفرض رخصة الهدم للحفاظ 
على السلامة والأمق. العموميين» وهو ها تضنث عليه ذفنن المادة يفولها: " .: أو كلما اقتضت تلك 
الشروط التقنية والأمنية. ". مما يجيز لنا القول بأنّ هذه المادة كرّست اجراء وقائي لتجنب حدوث أي 
ضرر ينجم عن عملية الهدم» ومبدأ الوقاية من المبادئ الجوهرية التي تأسس عليها قانون حماية البيئة 
في إطار التنمية المستدامة» خاصة أنّ من حالات طلب رخصة الهدم نجد هدم المباني الآيلة للسقوط 
لثبنى محلها مباني جديدة» مما يُعزْز تجديد وعصرنة النسيج العمراني وتطهير البيئة من نماذج البنايات 
الهشة وما تُحدثه من تلوث بصري. 


كما أنّ المرسوم التنفيذي رقم 19-15 التي نصت على أنّه ": لا يمكن رفض رُخصة الهدم 
عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حدّ لانهيار البناية." وذلك تجنبا لمضار الجوارء نظرا لما 
تشكله هذه البنايات من سند لبنايات مجاورة» ولاحتمال حدوث خطرء لما قد يترتب عن الهدم العشوائي 
وغير المرخص به؛ وقد صدرت عن وزارة السكن والعمران والمدينة تعليمة وزارية موجهة لمدري التعمير 
وعن طريقهم للولاة والتي تتطلب مشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين في تطبيقها وعلى رأسهم مصالح 
التعمير التابعة للدولة والبلدية الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء ( 70 ©)؛ أصحاب المشاريع العمومية 
والخاصة ومكاتب الدراسات كلّ فيما يخصه. بالتطبيق الصارم لمحتوى هذه التعليمة. 
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تُحدّد التعليمة الوزارية التدابير الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم للمشاريع التي 
تُشكل أشغال التسطيح و/أو الحفر وأو / الهدم خطرا على مُحيطها المباشرء!'! لما تشكله من تهديد 
سلبي للبيئة» لاسيما في الحالات التالية : وجود بنايات مجاورة» هدم البناء الذي يتواجد ضمن أنسجة 
عمرانية قديمة» تواجد شبكات محاذية للمشروع أو باطنية قرب البنية التحتية للطرق والشبكات» أرضية 
ذات شكل غير منتظم و/أو منحدر شديدء هدم بناية متواجدة بين طريقين على مستوبين مختلفين يكون 
الفارق بينهما أكبر او يساوي 06 أمتاراء حفر بعمق أكبر أو يساوي مترين(2). 


ورخصة الهدم من التاحية التقنية وتتمثل فيما يلي: 2) 


- التصريح بهشاشة الموقع نتيجة لأشغال التسطيح والحفر من قبل المهندس المعماري والمهندس 
المدني اللذان قد قاما بإعداد رخصة البناء و/أو الهدم. (0) 


- اعداد دراسة تكميلية: يجب أن تتضمن ملفات طلب رخصة البناء و/أو رخصة الهدم إجباريا دراسة 
تكميلية بالنسبة للمشاريع التي تم التصريح بأن أشغالها ثشكل خطرًا على المحيط المباشرء تتألف الدراسة 
التكميلية أساسا من: 


- دراسة تضمن استقرار موقع إقامة البنايات والمنشآت المتاخمة مرتكزة على دراسة أرضية ملائمة 
والتجارب المخبرية» يقوم بهذه الدراسة مكتب الدراسات وتصادق عليها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية 
للبناء (010)؛ 


(1)- تعليمة وزارية رقم 004 المؤرّخة في 2017-09-07» صادرة عن وزارة السكن والعمران والمدينة» تحدد التدابير 
الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم للمشاريع التي تشكل أشغال التسطيح و/أو الحفر وأو / الهدم خطرا 
على محيطها المباشر. 

(2)- تعليمة وزارية رقم 004 المؤرّخة في 2017-09-07»: صادرة عن وزارة السكن والعمران والمدينة» المرجع نفسه. 
(3)- المهندس المعماري والمهندس المدني ملزمان بملء استمارة التصريح بهشاشة الموقع الناجم عن أشغال التسطيح 
و/أو الحفر و/أو الهدم حسب النموذج المرفق بالتعليمة الوزارية رقم 004 السابق ذكرهاء والذي يُلزْمِ إرفاقه بملف طلب 
رخصة البناء و/أو رخصة الهدمء كما يُمكن لهما إدراج المعلومات المتضمنة بنموذج التصريح ضمن البيان الوصفي 
لرخصة البناء و/أو الهدم. 
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- بيان وصفي لمنهجية إنجاز أشغال التسطيح وإنجاز المنشآت التحتية و/أو الفوقية التي تشكل خطرا 
على المحيط المباشرء مقيدا بجدول زمني لمختلف مراحل الأشغال المعنية» يُحين» إذا اقتضى الأمر 


فيما يخص هذه المشاريع» يُوكل دراسة ملف رخصة البناء و/أو الهدم إلى الشباك الوحيد للولاية 
طبقا للتنظيم المعمول به. كما يجب أن يعقد صاحب المشروع اتفاقية لمراقبة الأشغال المعنية مع الهيئة 
الوطنية للمراقبة التقنية للبناء ( 160 0) وتنفيذ الأشغال من طرف مؤسسة مؤهلة. 


- إعداد محظر المعاينة على مستوى الموقع: عند استلام ملف طلب رخصة البناء و/أو رخصة الهدم: 
ثرسل نسخة من ملف المشاريع المصرح بها بأنّ أشغالها تشكل خطرا على المحيط المباشر من طرف 
المهندس المعماري أو المهندس المدنيء إلى ممثلي مصالح الدّولة المكلفة بالتعمير ومصالح البلدية على 
مستوى الشباك الوحيد واللذان بدورهما يقومان بإعداد في ظرف ثمانية أيام ويعد زيارة الموقع» محضر 
معاينة» يؤكدان من خلاله التصريح بوجود الخطرء يُوجَه المحضر إلى رؤساء الشباك الوحيد للولاية 
والبلدية» المختصين إقليميا. 


- المراقبة الميدانية من طرف الأعوان المختصين التابعين إلى مصالح التعمير: يلتزم مفتشي التعمير 
والأعوان المؤهلين لمصالح الدّولة المكلفين بالتعمير والتابعين للبلدية» بالعمل على المراقبة الدورية 
للورشات المفتوحة. (1) 


- إجراءات خاصة الواجب اتخاذها عند معاينة توقف أو إنجاز أشغال تشكل خطرًا: على رئيس المجلس 
الشعبي البلدي الذي تم إبلاغه من طرف مفتش التعمير أو العون المؤهل بتوقف أو معاينة إنجاز 
الأشغال التي تشكل خطرا محتملا ووفقا لأحكام المواد 89 و94 من القانون رقم 10-11 المعدّل والمتمم 
الخاص بالبلدية» توجيه إنذارا لصاحب المشروع في هذا الشأن» وبقوم باستشارة مصالحه التقنية» وتلك 


الأدقي اكيم حازين انض بالبير كن الوق المواستفات للقي تسترا ريه وفليق امورل الزنقي لكان براي 
الل رؤساء المجانى: اتتعبية الللدية مدواه. كديع لتقي النجاري واكام التختصين للينوا وكا السناكديات كل 
متهم يكل تزقف: أن معائنة إتجاق اأشغال: كل احسان رفوع خط يجدن الفتكين. بن حملية المزاقية بملة. لا ساكاتي 
المسؤولية المشتركة لمكتب الدراسات المكلف بالمتابعة ومؤسسة الإنجاز في تحديد شروط آمنة لإنجاز الأشغال طبقا 
للتنظيم المعمول به. انظر في ذلك: تعليمة وزارية رقم 004 المؤرّخة في 2017-09-07» صادرة عن وزارة السكن 
والمعراف والسدواة مرجم سابق» 
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التابعة لمصالح الدّولة المكلفة بالتعمير ومصالح الهيئة الوطنية لمراقبة البناء ©76©» في ظرف (24) 


الأريعة وعشرين ساعة الموالية. 


في حالة ما تبين من تقرير هذه المصالح استعجالا أو خطرا محدقا ووشيكاء يقوم رئيس المجلس 
الشعبي البلدي بموجب قرار بإعطاء التعليمات اللازمة لاتخاذ التدابير قصد تأمين الموقع والتي تتطلبها 
هذه الظروف يُبلغ هذا القرار إلى صاحب المشروع بإجبارية القيام بهذه الأشغال في أجل محددء مع 
توجيه نسخة منه إلى المدير المكلف بالتعمير للولاية. (1) 


2- مراعاة المقتضيات البيئية في تحديد النطاق المكاني لرخصة الهدم 


حدّدت المادة 60 من القانون 29-90 المتعلّق بالتهيئة والتعمير نطاق رخصة الهدم بشكل 
أوسع مراعية مقتضيات الحماية البيئية في تحديدهاء حيث اخضعت كل هدم كلي أو جزثي للبنايات 
الواقعة في المناطق المشار إليها في المادة 46 الى طلب رخصة هدمء وبالرجوع الى هذه المادة نجد 
أنها أشارت إلى مناطق بيئية وتاريخية وثقافية يتوجب على ذوي الصفة القانونية طلب رخصة هدم من 
السلطة المختصة قبل هدمهاء سواء كان الهدم كلياً أو جزئياً» لأنّ هذه المناطق تدخل في تشكيل البيئة 
الطبيعية والبيئة العمرانية بمميزاتها التاريخية والثقافية وهو ما أكدته المادة 69 من نفس القانون بمنعها 
الترخيص بأي بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو يشكل خطراء إلا 
بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال. 


إذن» من خلال ما سبق نخلّص إلى أنّ المشرّع في تحديده للنطاق المكاني لرخصة الهدم راع 
مقتضيات حماية البيئة اذ لابد من طلب رخصة الهدم في المناطق الطبيعية والثقافية والتاريخية» وهذا 
من أجل حماية هذه المناطق من الأضرار المحتملة التي تنعكس سلبا على البيئة» وبالتالي فانٌ 


(1)- وفي حالة ما لم ينفذ صاحب المشروع التعليمات الموجهة له ولم يتخذ التدابير المطلوبة؛ في الآجال المحددة» يقوم 
رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ وبصفة تحفظية قرار تعليق رخصة البناء وأو الهدم ويُباشر وعلى حساب صاحب 
المشروع الإجراءات والأشغال التي يراها ملائمة فيما يخص حماية وتأمين الموقع» وبتم إنجاز الأشغال التي يأمر بها 
رئيس المجلس الشعبي البلدي على نفقة البلدية ويتم تحصيلها في مجال الضرائب المباشرة دون الإخلال بتطبيق العقويات 
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهماء يبقى إجراء تعليق رخصة البناء و/أو الهدم ساري المفعول ولا يتم 
رفعه فعلياً إلا بعد تسديد للبلدية مبلغ مستحقات إنجاز الأشغال المبادر بها. أنظر في ذلك: تعليمة وزارية رقم 004 
المؤرّخة في 2017-09-07» صادرة عن وزارة السكن والعمران والمدينة» مرجع سابق. 
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رخصة الهدم هي أداة وقائية لحماية الأقاليم ذات المميزات الطبيعية الخلابة الأقاليم التاريخية والثقافية 
الأقاليم المميزة بموقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل المياه المعدنية أو الاستحمامية. (1) 


في ذات السّياق نجد أن المرسوم التنفيذي 19/15 المتضمّن عقود التعمير»ء نص في المادة 70 
منه بأنّه لا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئياً أو كلياً لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم؛ 
وذلك عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون 04-98 المتعلق بحماية التراث الثقافي» حيث 
تتمثل الممتلكات الثقافية والعقارية في: المعالم التاريخية؛ المواقع الأثرية» المجموعات الحضرية والريفية؛ 
وفق ما نص عليه القانون 04-98 نفسه» ويذلك يكون المرسوم التنفيذي 19/15 قد تجاهل مراعاة 
مقتضيات الحماية البيئية في تحديد النطاق المكاني لرخصة الهدم؛ وركز على مراعاة مقتضيات حماية 
الممتلكات الثقافية والعقارية فقطء وهذا الأمر يُعاب على التنظيم كون أنه يُفترض فيه أنْ يكون شارحا 
مفصلا موضحا للقانون لا غامضا مضيقا متجاهلا لأحكامه. 


ويمكننا القول أنّه رغم مراعاة القانون 29-90 لمقتضيات الحماية البيئية في تحديد النطاق 
المكاني لرخصة الهدم إلا أنّ مراعاة المشرّع الفرنسي للمقتضيات البيئية وتحديده للنطاق المكاني لرخصة 
الهدم كان اوسع بما نص عليه في المادة 421-28* .18 من قانون العمران الفرنسي وشملت: البنايات 
الواقعة في القطاعات المحفوظة» والمسجلة في الآثار التاريخية» والواقعة في مجال الرؤية للآثار 
التاريخية» والواقعة ضمن التراث المعماري والطبيعيء والواقعة في المناطق المصنفة طبيعياء وكذلك 
المناطق المحمية بموجب مخططات العمران» أما التي ليس لها مخطط عمراني أو وثيقة تعمير» فانٌ 
المناطق التراثية والطبيعية والايكولوجية» يتم تحديدها عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي 
الفرنسي بعد انتهاء التحقيق العمومي وذلك بموجب المادة 111-22 ..1 من قانون العمران الفرنسي» وهي 
الأخرى تستدعي رخصة الهدم عند القيام بأي عملية الهدم. 2) 


(1)- المادة 46 من القانون 29-90 المعدّل والمتمّم» مرجع سابق. 
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3- التقيّد بالمقتضيات البيئية خلال مسار رخصة الهدم 


القاعدة» أنه يتمّ الترخيص بالهدم كأحد مكونات أعمال البناء ومراحله في بعض الحالات بطلب 
من مالك العقار أو من له عليه السيطرة القانونية» فلا يمكنه فى هذه الحالة أن يتخذ صفة أو طبيعة 
العقوبة أو الإجراء الردعي» بل على العكس من ذلك يُعَدُ تدخل الإدارة في هذه الحالة لسبب أو غاية 
ماء استجابة لرغبة الطالب أكثر منه إجراء ردعي أو حتى وقائيء أمّا الاستثناء من ذلكء فإِنّ 'قرار" أو 
'حكم' الهدم لا يكون صادراً ضد إرادة صاحب المبنى إلآ عندما لا يُبادر هذا الأخير بالسعي إلى هدمه 
لتفادي الإضرارٌ بالغير من الجيران والمارة ومستعملي الطريق العمومي أو ممارسي حق التَطرّق لتأتي 
المبادرة هنا من جهة السلطة الإدارية باعتبارها سلطة ضبط إداري مكلفة بتحقيق الرعاية والأمن 


للأشخاص من جيران المبنى الآيل للسقوط أو مستعملي الطريق المجاور له. (1) 


يحتوي ملف رخصة الهدم على وثائق تهدف إلى حماية البيئة» ومثال ذلك التقرير والتعهد الذي 
يقدمه طالب رخصة الهدم للقيّام بعملية الهدم في مراحل واستعمال وسائل لا يُعكر استقرار المنطقة» 
بالإضافة إلى المحضر الذي يشير إلى الطريقة التي يتعين استعمالها في عملية الهدم الميكانيكية أو 
اليدوية والعتاد والوسائل التي يجب استخدامها قصد ضمان استقرار المباني المجاورة. 


من ناحية دراسة ملف طلب رخصة الهدمء فيكون على مستوى الشباك الوحيد البلدي» حسب 
نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء2) وذلك بعد القيام بعمليات الاستشارة لمختلف 
الجهات المحدّدة قانوناء لتأتي بعد ذلك عملية الدراسة من طرف أعضاء الشباك الوحيد البلدي الذين من 
بينهم رئيس البلدية أو ممثله كعضو دائمء أما الأعضاء المدعوين فنجد مثلا رئيس القسم الفرعي للفلاحة 
أو ممثله» وممثل البيئة» والسياحة» والثقافة» والصحة؛ والحماية المدنية» ويمكننا القول أنّ المشرّع بنصه 
على اشراك عدة اطراف تضطلع باختصاصات بيتية لدراسة طلب رخصة الهدم يُعد ضمانة تكفل مراعاة 
المقتضيات البيئية في دراسة ملف طلب رخصة الهدم وتوسيع دائرة المشاركة والتشاور في إصدار قرار 
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(2)-المادة 14 المرسوم التنفيذي 219-15 مرجع سابق. 
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بعد الاستفادة من رخصة الهدم فائه لا يمكن القيام بأعمال الهدم إلا بعد إعداد تصريح بفتح 
الورشة»!!) مع وضع خلال مدة عمل الورشة لوحة مستطيلة الشكل» تتضمن البيانات المتعلقة برخصة 
الهدم والبناية محل الهدم.2) ولِعلَ هذه الإجراءات تهدف إلى إعلام الآخرين بالمشروعء» وهذا لاتخاذ 
الإجراءات الوقائية إذا كانوا بجانب المبنى» وكذا اجتناب الأضرار والأخطار التي قد تلحق بهم 
بصفة خاصة. وبالبيئة بصفة عامة» بالإضافة إلى ضرورة إقامة سياج إذا كانت أشغال الهدم على 
حافة الطرق وممرات الراجلين والأرصفة ومساحات توقف السيارات ومساحات اللعب والمساحات العمومية 


المجهزة» بشرط أن يكون مادياً ومرئياً ليلا ونهارٌ ومُصاناً باستمرار. () 


ونخلصٌ إلى القول أنّه لا يُمكن انكار أنّ الرخص العمرانية آلية لنقل المقتضيات البيئية من 
التخطيط التصوري الى التطبيق الفعلي» وهناك العديد من المقتضيات البيئية المدرجة في الرخص 
العمرانية وعبر كل مراحل اعدادهاء كما أنّ المشرّع مؤخرا عزّز الرقابة على عقود التعمير بتشكيل لجان 
مراقبة عقود التعمير على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعة الإدارية» فضلاً عن المستوى الولائي 
والبلدي») كما صدر أيضاً قرار يتضمن انشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون 


المتعلّقة بعقود التعمير0, إلآ أنَّ هناك قصور في قانون العمران 29-90 من حيث عدم ضبط المشرّع 
للنطاق الموضوعي لمقتضيات الحماية البيئية ضمن القواعد العمرانية» الأمر الذي لم يؤثر فقط على 


(1)- المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 19-15ء مرجع سابق. 

(2)-المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 19-15ء مرجع سابق. 

(3)-المادة 72من القانون 29/90 المتعلق بالتهيئة والتعميرء مرجع سابق. 

(4)- قرار مؤرّخ في 02 يوليو 2022 يحدّد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير» ج ر ج ج عدد 58 مؤرّخ في 05 
سبتمبر2022» وتنص المادة 02 منه على أنّه " تتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة عقود التعمير التي يرأسها الوزير المكّف 
بالعمران أو ممثله» من ممثلين عن : - وزير الدفاع الوطني (قيادة الدرك الوطني)» عضواء - وزير المالية» عضواء - 
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية»ء عضواء - وزير العدل» حافظ الأختام» عضواء - الوزير المكلف 
بالطاقة» عضواء - الوزير المكلف بالثقافة» عضواء - الوزير المكلف بالفلاحة» عضواء - الوزير المكلف بالأشغال 
العمومية» عضواء - الوزير المكلف بالموارد المائية» عضواء - الوزير المكلف بالبيئة» عضوا. تحدد القائمة الاسمية 
لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة عقود التعمير بموجب مقرر من الوزير المكلف بالعمران. يمكن اللجنة الوطنية لمراقبة 
عقود التعمير أن تستعين بأي شخص أو هيئة بإمكانهما مساعدتها في أشغالها." وتنص المادة 03 على تشكيلة اللجنة 
الولائية» والمادة 04 على تشكيلة لجنة المقاطعة الادارية» والمادة 05 على تشكيلة اللجنة البلدية. 

(5)- قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 يوليو سنة 2022 يتضمن انشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات معالجة الطعون 
المتعلّفة بعقود التعمير» ج ر ج ج عدد 63 مؤرّخ في 22 مبتمبر سنة 2022. 
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ادماج المقتضيات البيئية في التخطيط العمراني بل اثّر ايضاً على ادماجها في الرخص العمرانية» لذلك 
نحن نرى أنّ تعزيز القواعد الموضوعية الحمائية لقانون العمران من شأنه إنجاح تكربس مقتضيات 
الحماية البيئية في المخططات العمرانية كتصور وكذلك انجاح تكريسها في الرخص العمرانية باعتبارها 
آلية لتجسيدها بصورة عملية لاحقاً. 


الفرع الثاني 
الشهادات العمرانية ضمانة للالتزام بمقتضيات الحماية البيئية 


قصد التحكّم الجيّد في تسيير ومراقبة عملية شغل المجال الترابي» عمد المشرّع الى وضع مجموعة 
من الشهادات العمرانية والمتمثلة فى: شهادة التعمير» شهادة التقسيم» شهادة المطابقة» حيث تسمح 
الشهادة الأولى بحصول ذوي المصلحة على مجموعة من المعلومات التقنية والبيئية التي تخص عقاراتهم 
غير المبنية ليكونوا على بيّنة قبل تعميرهاء وتسمح لهم الشهادة الثانية بإحداث تقسيم لعقاراتهم المشيّدة» 
شريطة احترام الاحكام التنظيمية ومقتضيات الحماية البيئية» فضلا عن الشهادة الثالثة التي تُمكُنهم من 
الحصول على ما يُثبت تتطابق التشييد الفعلي لبناياتهم مع أحكام رخصة البناء» ولأنّ الشهادات العمرانية 
توظف كضمانة للالتزام بمقتضيات الحماية البيئية الواردة في مخططات التهيئة والتعميرء يجدر بنا بداية 
تحديد العلاقة التي تربط بينها وبين مخططات التهيئة والتعمير (أْوَلاً)» وفضلاً عن دور الشّهادات العمرانية 
في تسيير حركة البناء وضبطها سوف نحاول إبراز دورها في ضمان احترام مقتضيات الحماية البيئية 
ضمن اشغال التعمير (ثانيّاً). 


أوْلاً: حدود علاقة الشهادات العمرانية بمخططات التعمير 


إن آليات التهيئة والتعمير كل متكامل فمثلما وضّحنا حدود علاقة أدوات التهيئة والتعمير 
(المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي) بالرّخص العمرانية» سوف نعمل على 
توضيح حدود علاقة الشهادات العمرانية بمخططات التهيئة والتعمير وذلك من خلال توضيح أنّ 
التنظيمات العمرانية المطبقة مستمدة من مخططات التعمير(أ) وايضاً من خلال ارتباط صلاحية شهادة 
التعمير بالنطاق الزمني لمخططات التعمير(ب) 
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أ- التنظيمات العمرانية المطبقة مستمدة من مخططات التعمير 


وضع المشرّع أمام المالكين للعقار أو ذوي الصفة القانونية تجاه العقار إمكانية الحصول على 
بعض الشهادات» كشهادة التعمير التي توضح حقوقهم في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الأرض 
المعنية» وشهادة التقسيم لتقسيم ملكية عقارية مبنية إلى عدة أقسام» هذا من جهة» ومن جهة أخرى, 
وفي إطار الرقابة البعدية ألزم المشرّع المالكين للبناءات الحصول على شهادة المطابقة» وذلك بعد 
إنجاز البناء للتأكد من مدى مطابقة هذا البناء للأحكام المتعلّقة برخصة البناء. 


ولأنّ تنظيمات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية والمدرجة في الشهادات العمرانية 
مستمدة من أحكام مخطط شغل الأراضي أو في حالة عدم وجوده من مواصفات المخطط التوجيهي 
للتهيئة والتعمير و/أو من الأحكام المحدّدة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير كما هو منصوص عليه 
في التنظيم المعمول به!!) فإنّه بالتّسبة لشهادة التعمير مجموعة المعلومات التي سوف تدرج في هذه 
الشهادة على سبيل المثال لا الحصر الارتفاقات المُدخلة على هذه القطعة والمواصفات التقنية الخاصة» 
وخدمة قطعة الأرضن بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجوذة أو الميرمجة والأخطار الطبيعية 
التي يُمكن أن تؤثر على الموقع المعني» وتحركات القطعة الأرضية والقطع الأرضية المعرضة 
للفيضاناتء الأخطار التكنولوجية الناجمة عن المؤسسات الصناعية الخطيرة وقنوات نقل المنتجات 
البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة»©) كلّها معلومات مستمدة من مخططات التهيئة والتعمير» فلا 
يُمكن بأي حالٍ من الأحوال أن تكون المعلومات المدرجة في شهادة التعمير مخالفة لمضمون مخططات 
التهيئة والتعمير» تبعاً لذلك وجب على الإدارة احترام توجيهات وتوصيات مخطط شغل الأراضي الذي 
تخضع له قطعة الأرض محل طلب شهادة التعميرء وفي حالة ما إذا لم تحترم الإدارة هذه التوجيهات 
وتساهلت اتجاههاء وقامت بتسليم الشهادة» فهي بذلك مسؤولة وثتابع قانونيا.(0) 


أمَا بالنسبة لشهادة التقسيم التي يبدو ظاهرياً أتها شهادة خاصة بتقسيم العقار المبني ولا علاقة 
لها بمخططات التهيئة والتعمير» الآ أنَ الأمر خلاف ذلكء لأنّ المبنى المراد تقسيمه ليس قائم بمعزل 
عن الأرض التي تمّ شغلها بهذا المبنى» ومن المؤكد أن كل معلومات ومواصفات هذه الأرض مدرجة 
في مخطط شغل الأراضيء وعند تقسيم المبنى الى قسمين او اكثر يجب مراعات الشبكات القاعدية 


(1)- المادة 4/ف10 من المرسوم التنفيذي 19/15 المتضمن كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهاء مرجع سابق. 
(2)- المادة 04 من المرسوم التنفيذني 19/15 المتضمن كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهاء مرجع سابق. 
(3)- صافية اقلولي أولد رابح؛ قانون العمران الجزائري أهداف حضرية ووسائل قانونية» مرجع سابق» ص 129. 
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القائمة أو المبرمجة» والمواصفات التقنية للأرض التى شيّد عليها المبنى» حتى تكون الملكيات المفرزة 
بعد عملية التقسيم تتمتع جميعها بخدمة شبكات الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المبرمجة 
والمتصلة بالقطعة الأرضية التي يقع عليها المبنى المطلوب تقسيمه. 


فيما يخص شهادة المطابقة والتي ثُمنح بعد التأكد من مطابقة الأشغال المنتهية لتعليمات 
ومقتضيات رخصة البناء» فهي بطريقة غير مباشرة آلية وُجدت لتؤكد أنّ التوجيهات والتعليمات 
والمقتضيات المستمدة من المخططات العمرانية والمدرجة ضمن رخصة البناء تم التقيّد بها في اشغال 
البناء المنتهية. 


ب- ارتباط صلاحية شهادة التعمير بالنطاق الزمني لمخططات التعمير 


بالرجوع إلى المادة 5/ف2 من المرسوم التنفيذي 19-15 نجدها تنص على أنّه لا يمكن أن 
تطرح أنظمة التهيئة والتعمير المذكورة في شهادة التعمير للبحث من جديدء إذا تم إيداع طلب رخصة 
البناء المتعلّقة بالعملية المبرمجة قبل انقضاء مدة صلاحية شهادة التعمير» أو بطاقة المعلومات: (!) أمّا 
عن مدة صلاحية شهادة التعمير» فهي مرتبطة بصلاحية مخطط شغل الأراضي المعمول به 
أو بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي 7). 


أمّا الفقرة 02 من نفس المادة حُدّدت مدة صلاحية بطاقة المعلومات» حيث نصت""...وتكّدد 
صلاحية بطاقة المعلومات بثلاثة (3) أشهر... فبعدما كانت مدة صلاحية شهادة التعمير محدّدة بسنة 
واحدة(1) ابتداء من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم»176/91 أصبحت مدة 
صلاحيتها في ظل المرسوم التنفيذي رقم 19/15 مرتبطة بصلاحية مخطط شغل الأراضي المعمول به 
أو بصلاحية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير» في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي. 


(1)- تحدّد صلاحية بطاقة المعلومات بثلاثة أشهر(3)؛ انظر المادة 5/ف2» من المرسوم التنفيذني 19-15 المتضمن 
كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهاء مرجع سابق. 
(2)- المادة 5/ف: من المرسوم التنفيذي 19-15 المتضمن كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهاء مرجع سابق. 
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ثانيَاً: دور الشهادات العمرانية فى ضمان احترام المقتضيات البيئية 


إلى جانب تمتع الرّخص العمرانية بدور بيئي تُعبّر عنه المقتضيات البيئية الواردة في تعليماتها 
والتي يُلزم بتطبيقها كل الأشخاص المُرخّص لهم بأحد نشاطات التعميرء نجد أنّ المشرّع الجزائري فرض 
كذلك مقتضيات بيئية وأوردها في الشهادات العمرانية» كشهادة التعمير التي توضح حقوق الأشخاص 
في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنية بالبناء» وشهادة التقسيم التي تهدف لتقسيم ملكية 
عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسامء أو شهادة المطابقة التي تؤكد مطابقة أشغال البناء المنتهية 
لأحكام رخصة البناء» وسوف نعمل على توضيح دور الشهادات العمرانية في ضمان احترام المقتضيات 
البيئية من خلال شهادة التعمير آلية للإعلام بالمقتضيات البيئية (أ)» شهادة التقسيم آلية لضمان مراعاة 
المباني للمقتضيات البيئية (ب)» شهادة المطابقة آلية لتأكيد تقيّد المشروعات بالمقتضيات البيئية(ج). 


أ- شهادة التعمير آلية للإعلام بالمقتضيات البيئية 


ولأنّ عملية البناء عادة ما تكون لتشييد مباني قد تدوم لسنين طويلة؛ الأمر الذي يتطلب الحصول 
على كل المعلومات التقنية والبيئية المتعلّقة بالقطعة الأرضية المراد بناؤها قبل الشروع في عملية البناء» 
ولا يتأتى ذلك إلا بطلب شهادة التعمير التي فضلاً عن انّها آلية لتنظيم نشاط التعمير تُعدَ كذلك آلية 
لإعلام ذوي المصلحة بالمعلومات التقنية والبيئية الخاصة بالقطعة المراد البناء عليها وهو ما سوف 
نعمد الى توضيحه على التّحو التالي: 


في غالب الأحيان يتقيّد قيام الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بأشغال التعمير بموافقة السلطة 
المختصة قبل القيام بهذه الأشغال؛ ويكمُن الهدف من فرض نظام مراقبة على هذه الأنشطة في تمكين 
سلطة الضبط الإداري من التدخل مسبقاً من أجل اتخاذ الاحتياطات اللأزمة لوقاية المجتمع من الأخطار 
التي قد تنجم عن ممارسة النشاط بشكل غير آمن (0. 

وفي هذا السياق تعد شهادة التعمير وثيقة إدارية» تُسلمها السلطة الإدارية المختصة للشخص 
سواء كان طبيعيا أو معنويا بطلب منه؛ تُعيّن حقوق الفرد في البناء والإرتفاقات من جميع الأشكال التي 
تخضع لها الأرض المعنيّة» ويكون الفرد على علم من أمره إذا أراد التصرف في الأرضء فهي ثبيّن إذا 


(0)- محمد الأمين كمالء "الترخيص الإداري ودوره في المحافظة على النْظام العام البيئي"؛ مجلّة الفقه والقانون» مجلد 
0؛» عدد 2760 (رص ص 16-1). المغرب» 2012 ص 4. 
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كانت الأرض قابلة للبناء» أو إذا كان بالإمكان تحقيق عملية معيّنة» فهي تمنح للفرد معلومات خاصة 
بأحكام وقواعد التعمير وحقوقه المتعلّقة بتلك القطعة من الأرض وجميع الإرتفاقات المتعلّقة بهاء(! 
تُعتبر شهادة التعمير نذأ يحمل مواصفات القرار الإداري من الإدارة على مُقدم الطلب» بغرض إمداده 
بالمعلومات الخاصة بالقطعة الأرضية محل طلب شهادة التعمير. 2 


وتعرّف على أنّها "من الوثائق التي تضبط الأراضي القابلة للتعميرء كما تسمح هذه الشهادة 
لصاحبها بالتعرّتف على اهتمامات السلطة المحلّية بموضوع حركة البناء والتنظيم العمراني...'(2)؛ وتعرّف 
أيضاً بأتها شهادة معلومات تُحدّد للمعني حقوقه في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الأرض المعنية؛ 
وتزوده بهذه المعلومات من أجل أن يت يتصور أي مدى تنسجم غايته من البناء مع أحكام رخصة البناء 
التي قد يطلُبها بعد ذلك ١‏ . فهي بذلك تعد أداة إعلام مسبقة للمتدخلين في التعمير لبيان حقوقهم في 
البناء» وقد تمّ النص عليها تفاديا لرفض تسليم الرخصة المتعلقة بالبناء عند تقديم الطلب.(5) 


جاء في نص المادة 51 من القانون رقم 729-90 المتعّق بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمّم 
أنه ' يُمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي قبل الشروع في الدراسات أن يطلب شهادة تعمير تُعيّن حقوقه 
في البناء والإرتفاقات التي تخضع لها القطعة الأرضية المعنية"» والتي أحالت إلى التنظيم لتحديد شروط 
وكيفيات تسليم هذه الشهادة»77) كما عرّف المرسوم التنفيذني 19-15 المتضمن كيفيات تحضير عقود 


()- صافية اقلولي أولد رابح؛ قانون العمران الجزائري أهداف حضرية ووسائل قانونية» مرجع سابق» ص 127. 

(2)- عايدة ديرم» الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 
القانون» فرع القانون العقاري» المركز الجامعي سوق أهراسء الجزائر» السنة الجامعية 2008-2007؛ ص 113. 
(3)- عبد الرحمان عزاوي» الرخص الإدارية في التشريع الجزائري» أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام» 
كلّية الحقوق» جامعة الجزائرء 2007: ص 586. 

(4)- الزين عزريء قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهاء مرجع سابق» ص 22. 


,0ه نمع صعاع 6 رعنع00010ط )غم رععتمغمتط :عمسستسةطعسخلة سمتاعد م صز تل أمعصفلظ ,تمدملتدك مشموكح - (5) 
.9 ,2010 ,“7ععلة بطوط ئنهن كدمغتلة 


(6)- قانون رقم 29-90» المعدّل والمتمّم» مرجع سابق. 

7)- فصدر بذلك المرسوم التنفيذي رقم 176-91 مؤرّخ في 28 مايو 1991» يحدّد كيفيات تحضير شهادة التعمير 
ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك» ج ر ج ج عدد 26 صادر 
بتاريخ أوَل يونيو 1991 (ملغى). المعدّل والمتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-06 مؤرّخ في 7 يناير سنة 2006؛ ج ر 
عدد 01 صادر بتاريخ 8 يناير سنة 2006 (ملغى)» لتنظيم جميع الرخص والشهادات العمرانية» والتي من بينها شهادة 
التعميرء حيث نصّ عليها في الفصل الأوّل منه؛ لكن بعد إلغاء هذا الأخير بموجب المرسوم التنفيذني 19-15 المتضمن 
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التعمير وتسليمها شهادة التعمير في المادة 02 منه التي جاء فيها "... فإنَ شهادة التعمير هي الوثيقة 
التي تُسلم بناء على طلب من كل شخص معنيء تُعيّن حقوقه في البناء والإرتفاقات من جميع الأشكال 
التي تخضع لها القطعة الأرضية المعنية..." فشهادة التعمير إذن عبارة عن وثيقة إعلام حول طبيعة 
الأرض وتكون قبل الشروع في إجراء أي دراسة تتعلّق بالأرض المعنية بعملية البناء . 


ورغم أن المشرّع الجزائري جعل من طلب شهادة التعمير أمر اختياريء إلا أنها مُهمة في تحديد 
حقوق البناء والإرتفاقات للعقار محل البناء» وذلك قبل الترخيص بالبناء لتحديد حقوق البناء على العقارء 
ولشهادة التعمير أهمية مزدوجة تتضح أهميتها بالنسبة للأفراد من حيث اعتبارها بمثابة وسيلة إعلام 
بأحكام وقواعد التعمير المتعلّقة بالقطعة الأرضية محل البناء» وبالتّالي على الموثق أثناء إجراء عملية 
البيع لقطعة أرض معيّنة أن يتأكد من مطابقة تخصيص الأرض بالهدف المبتغى من عملية البيع» فمثلا 
قد يكون المشتري يرغب في البناء في حين أن هذه القطعة الأرضية مخصصة لإقامة مشروع عمومي؛ 
كما تجعل المعني بالبناء على دراية تامة بحقوقه» مما يجنبه الكثير من المشقة والمنازعات القضائية 
مستقبلاء ولهذا على الموثق أن يطلب شهادة التعمير من صاحب القطعة الأرضية لاسيما إذا كان 
المشتري يريد البناء عليهاء!') أمّا أهميتها بالنسبة للإدارة تكمٌن في أنّها تُعدَ وسيلة قانونية ثُمارس بها 
الإدارة اختصاصاتها الضبطية في مجال التهيئة والتعمير لذلك يجب على الإدارة احترام توجيهات 
وتوصيات مخطط شغل الأراضي" 205 " الذي تخضع له الأرض محل الطلبء واذا لم تحترم الإدارة 
هذه التوجيهات فتترتب مسؤوليتها القانونية.2) 


أمَا بطاقة المعلومات التي استحدثها المشرّع كوثيقة جديدة في المادة 02/ف02 وحدّد مدة 
صلاحياتها بثلاثة (3) أشهرء فهي وثيقة إدارية يُمكن لكل شخص معني بنفس حقوق البناء الخاصة 


كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهاء فإنَ هذا الأخير نظم بدوره شهادة التعمير وتضمن مجموعة من الاستحداثات 
بخصوصها مقارنة بنظيره الملغى والتي نوجزها فيما يلي: استحدث المشرّع بطاقة المعلومات كوثيقة جديدة وحدد مدة 
صلاحياتها ب03 أشهرء يُعد ملف طلب شهادة التعمير ويطاقة المعلومات في نسختين؛ دراسة ملف شهادة التعمير وبطاقة 
المعلومات من اختصاص البلدية فقطء ويكون تبليغ شهادة التعمير في أجل 15 يوما بدل شهرين في المرسوم التنفيذني 
الملغى. 

(1)- أحمد عميريء 'شهادة التعمير ودورها في حماية النظام العام العمراني", مجلّة البناء والتعميرء جامعة ابن خلدون- 
تيارت؛ مجلد 01: عدد01؛: (رص ص 136-125). 2017. ص131. 

(2)- صافية إقلولي أولد رابح» قانون العمران الجزائري أهداف حضرية ووسائل قانونية» مرجع سابق» ص136. 
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بقطعة الأرض المعنية» أن يحصل عليها وذلك لاستعمالها على سبيل الإشارة لكل غرض مناسبء ولا 
يُمكن بأي حالٍ من الأحوال أن تحلّ محل شهادة التعمير.(!) 


ما بالنسبة لدور شهادة التعمير في حماية البيئة يتلخص في كونها آلية إعلامية ثفصح عن 
المقتضيات البيئية التي يجب التقيّد بها قبل البناء على القطعة الأرضية محل طلب شهادة التعمير 
فاستعمال حق البناء لا يُمكن أن يكون إلا في إطار الحدود التي رسمها القانون» خاصة وأنّ الأرض 
ثمثل في كلّ مجتمع قيمة تاريخية واجتماعية واقتصادية» جعلت منها أساس كل عملية تنموية منشودة؛ 
سواء تعلقت بإشباع الحاجات الاقتصادية» الصناعية أو الفلاحية» أو لتغطية الحاجات الضرورية من 
السكن ومُختلف منشآت التجهيزء إِنّ تحقيق تلك الحاجات» يجب أن يتم دون المساس بالمحيط والأوساط 
الطبيعية والمناظر والتراث التاريخيء؛ ذلك أن مختلف تشريعات التعمير تضمّنت قواعد قانونية غايتها 
إيجاد التوازن بين استعمال الأرض في البناء بوصفها ملكية خاصة لإشباع منفعة خاصة:» ودورها 
كوظيفة اجتماعية قررت لخدمة مصلحة عامة. ©) 


لذلك تتيح شهادة التعمير لطالبها أنْ يكون على دراية ومعرفة مسبقة بحقوق البناء والارتفاقات 
التي تخضع لها قطعة الأرضء وكذلك الأخطار المهددة لهذه القطعة والتي تتضمن حسب ما نصت 
عليه المادة 04 من المرسوم 19-15 مجموعة من المعطيات تتمثل في: مواصفات التهيئة والتعمير 
المطبقة على القطعة الأرضية» الارتفاقات المدخلة على هذه القطعة والمواصفات التقنية الخاصة الأخرى» 
خدمة قطعة الأرض بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المبرمجة الأخطار الطبيعية 
التي يُمكن أن تؤثر على الموقع المعني» وتلك المحدّدة على الخريطة التي يمكن أن تنقص من قابلية 
القطعة الأرضية لإنجاز المشروع عليهاء أو تمنع ذلك لا سيما ( الصدوع الزلزالية النشطة على السطح)» 
تحركات القطعة الأرضية (انزلاق» انهيارء انسياب الوحل» رصء تمييع» تساقط)» القطع الأرضية 
المعرضة للفيضانات؛ الأخطار التكنولوجية الناجمة عن المؤسسات الصناعية الخطيرة وقنوات نقل 
المنتجات البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة. (5) 


(1)- براهيمي موفقء البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستير» تخصص: قانون اداري معمق» 
كلّية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة أبو بكر بالقايد» تلمسان» السنة الجامعية 2017-2016. ص161. 

()- كريمة خنوسيء رشا مقدمء "ارتفاقات التعمير كقيد على حق البناء", المجلّة الجزائرية للعلوم القانونية» السياسية 
والاقتصادية» جامعة بن يوسف بن خدة- الجزائر» مجلد57» عدد 2» الصفحات (654-630): 2020, ص1 63. 
(3)- المادة 04 من المرسوم التنفيذني 19-15ء مرجع سابق. 
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وكما هو واضح من طبيعة المعلومات التي ثتيحها شهادة التعمير» يُمكن القول أَنّها وسيلة قبلية 
مهمة للإعلام بحالة القطعة الارضية المراد البناء عليهاء فالمشرّع أنشأ هذه الشهادة من جهة لحماية 
الأشخاص والأملاك من الأضرار البيئية والمخاطر التي قد تحدث بعد تشييد المبنى» ومن جهة أخرى 
لتقيّيد حق البناء بالمعرفة المسبقة للمقتضيات البيئية الواجب الالتزام بها قبل عملية شغل هذه القطعة» 
وذلك تجنباً للعديد من المخاطر التي يُمكن أنْ تؤدي إلى أضرار بيئية خطيرة وبالتالي يُمكن القول أنّ 
شهادة التعمير» فضلا عن دورها في المجال العمراني. فهي ايضاً آلية للإعلام البيئي. 


فطالب شهادة التعمير له الحق في العلم المُسبق بمواصفات التهيئة والتعمير المطبقة على 
القطعة الأرضية؛ وخدمتها بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المبرمجة؛» ومن حقه 
أيضاً العلم المسبق بالارتفاقات المُدخلة على القطعة الأرضية والمواصفات التقنية الخاصة الأخرى 
باعتبار الارتفاق العمراني امتياز من امتيازات السلطة العامة ينشأ بموجب القانون» بحيث يُمَكّن الإدارة 
من ممارسة سلطاتها من أجل تحقيق المنفعة العامة» من خلال إحداث ارتفاقات عامة على ملكية عقاربة 
خاصة أو عامة؛ مثل: توصيل الكهرياء والغازء توصيل الماء الصالح للشرب» تصريف مياه الأمطار 
والمياه القذرة» شق الطرقات» تقنين مسافات الابتعاد ومسافات تحقيق الرؤية وغيرها من الارتفاقات 
العمرانية الأخرى» فالارتفاقات العمرانية عبارة عن أعباء تُقرض على عقار بسبب موقعه ليس لفائدة 
عقار آخر لكن لخدمة المصلحة العامة العمرانية» بذلك تعد قيودا قانونية تُفقرض على قابلية الأرض 
للبناء!!) تحقيقاً للأهداف المسطرة في قانون العمران. 


كما يحق له العلم المُسبق كذلك بالأخطار الطبيعية التي يُمكن أن تؤثر على القطعة الأرضية 
المرشحة للبناء» وتلك المحدّدة على الخريطة التي يُمكن أن تُنقص من قابلية القطعة الأرضية لإنجاز 
المشروع عليها أو تمنع ذلك لا سيما الصدوع الزلزالية النشطة على السطح, والتي تُخلف الوفيات 
والإصابات والأضرار المادية للممتلكات والبنى التحتية القاعدية للمجتمع المحلي بالدرجة الأولى والدولة 
ككل إذا كانت الكارثة ذات بعد وطنيء وهذا ما يثقل كاهل الدّولة ويُربك المسؤولين مما يُضعف من 
القدرات والإمكانات ويُخل بالتوازن» وانحدار مستوى البيئة ممّا يؤدي الى مزيد من الأخطار كتحرك 
القطعة الأرضية (انزلاق» انهيارء انسياب الوحل» رصء تمييع» تساقط) » وتعرض القطع الأرضية 


(1)- كريمة خنوسي» رشا مقدمء مرجع سابق» ص 633. 
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للفيضانات» كما يُشكل سوء استخدام الأراضي وعدم التطبيق المناسب للمعايير القياسية للتخطيط 
والتصميم والبناء .(!) 


ويشمل العلم المسبق بالأخطار التكنولوجية الناجمة عن المؤسسات الصناعية الخطيرة التي 
يُمكن أن تهدد البيئة ومختلف المواقع في أي وقتء ولا سيما في الشمال» حيث يتركز عدد كبير من 
الصناعاتء ومن المحتمل أن تتسبب الأنشطة الكيميائية والبتروكيميائية والتعدين ونقل المواد الخطرة في 
إلحاق ضرر جسيم بالتّاس والممتلكات والبيئة» ضف إلى ذلك المخاطر الكامنة في مختلف الأنشطة 
التي تنطوي على قضايا بشرية واقتصادية وبديئية» كما تُتيح شهادة التعمير العلم بقنوات نقل المنتجات 
البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة. 


وتعد المعلومات التي تُتيحها شهادة التعمير تكريساً للحق في الإعلام البيئي وفقا لما نصت عليه 
المادة 07 من القانون 10-03 المتعّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بقولها ' لكل شخص 
طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلّقة بالبيئة الحق في الحصول عليهاء يمكن 
أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة في شكل مرتبط بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير 
والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمهاء"... وبالتالي يمكن إسقاط هذا الحق على طلب 
شهادة التعميرء كونها تعطي لمن له الصفة القانونية في طلبهاء المعلومات الكافية حول قطعة الأرض 
المعنية وتوحي بالأضرار التي قد تنتج بعد تشييد البنايات عليهاء لاسيما الأخطار التكنولوجية والطبيعية 
المتوقعة. ©) 


ب- شهادة التقسيم آلية لضمان مراعاة المباني للمقتضيات البيئية 


لمالك العقار المبني أن يطلب شهادة التقسيم عندما يُريد تقسيم ملكية العقارات المبنية إلى قسمين 
أو أكشر 7) حيث تعتبر " وثيقة عمرانية هامة في إطار تنظيم عمليات البناء» وهي تُخول المستفيد منها 


و 


القيام بعمليات التقسيم للعقارات المبنية"7) تُعرّف شهادة التفسيم على أنْها: "وثيقة تصدر عن جهات 


(1)- حسن حميدة» "الإطار المفاهيمي والقانوني للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في القانون الجزائري". 
مجلّة دفاتر البحوث العلمية» المركز الجامعي-تيبازة» مجلد 10: عدد1ء (ص ص531-508). 2022. ص 509. 
2)- براهيمي موفق» مرجع سابق» ص174. 

(3)- عمر حمدي باشاء نقل الملكية العقارية» دار هومة للطباعة والنشرء الجزائر»2001؛» ص 94:93 

(4)- الزين عزريء قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهاء المرجع السابق»ء ص68. 
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إدارية مختصة تخول لمالك العقار أو العقارات المبنية حق تقسيمها إلى قسمين أو عدّة أقسام عقارية"(1) 


كما تُعرّف بأنّها: 'رخصة رسمية بتقسيم عقار مبني إلى وحدتين أو إلى عدّة وحدات عقارية". 2) 


تنص المادة 59 من القانون 20-90 المعدّل والمتمّم على أنّه: ' تلم لمالك عقار مبني ويطلب 
منه شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمه إلى قسمين أو عدّة أقسام'", كما نظّم المرسوم التنفيني 19-15 
هذه الشهادة في أحكامه. حيث جاء في المادة 33 منه ".... تُعتبر شهادة التقسيم وثيقة ثبين شروط 
إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو عدّة أقسام..". إذن من خلال المادتين يتبين لنا أن 
المنظم قد عرّف شهادة التقسيم بأنّها وثيقة ثبين إمكانية تقسيم ملكية عقارية إلى قسمين أو عدّة أقسام؛ 
أي أن المشرّع أقرٌّ بأنّ شهادة التقسيم الغرض منها تقسيم الملكية العقارية المبنية فقط دون الأراضي 
الشاغرة التي تستوجب رخصة تجزئة» فشهادة التقسيم لا تخلق حقوق بناء جديدة» كما أنّها ليست بشهادة 
التعميرء فهي لا ثبِيّن حقوق البناء ولا وضعية العقار تجاه أدوات التعمير. (0) 


تختلف شهادة التقسيم عن رخصة التجزئة من حيث أنّ شهادة التقسيم تخص الملكية العقاربة 
المبنية» بينما رخصة التجزئة تخص عملية تجزئة قطعتين أو عدّة قطع أرضية غير مبنية من ملكية 
عقارية واحدة أو عدّة ملكيات؛ وأيضاً من حيث أنّ شهادة التقسيم لا تُغيّر من حقوق البناء أو الارتفاقات 
المرتبطة بالعقار» بينما رخصة التجزئة تهدف إلى تجزئة ملكية إلى جزئين أو أكثر وبنتج عنها أجزاء 
تتمتع بحقوق البناء» فشهادة التفسيم تخص العقارات المبنية» ولا تغير من حقوق البناء وغالبا ما يتم 
طلبها من طرف الورثة» وهذا لأنتها ثسهل لهم قسمة العقار المبني» كما تُمكن البلدية من مراقبة مدى 
تأثير قسمة العقار على المحيط العمراني. 4) 


(1)- شهرزاد عوابد. سلطة الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائري؛ أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
دكتوراه علوم في الحقوق تخصص: قانون عام؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة الحاج لخضر- باتنة» الجزائر» 
السنة الجامعية 2016-2015؛: ص 102. 

(2)- عايدة ديرمء الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري - دراسة مدغمة بالنصوص القانونية 
والاجتهادات القضائية-» ط1»ء دار قانة للنشر والتجليد؛ الجزائر»1 201» ص 101. 

(3)- نورة منصوريء قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائري؛ دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائرء 
0؛» ص 69. 

(4)- صافية اقلولي أولد رابح؛ قانون العمران الجزائري أهداف حضرية ووسائل قانونية» مرجع سابق»ء ص 199. 
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أوجب القانون على كل راغب في تقسيم ملكيته العقارية أن يلجأ إلى طلب هذه الشهادة»!!) مع ارفاق 
الطلب بملف يعده مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو في التعمير» ويشتمل على تصميم 
للموقع يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد تمركز المشروع» إضافة إلى التصاميم الترشيدية المعدة 
على سلم 200/1 أو500/1 والتي تتضمن البيانات المتعلّقة بحدود القطعة الأرضية ومساحتهاء مخطط 
كتلة البنايات الموجودة على المساحة الأرضية والمساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية من 
الأرضء وبيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية والخصائص التقنية الرئيسية لذلكء اقتراح 
تقسيم المساحة الأرضية» وتخصيص القطع الأرضية المقررة في إطار نسبة التقسيم. ©) 


اوجب المشرّع التأشير على كل وثيقة حسب الغرض الذي خُصّصت له من طرف المهندس 
المعماري ومهندس مسح الأراضي اللذان يمارسان نشاطهما حسب الأحكام القانونية المعمول بها وذلك 
نظرا لخطورة عملية التقسيم التي يجب أن تتحقق فيها شروط هندسية وتقنية تسمح بإنجاح عملية تقسيم 
المبنى إلى ملكيتين أو أكثر. 


ولعلَ القصد من ذلك هو معرفة مدى إمكانية توصيل وريط الملكية العقارية المقسمة بخدمات 
الهياكل والشبكات القاعدية» بالإضافة إلى مخطط الكتلة والموقع واقتراح التقسيم الذي من خلاله يمكن 
معرفة مدى إمكانية الموافقة على التقسيم من عدمه لاسيما تلك الشروط الواجب توفرها في أي مبنى 
كالتهوية والإضاءة وشروط الأمان» دون أن ننسى مراعاة الغرض من التخصيص حتى يتم الموافقة على 
منح الشهادة» كون هذا الغرض يختلف وتتأثر به دراسة الطلب حسب ما سوف تخصص له البناية سواء 
كان ذلك من أجل السكن أو التجارة أو.غير ذلك من الأغراض. 5 


أمّا فيما يخص حماية التراث الثقافي» فقد أوجب المشرّع عند تقسيم المعالم التاريخية أو تقسيم 
عقار موجود في حدود المناطق المحمية الأثرية استصدار ترخيص مُسبق من مصالح الوزارة المكلفة 
بالثقافة»!) أمّا إذا كانت قسمة العقّار سوف تتسبب في الحاق الضرر بسلامة الممتلكات الثقافية فإِنّه 
يتم نزع الملكية من أجل المنفعة العامّة وفق التشريع المعمول به قصد صيانة الممتلكات العقارية»(5) 


(1)- المادة 34 من المرسوم التنفيذي 19-15»ء مرجع سابق. 
(2)- المادة 35 من المرسوم التنفيذي 19-15»ء مرجع سابق. 
(3)- موفق براهيمي؛ مرجع سابق»ء ص175 

4)- المادة 31 من القانون 04-98» مرجع سابق. 


(5)- المادة 47 من القانون 204-38 مرجع سابق. 
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وعليه فإنّه من خلال محتوى ملف طلب شهادة التقسيم الذي تندرج فيه عدة مقتضيات بيئية» وكذا اشتراط 
بعض التراخيص من قبل بعض الوزارات المعنية بالعقار عند دراسة الملف من طرف الشباك الوحيد: 
فإنّه يمكننا القول أنّ شهادة التقسيم لها دور مهم في حماية البيئة» فهي تراعي بشكل كبير توافق تقسيم 
المبنى المشيّد مع طبيعة الأرض المشيد عليها وما يثقلها من ارتفاقات» وما يقيّدها من ضوابط. 


ج- شهادة المطابقة آلية لتأكيد تقيّد المشروعات بالمقتضيات البيئية 


تُعد شهادة المطابقة ترخيصاً رسمياً باستعمال واستغلال العقار الذي تم بناؤه دون أي خطر على 
من يشغله» فهي بذلك تُجسد الرّقابة!/)على استغلال الأماكن» فعدم استخراجها أو رفض تسليمها من 
السلطة المختصة يؤدي لمنع شغل الأمكنة بموجب نص المذكرة»72»5361/91) ورغم أنّ المشرّع 
الجزائري أوجب بنص المادة 75 من القانون 29-90 المعدّل والمتمّم!ة) إثبات مطابقة الأشغال لرخصة 
البناء بشهادة المطابقة عند انتهاء أشغال البناء؛» كما أكد في نص المادة 56 من ذات القانون على أنّ 
هذه الشهادة تلّم حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أومن قبل الوالي بعد إشعار هذا 
الأخير من قبل المالك أو صاحب المشروع. إلآ أنّ الكثير من المباني انتهت اشغالها منذ سنوات ولم 
يتقدم مالكيها للبلدية لطلب شهادة المطابقة» ولم ثبادر الجهات المسؤولة ببسط رقابتها على هذه البنايات» 
رغم أن المادة 76 مكرر5 التي أدرجت بموجب القانون 05-04 نصت على أنّه في حالة التأكد من 
عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة يُحرر محضر معاينة من طرف العون المخول قانونا ويُرسل 


(1)- وفق تعليمة وزير السكن والعمران والمدينة رقم 085 الصادرة في 2013/01/17 تنص على أنّ شهادة المطابقة 
تخص مدى مطابقة إقامة البناية» واجهاتها وارتفاعها مع أحكام رخصة البناء المسلمة» وتعتبر بمثابة ترخيص للسكن في 
البناية المعنية واستغلالهاء وببدو واضحا من نص التعليمة أنّ شهادة المطابقة من القرارات العمرانية الصادرة عن السلطة 
المختصة بمنحهاء تعلن عن مدى تطابق إنشاء البناء وحدوده وطبيعته ومظهره الخارجي كما هو محدد في رخصة البناء » 
تكون شهادة المطابقة محدودة ومحصورة في حدود النقاط المدروسة والمحددة من خلال أحكام رخصة البناء» بالتالي فهي 
وسيلة ناجعة للرقابة العمرانية البعدية عند الإخلال بإحدى شروط سلامة التّظام العام العمراني وانسجام البيئة العمرانية. 
انظر في ذلك حسينة غواسء» مرجع سابق» ص 111. 

(2)-عايدة ديرمء الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري - دراسة مدعّمة بالنصوص القانونية 
والاجتهادات القضائية-؛ مرجع سابق»ء ص108. 

(3)- المادة 13 من القانون رقم 05-04» مؤرّخ في 14 غشت 2004»؛ ج ر ج ج عدد 51 صادر في 15 غشت 2004. 
المعدّل والمتمم للقانون رقم 29-90, مؤرّخ في أول ديسمبر 1990 يتعلّق بالتهيئة والتعمير» ج ر ج ج عدد 52: صادر 
في 02 ديسمبر 1990. التي نصت على ادراج المادة 76 مكرّر 5 في القانون 29/09. 


الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


إلى الجهة القضائية المختصة» مع ارسال نسخة منه لرئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل لا يتعدى 


الليق وسيعين بناعة(72): 


وما لفت انتباهناء أنّه بالموازاة مع انتشار البنايات الفوضوية المنسوبة للطبقة الهشة» والتي بُنَيّت 
ليلا بعيداً عن رقابة شرطة العمران -لأنّ بناءها تمّ دون الحصول على تراخيص من البلدية باعتبارها 
الجهة المسؤولة عن ضبط عملية شغل المجال الترابي- نجد كذلك بنايات شاهقة كلفت أصحابها أموالاً 
طائلة لا تزال مُعلقة دون سند ملكية لأتها دخلت نطاق البنايات المخالفة لقانون العمران» فمنها التي 
نيت دون تراخيص ومنها المُرخص ببنائها الآ أنَّ أصحابها خالفوا قواعد التهيئة والتعمير أو مقاييس 
البناء عند تشييدهاء كقيامهم بالتعدي على ملكية الغيرء ببناء إضافات فوق ارض الغير والمساس بحق 
الجوار... أو التعدي على ملكية الدّولة ببناء اضافات تمس بالمساحات الخضراء أو الطريق العام أو 
تشوه تناسق البنايات» أو المساس بالتّظام العام والمصلحة العامة بالبناء فوق توصيلات انابيب الغاز 
والماء الخاصة بالحي...الخ. 


وقبل الخوض في تقييم شهادة المطابقة باعتبارها آلية لتأكيد التقيّد بالمقتضيات البيئية الواردة 
في رخصة البناء والمستمدة من المخططات العمرانية» ارتأينا اخذ لمحة عن الإطار القانوني لهذه 
الشهادة» فبظهور ملامح فشل قانون العمران والمحاولات التشريعية التي سبقته (!) في تسوية وضعيات 
البنايات غير القانونية ووقف انتشار البناء الفوضوي. 


اصدر المشرّع القانون 15/08 الذي يُحدّد قواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازهاء والحقه بمراسيم 
تنفيذية سنة 222009 والذني منع شغل واستغلال أي بناية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة التي 


(1)- مرسوم رقم 212-85 مؤرّخ في 13 اوت 1985.» يحدّد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلاً أراضي عمومية 
أو خصوصية كانت محل عقود و/أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بهاء وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن» 
جر ج ج عدد34: صادر في 14 أوت 1985 (ملغى) والتعليمة الوزارية المشتركة المؤّخة في13 اوت1985» تتعّلق 
بمعالجة البناء غير المشروع» ج ر ج ج عدد34 صادر في 14 أوت 1985. 

(2)- صدرت مسنة 2009 النصوص التنفيذية للقانون رقم 15-08 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو 
سنة 2008 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها ج ر ج ج عدد 44: صادر في 3 غشت 2008 وهي: 
المرسوم التنفيذي رقم 154-09 مؤرّخ في7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق ل 2 مايو سنة 2009 يحدّد اجراءات 
تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات» والمرسوم التنفيذي رقم 155-09 مؤرّخ في7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق ل 
2مايو سنة 2009 يحدّد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهماء 
جر ج ج عدد 27 صادر في 6 مايو 2009. 
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عرّفها في المادة 02 منه على أنّها ': تلك الوثيقة الإدارية التي يتم من خلالها تسوية كل بناية تم إنجازها 
أولم يتم بالنظر للتشريع والتنظيم المتعلّق بشغل الأراضي وقواعد التعمير"؛ حيث يمنح الحصول عليها 
صاحب البناية الحق في الرّبط بطرق وشبكات الانتفاع العمومية".(1) 


ويصبو القانون 15-08 إلى وضع حدّ لحالات عدم اتمام البنايات» تحقيق مطابقة البنايات 
المنجزة أو التي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون» تحديد شروط شغل و/أو استغلال البنايات» 
ترقية الإطار المبني» وتأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير»!2) بدءً 
بدراسة الطلبات المودعة لدى المصالح المعنية وابداء رأيها فيها إلى غاية الموافقة عليها من طرف 
اللجان المختصة؛ سعت الإدارة العمرانية جاهدة لتحقيق الأهداف التي سطرها المشرّع ضمن هذا القانون» 
ال أن الكثير من المعوّقات حالت دون ذلك» من ابرزها عزوف أصحاب البنايات عن طلب التسوبة 
جهلا منهم بالقانون أو خوفهم من دفع الغرامات» أو طلبهم للتسوية مع عدم قدرتهم المالية على إتمام 
الأشغال أو إزالة المخالفات أو اجراء التغييرات المطلوبة منهم. 


لجأ المشرّع الجزائري إلى تمديد النطاق الزمني للقانون 15-08 من خلال قانون المالية لسنة 
4" وقانون المالية لسنة 7:2017) ووضع تعديل لهذا الأخير في المادة 113 منه في قانون 


(1)- المادة 61 من قانون 15-08» مرجع سابق. 

(2)- المادة 01 من قانون رقم 15-08» مرجع سابق. 

(3)- قانون رقم 08-13 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 يتضمن قانون المالية لسنة 
4؛»: ج ر ج ج عدد 68» صادر في 31 ديسمبر 2013. حيث نصت المادة 79 منه بأئه تُعدّل المادة 94 من 
القانون رقم 15-08 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات 
وإتمام إنجازهاء وتحرر كما يأتي: ينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات قصد إتمام إنجازهاء كما نصت 
عليه أحكام المادة 94 (الفقرة الأولى)» من القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو 
سنة 2008 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازهاء في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ 3 غشت 
سنة 2013. 

(4)- المادة 113 من قانون رقم 14-16 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 يتضمن 
قانون المالية لسنة 2017» ج ر ج ج عدد 77» صادر في 29 ديسمبر 2016», معدلة بموجب المادة 144 من قانون 
رقم 16-20» مؤرّخ في 31 ديسمبر2020»: يتضمن قانون المالية لسنة 22021 ج ر ج ج عدد 83: صادر في 
1 االتعديل ركز على إتمام التسوية مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 710و25/ من قيمة البناية محل 
مخالفة رخصة البناء وحسب طبيعة المخالفة. والمعدلة بالمادة 151 من القانون رقم16/21 المؤرّخ في25 جمادى الأولى 
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المالية لسنة 2021» وفي قانون المالية لسنة 2022 ويعكس تمديد النطاق الزمني لتطبيق القانون 08- 
5 وجهين لحقيقة واحدة الوجه الأول يُعبّر عن عدم فعالية القانون في تحقيق اهداف ملموسة على 
ارض الواقع؛ والوجه الثاني يُعبّر عن الإرادة الجادة من المشرّع لإيجاد حل جذري لتسوبة وضعية البنايات 
غير القانونية» والقضاء على فوضى التعمير. 


شكلت مختلف صور عدم استجابة طالبي التسوية لمتطلبات مطابقة بناياتهم لتعليمات رخص 
البناء المسلمة السبب الأهم في تأخير اثبات ملكية الكثير من الأشخاص للمباني محل التسوية والتي 
تخولهم حق استغلالها واستعمالها والانتفاع بها والتصرف فيهاء!!) كما شكّلت العائق الأكبر أمام الدّولة 
حيث قيّدت تسليمها لشهادات المطابقة المطلوبة» وأخرت بالتالي إضفاء الصبغة القانونية على جزء 
معتبر من النسيج العمراني للدولة» واستنادا لما نصّ عليه المرسوم التنفيذني 19-15 المتعاّق بعقود 
التعمون ؛ 


نجد أنّ نماذج البنايات المخالفة لقانون العمران تتطلب شهادة مطابقة من البلدية تثبت تطابق 
أشغال البناء مع تعليمات رخصة البناء بمجرد نهاية الأشغال»7) حيثُ تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة 


عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022: ج ر ج ج عدد 100: صادر في 30 
ديسمبر 2021. 

()- إنّ حق الملكية من الحقوق المكفولة دستورا وقانوناًء حيث جاء في نص المادة 60 من التعديل الدستوري الجزائري 
لسنة 2020 أنّ «الملكية الخاصة مضمونة»؛ وفي نص المادة 674 من القانون المدني رقم 58-75 المعدّل والمتمم 
«الملكية حق المتمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعملاً تحرمه القوانين والأنظمة» ويعني ذلك أن 
لمالك الشيء الحق في أن يتصرف في ملكه بجميع أوجه التصرفء فله أن يبيع ما يملكه أو جزء منه أو يهبهء وله 
ايضا أن يُرتب على ملكه حق انتفاع» أو حق استغلال أو حق استعمالء أو أن يُرتب على ملكه حق الارتفاق أو رهن 
رسمي أو حيازي وما إلى ذلك. «فهو حق بمقتضاه يوضع شيء تحت إدارة شخص يكون له دون غيره أن يستعمله 
ويستغله ويتصرف فيه بكل التصرفات... »: انظر في ذلك: محمد كامل مرسي باشاء شرح القانون المدنيء الحقوق 
العينية الأصلية» الأموال» الحقوق» حق الملكية بوجه عام» تنقيح المستشار محمد علي سكيكر والمستشار معتز كامل 
مرسيء منشأة المعارف للطباعة والنشر»ء الإسكندرية- مصر »2005٠‏ ص246. 

(2)- انظر في ذلك: المادة 66/الفقرات42»361» المادةء67» المادة 68 من المرسوم تنفيذي رقم 19-15., مؤرّخ في 25 
يناير 2015» يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهاء ج ر ج ج عدد 07: صادر في 12 فبراير 2015؛ معدّل 
ومتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 342-2020, مؤرّخ في 22 نوفمبر 2020: ج ر ج ج. عدد 71 صادر في 2 
ديسمبر 2020. التي تنص على أنه بانتهاء أشغال البناء والتهيئة يجب على المستفيد من رخصة البناء وذلك في حدود 
(30) يوما من انتهاء الأشغال حيث يودع المعني بالأمر طلبا من نسختين في مقر المجلس الشعبي البلدي يثبت الانتهاء 
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السكن أو ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربودة 
أو للخدمات أو الصناعة أو التجارة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان استغلال المؤسسات 
الخطرة أو خيز الملائمة أو غير الضحتة. () 


الآ أنّ الإدارة العمرانية واجهت نفس المعوقات المذكورة سابقا والتي ثبطت عزيمتها ايضاً في 
امكانية التطبيق الفعال للمرسوم التنفيذي رقم 19-15 المتعلق بعقود التعميرء لاسيما فيما يخص تسليم 
شهادات المطابقة» ليجد المشرّع نفسه امام حقيقة أنّ تمديد النطاق الزمني للمرسوم 15-08 وتدعيمه 
بالتعديل في كل مرة لا جدوى منهء لأنّه لم يُحقق من أهدافه الكثير» فرأ ضرورة اصدار نص تنظيمي 
جديد وهو المرسوم 55-22 الذي يحدّد شروط تسوبة البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة 
وبذلك يكون المشرّع قد أخذ خطوة صائبة بفصل تسوية البنيات التي شَُيّدت بناة على رخص بناء مسلمة 
الآ انها خالفت التعليمات الواردة في هذه الرخصء وبين غيرها من البنايات التي يطلب أصحابها التسوية 
ولا تدخل في نطاق المرسوم 55-22 وهي البنايات المخالفة لقواعد قانون العمران والمشيّدة دون الحصول 
على ريخسة يناء. 


تأتي شهادة المطابقة لتؤكد تقيّد اشغال البناء المنتهية بمقتضيات حماية البيئة التي تضمنتها 
معالجة هذه النقطة على التّحو التالي: 


من الأشغال؛: أما في حالة عدم تصريح المستفيد بانتهاء الأشغال في الآجال المحددة فإنّه تتمّ عملية مطابقة الأشغال 
ذلك لأنها تقوم مقام رخصة السكن أو كترخيص لاستقبال الجمهورء إذ تهدف شهادة المطابقة إلى تمكين المستفيد من 
استغلال العقار للغرض الذي يُشيّد له من جهة ومن جهة أخرى فإنّها تسمح للإدارة من التحقق من مطابقة الأشغال 
المنجزة مع أحكام رخصة البناء من حيث الهيكل والمقاس والاستعمال والواجهة من جهة» ومطابقة هذه الأشغال مع أحكام 
التهيئة والتعمير المعمول بها من جهة أخرى» وبتم هذا التحقيق من طرف لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس 
المجلس الشعبي البلدي والمصالح المعنية» حيث تقوم هذه اللّجنة للانتقال للمعاينة وذلك بعد إعلام المعني قبل ثمانية 
(08) أيام على الأقل قبل إجراء المراقبة» وتعد محضرا تدوّن فيه رأيها حول المطابقة التي تمت معاينتها بعد ذلك يكون 
أمام السلطة المختصة ثمانية (08) أيام من أجل اتخاذ قرارها إما بتسليم شهادة المطابقة أو اتخاذ إجراءات أخرى. 

(1)- المادة 65 من المرسوم التنفيذي 19-15»ء مرجع سابق. 

2)- مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق ل في 2 فيفري 2022» يحدّد شروط تسوية 
البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمةه ج ر ج ج عدد 09: الصادر في 03 فبراير 2022. 
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1- تأكيد مطابقة أشغال البناء المنتهية للأصول الفنية والمواصفات العامة 


إنَ البنايات غير قانونية لا تهتم بالمصلحة العمرانية العامة حيث أنّها تُغلّب المصلحة الخاصة 
على المصلحة العامة وتفتقد للمقومات الحضارية للمدينة» من جهة أخرى يترتب عنها ضرر مادي 
بالنسيج العمراني والمتمثل في المساس بالمجال الطبيعي والهندسيء إذ تتميز البنايات غير القانونية 
بخلوها لأي ذوق هندسي سليمء فهي تفتقد لجماليات الهندسة المعمارية والانسجام مع المحيطء 
فالمهم بالنسبة للقائمين بها زيادة الطوابق والعلو دون الأخذ بعين الاعتبار لطبيعية الهندسة المعمارية؛ 
مما يؤدي إلى سقوطها في حالة الكوارث. (1) 


وتهدف شهادة المطابقة إلى ضمان مطابقة الأشغال وفقاً للأصول المحدّدة والتحقق من 
مدى احترام المطالب بشهادة المطابقة لتعليمات رخصة البناء وللقواعد المنظمة للبناء»ء ومدى مطابقة 
الأعمال المنجزة لمواصفات الأشغال المرخص بها والمحدّدة في قرار رخصة البناء» وكذا مع التصاميم 
المعدّة لهذا الغرضء لاسيما فيما يتعلّق بمتطلبات الأمن في المباني وسلامتها والأصول الفنية التي 
تضمن الصحة العامة» كريط المسكن بالشبكات العامة الضرورية» ومدى توفير الإضاءة الطبيعية 
والتهوية والرّاحة الحرارية والصوتية داخل المبنى» ناهيك عن المظهر الجمالي للبناية الذي يعكس مدى 
انسجام الأشكال ونوعية واجهات المباني» وغير ذلك من القواعد الخاصة بالمحافظة على البيئة من آثار 
أعمال البناء التي قد يترتب عليها أي خطر يهدد النّظام العام البيئي» مما قد ينعكس على شاغلي البناء 
أو غيرهم من الجيران أو حتى المارة. 2) 
كما تُساهم شهادة المطابقة في حماية البيئة من خلال خلقها لتجانس وانسجام في النسيج العمراني 
وبحرصها على مراعاة الأصول الفنية في البناء ورغم أنّ نوعية البنايات وشكلها وإدماجها في المحيط 
واحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث الثقافي والتاريخ» تشكل منفعة عمومية لكامل أفراد 
المجتمع والدولة على حد السواءء إلا أنّ الاختلالات التي يشهدها المحيط العمراني بسبب الانتشار 
الرهيب للمخالفات في مجال البناء والتعميرء تؤثر سلباً على المظهر الجمالي العام للمدينة وانسجامه؛ 


في هذا السياق صرح وزير السكن أنّ المدن تعاني من نقص فادح على المستوى الجمالي حيث توجد 


(1)- كمال تكواشتء الآليات القانونية للحد ي الجزائر» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 
ا موفق براهيمي» مرجع سابق»ء ص 266. 


الباب الأوّل/ الفصل الثاني تكربس مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 


بنايات غير منتهية وربط غير كافي بالشبكات وفضاءات عمومية متدهورة وأحياء مبنية بطريقة 


شواقية. (1) 
2- تأكيد مراعاة أشغال البناء المنتهية لمقتضيات حماية البيئة 


ولشهادة المطابقة دور كبير في حماية النسيج العمراني من البنايات المشيدة عشوائيا وغير 
الملتزمة بقواعد الأمن والتي تّضر بالمحيط والمظهر العام للمواقع والتي دُشوه بشكل خطير البيئة كإلحاق 
الضرر بالعناصر الطبيعية والتي تُعتبر جزء لا يتجزأ من مسار التّنمية المستدامة» فقد افرد قانون حماية 
البيئة رقم 10-03 باب كامل وقد شمل مقتضيات حماية عناصر البيئة الطبيعية المتمثلة في مقتضيات 
حماية الهواء والجوء مقتضيات حماية الماء والأوساط المائية» مقتضيات لحماية الأرض وباطن الأرض» 
ومقتضيات لحماية التنوع البيولوجي؛» فضلا عن مقتضيات لحماية الاطار المعيشي مؤكدا توجه المشرّع 
البيئي لتنظيم المجال البيئي في إطار التّنمية المستدامة حفاظا على حقوق الأجيال القادمة في بيئة 
سليمة وصحيةء ولأنّ شهادة المطابقة هي خاتمة اشغال البناء» فدورها البيئي يأتي في صورة رقابة 
بعدية للتأكيد على تقيّد أشغال البناء المنتهية بكل المقتضيات البيئية الواردة في رخصة البناء والمستمدة 
من مخططات التعمير باعتبارها مخططات تنظيمية يجب التقيّد بها. 


ولأنَ المظهر الجمالي للإطار المبني يُعتبر من الصالح العام يستلزم ذلك المحافظة عليه 
وترقيته) فالعمران الحديث اصبح يشهد تدهوراً كبيراً في عمليات البناء» وذلك لغياب الانسجام والتناسق 
في المباني من جهة» ومن جهة ثانية التمو الديمغرافي الكبير للسكّان وما نتج عنه من رغبة مُلحة في 
البناء والسكن بغض النظر عن مدى احترامه للشرّوط الصحيّة والأمنية والجمالية» وهذا ما أدى إلى 
تفشي ظواهر غير حضرية في صورة البناء العشوائي والبناء المخالف لكل معايير الإنشاء هذا ما أثر 
كثيرا على الصورة الجمالية للمدن وشوه بناء هاء نتيجة للبناء غير المرخص به أو غير المطابق للتراخيص 
المسلّمة» ما افقد المدن طابعها المعماري المميز والمتناسق عند القيام بأشغال البناء والتعمير»( وبالتالي 
يمكننا القول أنّ دور شهادة المطابقة البيئي يبرز من خلال حماية جماليات الشوارع ورونقهاء فهي تحمي 
التَظام العام الجمالي من خلال حماية الأشخاص مما تُلحقه بهم البنايات العشوائية من تلوث بصري 


(2)- المادة 12 من القانون 5 ,. مرجع سابق. 
(3)- ميلود دريسي؛ محمد بن عمارة» " تأصيل فكرة النظام العام العمراني في التشريع الجزائري". مجلّة الدراسات القانونية 
المقارنة» جامعة حسيبة بن بو علي- الشلفء مجلد 06 عدد02؛ (رص ص 319-294)., 2020» ص 295. 
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ينتهك الإطار الجمالي للبيئة العمرانية جراء الإضافات الفوضوية غير القانونية» أو الفراغات غير 
المصممة والتي لا تتوافق مع البيئة الطبيعية والمعمارية والتي تبعث على النفور لافتقارها لأبسط 
المواصفات الجمالية للمباني. 


من ضمن الوثائق التي كانت تدرج الزاما في محتوى ملف طلب رخصة البناء نجد دراسة 
التأثير أو موجز التأثير التي تقتضيها بعض مشاريع البناء في ظل المرسوم التنفيذني 176/91 ويكون 
دور شهادة المطابقة في هذه النقطة اثبات مدى التزام المستفيد من رخصة البناء بالدراسة الخاصة 
بالتأثير أو موجز التأثير» وهذا لأنّ هذه الدراسة البيئية تتضمن وصف محتمل حول التأثير على البيئة 
والحلول البديلة المقترحة وتدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بالإزالة أو التعويض عن الآثار المضرة 
بالبيئة والصحة. إلآ أنه بإلغاء المرسوم التنفيذني 176-91 وصدور المرسوم التنفيذي 19/15 لم تعد 
دراسة التأثير من مشتملات ملف طلب رخصة البناء» أي أنّ دور شهادة المطابقة في مراقبة هذه الجزئية 
تقلص بعض الشيء» إلا أنّ دورها في تأكيد التزام المشاريع المكتملة بالمقتضيات البيئية يظهر من خلال 
تأكيدها أن الاشغال تتطابق مع شهادة قابلية الاستغلال!!) وقرار الترخيص بإنشاء أو توسيع مؤسسات 
صناعية وتجارية مصنفة في فئات المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة نظرا لخطورة هاته 
المنشآت وتأثيرها السلبي على البيئة. 


فقد أخضع المشرّع الجزائري بموجب القانون 10-03 برامج البناء والتهيئة التي تؤتّر على 
البيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة» فوآر أو لاحقاً لا سيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات 
الطبيعية والتّوازنات الإيكولوجية وعلى الإطار المعيشي ونوعيته»2) إلى شرط إنجاز إِمّا دراسة التأثير أو 
موجز التأثير البيئي» وذلك حسب كبر حجمها أو أهمية خطورتها على البيئة قبل الترخيص بها وقد 
حدّدت المشاريع المعنية بهذا الإجراء في الملحقين الأوّل والثّاني من المرسوم التنفيذي 
رقم 145-07 يُحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيّات المصادقة على دراسة وموجز التأثير 
على البيئة. 3) 


(1)- المادة 23 من المرسوم التنفيذني 19-15» مرجع سابق. 

(2)- المادة 15 من القانون 10-03» مرجع سابق. 

(3)- مرسوم تنفيذي رقم 145-07 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007» يحدّد مجال 
تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة» ج ر ج ج عدد 34» صادر 22 مايو سنة 
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أعطى المشرّع لجهات عديدة الحق في إثارة موضوع مطابقة البنايات المنجزة» بحيث يُمكن للغير 
من أصحاب المصلحة الذين يُمكن أن تُضار مصالحهم جراء الانعكاسات السلبية للمبنى لاسيما تلك 
المتعلّقة بالبيئة» أن يطعنوا في قرار شهادة المطابقة» وهذا لإعادة النظر في ذلك وتحقيق الاشتراطات 
البيئية المحدّدة» كما يُمكن للجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة أن ترفع دعوى أمام الجهات 
القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة» إذ يُمكن لهذه الأخيرة ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف 
المدني وفق إجراءات محدّدة» إذا شكلت الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلّقة بحماية البيئة. (!) 


ممّا لا ريب فيه أن الجهود التي بذلها المشرّع لجعل الشهادات العمرانية(شهادة التعميرء شهادة 
التقسيم» شهادة المطابقة)» ضمانة للالتزام بمقتضيات الحماية البيئية عند ممارسة اشغال التهيئة والتعمير 
هي جهود مسؤولة تسعى لتعزيز دور الشهادات العمرانية في حماية البيئة» خاصة أنّ المشرّع وضع 
لجان لمراقبة عقود التعمير كما ذكرنا سابقاً»2 إلا أنّ الدور البيئي لهذه الشهادات يصطدم بكثير من 
المعوقات خلال مسار تحضيرهاء والعامل المشترك بين هذه المعوقات هو عدم التزام طالبي الشهادات 
العمرانية بالمقتضيات البيئية الواردة في الشهادات العمرانية المسلمة كشهادة التعمير وشهادة التقسيم» 
وحرمانهم في أحيان كثيرة من تسلم شهاداتهم العمرانية جراء عدم الالتزام بالمقتضيات البيئية كحالة عدم 
تسليمهم شهادة المطابقة. 


لهذا يُمكننا القول أن الشهادات العمرانية قاصرة إلى حدٍّ ما في تكريس مقتضيات الحماية البيئية: 
فجهل الأشخاص بقيمة البيئة الطبيعية التي تحيط بهم من كل جانب ويوجوب التقيّد بمقتضيات حمايتهاء 
وتسارعهم لتشييد الكتل الاسمنتية وتعدّيهم الصّارخ على المساحات الخضراء وتوسيع ملكيتهم بطريقة 
غير قانونية على حساب ملكية غيرهم؛ جعل المقتضيات البيئية مجرد تعليمات صورية مدرجة في 
محتوى ملف طلب الشهادات أو مشترطة في دراسة هذه الطلبات؛ أو يتوقف عليها تقرير مطابقة الأشغال 
التي في كثير من الأحيان يتمّ التحايل على القانون وتسلم شهادات المطابقة لطالبيها رغم تجاهلهم 
لمقتضيات الحماية البيئية وعدم الالتزام بها في تشييد مبانيهم. 


7 المعدّل والمتمّم بالمرسوم رقم 255-18 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018: ج ر ج 
(1)- موفق براهيمي» مرجع سابقء ص 266. 
(2)- قرار مؤرّخ في 02 يوليو 2022 يحدّد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير» مرجع سابق. 
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خلاصة الباب الأول 


عملنا في هذا الباب على الإحاطة بالجانب النظري لقانون العمران وذلك من خلال التعريف به 
من منظورات مختلفة لغوية واصطلاحية وقانونية» بحثنا في خصائص قانون العمران بنوع من التدقيق 
والتعمق لاستخلاص خصائص قانون العمران المرتبطة بطبيعة قواعده وما يُكرسه من تدرج في المعايير» 
اثراة لخصائصه التي تُشبه كثيرا خصائص القانون الإداري من حيث أته(فرع من فروع القانون العام؛ 
حديث النشأة» وله ارتباط بفروع القانون الأخرى...)؛» حيث وجدنا أنّ من الخصائص الأصيلة لقانون 
العمران أنه قانون(معقد» إمبريقي» يكرس التدرج الهرمي للمعايير» آمر)» سعينا للتمييز بين قانون العمران 
وما يشابهه من مصطلحات كالتخطيط والتهيئة» بالإضافة إلى رصد مصادر قانون العمران الأساسية 
والثانوية ومناقشة العلاقة التكاملية والتشاركية التي تربط قانون العمران بالقوانين المرتبطة بمجال تنظيمه. 


احطنا أيضاً بالتطور التشريعي لقانون العمران على ضوءٍ سياسة التعمير في الجزائر من بعد 
الاستقلال» ومناقشة تأثر قانون العمران بالتوجهات التنموبة الاشتراكية والرأسمالية» إلى غاية بروز التوجه 
البيئي لأهداف ومخططات قانون العمران سنة 1990. فضلاً عن تأثرها بتصحيح المسار التدموي 
العمراني في الجزائرء وهي الفترة التي كرس فيها المشرّع البعد التنموي المستدام في سياسة تهيئة الإقليم 
(2001).: وسياسة المدينة (2006-2002)»: وتهيئة الأقاليم والمناطق الحساسة» كما ناقشنا غياب 
التكريس الصريح لمفهوم التّنمية المستدامة ضمن أهداف وآليات قانون العمران. 


في سياق مناقشة وتحليل تكريس المقتضيات البيئية في قانون العمران عملنا على ابراز الأساس 
القانوني لهذه المقتضيات في إطار القانون الدّولي للبيئة من خلال تتبعه ضمن إعلانات المؤتمرات 
الدولية البيئية العامة والخاصة وضمن بنود الاتفاقيات الدّولية البيئية وضمن القواعد المتبلورة في ظلّ 
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية» والتي جميعها نصّت على المُحافظة على عناصر البيئة 
البرية والجوية والمائية باعتبارها من قبيل الإرث الإنساني المشترك الذي يجب حمايته» والمحافظة على 
التوازنات الإيكولوجية التي تتشارك فيه» وعلى موارده الطبيعية من جميع أشكال التّدهورء كما عملنا 
على ابراز الأساس القانوني لهذه المقتضيات في إطار القانون الداخلي من خلال ما كرّسه الدستور 
الجزائري من مقتضيات لحماية البيئة بشكل صريح أو ضمنيء فضلاً عمّا أسس له قانون حماية البيئة 
في إطار التنمية المستدامة رقم 10-03» وذلك بتحديده العناصر البيئية التي تقتضي من المشرّع تقرير 
حماية قانونية لهاء والتي حصرها في التّنوع البيولوجيء الهواء والجوء الماء والأوساط المائية» الأرض 
وياطن الأرضء الأوساط الصحراوية والإطار المعيشي. 
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واستنادا إلى الأساس القانوني لمقتضيات الحماية البيئية قمنا بدراسة التوجه التشريعي لإدماج هذه 
المقتضيات في قانون العمران بشقيه التخطيطي والرّقابي» حيث ركزنا على مناقشة أوجه الالزام والتقدير 
في ادماج المقتضيات البيئية في المخططات العمرانية» من خلال تقييم مدى فعالية وكفاية القواعد 
الحمائية الموضوعية؛ والبحث في مدى استخدام البلدية لسلطتها التفديرية في تحديد مقتضيات حماية 
الببيئة الواجب ادماجها فى مخططات التعمير»ء والبحث من جهة فى فعالية وكفاية الضمانات الإجرائية 
المقررة لهذا الإدماج» فضلاً عن الإحاطة بما كرسه قانون العمران من قواعد موضوعية تفرض الادماج 
الالزامي لمقتضيات الحماية البيئية» من جهة أخرى حاولنا تتبع تكريس المشرّع للمقتضى البيئي في 
القواعد العامة للتهيئة والتعمير وفي جل الرخص والشهادات العمرانية. 


الباب الثاني 


قانون العمران نحو الاستجابة لضرورات 
العصرنة العمرانية 
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الباب الثاني 
قانون العمران نحو الاستجابة لضرورات العصرنة العمرانية 


إنّ محاولتنا النظر لقانون العمران من خلال رؤية قانونية استشرافية مردُه الى أنّ هذا القانون 
اضحى اليوم ودون أدنى شك قاب قوسين أو أدنى من الاستجابة لضرورات العصرنة العمرانية» ممّا 
استوجب التّظر إلى أحكامه الحالية برؤية مستقبلية» حيث أنّ قصوره في مواكبة ومواءمة العصرنة 
العمرانية بكافة صورها أصبح واضح وملموسء وأَحْذْ خطوة ثابتة نحو العصرنة العمرانية بات متوقف 
من جهة على رغبة صُناع القرار في تطوير سياسات وبرامج التّنمية العمرانية» ومن جهة أخرى على 
إرادة جادة من المشرّع لتبني نهج جديد يدعم العصرنة العمرانية لمعالجة اختلالات قانون العمران والعمل 
على اثراءه موضوعياً واجرائياً وتطوبر أحكامه بما يتوافق والتزامات الجزائر الدّولية المتعلّفة بعصرنة 
التهيئة والتعميرء فضلا عن الاعتماد على المشروع الحضري كاستراتيجية حديثة للحوكمة والاستدامة 
الحضرية؛ باعتباره نهج متكامل يُحقق التّنمية العمرانية المستدامة؛ والعمل على تسريع التحوّل الرقمي 
باعتباره مسار حتمي لعصرنة الإدارة العمرانية (الفصل الأوّل). 


من جهة أخرى وحتى تكتمل ملامح العصرنة العمرانية اصبح من الضروري تكريس قانون 
العمران لمقومات عصرنة سير وشغل المجال الترابي من خلال الاعتماد على الذكاء والاستدامة باعتبارها 
مقومين أساسيين ترتكز عليهما التوجهات والأنماط العمرانية الحديثة» والتي ثراعي قدر الإمكان تحوّل 
المدن نحو العصرنة؛ وذلك من خلال التكريس القانوني لمفهوم ومبادئ التّمو العمراني الذّكي المستدام» 
وتوظيف كل من الطاقات المتجددة والتكنولوجيا لتطويع مخططات التعمير التنظيمي مواءمة للعصرنة 
والاستدامة» فضلاً عن تفعيل أدوات التعمير العملياتي التي تعد أدوات مرنة للتدخل على الانسجة 
الحضرية القديمة والمتمثلة في: اعادة التأهيل» التجديد الحضري والتحويل الحضري...الخ» وأدوات اخرى 
لإنشاء انسجة حضرية جديدة والمتمثلة في الأحياء الجديدة الأيكولوجية والمتخصصة: والتجزئات 
الاجتماعية القائمة على مبادئ التّمو الذكي المستدام (الفصل الثاني). 


الفصل الأوّل 
تبني المشرّع لهج جديد يدعم 
الفضرفة الجمراندة 
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إن التحوّل نحو تسيير وشغل المجال وتنميّة المدن ضمن معايير العصرنة العمرانية» يتطلب 
من المشرّع تبني نهج تشريعي جديد يدعم التحوّل نحو العصرنة العمرانية» خاصة أنّ الحقبة الجديدة 
للجيل الرّابع من العلوم فرضت عدة مفاهيم ومعايّير ومقاريات وتطبيقات جديدة لا على مجال التهيئة 
والتعمير فحسب بل على صعيد كل المجالاتء ولأنَه من غير المعقول أن ينجح قانون العمران في 
تأطير العصرنة العمرانية بما يُكرسه حالياً من أهداف وما يتضمنه من احكام موضوعية واجرائية لا 
تتجاوب مع السّياق الدّولي في هذا الإطارء وحتى يتحقق هذا التجاوب على المشرّع تطوير قواعد قانون 
العمران مستهدفًا بذلك تقليص الفجوة بين واقع الأحكام التي يتضمنها وبين ما التزمت به الجزائر دوليًا 
في إطار العصرنة العمرانية. (المبحث الأوّل) 


في ذات السّياق تبنت الجزائر التحول الرّقمي للاستفادة مما أحدثته الثورة الصناعية الرابعة 
بداية من تحليل البيانات الضخمة إلى استخدام أحدث أساليب الذكاء» وتعمل على تعميمه في مختلف 
القطاعات على غرار قطاع التهيئة والتعميرء وتحاول جاهدة توفير المتطلبات اللآزمة لهذا التّحول سواء 
بتوفير البنية التحتية أو الموارد البشرية القادرة على التعامل مع هذه التكنولوجياتء أو الإطار التشريعي 
اللأزم لتنظيم هذا التحول» واستجابة لمتطلبات العصرنة أصبح لزاماً على قانون العمران تكريس التحول 
الرقمي لآليات التهيئة والتعمير كاستراتيجية لعصرنة الإدارة العمرانية بوصفها الجهة القائمة على اعداد 
وتسيير مخططات التعمير وإصدار القرارات العمرانية لتنظيم ومراقبة نشاطات التعمير»ء ويتكريسها للتحخول 
الرقمي سوف تُضفي نوع من المرونة والسرعة والفعّالية على التعاملات الإدارية استجابة للمتغيرات 
المتتالية على مجال التعمير. (المبحث الثاني) 
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المبحث الأوّل 
تقليص الفجوة بين قانون العمران والتزامات الجزائر الذولية 


إن عدم تبني قانون العمران لمفهوم التّنمية المستدامة وعدم مواءمة أحكامه لمتطلبات العصرنة 
خلق عدم توافق وزاد من اتساع الفجوة بين ما يتضمنه قانون العمران كقانون وطني يكفل تنظيم مجال 
التهيئة والتعمير وبين ما تنطوي عليه التزامات الجزائر الدّولية المتعّقة بعصرنة هذا المجال» وفي هذا 
الصدد سوف نعرض التزام الجزائر بالخطة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة» والتي تعرف ايضاً '"بخطة 
كيتو" لسنة 72016!) المنبثقة عن خطة التّنمية المستدامة رؤبة 2030» باعتبارها من الالتزامات الدولية 
الطوعية للجزائر»2) وجاءت (خ ح ج) تطبيقاً للهدف الحادي عشر(11) من اهداف (خ ت م) 2030 
المتعلق ب« جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وأمنة وقادرة على الصمود ومستدامة». 
(المطلب الأوّل) 


ولأته لاشك في أنّ الالتزامات الدولية لها تأثير على القانون الداخلي للدولة الملتزمة» نجد أنّه 
وعلى الرّغم من وجوب استقرار الأحكام القانونية باعتبارها ضرورة للأمن القانوني والقضائيء إلا أنه مع 
مرور الزمن والتطوّر العلمي والتكنولوجي المستمر تُصبح هذه الأحكام القانونية عاجزة موضوعياً واجرائياً 
على مسايرة وتيرة التطوّرء وهو ما نلمسه في احكام قانون العمران التي أصبحت غير قادرة على التجاوب 
مع مستجدات التعمير التي التزمت بها الجزائر دولياً واهمها التزامها بالخطة الحضرية الجديدة للأمم 


(0)- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 4/5155/71/256 » مؤرّخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016» متضمن 
الخطة الحضرية الجديدة» الدورة الحادية والسبعون البند 20 من جدول الأعمال» صادر في 25 جانفي 2017. 

(2)- جاء في كلمة وزير الشؤون الخارجية السابق "صبري بوقادوم" «يُسعدني أن أَضمّ صوتي إلى صوت العائلة 
الكبيرة للأمم المتحدة في الجزائر لتقييم حصيلة التعاون بين بلدي ومنظومة الأمم المتحدة لسنة 2020» ويهذه 
المدانسية أود. أن أجدة الكزام وض يلدي على مواضلة التزامنه لتطقيق أهداف القمية السكدانة 17 والالطتمام إلى 
جهود المجتمع الدولي لتجسيد أجندة 2030 للتنمية المستدامة.» انظر في ذلك: 

تقرير منظومة الأمم المتحدةء الجزائر 2020»: نشرته منظومة الأمم في الجزائرء تاريخ وساعة الاطلاع: 
2022-08-2. متاح على موقع الأمم المتحدة بالجزائر أنظر الرابط: 
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المتحدة» لذلك بات من الضروري تكريس المشرّع 'للمشروع الحضري" في قانون العمران كصيغة قانونية 
يُجسد من خلالها اهداف الخطة الحضرية الجديدة.(المطلب الثّاني) 


المطلب الأوّل 
التزام الجزائر بالخطة الحضربة الجديدة للأمم المتحدة 


إنّ الأهمية التي تُحيط بها الحكومة مبادرة عصرنة ولاية الجزائر "عاصمة الدّولة" هي في 
الحقيقة نموذج يجسد توجيهات مخطط التنمية الحضرية المستدامة المندرج ضمن الأجندة الحضرية 
الجديدة 2030 المعتمدة في مؤتمر الموئل الثالث بكيوتو عام 2016/!) الذي يركز على 'تكيّيف الإطار 
التشريعي والمؤسساتي من أجل مدن مفتوحة للجميع آمنة ومرنة ومستدامة".7)ظهرت هذه الخطة 
الحضرية الجديدة إلى التّور واعطت بذلك الانطلاقة لرؤية مشتركة لمستقبل أكثر استدامة أيدت الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة ومن بينهم الجزائر© البرنامج الحضري الجديدء بوصفها خطة تاريخية 
وضعت المعيار العالمي الجديد لتنمية واستدامة المدن» وارست مبادئ توجيهية لإرشاد جهود الذول 
الرّامية إلى تحقيق أهداف التّنمية المستدامة.7) كما التزمت الدّول الأعضاء بالعمل الجاد من أجل التحوّل 
التموذجي في الطرق المعتمد عليها في تخطيط وبناء وتهيئة المدن» وسوف نعمل بداية على توضيح 
مضمون الخطة الحضرية وابعادها(أولاً)» ثمّ نأتي إلى مناقشة استراتيجية تجسيد الخطة الحضرية 
الجديدة(ثانيّاً). 


(1)- وأعتمد جدول أعمالها بالإجماع في ظل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 
« الموئل الثالث» في كيتو بالإكوادورء في 20 أكتوير 2016» أقرّت الجمعية العامّة للأمم المتحدة هذه الخطة في 


جلستها العامة الثامنة والستين (68) للذورة الحادية والسبعين في 23 ديسمبر 20166 متاح على الرّابط: 
(058.كلطةط11:0110) خصعتا ططنو٠طن]‏ لموط10© كتتدع لا 20 (1ع877 ع000) أقط1-]]1 21 1ط م1 


(2)- هذا ما أكده الوزير السَابق للسكن والعمران والمدينة» السّيد عبد الوحيد طمارء أنظر كلمة الوزير متاحة على الرابط: 
32-0 015/641 .25" . نال ناطناط //: تدرا 11 
تاريخ وساعة الاطااع: 2022-03-185: 14:00 

(3)- انضمت الجزائر إلى الأمم المتحدة في 08 اكتوبر 1962» كدولة كاملة العضوية ومنذ ذلك الحين» الأمم المتحدة 
حاضرة في الجزائر وتقدم الدعم والخبرة لمساعدة الحكومة الجزائرية فى تنفيذ السياسات الوطنية كجزء من إطار الشراكة 
الاستراتيجية من أجل اقتصاد مستدام وتنمية اجتماعية مستدامة» انظر في ذلك الموقع الرّسمي للأمم المتحدة على الرّابط: 
2616-0 1111165-01 - 065-11011015 -01:1-011111/1 022" - 25661 9/7/1 :419©110.11717.01//: 111175 

4)- الخطة الحضرية الجديدة متاحة على موقع الموئل الثالث انظر الرّابط: 
(17011413.01) 17[ أامأاتطه8 - ملترعو 4 توطنا _نلاء 1 1116 
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الفرع الأوّل 
الخطة الحضربة الجديدة: المضمون والأبعاد 


الخطة الحضرية الجديدة «خطة كيتو بشأن المدن والمستوطنات البشربة المستدامة للجميع» 
جاءت بتوجهات محدّدة حول التخطيط الحضري الذي يتأسس على التخطيط والإدارة الجيدة» وتشكّل 
هذه الأسس دفعة لتسريع تحقيق أهداف التّنمية المستدامة» وقد تضمّنت الخطة حلولاً جديدة تجعل من 
المدن جهات فاعلة رئيسية حتى نتخذ خطوات ثابتة في مسار تحقيق هذه الأهداف وعلى وجه الخصوص 
الهدف الحادي عشر (11) المعلّق ب «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على 
الصمود ومستدامة »(أوَلا)» وترمي الخطة الحضرية الجديدة إلى مجموعة من الأبعاد على المستوى 
الاجتماعيء الاقتصاديء والبيئي» وذات الصّلة بالتّنمية المستدامة (ثانيًا). 


أوَلا: مضمون الخطة الحضربة الجديدة 


بالتجوع خطوات بالزمن إلى الوراء نجد أنّه منذ انعقاد مؤتمر «الموئل الثاني 11 86)ئ1180 » 
سنة 1996 بإسطنبول!!) إلي وقتنا الحالي تغيّرت الأفكار والممارسات وأساليب الإنتاج والاستهلاك 
وحتى الطريقة التي تتشكل بها المدن» كما تغير شكلها ووظائفها خلال هذه السنوات» حيث تمايزت هذه 
التغيرات» وكانت العديد منها نحو الأفضلء وبعضها الآخر نحو الأسوأء إن التحضر والتّمو يسيران 
مترادفان» ولا يُمكن انكار حقيقة أنّ التحضر ضروري للتحوّل الاجتماعي والاقتصاديء وتوليد الثروة» 
والرخاء والتّنمية فالمستقبل الناشئ للمدن يعتمد إلى حدّ كبير على الطريقة التي ُخطط وثُدير بها التوسّع 
الحضري والطريقة التي نستفيد بها من هذه العملية التحوبلية 'لتوفير البيئة والقاعدة الأساسية للتغيير 
الغال ا 1 


(1)- كان لجدول الأعمال الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في (الموئل الثاني 1996) ( غ8)ذم112 
1) تأثيره في الاعتراف بالحق في السكن الملائم» وتنمية المستوطنات البشرية المستدامة في عالم آخذ في التحضرء 
وعزّز دور السلطات المحلّية فى عملية التحضر. انظر فى ذلك: 

,(17 1417لظشط) 512111715 27/1/17 077 :)77 ع1 200771 4177002775 (11 1711لا 11711 “001 017ل 


1 <ه16ى ‏ لك317 .230 13 دم ,2022 141 04 216 16]لاكىة1ز0ت 2 ,(1996 2 ال ( 3-14 2 ,اآناناتته1؟ى1) 
17---.. 1 1 101010 


1 2030 ©1171 “1م 217010[ ©7212 11117111 111111011 ,1211011 توطنا 16ط1110هاكلاى (2013) كز ءاور -(2) 
ا 411 
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إن نمو مدن العالم» مرتبط بالمنفعة الاقتصادية قصيرة المدى وفي كثير من الأحيان ممارسات 
الاستهلاك والإنتاج الجامحة تُعرّض اسدتدامة البيئة للخطرء وقد تختلف الأسباب باختلاف السّياقات» 
ولكن النّمو غير المنضبطهء والافتقار إلى الأنظمة والمؤسسات وغيرها من التحدّيات» غالباً ما تكون 
العوامل الرئيسية وراء نموذج التحضر غير المستدامء إلآ أنّ التحضر في ذات الوقت يُشكّل قوة إيجابية 
تدعّم التحوّل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العميق. )1١(‏ 


يُظهر تحليل التنمية الحضرية خلال العشرين سنة الماضية» والمقدّم في الطبعة الأولى من 
تقربر مدن العالم» أنّ هناك أشكالًا جديدة من التعاون والتّنسيق والتخطيط والحوكمة والتمويل يُمكنها 
الحفاظ على التّغيير الإيجابي» وئبين التقرير بشكل لا لبس فيه أنّ نموذج التحضر الحالي غير مستدام 
في جوانب كثيرة منه» ما من شأنه تعريض الكثير من الناس للخطرء ويُرتب تكاليف غير ضرورية؛ كما 
يؤثر سلباً على البيئة» وهو بذلك ينقل رسالة واضحة مفادها أنّ نمط التحضر يحتاج إلى التغيّير من 
أجل الاستجابة بشكل أفضل لتحدّيات عصرناء ومعالجة قضايا مثل عدم المساواة وتغيّر المناخ؛ وانعدام 
الأمن» والأشكال غير المستدامة للتوسع الحضري. ©) 


كتوجيه للسلطات المركزية والمحلّية» وللقطاع الخاص وكذا منظمات المجتمع المدني وساكنو 
الأقاليم الحضرية صُممت الخطة الحضرية لسنة 0722016 وايضاً لتوضيح العلاقة بين التوسّع الحضري 
المستدام وبين إيجاد فرص عمل وتحسين جودة الحياة» وجاءت لتؤكد على ضرورة إدماج جل هذه 
الفواعل في كل سياسات التجديد الحضريء أو خطط التّنمية الحضرية» تُجِسّد الخطة الحضرية الجديدة 


11 ,2016 تمده 118165 17170114 روه سا1 عنرع 171 :11917171:05111971 طلله 124171017الموعن -(1) 

6-٠‏ جز ,كه اآطه 77-1( ) ©1:0111111ع 70 5111211161115 1111111011 71110115 171110 روط 2016 10[ اطناجر 

6 مر ,114 :217171710111971 جاتقه 78417174171017 -2) 

(3)-الخطة الحضرية الجديدة» المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتّنمية الحضرية المستدامة (الموئل 

الثالث) في كيتو- إكوادور بتاريخ 20 أكتوبر 2016» أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الثامنة والستين 

في دورتها الحادية والسبعين في 23 ديسمبر2016», ورغم أهمية المجموعة الكاملة من أهداف التّنمية المستدامة بالنسبة 

للموئل الثالثء, إلا أنَ هذا الأخير جاء تجسيدا للهدف 11 من أهداف التّنمية المستدامة على وجه الخصوصء الذي 

يصبو إلى "جغل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"؛ وبيشمل العديد من 

العناصر التي تجعل المدن والمناطق مستدامة» بما في ذلك السكن والنقل والتخطيطء والأماكن العامة» التراث الثقافي 
والبيئي» والحد من مخاطر الكوارث؛ أنظر في ذلك: 


10112116 :10061021116111 لمالتهرك 11011 ج111 11اتعاظ 7م 1102 0مم18 1005ءعع4 :نوطنا موا 17:6» ,العا ملآ ©011ع1ا1 
1م ,2016 ءزماء0) ,آلآ .آم" ,3 0ل[ ,«كاآطه1آ :1ه11171 رعاطهتناكمء71 10ته عاطدءع 1140110 
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تحوّل في نمط تشكيل المدن» ثرسي مبادئ تخطيط المنطقة الحضرية وتشييدها وإدارتها وتحسينها وتعمل 
هذه الخطة لتسريع تجسيد أهداف التّنمية المستدامة» وعلى وجه الخصوص الهدف لحر عشر(11) 


تظهر تحديات كثيرة ومختلفة على مستوى المدن أو البلدات أو حتى القرى في جميع الدول 
لتأتي (خ ح ج) لسنة 2016 في وقت حاسم لتثبت أنها مُصممة لتقدّم رؤية بعيدة المدى وتحدّد كل 
الأولويات وكل الإجراءات المناسبة لكسب رهان التحدّي, بالإضافة إلى قدرتها على توفير الأدوات 
التنفيذية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية» ما يتيح للسلطات وذوي المصلحة المعنيين 
تلبية احتياجاتهم الحضرية ومجابهة كل التحدّيات» ويبقى العالم سائر في طريق التوسع حضريا وتبقى 
طبيعة وخصائص التوسع الحضري مختلفة باختلاف المناطق. !! 


ثانيّاً: أبعاد الخطة الحضربة الجديدة 


ترمي الخطة الحضرية الجديدة لسنة 2016 : إلى تحقيق تحقيق نفس أبعاد التّنمية المستدامة لكن في 


أ- تحقيق تنمية حضربة مستدامة اجتماعياً 


أكدت (خ ح ج) لسنة 2016 على المساواة في الحقوق المقدّمة لجميع الناس وفي الفوائد التي 
يُمكن أن تقدمها المدن» وترمي الخطة إلى تجسيد مدن ومستوطنات بشرية شاملة للجميع تكون تشاركية. 
7) وتشجّع المساهمة في الحياة المدنية وتُوّلد من مشاعر الانتماء ... وتعُزز التفاعلات الاجتماعية 
والعلاقات بين الأجيال وأشكال التعبير الثقافي والمشاركة السياسية» حسب الاقتضاء وتوطد التماسك 


(1)- الخطة الحضرية» مرجع سابق» ص 10 و11. 
(2)- يُعبّر الهدف 11 من أهداف التّنمية المستدامة أيضاً عن الالتزام «بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام» 
والقدرة ض' تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومُتكامل ومستدام» 
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الاجشاعي .د ومجشعاك تعددية تلبى 'احتياجاتك جميع التكان» مع إدراك الالحتياجات المحئدة لمن هم 
ف أوضاع هشة:(1) 


كما ثولي (خ ح ج) أهمية بالغة لتحقيق الحوكمة الشاملة» وجعل المدن قادرة على مواجهة 
أشكال التمييز المختلفة التي تواجهها الفئات المهمشة وكذلك تولي نفس الأهمية للتخطيط بهدف تلبية 
احتياجاتهم واتاحة إمكانية لحصولهم على الخدمات الأساسية» وثركز على جدية العمل لتحقيق أهداف 
الاستدامة الاجتماعية: ما يستوجب من الحكومات الوطنية والسلطات المحلية السهر على توفيو الخدمات 
اللازمة تلبية لاحتياجات هذه الفئات المهمشة.2) من الأطفال والشباب والمسنين توفير إمكانية اكتساب 
الشباب للتعليم»27) المعرفة؛ المهارات وإتاحة الفرص لهم لضمان مشاركتهم في استدامة التّنمية الاجتماعية 
في النطاق الحضريء مراعاة الاعتبارات العمرية خلال وضع السياسات والتخطيط الحضريء وكذلك 
العمل على تشجيع مبادرات تنمية القدرات» وتمكين السّكان من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» 
العمل على انجاز شبكات من الطرقات والأماكن العامة مصممة باحترافية عالية وتتمتع بمقومات 
الأمن(خالية من الجريمة والعنف).» ثراعي المقتضيات البيئية ( الإدارة الجيّدة للمياه» المساحات الخضراء» 
الطاقة النظيفة...)» واتاحة فرص تضمن حصول الأشخاص على سكن وايضاً اتاحة وصولهم للأماكن 
العامة» توفير أنظمة نقل مستدامة لهم تكون مأمونة وميسورة التكلفة والاستفادة من التّعليم الأساسي 
والمرافق الصحية والخدماتية.!4) 


ب- تحقيق تنمية حضربة مستدامة اقتصادياً 


يُشكّل الرّخاء الحضري المستدام والشامل للجميع أحد مظاهر الاستدامة الاقتصادية وتحقيقه يعذ 
من أهم أهداف (خ ح ج). التي تعترف بأنّ التّمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع والمستدام مع 
توفير العمل اللآئق للجميع جُزْءِ هام من التّنمية الحضرية المستدامة» وبالإضافة إلى ذلك» تتطلع الخطة 
إلى أن تكون المدن والمستوطنات البشرية أماكن لتكافؤ الفرص؛ حيث يعيش الثّاس حياة منتجة ومزدهرة 


(1)- التوجيهة 13ب»ء الخطة الحضرية» مرجع سابق»ء ص17. 

(2)- التوجيهة 20: الخطة الحضرية» مرجع سابق. 

(3)-ينص هدف التّنمية المستدامة 4 على «ضمان التعليم الجيّد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى 
الحياة للجميع», كما يؤكد على أهمية التعليم للأفراد المهمشين. 

(4)-التوجيهات .366»34:20» الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق. 
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يسودها الرخاء» (!) وفي هذا السّياق يصبو الهدف الحادي عشر (11.أ) من أهداف التّنمية المستدامة 
إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة 
بالمدن والمناطق الرّيفية عن طريق تعزيز التخطيط التنموي الوطني والإقليمي. 


فالخطة الجديدة سيتم تنفيذها لمراعاة جميع قضايا التّنمية المستدامة على أفضل وجه؛ ويتطلب 
ذلك إشراك نظام يضم ثلاث فئات من الجهات الفاعلة: ليس فقط الدول والسلطات العامة بشكل عام 
ولكن أيضًا المجتمع المدني والجهات الفاعلة في السوقء يُمكن للدول والسلطات العامة - في تنفيذ 
التّنمية المستدامة - التدخل على مستويات مختلفة: المستوى العالمي» ومستوى المجموعات الإقليمية 
الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبي» والمستوى الوطني والمستوى دون الوطني (السلطات المحلّية والهياكل 
المشتركة بين البلديات). 2) 


تلتزم (خ ح ج) لسنة 2016» بزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تزويد العمّال بالغرص 
المدرّة للدخل والمعرفة والمهارات والمؤسسات التعليمية التي ثساهم في اقتصاد حضري مبتكر وتنافسي:7©) 
وهي ملتزمة أيضاً بزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال توفير العمل اللآئق للجميع وسُبل العيش في 
المدن والمستوطنات البشرية» وتؤكد على أهمية تحويل العمل غير الرّسمي(غير نظامي) إلى القطاع 
الرّسمي (التظامي). كما تلتزم (خ ح ج) كذلك ب «بمرافقة ودعم الاقتصاد الحضري في انتقاله التدريجي 
إلى إنتاجية أعلى من خلال قطاعات ذات قيمة مضافة عالية بالاعتماد على التنويع والتطوير التكنولوجي 
والبحث والابتكارء كما تؤكد (خ ح ج) على الروابط الوثيقة بين التحضر الجيّد وخلق فرص العملء 
وتحقيق حياة ذات نوعية في جميع المناطق الحضرية وهذا يعني أن السّياسات الحضرية الجيّدة يجب 
أن تشمل استراتيجيات لخلق فرص العمل وتعزيز الرّخاء المشترك» وبغية تحقيق هذه الغاية» توصي (خ 
ح ج) بإنشاء اقتصادات حضرية تستند إلى الإمكانات الذاتية» والمزايا التنافسية والتراث الثقافي والموارد 
المحلّية» والهياكل الأساسية المرنة لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد» وتعزيز التنمية الصناعية 
المستدامة والشاملة» ونمط استهلاك وإنتاج مستدامين» وبيئة مواتية للشركات والابتكارات وسبل 
العيش. 4) 


(1)- التوجيهة 43 الخطة الحضرية؛ مرجع سابق. 
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(3)- التوجيهة 56 الخطة الحضرية»؛ مرجع سابق» ص 29. 

(4)-التوجيهة 45 الخطة الحضرية؛ مرجع سابق»26. 


الباب الثّاني/ الفصل الأول تبني المشرّع لنهج جديد يدعم العصرنة العمرانية 


توصي (خ ح ج) بتطوير رأس المال البشري» حيث ينبغي على المدن أن تسعى إلى تنمية 
مهارات وقدرات الأفراد وتدريبهم لتشكيل رصيد من الأيدي العاملة» ويمكن للمدن أيضاً أن توفر شبكات 
تدريب ودعم لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» كما توصي (خ ح ج) بتطوير 
مصادر التمويل» فمن الممكن أن يحتاج أصحاب الأعمال في المدن إلى رأسمال أو الحصول على 
اتتمان لتحفيز مشاريعهم أو تطويرهاء كما يُمكن للسلطات المحلية تطوير مراكز لتنمية الأعمال التجارية 
في المدن وإتاحة صيغ لمنح القروض وتوفير المساعدة التقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة. 


فضلاً عن تطوير رأس المال البشري وتوفير مصادر التمويل» توصي (خ ح ج).؛ ببناء الهياكل 
الأساسية الرقمية لتسهيل الاستفادة من الخدمات؛ فمن أسرع أنواع الخدمات نموا في العالم نجد الخدمات 
القائمة على التكنولوجيا الرقمية» ولتوفير وظائف جديدة» يجب التنسيق مع القطاعات التنموية المختلفة؛ 
وأخيرا توصي(خ ح ج) باحتضان الأتمتة والاستفادة منهاء بوضع المدن استراتيجيات للانتقال إلى 
وظائف التكنولوجيا المتقدمة» مع توفير دعم للعمال الذين يفقدون وظائفهم بسبب الأتمتة» كما أن للتدريب 
خلال المسار الوظيفي وإعادة توزيع العمال أهمية بالغة» لمساعدة الأيدي العاملة على التكيّف مع الأتمتة 
والتحولات التكنولوجية. (1) 


ج- تحقيق تنمية حضربة مرنة ومستدامة بيئياً 


أمر بديهي أن تكون الاستدامة البيئية ضمن الخطة الحضرية الجديدة؛ لا سيما أن (خ ح ج) 
لسنة 2016 لها ارتباط وثيق ب (خ ت م) لسنة 2030 خاصة فيما يتعأق بالهدف(11) المتضمن انشاء 
المجتمعات المستدامة» وتدعو(خ ح ج) إلى تطوير مدن قادرة على حماية وصيانة وترميم وتعزيز 
أنظمتها الإيكولوجية ومياهها وفضاءاتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي» كما أنّها مدن تلتزم بتقليل تأثيراتها 
البيئية إلى ادنى مستوىء وتحويل أنماطها الاستهلاكية والإنتاجية إلى أنماط مستدامة. 2) 


كما تؤكد (خ ح ج) على أهمية الاستدامة البيئية في المدن من خلال تشجيع استخدام الطاقات 
المتجددة» حماية الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي» استدامة استخدامات الأراضي والموارد وكذا 


(1)- التوجيهة 60 الخطة الحضرية» مرجع سابق» ص 30. 
(2)- التوجيهة 13ح الخطة الحضرية» مرجع سابق» ص17. 


الباب الثّاني/ الفصل الأول تبني المشرّع لنهج جديد يدعم العصرنة العمرانية 


استدامة الأنماط الاستهلاكية والإنتاجية المستدامين» كذلك تدعو الخطة إلى بناء قدرة المدن على التكيّيف 
مع اخطار الكوارث وآثار تغيّر المناخ.(!) 


إن صانعو السياسات والسلطات المحلّية للمدن يديرون الأراضي والموارد البيئية» التي تعتبر 
ضرورية لاستدامة البيئة العمرانية على المدى الطويل» وضرورية ايضاً لتعزيز الروابط المفيدة بين البيئة 
الطبيعية والبيئة العمرانية» ويمكن أن يكون التخطيط لاستخدام الأراضي والسّياسات الصارمة للحفاظ 
على البيئة والإدارة الذكيّة للموارد من العوامل المحدّدة لنوعية الحياة والتماسك الاجتماعي والصحة 
العامة» كما أنّ المدن تلعب دورين من حيث أنّها تساهم في تغيّر المناخ» ويهذا تكون من الأدوات الفعّالة 
في خفض الانبعاثات» وهي في الوقت نفسه عرضة للآثار المناخية» ولذا فإِنّها بحاجة إلى التكيّف. 


المناطق الحضرية تحمل في نطاقها رصيد كبير من الموارد البشرية والمادية» وهي المسؤولة 
عن توليد 780 من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي؛ باعتبارها فضاءات جذب لاستثمارات ضخمة لذلك 
هناك إمكانية كبيرة من الاستفادة من تأثيرات خارجية إيجابية ضخمة في حالة اتخاذ إجراءات التكيّف 
مع تغير المناخ في الوقت المناسبء فعلى سبيل المثال» في المدن السّاحلية» تبلغ تكلفة التكيّف 10 90 
من تكلفة النتائج المحلّي إذا لم يُتخذ أي إجراءء بالمقابل يُمكن أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحرء 
والعواصف وغيرها من الظواهر الجوية» إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة فضلاً عن إجبار مئات الملايين 
من الناس على اخلاء منازلهم؛ وستكون إعادة اعمار هذه المناطق مرتفعة للغاية» كما أنّ إجراءات 
خفض الاحترار العالمي تهدف للتقليل من انبعاثات غازات الدفيئة» ويشمل التكيّقف مجموعة من 
الإجراءات التي تحمي المدن المتخذة المطبقة لهاء وعد من العناصر الأساسية في الخطة الحضرية 
الجديدة : القدرة على الصمود والتكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثارهء» حفظ التنوع البيولوجي 
وصون التظام الإيكولوجي. 


تسبب الزحف العمراني غير المنظم» وغياب تخطيط مستدام لاستعمال الأراضي إلى استهلاك 
مساحات خصبة وأراضي رطبة على أطراف المدن السّاحلية» وتعتبر هذه الأراضي حيوبة لحماية البيئة 
والصحة العامة؛ وعلى الحكومات الأخذ بعين الاعتبار الحلول المتكاملة وتكريس التخطيط الذي دمج 


(1)- التوجيهة 14ج الخطة الحضرية؛ مرجع سابق»ء ص19. 


الباب الثّاني/ الفصل الأول تبني المشرّع لنهج جديد يدعم العصرنة العمرانية 


البيئتين الطبيعية والمبنية معاء ويراعي مقتضيات حماية المناطق الطبيعية والأنظمة الإيكولوجية من 
خلال إدارة الأراضي وتخطيط استخدامها.(!) 


كما تسعى (خ ح ج) لحل المسائل المبهمة المتعلّقة بملكية الأراضي والتّمو الفوضويء حيث 
تفتقر المناطق العشوائية اللصيقة بالمدن من معظم الخدمات العمومية» ولا يملكون سندات ملكية للأراضي 
التي عليها مساكنهمء لأنَ التوسع الحضري على هذا الحو يؤدي إلى تدهور نوعية الحياة وتعرض 
السّكان للمخاطر البيئية وتؤدي إلى تدهور وضعيتهمء بشكلٍ لا يُحقق الاستدامة البيئية وترتبط حماية 
التنوع البيولوجي كذلك بالمحافظة على الموارد الإيكولوجية» والتي تعد الأرض من أهمهاء وإضفاء 
الرّسمية على حيازة الأراضيء تنظم البناء عليها بشكل عشوائي فوضوي مما يهدد مواطن التنوع البيولوجي 
على اطراف المدنء لذلك تهتم (خ ح ج) بإدراج المستوطنات العشوائية بشكل هادف في عمليات 
التخطيط.() 


وفي هذا السّياق توجه (خ ح ج) المدن للإعتماد على جمع بيانات لإعداد فهرس يتضمن 
خدمات التظام الايكولوجيء وذلك وفق رسم خرائط لخدمات التّظام الإيكولوجي بهدف اعداد قائمة جرد 
تشمل جميع هذه خدمات التّظام الايكولوجي ولعناصر المناطق الغابية في نطاق المدن» وتستخدم هذه 
البيانات عند وضع مخططات التهيئة والتعمير على مستوى الأحياء والمدن» وتحديد ما إذا كانت هناك 
سياسات أو كودات لتصنيف المناطق يُمكن أن تعتمد على هذه البيانات للمساعدة على صنع القرار 
والتخطيط المكاني. 


تؤكد (خ ح ج) على إدخال عناصر الطبيعية في التخطيط للبيئة المشيّدة» وبقدم برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة جملة من الاستراتيجيات التي يُمكن للدوّل تطبيقها في البيئة المبنية» بحيث يكون التصميم 
بالتوافق مع الطبيعة بوجه خاص في المناطق المعرضة للكوارثء للتخفيف من الآثار الخطيرة للفيضانات 
والأحداث الجوية القصوى7" ويُمكن أن ثساعد المعايير الموضوعة في (خ ح ج) لتعميم التصميم مع 
الطبيعة. 


(1)- التوجيهة 98, الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق»ء ص 37. 
(2)- التوجيهة 35» الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق» ص 25. 
مكمه ,2014 طقرزن -(3) 


الباب الثّاني/ الفصل الأول تبني المشرّع لنهج جديد يدعم العصرنة العمرانية 


يُعد القيام بالتقييم البيئي الإستراتيجي ضروري لجميع المشاريع الأساسية ومشاريع التنمية 
الحضرية» باعتباره أداة رئيسية لدمج المقتضيات البيئية والاجتماعية في السياسات والخطط والبرامج وقد 
طُوّر التقييم الاستراتيجي للبيئة لدمج هذه المقتضيات عبر ثلاثة مستويات من صنع القرار الاستراتيجي: 
الخطة والبرنامج والسياسة» وقد وضعت بعض البلدان إصداراتها الخاصة من التقييم البيئي الاستراتيجي» 
وفي الولايات المتحدة» يشترط قانون السياسة البيئية الوطنية أن تجري جميع المشاريع الممولة اتحاديا 
تقييما للأثر البيئي» وأن تقوم بإعداد بيان في حالة وجود آثار هامة» يوفر هذا البيان بدائل تكون أقل 
ضررا بيئياء وتتطلب قوانين دول كثيرة إجراءات بيئية مشابهة في مشاريع التّنمية الكبرى» لأنه ينبغي 
لعمليات التفييم الاستراتيجي أن تكون فعّالة وتطالب مخططات تنموية بديلة إذا ما حدّدت آثار سلبية» 
وينبغي على حكومات المدن أن تدمج التفييمات البيئية في تخطيط استعمال الأراضي والتخطيط الرئيسي. 


الفرع الثاني 
استراتيجية تجسيد الخطة الحضربة الجديدة 


إِنّ الاستراتيجية التي تضمنتها ال(خ ح ج) ابرزت بشكل جلي العلاقة القائمة بين التحضر الجيد 
والتنمية المستدامة رؤية عام 2030 وعلى وجه الخصوص الهدف الحادي عشر المتعلّق بالمدن 
والمجتمعات المستدامة؛» أكدت (خ ح ج) على تحسين نوعية الحياة التي ينبغي التركيز عليها في كل 
سياسة واستراتيجية للتجديد الحضري كنقلة نوعية للمدن وللبيئة الحضرية بوجه عام» وذلك بوضعها 
خارطة طريق واضحة المعالم قادرة على توجيه وارشاد الحكومات لعصرنة واستدامة مدنهم حيثُ تضع 
لهم معايير ومبادئ لتخطيط وبناء وإدارة وتطوير المناطق الحضرية» بوصفها أداة رئيسية لتمكين 
الحكومات الوطنية والسلطات المحلّية وجميع الفواعل المؤثرة في المدينة من تحقيق التنمية الحضرية 
المستدامة» وسوف نعمل بداية على توضيح ما ارست له(خ ح ج) من دعائم لتنفيذ الخطة الحضرية 
الجديدة(أَوَلا)» ثم نأتي بعدها للتعّف على ما كرسته من وسائل لتنفيذ هذه الخطة. (ثانيّاً) 


الباب الثّاني/ الفصل الأول تبني المشرّع لنهج جديد يدعم العصرنة العمرانية 


أوَلا: الآليات الذاعمة لتنفيذ الخطة الحضربة الجديدة 


أرست (خ ح ج) ضمن بنودها العديد من الدعائم لإنجاح تنفيذ الخطط الحضرية الوطنية لجميع 
الول الملتزمين طوعياً لتنفيذ الخطط التنموبة المسطرة من قبل الأمم المتحدة على غرار الجزائر» من 
بين هذه الدعائم ذات الصلة الوثيقة بدراستنا نجد التشريعات والتنظيمات الحضرية(أ) التمويل(ب) 


أ- التشربعات والتنظيمات الحضربة 


ثركز (خ ح ج) بشكل صريح على الدور القيادي الذي تضطلع به الحكومات الوطنية في 
وضعها وتنفيذها للتشريعات المتعلّقة بالتّنمية الحضرية المستدامة والشاملة» دون أن تتجاهل (خ ح ج) 
في ذات الوقت مشاركة ذوي المصلحة المعنيين» (الحكومات المحلّية» المجتمع المدني)!!) ويتطابق ذلك 
مع (ه ت م) الحادي عشر المتضمن «تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام» والقدرة على 
تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام» 
ولتأسيس الشراكات وتعزيز التنسيق دور هام في وضع وتعديل التشريعات الحضرية والآليات القانونية!2) 
ويتطلب ذلك بشكل ضمني توازنا بين المصالح العامة والمصالح الخاصة ومشاركة متنوعة للجهات 
الفاعلة. 


كما أنّ الشفافية في عملية التخطيط ونتائجه هامة في تعزيز المساواة» وقد التزمت الحكومات 
ب «اتخاذ تدابير لإنشاء أطر قانونية ووضع سياساتء استنادا إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز» كما 
تعمل على «تشجيع إقامة بيئة سليمة وصحية وشاملة... بما يُمكْن الجميع من العيش والعمل والمشاركة 
في الحياة الحضرية دون خوف من العنف والترهيب»7 وثشير (خ ح ج) بشكل صريح إلى « تشجيع 
وضع لوائح ملائمة وقابلة للتنفيذ في قطاع الإسكان ... ومكافحة ومنع المضارية والنزوح والتشرد 
وعمليات الإخلاء القسري التعسفية»/) وُشجع (خ ح ج) على «وضع سياسات وأدوات وآليات ونماذج 
تمويل تُعزز الوصول إلى طائفة واسعة من خيارات السكن المستدامة والميسورة الكلفة» بما في ذلك 


(1)- التوجيهة 15: الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق» ص19. 

(2)- التوجيهة 21: الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق»ء ص21. 

(3)- التوجيهة 39,89» الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق» ص25 و36. 
(4)- التوجيهة 111» الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق»ء ص 41. 


الباب الثّاني/ الفصل الأول تبني المشرّع لنهج جديد يدعم العصرنة العمرانية 


الإيجار وخيارات الحيازة الأخرى»!') وتتطلع (خ ح ج) لوجود مدن ومستوطنات بشرية تتاح فيها مياه 
الشرب المأمونة والميسورة التكلفة وخدمات الصرف الصحي للجميع»»:2) بصورة ميسورة وعادلة. 


في كثير من الأحيانء لا تكون العناصر الأساسية للتخطيط الحضري محدّدة بوضوح في الإطار 
التنظيمي للتخطيطهء مما يؤدي إلى اضعاف فعاليته في تشكيل المدن وتحقيق تنمية حضرية مستدامة 
شاملة» تؤكد (خ ح ج) على دور التخطيط المكاني وتدعو إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة التخطيط 
وتصميم المناطق الحضرية»07) ويعني ذلك «تخطيط المدن وأدوات التصميم التي تدعّم الإدارة والاستخدام 
المستدامين للموارد الطبيعية والأراضىء والتراص والتكثيف بالصورة المناسبة والاستخدامات 


المختلطة وتعدد المراكزء من خلال استراتيجيات ملء الأراضي الخالية أو التوسع الحضري المخطط!) 
ب- التمويل 


تتطلب الخدمات الحضرية قدرا ضخماً من الموارد» وتحتاج السلطات المحلّية لغطاء مالي لتقديم 
خدمات كافية للجمهور وذات جودة وفي الوقت المناسبء وتدعم الأنظمة القانونية تمويل البلديات 
بتمكينها من زيادة الإيرادات من خلال أشكال أخرى من الضرائب7© بالإضافة إلى ضريبة الأملاك» 
وتشمل هذه الأشكال آليات التمويل القائمة على الأراضي مثل رسوم التحسين والضرائب الخاصة والرسوم 
المفروضة على المطورينء وينبغي أن تمكن تشريعات المالية العامة البلديات من زيادة الإيرادات من 
خلال الاقتراض البلدي ومن خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 


تنوه (خ ح ج) إلى أنّه يُمكن اعتبار الجهات الفاعلة في المنطقة الحضرية أيضاً جهات تنظيم 
للخدمات؛ وذلك ضماناً لحصول الجميع على خدمات ذات جودة ويتسعير منصفة» ويزداد هذا الدور 
أهمية في الأماكن التي يُعهد فيها بهذه الخدمات إلى القطاع الخاصء كما تؤكد (خ ح ج) على تحسين 


(1)- التوجيهة 107 الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق»ء ص 40 
(2)- التوجيهة 13 أ الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق»ء ص 17 
(3)- التوجيهة 15 الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق»ء ص 19 
(4)- التوجيهة 05 الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق» ص 15. 
(5)- في كولومبياء قامت ضريبة التحسين بدور هام في تقويل. الأتفال العائة» وكانت: ساهها رئيسيا في إيرادات 
البلديات. ولدى يوغوتا حاليا ما قيمته حوالي مليار دولار من الاستثمارات في الأشغال العامة من هذه الضريبة. انظر 
في ذلك: 
. [201 ,011 110ها ][ه 11151111116 117120171 ,207100 1:0ء :18501 
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المساءلة والشفافية في تمويل البلديات» وذلك لأنّ تمويل البلديات يعتمد بشكل كبير على الغطاء المالى 
الحكومي وضريبة الأملاك» حيث يُمكن لتحديد الأملاك الخاضعة للضريبة وتحديد معدلات الضريبة أن 


يؤثر تصاعدياً بقدر غير متناسب على بعض الأفراد أو على بعض المناطق من المدينة. 


في هذا الصدد يجب أن تنص الأنظمة القانونية على وضع موازنات تشاركية تكون شاملة 
وبستفيد منها الجميع» كما يحب أن يكون هذا الإجراء في شكل عملية مستمرة» ومفتوحة» وشاملة» حيث 
تقوم الحكومات المحلية والمواطنون من خلالها بالعمل على توسيع وتعزيز آليات المشاركة المباشرة 
وغير المباشرة للمواطنين» ومن الضروري اشتمال العملية على تحديد الاحتياجات المحلية وكذلك تحديد 
الأفضليات» ضف إلى ذلك تنفيذ ورصد وتقييم الموازنة» مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الإنفاق والموارد 
المتاحة كما تنص (خ ح ج) على دعم حكومات الدّول لحكوماتها الإقليمية والمحلّية» في جهودها التي 
ترمي إلى تنفيذ آليات الشفافية والمساءلة لمراقبة الإنفاق من أجل تقييم ضرورة وأثر الاستثمار المحلي 
والمشاريع» استنادا إلى الرقابة التشريعية والمشاركة العامة.!!) 


ج- الحوكمة الحضربة 


لا شك في أنّ الحوكمة الحضرية إذا تمت ممارستها وفق أسسها الصحيحة سوف تكفل استفادة 
كل سكان المناطق الحضرية من فوائد التوسّع الحضريء فحوكمة المجال الحضري موجهة نحو تحقيق 
النتائج وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية» الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» بصفة شاملة وعامة 
لسكّان المناطق الحضرية جميعهم؛ وسعياً لتحقيق ذلكء يتعيّن تنسيق الترتيبات المؤسسية وكذا عمليات 
صنع القرار والعمل الجماعيء فنظام الحوكمة الحضرية يتسم بشموليته للجميع» فضلاً على أنه نظام 
تشاركي» موجه إلى توافق الآراء وخاضع للمساءلة ويتّسم بالشفافية وفعّال ومتجاوب وكفؤ ومنصف 
للجميع؛ كما يضمن التحكّم في تفشي الفساد وتقليله إلى المستوى الأدنى» مع مراعاة عدة مسائل مهمة 
في عملية صنع القرار والمتمثلة في عدم تجاهل آراء الأقلية والانصات إلى الفئات الهشة في المجتمع؛ 
فالحوكمة الحضرية يمكنها تحقيق الاستجابة لاحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية. 


وتكمن في صميم الإدارة الفعّالة من أجل التوسّع الحضري المستدام المبادئ التالية: صنع القرار 
الشفاف والخاضع للمساءلة» المشاركة الواسعة النطاق والشاملة للجميع» تفريع السلطة بتفويض الموارد 


(1)- التوجيهة رقم 138» الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق»ء ص48. 
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والاختصاصات وصلاحيات اتخاذ القرار للسلطات الدنيا المنتخبة ديمقراطياً والمستقلة عن الحكومة 
المركزية» التعاون والفاعلية وبناء القدرات» وايضاً الرقمنة وادارة المعرفة. (!) 


ثانياً: آليات تنفيذ الخطة الحضربة الجديدة 


تحتاج الحكومات الوطنية والمحلية آليات لتنفيذ (خ ح ج) كيتو 2016» وتضمّنت بنود 
(خ ح ج) آليات تنفيذية رئيسية لإدارة المناطق الحضرية ويُمكن تقسيم آليات التدخل التنفيذية التي 
وضحتها (خ ح ج)7) إلى السياسات الحضرية الوطنية(أ) تخطيط وإدارة التّدمية المكانية الحضرية(ب)» 
سياسات الأراضي والإسكان ورفع مستوى الأحياء الفقيرة(ج). 


أ- السياسات الحضربة الوطنية 


يُعد تخطيط استعمالات الأراضي أداة لإدارة التوسع الحضري نحو تطوير متعدد الاستخدامات 
لإنشاء مدن عملية سهلة الوصول ومتراصة على نحو أفضلء تخطيط استعمالات الأراضي أداة لفصل 
الأنشطة غير الملائمة وحماية السّكان من الاستعمالات الضارة المجاورة» كالأنشطة الصناعية 
أو الزراعية التي تعتبر «مصادر إزعاج» ولجعل الترتيب البنيوي للمدينة أكثر كفاءة» ويتعين الجديد 
من السياسات الحضرية الوطنية الجديدة تنقيح وتطوير جوانب من التشريعات القائمة» كالقوانين واللوائح 
التنظيمية القديمة لتخطيط استعمالات الأراضيء لتُصبح ملائمة للظروف المعاصرة» كمستجدات التمدد 
العشوائي» والاستعداد الجيّد للتعامل مع انتشار التحضر. 


إدخال أدوات التخطيط المحلّي أو الإقليمي ضمن (خ ح و) لتقوية الترابط والتعاون بين المدن 
والبلدات» وقد يمتد التعاون ليشمل تعزيز دور المدن الثانوية في النُظام الحضري الوطنيء بحيث تعمل 
على نحو أفضل وتساعد على استيعاب بعض الضغوط على المدن الكبرى» ويمكن للحكومات أن 
تستخدم تقييمات الأثر المحلّي لتقييم تنفيذ أدوات التخطيط المكاني والتأكد من أنّ جميع السياسات 
القطاعية ذات الصلة تتصدى على نحو كاف للتحدّيات التي تواجهها البلدات والمدن والمناطق الحضرية 
الوظيفية الأكبر. ©) 


(1)- التوجيهة رقم 66 و151» الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق» ص31 و51. 

(2)- آليات التنفيذ مستخلصة من التوجيهات 126 إلى 160 الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق. ص من 45 إلى 
2 

(3)- التوجيهة رقم 50» الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق» ص27. 
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ب- تخطيط وإدارة التنمية المكانية الحضربة 


شجعت (خ ح ج) استراتيجيات التّنمية المكانية التي تأخذ في الاعتبار» حسب الاقتضاء الحاجة 
إلى توجيه التوسّع الحضري بإعطاء الأولوية للتجديد الحضري عن طريق توفير هياكل أساسية وخدمات 
مُيسرة وموصولة بصورة جيدة» وتحفيق مستويات مستدامة للكثافة السكانية» واستخدام التصاميم المدمجة 
وإدماج الأحياء الجديدة في النسيج الحضريء. بما يحول دون الزحف العمراني العشوائي 
والتهميش !'وابرزت أهمية التخطيط المكاني والإقليمي الذي يدمج « التخطيط والإدارة المتكاملين للموارد 
المائية» بالنظر إلى السلسلة الحضرية- الريفية على الصعيدين المحلّي والإقليمي وتتضمن مشاركة 
أضبحاب المضلحة التعفين والتسمعات المدلية» © 


ج- سياسات الأراضي والإسكان ورفع مستوى الأحياء الفقيرة 


الأرض مورد ثمين جداء وموضوع بالغ الأهمية في (خ ح ج)» حيث تُعلن الحكومات ضمن 
وثيقة الخطة « نحن نتوخى مدناً و(م ب) تؤدي وظيفتها الاجتماعية؛ بما في ذلك الوظيفة الاجتماعية 
والإيكولوجية للأرضء من أجل التوصل تدريجياً إلى الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق كعنصر 
من عناصر الحق في مستوى معيشي لاثق» دون تمييزء وإتاحة مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة 
وخدمات الصرف الصحي للجميع؛ فضلا عن كفالة استفادة الجميع على قدم المساواة من المنافع العامة 
والخدمات ذات الجودة في مجالات مثل الأمن الغذائي والتغذية والصحة والتعليم والهياكل الأساسية 
والتنقل والنقل والطاقة ونوعية الهواء وأسباب المعيشة»7) 


أشارت الخطة إلى ضرورة وضع نظام مناسب لإدارة الأراضيء حيث تتيح التكنولوجيات الجديدة 
خيارات ميسورة لتطوبر السجلات والأنظمة المعلومات العقارية» كما توفر هذه التكنولوجيات الوقت 
والتكلفة» وتمنحنا قاعدة مثالية تنظم بيانات للأراضيء مع الأخذ في الحسبان الأراضي المجزأة وتصميم 
استراتيجيات لتجميع الأراضيء حيث تكون الحكومة في كثير من الحالات في حاجة إلى تجميع الأراضي 
لعدة أسبابء بما في ذلك بناء المرافق العامة والهياكل الأساسية» وتملك السلطة العامة عدّة آليات قانونية 


(1)- التوجيهة رقم 532 الخطة الحضرية الجديدة, مرجع سابق» ص 7 2. 
(2)- التوجيهة رقم 72» الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق»ء ص33. 
(3)- التوجيهة رقم 13 أء الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق» ص17. 
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لهذا الغرض (الأدوات الطوعية الشراء بأسعار السوق أو بأسعار متفاوض عليها وأدوات غير طوعية 
كنزع الملكية وحق الشفعة). 


كما يمكن للحكومة المحلّية(البلدية) أن تستخدم مخططات إعادة تكيّيف الأراضي لتجميع عدد 
من قطع الأراضي المملوكة للقطاع الخاص بغية تنفيذ مشروع تجديد حضري» حيث اصبحت إعادة 
تكييف الأراضي أداة فعالة لتمكين الحكومات المحلّية من تنفيذ مشاريع التجديدء وذلك عن طريق زيادة 
قيّمم الأراضي وفي الوقت ذاته إشراك السكّان الأصليين وملاك الأراضي بوصفهم أصحاب مصلحة كما 
بفوة ذلك +المنقءة على الحكويزة لأثذ لآ يتطلب استثمارا أوليا خيفما لقراك الأركن عق أصنهابها وكمكال 
على أحد أنواع إعادة تكيّيف الأراضي ما يدعى «إعادة التطوير الحضري» وذلك نهج شائع جداً في 
اليابان لتجديد المناطق المعرضة للكوارث بموجب «قانون إعادة التطوير الحضري» الياباني ونُتيح هذا 
القانون لملاك الأراضي والمستأجرين والمطورين تجديد المناطق غير الآمنة» وتطوير مرافق نقل جديدة 
وتوفير فرص تطويرء وتساعد الحكومة في هذه العملية وتستفيد منها من خلال تغيير تصنيف المناطق 
من سكنية إلى مناطق استخدامات مختلطة؛» مع السماح أيضا بالتملّك. 


تنفذ مخططات التّنمية الحضرية في المناطق الحضرية القائمة» وفي معظم الأحيان تلجأ الحكومة 
إلى إعادة تصنيف منطقة معيّنة بتطويرها من منطقة منخفضة الكثافة (سكن أسرة واحدة) إلى مرتفعة 
الكثافة (استخدام مختلط أو استخدام تجاري) وعادة ما يكون ذلك مصحوياً بتوفير تحسينات على الهياكل 
الأساسية (نقل جماعيء مثل خطوط المترو) لتدعيم درجة تصنيف هذه المناطق. 


مده 


تشجع (خ ح ج) تنفيذ برامج تنمية حضرية مستدامة تضع الإسكان في صميم نهجهاء ونشجع 
الإعمال الكامل والتدريجي ل «الحق في سكن لائق» كواحدة من القوى التحويلية الفعّالة» ومن خلال (خ 
ح ج)» أكدت الحكومات من جديد التزامها بإعمال الحق في السكن اللائق بقولها: «نلتزم بتشجيع 
سياسات الإسكان الوطنية ودون الوطنية والمحلّية التي تدعم الإعمال التدريجي للحق في السكن اللآئق 
للجميع بوصفه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسبء وتلك التي تتصدى لجميع أشكال 
التمييز والعنف وتمنع عمليات الإخلاء القسري التعسفية» وتلك التي تركز على احتياجات المتشردين 
والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والفئات ذات الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة؛ 
مع تمكين المجتمعات المحلّية وأصحاب المصلحة المعنيين من المشاركة في تخطيط وتنفيذ هذه 
السياساتء بما في ذلك دعم الإنتاج الاجتماعي للموائل» وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية»7!) 


(1)- التوجيهة رقم31: الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق» ص24. 
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كما اعلنت (خ ح ج) أنّ توفير السّكن عنصر بالغ الأهمية من عناصر التخطيط الحضري 
وأكدت على ضرورة القيام بمشاريع إسكان جيّدة الموقع وجيّدة التوزيع «بهدف تفادي نشوء سكن جماعي 
طرفي منعزل بعيد عن الأنظمة الحضرية»!!) كما تدعو إلى وضع سياسات إمكانية تُعزز خطط محلية 
متكاملة وتقوم على مبادئ الإدماج الاجتماعي والفعالية الاقتصادية وحماية البيئة» وقد التزنمت الحكومات 
بتشجيع اعتماد سياسات وخطط متكاملة ومراعية للاعتبارات العمرية والجنسية في مجال الإسكان في 
جميع القطاعاتء ولا سيما قطاعات العمالة والتعليم والرعاية الصحية والإدماج الاجتماعيء واتباع 
سياسات ونهج على جميع المستويات الحكومية تتضمن توفير سكن ملائم وميسور التكلفة ويسهل 
الوصول إليه وفعّال في استخدام الموارد وآمن ومرن وسهل الوصول اليه وحسن الموقع» مع إيلاء اهتمام 
خاص لعامل القرب ولتعزيز العلاقة مع بقية النسيج الحضري ومجالات العمل المحيطة بالسكن»7) 


يؤكد قطاع الإسكان الذي تستهدفه (خ ح ج) على مبادئ الشمول الاجتماعي والفعالية 
الاقتصادية وحماية البيئة التي تنوه بالدور الأساسي للإسكان في التنمية الاقتصادية وخفض الفقرء 
وتُشجع على المساواة في الحصول على سكن ملائم وميسور التكلفة 9) كعامل موازن فعَّال في الرخاء 
والتّمو المشتركين» للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده» وفي الواقع يسهم الإسكان «في تكوين 
رؤوس المال والدخل وتوفير فرص العمل والادخارء ويُمكنه أن يُسهم في دفع عجلة التّحوّل الاقتصادي 
المستدام والشامل للجميع على الصعيد الوطني ودون الوطني والمحلي.» (4) 


كما يؤكد هدف التّنمية المستدامة1 1على أهمية الإسكان في التنمية الحضرية المستدامة ويحدّد 
هدف «ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة ورفع مستوى 
الأحياء الفقيرة.» مقصد هدف التنمية المستدامة 1-11 وتدعو (خ ح ج) إلى العمل على إنجاح «إقامة 
مدن و(م ب) بإمكان جميع الأشخاص فيها التمتع بحقوق وفرص متساوية» إلى جانب حرياتهم الأساسية» 
مسترشدين بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة» بما فيها الاحترام الكامل للقانون الدولي» وترتكز 
الخطة الحضرية الجديدة في هذا الخصوص على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والمعاهدات الدولية 


(1)- التوجيهة رقم 112» الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق» ص41. 
(2)- التوجيهة رقم 32»: الخطة الحضرية الجديدة؛ مرجع سابقء ص 24. 
(3)- التوجيهة رقم 109», الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق» ص 90. 
4)- التوجيهة رقم 446 الخطة الحضرية الجديدة؛ مرجع سابق»ء ص 26. 
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لحقوق الإنسان؛ وإعلان الألفية» والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 وتهتدي بصكوك 
أخرى من قبيل إعلان الحق في التنمية».(1) 


حتى تكون المدن قادرة على مواجهة تحدّيات الاستدامة من حيث الإسكانء والهياكل والخدمات 
الأساسية» والأمن الغذائي والصحة» والتعليم» والعمل اللائق» والسلامة والموارد الطبيعية... تمّ اعتماد 
(خ ح ج) (هلالا). ومع ذلكء فقد تم انتقادها باعتبارها طموحًا دون استراتيجيات واضحة ومسارات 
ومعالم قابلة للقياس لتوجيه تنفيذهاء وريما يفسر ذلك السبب في أن 40 بلدا فقطء بعد سبع سنوات من 
اعتمادهاء قدمت طوعا تقارير عن تنفيذ خطة العمل الوطنية. 2) 


المطلب الثاني 
التكريس القانوني للمشروع الحضري استجابة للخطة الحضرية الجديدة 


المشروع الحضري هو الإطار القانوني الأمثل لتجسيد الخطة الحضرية الجديدة باعتباره مشروع 
يُكرّس أهداف التّنمية المستدامة (الاقتصادية» الاجتماعية والبيئية)» فضلاً عن ذلكء فإنّه يُشكل نهج 
متكامل وآلية مفتوحة للتوفيق بين مختلف الآراء» الوقت» المفاوضاتء المخاطر عملية تتّسم بالتطوّر 
والمرونة» تُتيح إمكانية تعديل النتائج وتنقيحهاء ويتأسس المشروع الحضري على أساس المشاريع التنموية 
المتداخلة» وحركة النقل الحضريء يهدف إلى استعادة المساحة المفتوحة للمستخدم وتحسين نوعية الحياة» 
ويتمثل هدفه في تطوير أو بناء منطقة اجتماعية ومكانية واقتصادية تكون مستدامة وفعّالة» وفي هذا 
الصدد سوف نخوض في مفهوم ومستويات المشروع الحضري (الفرع الأوّل)» لنناقش بعد ذلك فكرة 
اعتباره نهج للتسيير المستدام للبيئة الحضرية. (الفرع الثاني). 


(1)- التوجيهة رقم 12» الخطة الحضرية الجديدة» مرجع سابق»ء ص16. 
-1]24.018/06155/12طقطصنا//:تصنغط :هآ .2023 ,1727011 12311321777ناك ::5[طاتتاعكعة 1124 طدآط ااانا ,كممنهد! 0مع 11م لا 2 


[112-2023/11-31631-25561015/-51111311121--1: 
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الفرع الأول 
المشروع الحضري: المفهوم والمستوبات 


بعد أن أصبحت المدينة سياسة وطنية» باتت تُشكّل اهتمامًا معاصرًا ومعقداًء ولم يعد انتعاشها 
وتحسين إطار الحياة الحضرية في نطاقها يُشكل ترفًاء بل أصبح ضرورة أساسية لصتاع القرار 
والمواطنين» لا يُمكن تحقيقها إل في إطار المشاركة الجماعية لجميع الجهات الفاعلة في المدينة وهذا 
ما ترمي اليه ال(خ ح ج) لسنة 2016» وما يُمكن تحقيقه في اطار المشروع الحضري باعتباره اطار 
يسمح بتكييف المدينة مع الطلب المجتمعي والعمل بمثابة دعم اقتصاديء, اجتماعيء بيئي» لذلك سوف 
نحاول الإحاطة بمفهوم المشروع الحضري (أولا)» ثم نأتي لعرض مستوياته.(ثانتاً) 


أوّلا: مفهوم المشروع الحضري 


'المشروع الحضري" مفهوم جاء للكشف عن عدم كفاية أدوات التخطيط التقليدية» وفي سياق 
التغيّير يدعونا إلى التساؤل عن مدى فعّالية الطريقة التي نخطط بهاء حيث يضطلع المشروع الحضري 
بدور هيكلي في المدينة أو احدى مناطقهاء ويكون له تأثير طويل المدى يجلب الديناميكية ويؤدي إلى 
التغّتير الهيكلي. وقد تمّ استخدام صيغة "المشروع الحضري" منذ السبعينيات» لمعارضة التخطيط 
الحضري الوظيفي في سياق اجتماعي واقتصادي متطوّرء يغطي مفهوم "المشروع الحضري" وضعيات 
وتطلعات عديدة» هناك إجماع على فكرة أنّ هناك غموضاً يسود مفهوم المشروع الحضري وذلك نتيجة 
البعد المزدوج لمصطلحي "المشروع' و"الحضري"؛ يوضح المشروع الحضري الأزمنة والنطاقات المتنوعة 
للتدخلات في نطاق المدينة. (1) 


أ- تعريف المشروع الحضري 


هو الأكثر تناقصّاء يربط العديد من المؤلفين بين المشروع الحضري والتصميم الحضريء بينما يؤكد 
آخرون» على وجود فرق بين هذين النهجين7) فهناك من يرى أنّ المشروع الحضري يقع في مستوى 


.5 ,2010 ,عع تنه[ (5بوط) ,21017 ,ارم تلت “407 ,0171لا أو[10م 6ط ,1110لهع11 مأاج 0ط -(1) 


3 6 )1 “119 ,3 101111116 17271165 ,< 11161120065 1© عدلاء[11© ١‏ :0:17 1178 770[1 ©1 “قلاى 1١10165‏ » ,015ج ه11 ,1ه 011010 -(2) 
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متوسط بين التخطيط والهندسة المعمارية!') أو بين المخطط والمشروع التقليدي 7) وقد ظهرت منهجية 
"المشروع الحضري" في سبعينيات القرن الماضي إثر أزمة التعمير الوظيفي» والتي تزامنت مع تغير 
الشروط القانونية المتعلّقة بإنتاج المجالات الحضرية» منها تقوبة اللآمركزية ونقل صلاحيات التعمير 
إلى الجماعات المحلّية والتي أصبحت تتنافس فل تريقة نذلها لتحصية الإطار المعيشي للسّكان» وجلب 
الإستثمارات خاصة في ظل رهانات العولمة والانفتاح العالمي» فلم تعد تقتصر التدخلات على تحقيق 
التدمية العمرانية» إِنَما أضحت تتّخذ شكل مشاريع حضرية هدفها تثمية المدن بأبعادها الاقتصادية» 
والاجتماعية؛ والمجالية والبيئية. (0) 


ويرى رأي آخر أن مصطلح 'المشروع الحضري" يُشير إلى مفهوم محدد للغاية» وهو بديل 
للتخطيط التقليدي في سياق اجتماعي واقتصادي تمّ تحويله» وظهوره يُعد جزء من عملية مدهشة لعكس 
الأفكار التي جددت بالكامل المفاهيم المستخدمة في تخطيط المدن7) فهو يُشكل طريقة عمل تُعّبر عن 
لحظة انتقال من طريقة التفكير التقليدية إلى تخطيط المدن وفق نهج جديدء أقل ثباتا وأكثر انفتاحا على 
التحولات والمناقشات".(7) أي طريقة تعمل بشكل مميز بلحظة تحوّلية بين الشكل التقليدي للتفكير 
العمراني والتفكير الجديد الأقل جمودا والأكثر انفتاحاء كسباق إمكانات يُمكن تقسيمها بين آفاق عامة 
(اجتماعية/اقتصادية/ثقافية) وبين الاختيارات المجالية (تنظيم الشبكة العمرانية» المساحات العامة 
المظهر العمراني» إنشاءات نوعية) وتُعرّف على أنْها مجموعة أفعال موضوعة في الزمان وتشريع من 
طرف القوة السياسية» كلّ هذه الدلالات تؤكد أنّ المشروع الحضري يُحقق الأهداف الاستراتيجية للتخطيط 
والأهداف العامة للإيديولوجية والسياسة العامة عموما على الأقل في ميدان التعمير. ©) 


أ© 0©11©511©1) عجرزم ]11[ “هجر ملا ]171170 ,< 1780:111آ 210701 011 “للآع1ع59 06 10210116 14 106 » ,5ع 1اانء12 مر -(1) 
.5 ,19568 ,([259 ن 244 مط) 717912-13 ,01161 7701© ك2 11آذا ,ماأم:جمء م1 اعءء هلا 

5 اناك ع[ ,« 101010126 © ©1اجراناءعده'1 : 111161116010176 1116011 ©06 111801115 270[15 5م » .ل ,كاءلالوكلاظ -(2) 
1 ,1990 ,(23 ث5 ذ1[مط)1 ؟77 ,3 امم 


(3)- كريمة العيفاوي» مرجع سابق ص91. 
© ©11[جره زع 960 ع0 عناناعغل ,< 71115 0065 112©111©ع1'01116110آ ©0 ©111اآلاء ©1:0110©11 ©1111 77615 » ,1011105 7011015 م -44) 
92-1061997 )2 “171 ,72 1701 ,12011 
03م ,أأء .م0 ,11190111110 منج سوم-(5) 
(0)- خالد نعيميء المشروع الحضري المستدام-حالة مدينة_باتنة» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الهندسة 
المعمارية والتعميرء تخصص عمران؛ معهد تسيير التقنيات الحضرية» جامعة العربي بن مهيدي- ام البواقي -الجزائر» 
السنة الجامعية 2011-2010. ص 36. 
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وفي عام 2011»: حددت إدارة التنمية الدولية المشروع الحضري من منظور آخر: والمشروع 
الحضري هو عملية متضافرة ومشروع إقليمي على حدّ سواء : وبنطوي على تحديد وتنفيذ تدابير التخطيط 
في منطقة حضرية معيّنة» بالشراكة مع جميع الشركاء المدنيين والمؤسسيين المعنيين» وإدماج مختلف 
النطاقات الإقليمية والأجل الطويلء بغية تحقيق التّنمية الحضربة المستدامة "./1) 


ويرجع الاختلاف في تعريف المشروع الحضري بسبب شموليته لعدة ميادين منها مجالية حضرية 
أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية» وهو بمثابة وسيلة تجمع مختلف المهارات وتعتمد على 
العديد من التقنيات» وله أبعاد وتوجهات استراتيجية هدفه هو التحديث والعصرنة الحضرية2) 


وبالتالي يُمكننا القول أنّ المشروع الحضري إطار لتصميم المدينة لصالح سكانهاء وهو أيضًا 
دليل للعمل على تكيّيف المدينة مع متطلبات المجتمع يُكرّس أهداف التّنمية المستدامة» وبنظّم البيئة 
الحضرية من أجل تحسين استخدامهاء وأداءهاء وديناميكيتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية» يهتم 
بجودة الأماكن العامة» والهندسة المعمارية» والمناظر الطبيعية» والبيئة الطبيعية» وتعزيز التراث يراعي 
الاستخدام الاقتصادي للفضاء مع ضمان تشغيل البنية التحتية وشبكات النقل والتوزيع. 


ب-أهمية المشروع الحضري 


إن التمعٌن في مختلف تعريفات المشروع الحضري السّابقة يجعلنا ندرك مدى أهميته» فباعتباره 
فكرة أو طريقة أو تخطيط حديث أو باعتباره كل المُسميات المتمايزة التى أطلقت عليه» أهميته مستمدة 
من كونه نهج متكامل أو بالأحرى استراتيجية لتطوير الفكر التخطيطي العمراني وعصرنة البيئة الحضرية 


باستخدامه. 


فالمشروع الحضري كاستراتيجية جديدة مقترح تكريسه في قانون العمران لاستبدال الأدوات 
التنظيمية للتهيئة الحضرية؛ بوضع تصوّر مستقبلي مشترك يجمع بين الإقليم والمدن والمناطق 
الحضرية؛ ويكون لهذا التصوّر ثلاثة أبعاد: البعد الاقتصادي حتى يكون تنموياء البعد الاجتماعي حتى 


150 واطهكدمجدء١‏ عكأتجء تلد '[ “لآمج كلاكدوءء710 كأع1ال) ١‏ عاطم ترتل 11تعترعجرجماء مهل 16 0116 11ه1ج7 ده م11 -(1) 


2601:5011 10112011011 17012, 2005, 73. 

(2)- نذيرة بوقبسء أدوات تنظيم التهيئة الحضرية في الجزائر بين النظري والتطبيق ويوادر التوجه نحو استراتيجية المشروع 

الحضري-حالة مدينة قسنطينةء مجلّة العلوم والتكنولوجياء جامعة الإخوة منتوري-قسنطينة-21» عدد 47» 
(ص ص 16-5)؛ جوان 2018؛ ص 7. 
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يكون مراعيا لقضايا التضامن» وتشكيل الهوية العمرانية الخاصة بكلّ منطقة وتفعيل مشاركة المجتمع 
المدني في وضع هذه التصورات الاستشرافية لتخطيط المدينة» دون أن نتجاهل البعد المجالي المرتبط 
بالتوجه السياسي للدولة الجزائرية» وبتلخص في إيجاد شكل جديد للمدن يجعلها متطورة؛ ديناميكية» 
مرنة» مدمجة في شقيها الحضري والمعماري.!1) 


تكمن أهمية المشروع الحضري في أنه يُمكن أن يكون مشروعا سياسياًء يعكس نظرة المنتخبين 
والسّياسيين المحلّيين وتصورهم لحاضر ومستقبل المدينة» كما يُمكن أن يكون مشروعاً حضرياً 
تقنياً وعملياً تنخرط في إعداده ويلورته مختلف الفعاليات المُهتمة بالمدينة»7) كما يُمكن أن يهتم المشروع 
الحضري باستعادة الإطار المشيّد الموجود واعادة تأهيله قدر الإمكان مجالياً واقتصادياًء من أجل تجنب 
التبذير في استغلال الأراضي والموارد المختلفة المدمجة ضمن إطار التهيئة العمرانية والتدمية الحضرية 
المستدامة والإقليمية من جهة» وتحقيق أهداف السياسة الحضرية الجديدة ضمن المشروع الحضري من 
جهة أخرى.(0 


تبرز أهميته أيضاً من خلال قدرته على وضع تصوّر مشترك ذو طابع استشاري يتأسس على 
التفاوض العقلاني المكثّف بين مختلف المتدخلين والفواعل المعنيين بتطوير وعصرنة المدينة في إطار 
الديمقراطية والشفافية» للمشروع الحضري كذلك أهمية ملموسة من خلال دوره في تشكيل مدينة ثعبّر عن 
المجتمع وعن كلّ ما يسوده من ظروفء ودوره ايضاً في تنظّيم وتحسين العلاقات الوظيفية بين التَمويل 
ودور مختلف المتدخلّين (إظهار قيّم المواطنة)» تظهر أهميته كذلك من خلال ابرازه لدور السَلطات العليًا 
والمحلّية (دور صتاع القرار)؛ وابراز الطّموح الحضري عن طريق عمليات التحديث الحضري.!4) 


(1)- نذيرة بوقبس» مرجع سابق ص 12 


2)- محمد حزويء ألفة حاج عليء 'وحدة المدينة رهانات الحاضر وتحديات المستقبل"؛ مجلة كلّية الأدب والعلوم 
الإنسانية (ص ص 342-323)» فاس؛ 2005, ص61. 

(3)- باية بوزغاية» توسع المجال الحضري ومشروعات التنمية المستدامة ' مدينة بسكرة انموذجا", أطروحة مكملة لنيل 
شهادة دكتوراه علوم في: علم الاجتماع: تخصص علم اجتماع حضريء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة محمد 
خيضر - بسكرة» الجزائر» السنة الجامعية 2016-2015.» ص 432. 


4)- نذيرة بوقبس» مرجع سابق ص 7. 
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ثانيًا: مستوبات المشروع الحضري 


يعتمد المشروع الحضري على الأبعاد المكانية والزمانية المزدوجة؛ وعلى هذا التحوء تُطرح مسألة 
مستويات المشروع الحضري نظرًا لأهميتهاء ويبدأ التفكير في المستوى الذي ينفذ عليه المشروع الحضري 
هل هو الإقليم أو المدينة أو المنطقة الحضرية أو المبنى؟ في جميع الحالاتء يتمّ تحديد المستوى مسبقًا 
وبأخذ بعين الاعتبار الفضاء الحضري والمجتمع الذي يشغله في رؤية مستقبلية مع الأخذ في الحسبان 
أن المدينة تنموء والعقليات تتغيرء والموارد تتحسن, والاحتياجات تُصبح أكثر وضوحاء ويُميز 'ميرلان 
وتشواي" 010237) أت 211115 ثلاثة مستوبات للمشروع الحضري والمتمثلة في: المشروع الحضري السياسي 
والمشروع الحضري العملياتي؛ والمشروع الحضري المعماري. (1) 


أ- المشروع الحضري السياسي 


المشروع الحضري السياسي هو مشروع للمدينة» كمدينة؛ فهو يُقدَم صورًا جماعية للمستقبل حيث 
يجب على المشروع أن يُتيح 'الوصول إلى صنّاع القرار وكسب دعم سكان الحي أو البلدية حول تأكيد 
الهوية الجماعية والمفهوم المشترك للمستقبل الجماعي؛ ويصبو المشروع الحضري لتعبئة جميع أصحاب 
المصلحة حول صورة مستقبلية»27) وتتطلب مثل هذه المشاريع التي ثُلبي أهداف التخطيط الاستراتيجي 
تحديد إمكانات المدينة ومعوقاتهاء والقضايا الرئيسية» وتنظيم عملية التشاور والشراكة وتقديم مشروع 
توافقي» فهي تظهر التفكير في الوسائل والجهات الفاعلة في التنمية الحضرية» ويتمَ بعد ذلك تصميم 
التدخلات في المدينة بطريقة مستهدفة من خلال مشاريع محدّدة» ويُمثل المخطط الرئيسي لمنطقة 'ليون' 
في فرنسا هذا الاتجاه الجديد وسيصبح مثالا للعديد من المدن؛ لقد كانت فرصة لتعزيز ديناميكية 'ليون' 
من خلال التأكيد على الصورة المنتصرة للمناطق الحضرية» © وعد عمليات التشاور جوانب مهمة في 
نهج المشروع الحضريء يضعٌ المدينة في ديناميكية تنافسية» خاصة فيما يتعلّق بمواقع الأعمال» لا 
يقتصر الأمر على استشارة أصحاب المصلحة الاقتصاديين والثقافيين والاجتماعيين فحسبء بل يتعأّق 
أيضًا بدمجهم في عملية تطوير المشروع ). 
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ب- المشروع الحضري العملياتي 


يتم تمثيل المشروع الحضري العملياتي من خلال عمليات حضرية على نطاق معيّن» تستمر 
لمدة عشر سنوات على الأقل؛ ومتعددة الوظائف بشكل عامء ويرتبط بالعديد من الجهات الفاعلة الخاصة 
والعامة ويبتطلب تصميمًا وادارة شاملة !)وهو عبارة عن عمليات حضرية معقدة» حيث يتضمن جهة 


فاعلة واحدة» الإدارة الشاملة للمشروع والتي تجمع بين مشاريع مختلفة في برنامج وخطة شاملة) لقد 
ساهمت هذه العمليات الحضرية التي تجمع بين منطقين مختلفين في تطوير المناهج فيما يتعأّق بالشراكة 


بين القطاعين العام والخاص (©. 

يبرزُ في هذه المشاريع ارتباطها بالمدينة» وقدرتها على تحويل المدينة في نطاق معيّن والمشاركة 
في رؤية شاملة» وبالتالي لعب دور هيكلي» تتمتع هذه العمليات بمكانة جديدة تُشكّل نقطة دعم وذراع 
رافعة وأعمدة هيكلية لدفع وتنشيط وتنظيم التّنمية البشرية!!) فعملية التخطيط الحضري يتمٌ تفصيلها على 
أساس الإجراءات و/أو المشاريع التي لديها القدرة على التنفيذ والتي تكون قادرة على تحريك المدينة أو 
قطاع كبيرء إِنّها "المشاريع الرئيسية" التي تُعرّف بأنّها عمليات لها تأثير على التحضرء أو صورة الحي 
أو المدينة» مثال ذلك إنشاء منشأة ذات وظيفة حضرية محددة (محطة. مستشفى» متحف» مركز 
مؤتمرات» مجمع ترفيهيء إلخ) وتعزيز الديناميكيات الحضرية من خلالها وحولها (النّمو والتغيير وإعادة 
الهيكلة)» يُمكن للمشروع الرئيسي أن يكون بمثابة رافعة أو مُحفز للتنمية/©. 


ج- المشروع الحضري المعماري 


يتمحور المشروع الحضري المعماري حول مبنىء أو مجموعة من المبانيء إِنّه نهج تخطيط 
معماري وحضري أكثر تكاملآء سواء في أهدافه أو في العملية المنفذة» يتم تعريفه على نحو وثيق مع 
عناصر الشكل الحضري المحيط به؛ حيث يُعتبر أداة للوساطة بين المدينة والهندسة المعمارية» يُركُز 
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على شكل المدينة وإدماج المشروع الجديد في بيئتهاء مع الأخذ في الاعتبار الشكل الحضري أو الأشكال 
الحضرية القائمة» يتجاوز المجال الصارم للفنيين ليهتم بالجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. (!) 


الفرع الثاني 
المشروع الحضري: استراتيجية لحوكمة واستدامة البيئة الحضربة 


المشروع الحضري بمستوياته المختلفة هو الاستراتيجية الأمثل لتسيير الفضاء الحضري ومقاربة 
حديثة لحوكمة المدينة» تعمل على اشراك مختلف فواعل المدينة في عملية التطوير التي تحدث في 
نطاق المدينة أو منطقة منهاء يتم من خلاله التنسيق بين مختلف قطاعات التخطيط الحضريء فهو نهج 
معماري مستدام لتشكيل المدينة التي تحمل تحذّيات اجتماعيه واقتصاديه وبيئية واقليميه» المشروع 
الحضري اداة ناجعة وفعّالة في التخطيط والتسييرء له دور هام في استدامة المدن وتجددها وخلق حيوية 
وديناميكية داخلهاء ومن هذا المنطلق سوف ثناقش المشروع الحضري باعتباره آلية للحوكمة 
الحضرية(أوَلا)» ثم نأتي لمناقشته باعتباره آلية للتنمية الحضرية المستدامة (ثانيًا) 


أَوَلا: المشروع الحضري آلية للحوكمة الحضربة 


إثر عجز الدّولة عن ضمان التماسك والوئام الاجتماعي والالتزام بالعولمة؛ ظهر مصطلح 
الحوكمة الحضرية لمعالجة عدم الاستقرار والعزلة بين القوى السياسية والمواطنين» الأمر الذي استدعى 
ضرورة إعادة بناء الوحدة الاجتماعية واستعادة الوئام في المناطق الحضرية» عن طريق تكريس نظام 
رشيد محوكم يعكس بدقة أولويات المواطنين الهامة من خلال وضع الفقراء في محور النقاش» تضمن 
'الحوكمة الحضرية" الأولويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في توافق اجتماعي أوسع يُتيح 
الاستماع إلى صوت أفقر الناسء 7) كما أنّ التفكير في تشييد المدن المستدامة» يتطلب حكم حضري 
جديدء( يكون بمثابة المعالجة الصائبة لجميع مشاكل المدينة» وبالتالي المشروع الحضري هو مشروع 
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يُجسد الحوكمة أكثر من أدوات التخطيط التقليدية وذلك لأنّ المشروع الحضري نظام قائم على مبدأ 
المشاركة(أ)» وكذلك لأنه نظام مرن قابل للتكيّف(ب). 


أ- المشروع الحضري نظام قائم على مبدأ المشاركة 


المشروع الحضري يندرج أحياناً كعملية خاصة بالتهيئة وتصوّر جدّ خاص وخيار في التخطيط 
التقليدي» هو إذا يُعرف كممارسة تخطيطية مفتوحة ومرنة لإنتاج لقاء للفاعلين حول إقليم ماء وظهور 
هذا المفهوم "المشاركة في مخطط فعَال لإعادة الأفكار التي تدور حول ثلاثة أبعاد مُحدّدة للمفاهيم 
المستعملة في تهيئة المدن» وكإشارة إلى انعكاسات المشروع الحضري لا زالت نحو مفهوم وطريقة تعمل 
بشكل مُميز بلحظة تحؤلية بين الشكل التقليدي للتفكير العمراني والتفكير الجديد الأقل جمودا والأكثر 
انفتاحا للتحولات والنقاشات", يوضع المشروع الحضري ضمن الوضعية الأساسية في مسألة المعلومة 
والحوار بين الفاعلين في التسيير العمراني.. التدخل عن طريق المشروع الحضري يُجري تغيْرات على 
طريقة الترقب للحقيقة الحضرية وفي شكل التدخل وأظهرت السياسة العمرانية الحاجة إلى التحكم في 
سياسات التهيئة المدمجة والتي تضم تثمين استراتيجي للتغيرات العمرانية وتأثيرها على البيئة.!1) 


ويتعلّق المشروع الحضري بكلَ من الجهات الفاعلة العامة التي تتحمل مسؤولية تحديد المشروع 
الحضري بالتشاور مع السّكان والجمعيات وجميع الجهات الفاعلة في المدينة» وكذلك الجهات الفاعلة 
الخاصة (المالكة والمتعهدة والمهيئة) التي دُسهم في تنفيذ المشروع الحضري من خلال عمليات التنمية 
والبناء التي ترتبط بهاء تكثيف وتعزيز تنوّع الوظائف الحضرية والاختلاط الاجتماعي للموئل» دعم تنمية 
الأنشطة الاقتصادية وحفظ واستعادة التراث الطبيعي والثقافي: المحافظة على المناطق المكرّسة للأنشطة 
الزراعية والغابية» وحماية التَنوع البيولوجي وترقية النوعية المعمارية» من بين أمور أخرى؛. هذه هي 
التحدّيات التي يجب أن تواجهها السلطات المحلية والإقليمية الآن في تشييد المدينة. 2) 


المواطنين واحترام القانون؛ والإدارة الرشيدة والعادلة للإنفاق العام؛ والمساءلة؛ والشفافية؛ وبالتالي» فإِنٌ المشروع الحمضري 

مرادف للحكم الرشيد ومفتاح التّدمية المستدامة.انظر فى ذلك: 
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في السّنوات الأخيرة» تضاعفت التّجارب التشاركّية في مجال الإدارة الحضرية (التي بدأت على 
المستوى المحلّي) في جميع أنحاء العالم» لقد أدت هذه التجارب إلى ظهور أعمال مبنية على وجهات 
نظر تخصّصية متنوعة» وغالبًا ما يتمّ تحليل هذه التجارب من خلال 'نتائجها"» وببدو أيضًا أن مجالات 
التخصصات المختلفة لا تزال قليلة النجاح في تحرير " مشاركة المواطنين من قيودها التداولية" ويبدو 
أن "النتيجة" الملموسة والفعّالة لهذه المشاركة بالنسبة للجهات الفاعلة في المشروع الحضري (المؤسسات 
/ المهنيون / السّكان)» المكسب المباشرء والحصول على قيمة مضافة. 


وببدو أن الأدبيات المتعلّقة بتجارب الديمقراطية التشاركية نُصر دائمًا على نعتها بالفشل؛ وعلى 
عدم قدرة المستخدمين المقيمين على القيام بما 'يُطلب" منهم؛ ٠‏ المهم معرفته ما الذي تحوّل في هذا 
التبادال حول المشروع الحضريء. وما الذي يجعل ذلك ممكتاء في هذا الصددء يرى "بورك" و"ثديروز" 
2 لاط أ هداو'ناه8 أنّ العملية تحدد النتيجة" يُعدّل الإطار المتطوّر الفعل» والذي بدوره يشترط 
'النتيجة". (!) المشروع الحضري هو بمثابة التوجه من تعمير تقني يعتمد على التخطيط والبرمجة» نحو 
تعمير تفاوضي تشاركي بين كل مكونات المجتمع» من أصحاب قرار ومخططين ومجتمع مدني وذك 
في شفافية وديمقراطية») إلا أَنْنَ المسؤولين المنتخبين يقللون في كثير من الأحيان من أهمية تنفيذ 
مشاريع منسّقة؛ تأخذ في الاعتبار منذ المراحل الأولية توقعات جميع أصحاب المصلحة على مختلف 
مستوبات المنطقة: السّكان الحاليين والمستقبليين» والجمعياتء والمالكين» والإدارات المسؤولة عن 
الأراضي والقضايا الاجتماعية» لذلك غالبًا ما يتم التقليل من أهمية التواصل.3 
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ب- المشروع الحضري نظام مرن قابل للتكيّف 


المشروع الحضري ليس تابتاء فهو يتطوّر وفقا للتحدذيات التي قد تة تقف في طريقه» ولهذه المرونة 
فوائد تتمثل في مراعاة التوقعات الاجتماعية» ودمج الجهات الفاعلة الأخرى في التصميم وحتى السّماح 
للسكّان بملكية مكونات المشروع الحضريء إِنّه مهتم بالبناء التدريجي لمعنى المشروع؛ حيث أنّ التخطيط 
يجب أن يعترف بالتقلبات والإبداع والغموضء ومع ذلك» حتى لا يتعارض وضع التشغيل هذا مع تخطيط 
المدن» يجب على المشروع أن يكون أكثر ممّا هو عليه في التخطيط التقليدي. رسمي» واضح, مستدام؛ 
مقبول تماما وملائم من قبل جميع أصحاب المصلحة؛ يجب أن تكون الاستراتيجيات أكثر إجرائية» أي 
أن ثركز على طرق حل المشكلات وخطط العمل» وليس على خيارات خاصة !!) يقترح المشروع 
ا و هناك 0 كما كان 
المتورع ا هو شيء ثابت» إِمّا أن يتم تنفيذه كما ا أو ستكون هناك انحرافات» لفن ١‏ لا 
نأخذ في الاعتبار في البداية الفجوة المحتملة بين المشروع وتحقيقه.(©) 


يُعتبر المشروع الحضري نظامًا قابلا للتكيّف وليس مغلمًا نهائيّاء فهو الأسلوب الأكثر انفتاحاً 
للتحولات يُمثل اختراقاً للمنطق القطاعي الاي فهو منفتح على التفاوض والنقاش» للوقت 
وأيضا للأخطار» وهو أيضاً أسلوب عمل ونهج للاستماع والحوار وخلق أواصر الثقة» والشفافية التضامن 
والديمقراطية» يعمل على إشراك المواطنين من أجل المصلحة الجماعية عوض من المصلحة العامة 
إن المشروع الحضري الأكثر إبداعا من خلال زيادة الخدماتء قابل للتفاعل لأنّه مفتوح أمام التحولات 
والمناقشات» يُشجع الاستثمار التفاوض التشاور والشراكة بدلاً من المبادرات المنفصلة. 


إنّ الخصائص المعقدة للمدن وللتوسّع الحضري ثشكّل فرصاً لاستدامة التدمية» ويكون لها في 
ذات الوقت القدرة على مضاعفة الأضرار والمخاطرء فالخصائص المادية والمكانية للفضاءات 
الحضرية» وصور قابليتها للأضرار الاقتصادية والاجتماعية» اضافة إلى التحدّيات البيئية كلّها عوامل 
كامنة وراء ظهور المخاطر في ظل الوضع المعقد الذي تتواجد فيه المدن» لهذا جاء المشروع الحضري 
لتطوير السّياسات الاستراتيجيات لمواجهة كل هذه المخاطر والسير قدماً نحو تنمية حضرية آمنة 
ومنصفة وقادرة على الصمود والاستدامة» بوصفه أداة مرنة في نهج التّنمية المستدامة ويأخذ بعين 
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الاعتبار عدّة أبعاد والتي تكمن في البعد الاجتماعيء الاقتصادي والثقافي /! إِنّ المشروع الحضري بكلّ 
أبعادى نهج متكامل وليس قطاعياً. 


ثانيّاً: المشروع الحضري آلية للتنمية الحضربة المستدامة 


التوسع الحضري السريع وغير الممنهج والذي لا يقابله تخطيط مستدام يضع المدن والمناطق 
الحضرية تحت ضغوط كثيرة منها استهلاك الأراضي الفلاحية على أطراف المدن» وإلغاء التصنيف 
لهكتارات شاسعة من الأراضي الغابية» مما يُشكّل خطر على التنوع البيولوجي واخلال بالأنظمة 
الايكولوجية» الأمر الذي طرح تحدّيات كبيرة واستوجب التكريس القانوني للمشروع الحضري باعتباره من 
جهة تجسيد فعلي لأهداف التّنمية المستدامة(أ)» ومن جهة أخرى تطوير مستدام للمدن(ب). 


أ- المشروع الحضري تجسيد فعلي لأهداف التّنمية المستدامة 


خصصت خطة التّنمية المستدامة لعام 2030 الهدف الحادي عشر من أهداف التّنمية المستدامة 
لغايات المرونة» تحت عنوان «مدن ومجتمعات محلّية مستدامة» ويتطلع هذا الهدف إلى جعل المدن 
والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة» وتوفر للجميع الخدمات الأساسية ونظم 
النقل والسكن والمساحات العامة الخضراء والطاقة والمياه النظيفة» وتقلل في الوقت نفسه الآثار البيئية 
واستخدام الموارد ولذاء طوّرت مدن عديدة حول العالم استراتيجيات مرونة وطنية» ونفذت إجراءات مناسبة 
مصممة لزيادة قدرتها على مجابهة التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة» والجزائر من الدّول الملتزمة 
بجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة التزاماً طوعياً وتتطلع إلى العمل مع الشركاء ذوي التفكير الممائل 
لبناء مستقبل مستدام ومرن للجيل الحاضر وللأجيال القادمة.2) 


انطلاقا من قمة جوهانسبورغ سنة 2002» كتفت الجزائر أعمالها في مجال حماية البيئة والتّنمية 
المستدامة وعززت مساهمتها في الجهد الجماعي الهادف إلى تنفيذ مختلف المعاهدات والاتفاقيات التي 
اعتمدها المجتمع الدّولي» مما أعطى مكانة بارزة للجوانب الاجتماعية والبيئية في اختيارها لنموذج 
المجتمع:/2) وفي عام 2015 اعتمدت الدّول الأعضاء في الأمم المتحدة خطة التّنمية المستدامة 
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لعام 1!2030) ويدأت البلدان العربية بما فيها الجزائر العمل على مواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية 
مع أهداف التّنمية المستدامة السبعة عشر.9) وعلى وجه الخصوص الالتزام بتجسيد المجتمعات 
المستدامة كهدف حضري ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 


ولمواجهة التحدّيات الهائلة التي تفرضها المخاطر الطبيعية والاجتماعية والإقتصادية 
والتكنولوجية والبيئية والمناخية» بذلت العديد من الول العربية جهودا ملحوظة لتحقيق المرونة الحضرية 
والتّدمية المستدامة» وإن كانت بوتيرة بطيئة بالمقارنة مع دوّل أخرىء وذلك التزاماً بالخطة الحضرية 
الجديدة للأمم المتحدة كاعتراف بارتباط التحضر بالتّنمية المستدامة» بهذا المعنى التنموي المستدامء يُقدّر 
المشروع الحضري الشراكات بين القطاعين العام والخاص وكذلك بين المجالين الاجتماعي والمكاني» © 
وبسعى لترسيخ أهداف التنمية الحضرية المستدامة في الواقع المحلي؛ حيث يجب أن تتجسد الاستجابات 
للقضايا العالمية (الاحتباس الحراريء واختفاء النظم البيئية» والتقليل من شأن المناظر الطبيعية) على 
المستوى المحليء وأن تساهم أيصًا في رفاهية أولئك الذين يُطلب منهم استضافة المشاريع 
الحضرية(السّكان).4) 


في صميم التغيّير الحضريء ومعالجة لآثار العولمة والتكنولوجيا تبدأ تنمية مدينة مستدامة 
بإدماج وحفظ الاستدامة في التخطيط الحضريء لتحسين نوعية الحياة الحضرية وضمان التلاحم 
الاجتماعي وحماية البيئة» دفع هذا الوضع إلى التفكير في تدخّلات جديدة على المدن المستقبلية؛ 
فالمشروع الحضري بوصفه عملية تغيّير ذات آثار قصيرة» متوسطة وطويلة الأجل على المدينة وكشكل 
تنظيمي لتطوير منتجات حضرية جديدة هو فكرة عن الاستدامة والكفاءة والأهمية والديمقراطية؛ والملاءمة 
يعرّفه بينسون0105010(0) على أنّه فكرة التوازن قصير الأجل وطويل الأجل وليس فكرة عاجلة (أي 
اغتنام فرص اللحظة دون تخريب الموارد الحالية والاحتفاظ بها لاحتياجات المستقبل: «التنمية 
المستدامة». 
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ب- المشروع الحضري تطوير مستدام للمدن 


يعتبر المشروع الحضري أداة تطويرية تنفيذية للتخطيط الحضريء وهو نهج يهدف إلى إعادة 
تشكيل الأنسجة المختلفة للمدينة» وهو بذلك طريقة جديدة للتفكير في تجديد المدينة استجابة للرغبة في 
تحسين صورتها وإيجاد أساليب عمل جديدة وممارسات حضرية جديدة للتدخل في نسيجها من خلال 
محاولة تحسين نوعية الفضاء الحضريء ومن خلال دمج مفاهيم التنمية المستدامة» فالمشروع الحضري 
أسلوب جديد يدعونا لإعادة بناء المدينة بنمط معماري حديث يدعم التنمية الحضرية المستدامة يصبو 
إلى خلق فضاء يجمع مختلف التفاعلات السياسية؛ الاقتصادية» الاجتماعية» الثقافية» ففي عالم منفتح 
على العولمة والتكنولوجيات المتقدّمة وتقنيات المعلومات والاتصالات تمّ استحداث المشروع الحضري 
كعملية تطوير مستدام للمدن على أساس المشاركة والتفاوضء له القدرة على الانتقال بالمدينة إلى 
العصرنة» مع الأخذ بعين الاعتبار جميع السّياقات خصوصيات كل مدينة أو منطقة حضرية. 


يحدث التدخل في المدينة اليوم في سياق إعادة التحضرء فالأمر يتعلّق ب 'إعادة بناء المدينة 
فوق المدينة» وعدم بناء المدينة على الأراضي الريفية ممّا يعني أن الأمر لم يعد يتعلّق بتنظيم وتوجيه 
ومراقبة المو في ضواحي المدينة» بل بإيجاد مبادرات لتحفيز تطوير المساحات المركزية وإبطاء وتيرة 
اتساع نطاق المدن على حساب الأراضي في الأطرافء وهذا ما يعرف ب"تجديد التخطيط الحضري" 
الذي يتميز بالنطاق المكانيء وهو الالتزام الذي يجبر السلطات العمومية على التدخل لاستعادة المساحات 
وتجديد أهداف وأساليب التنمية!!) 


كما أنّ مسألة إعادة تدوير المساحات الحضرية التي نتجت عن اختفاء قطاعات معيّنة من 
النشاط مما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع والمشاغلء لتبرز بعدها ظاهرة الأراضي البور التي 
تشغلها هياكل المصانع المهجورة؛ وإذا كانت هذه المساحات ثمثل فرصًا لإعادة التفكير في المدينة أو 
منطقة منهاء فهي أيصًا تشكّل أعباء ثقيلة على المدن» إضافة إلى العقبات المتنوعة والمتعددة كالترية 
الملوثة» وتدهور المباني» وفقدان الإمكانات المالية للمجتمعات المحلية» وارتفاع تكاليف إعادة التطوير 
في زمن أصبح عدد معيّن من القيم أساسيا: البيئة» والمناظر الطبيعية» ونوعية الحياة» والتراث» والتنمية 
المستدامة.... » ومن ناحية أخرى مشكلة هذه المواقع تمتد على مستويات مختلفة من الحيء المنطقة 
الحضرية» المدينة» الاقليم وحتى على المستوى الوطني لذلك نرى أنّ تكريس المشروع الحضري في 
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قانون العمران باعتباره آلية تخطيطية تطويرية مرنة» استخدامها في المدينة يحدث في سياق تطويرها 
وعصرنتها واستدامتها. 


ولأنّ التحوّل الرقمي هو جسر الانتقال إلى العصرنة وموضوع مهم وضروري لكل دول العالم 
متقدمة أو نامية» وله تأثير على جميع قطاعات المجتمع؛ تثمنح المؤسسات الآن فرصة لتغيير نماذج 
أعمالها بشكل جذري من خلال التقنيات الرقمية الجديدة مثل الشبكات الاجتماعية» والهواتف المحمولة؛ 
والبيانات الضخمة:؛ وإنترنت الأشياء... وبالتالي» يواجه المجتمع بشكل عام تغييرًا جذريًا بسبب تطور 
التكنولوجيا الرقمية. التقنيات وتطبيقاتها واسعة النطاق»!!) لذلك يتوجب التسريع في تطبيقه بصفة شاملة 
في جميع إدارات الدولة الجزائرية بما فيها الإدارة العمرانية» كوسيلة لعصرنتها وتطويرها وجعلها قادرة 
على ضبط ومراقبة النشاطات العمرانية والتتحكم في نمو النسيج العمراني. 
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المبحث الثاني 
تسريع التحوّل الرقمي لعصرنة الإدارة العمرانية 


اصبحت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات اليوم أحد المحركات الأكثر موثوقية لإنجاح برامج 
التدمية الاجتماعية والاقتصادية» سواء كانت إقليمية أو وطنية» وفي جميع مجالات النشاطء وبناءة على 
ذلك؛ وضعت الحكومة الجزائرية تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما نتج عنه من تحوّل رقمي 
للمجتمع الجزائري على قائمة أولوباتهاء وتصبو من وراء هذا الإجراء إلى بناء مجتمع معلومات شامل 
للنهوض و«الارتقاء بالجزائر» (!) يتطلّب دفع التحول الرقمي7) في المجال الحضري تعاونًا واسع الطاق 
والعمل على تسريع التَّقدَم نحو أهداف التحوّل الرقمي الشامل بالتحكّم في استخدام التكنولوجيا الرقمية 
على مستوى الادارة العمرانية» من خلالها تحويل وتغيير إجراءات العمل والنماذج والعمليات لتحقيق 
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بصورة فعّالة» ما من شأنه التأثير على الطريقة التي يتم بها إنجاز 
العمل والثقافة السائدة في بيئة العمل. وياعتبار التحوّل الرُقمي مشروع عام يغطي جميع خدمات 
الإدارات العامة في الدّولة» فهو بذلك يمثل تحولا في الخدمات الحيوية والأساسية المتصلة بخدمة الأفراد 
والمؤسساتء والاستثمار من شكلها التقليدي إلى شكل إلكتروني ذكي قائم على التقنية الحديثة والمتطورة 


()-خطاب السيد الأمين العام بعنوان "'آفاق التحول الرقمي في الجزائر" الاجتماع الافتراضي لمديري برامج الحكومة 
الالكترونية العرب التاسع الذي تنظمه الاسكوا يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 
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(2)- " تكامل رقمى للتقنيات والعمليات تمتد إلى جميع الجوانب التنظيمية للمؤسسة من الخارج حيث تحسين تجربة العميل 
وتغيير دورة حياته بالكامل» ومن الداخل حيث التأثير على أهداف العمل والقيادة الأساسية والهياكل الهرمية» لتكوين 
نماذج أعمال جديدة تماما". انظر في ذلك: 
4110 |1227 ]ناي :1111 1[ 52111121 ,183115111653 111 170115/01711411011 101911041 ,611010 ع 1712 .ل , 511161100710 .3 , 21100111 .ل 
405415-09 .ررم ,54 715للط ,2020 406 


يعرف التحول الرقمي بأنه ارتباط الجهات الفاعلة بسلسلة القيمة وتطبيق التقنيات الجديدة» يتطلب التحول الرقمي قدرات 
لجمع البيانات وتبادلها ومعالجتها وتحليلهاء والهدف من ذلك هو دعم عمليات اتخاذ القرارات ومباشرة الأنشطة» يؤثر 
التحوّل الرقمي على المؤسسات ونماذج الأعمال والعمليات والعلاقات والمنتجات لتحسين أداء وحجم المؤسسة,؛ انظر في 
ذلك: 


ططعللر) 1/1[ [ ,''211565ز111©1© 0[11111-51220 1116 0710 51110:[1 117 170115/01111011011 01921101 111 "1مك 111:65 01/1116 1111161121156" ,111011105 ,100010 
+<1]١+!!!+ 0‏ + + + هطه1شغ+22ظ12 


0 11[ع1| 111 171 0102111010125 2) 111 ,<«دك 106201111211 ع1 تندبواظ تنوطرلا ع11آجره1 0< ©12» ,نجل :دنه 10107717110[ منجاته181 -(3) 
ذص7 .2021 «ء[تتتوءء12 ,4424 -[لم4 172 7011173101 201:21 كج ]| 171911162117118 ,<170115/01711011011 10191101 
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ولأنَ الإدارة العمرانية بداية من العقد الأوّل للألفة الثالثة شهدت تحوّل ملحوظ نحو العصرنة!!) عن 
طريق رقمنتها لعدة عمليات على مستواها على غرار نظام التوثيق العمراني الرقمي (المطلب الأوّل) 
وكذلك نظام الترخيص العمراني الرقمي. (المطلب الثاني) 


المطلب الأوّل 
نظام التوثيق الرقمي لمعلومات سير وشغل المجال 


نظام التوثيق الرقمي العمراني هو عملية تأمين وحفظ المعلومات والبيانات المتعلّقة بقرارات التعمير 
والمخالفات ومخططات التعمير»ء وغيرها من الوثائق العمرانية بطرق رقمية تضمن صحة وأمان هذه 
المعلومات على المدى الطويل؛ بالاعتماد على استخدام تقنيات وأدوات مثل التشفير والتوقيع الرقمي 
لضمان سلامة المعلومات والتحقق من هويتهاء يتم التوثيق الرقمي من خلال تسجيل المعلومات الرقمية 
المتعلقة بالوثيقة» مثل التاريخ والمصدر وعنوان الوثيقة(رخصة بناء» رخصة تجزئة» شهادة مطابقة... 
)» بالإضافة إلى استخدام تقنيات الحفظ الموثوقة مثل النسخ الاحتياطي والتخزين الآمن لحماية البيانات 
والوثائق من التلاعب والفقدان والتلف وضمان حفظها وإتاحتها للوصول اليها في كل حين» ويساعد 
ايضاً في حماية المعلومات الرقمية من التزوير وبضمن صحتهاء كما يُساعد في تحقيق الثقة والمصداقية 
والسرعة في العمليات الرقمية العمرانية وسوف نناقش في هذا المقام البطاقية الوطنية آلية للتوثيق الرقمي 
العمراني (الفرع الأوّل)» ثم نناقش بعد ذلك تجاهل التوثيق الرقمي للمخططات العمرانية ضمن البطاقية 
الوطنية(الفرع الثاني). 


(1)- يقصد بعصرنة الإدارة عملية التكيّف مع التحولات من خلال تبني وسائل وأساليب تسيير حديثة» ونمط ثقافة تنظيمية 
جديد قائم على إدخال التكنولوجيات وتحويل المعرفة الى خدمة. أنظر في ذلك: 

فتيحة فرطاسء "عصرنة الإدارة العامة في الجزائر من خلال تطبيق الإدارة الإلكترونية وتحسين خدمة للمواطن", مجلّة 
الاقتصاد الجديد» جامعة خميس مليانة» مجلد2؛ عدد 15: (322-305): 2016؛ ص306. 
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الفرع الأول 
البطاقية الوطنية آلية للتوثيق الرقمي العمراني 


فضّل المشرّع الجزائري اللَّجوءِ إلى التكنولوجيا الرقمية للتحكّم في مراقبة الكم الهائل لقرارات 
وتجزئة وهدم): وشهاداته(تقسيم» تعميرء مطابقة)» وكذا مخالفات التعمير سواء الصادرة عن الإدارة أوعن 
القضاءء إلآ أنّ المشرّع لم يدرج المعلومات التي تتضمنها مخططات التعمير ضمن البطاقية الوطنية 
مع أنّها في غاية الأهمية وبناء عليها تؤسس موافقة الإدارة على منح التراخيص والشهادات؛ كما أنّ 
مراحل اعداد مخططات التعمير غير موثقة رقمياء رغم أنّ الرقمنة تضمن تسهيل إجراءات اعدادها 
خاصة ما تعلق منها بمرحلة الاستشارة» حيث بإمكان الرقمة تسهيل عملية تجميع مختلف الآراء ودراستها 
وحتى تتضح الرؤية سوف نطلع بداية على التوثيق الرقمي للقرارات العمرانية(أوَلاً) ثم نناقش غياب 
التوثيق الرقمي للمخططات العمرانية(ثانيًا) 


ولا مفهوم البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 


إِنْ قرارات التعمير تجاوزت زمن منح نسخة منها لصاحب الطلب والاحتفاظ بنسخة على مستوى 
الإدارة» ليكون مصيرها بعد وصمها برقم تسجيل التزاحم مع نُسخ سابقة عنها في عُلب أرشيف أو في 
أدراج مكتبية» وإذا أردنا حصر البطاقية الوطنية في مفهوم محدد سنجدها لا تخرج عن كونها احدى 
صور التحوّل الرّقمي الرّامي إلى عصرنة الإدارة العمرانية» المجسّدة في قاعدة بيانات خاصة بقرارات 
ومخالفات التعمير» وسوف ندرج فيما يأتي تعريف البطاقية الوطنية(أ)؛ وأبرز خصائصها (ب). 
أ- تعريف البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 

حدد المشرّع الجزائري تعريف البطاقية الوطنية لقرارات التعمير بموجب نص المادة 02 من 
المرسوم التنفيذي 276-09 بأنّها آلية قانونية لتوثيق قرارات التعمير التي تسلمها السلطات الإدارية 
المختصة والمنظمة بموجب المرسوم التنفيذي 19-15 كرخصة البناء والتجزئة والهدم وشهادة التقسيم 


والتعمير والمطابقة وغيرها والتي تسلمها السلطات الإدارية المختصة, !!) غير أنّ التوثيق الرقمي لا 


(1)- المرسوم التنفيذني 276-09, المؤرّخ في 30 اوت 2009» والمتعلق بالبطاقية الوطنية لقرارات التعمير والمخالفات 
المتعلّقة بها وكيفيات مسكهاء ج ر عدد 50: صادر في 02 ديسمبر 2009. 
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ينصب فقط على قرارات التعمير بل أيضا على 00 العمرانية بأنواعها الإدارية والقضائية» واستنادا 
إلى المادة رقم 02 من المرسوم التنفيذي 388-08 )!١‏ تُكلّف المفتشية العامة للعمران والبناء 
بالستهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني» كما تضطلع 
على المستوى المركزي بتسيير البطاقية الوطنية الخاصة بالمخالفات في مجال العمران والبناء 
وحماية الإطار المبني..., ويُعد تجسيد نظام البطاقية الوطنية لقرارات التعمير في المجال العمراني 
أحد صور الإدارة الإلكترونية» فهي آلية تُعزز الدّور الرقابي لسلطات الضبط العمراني وتُسهّل مراقبة 
عملية سير وشغل الأراضي قبلياً عن طريق الشهادات والرّخص الإدارية التي تمنحها للمواطنين متى 
توافرت فيهم الشروط القانونية المحدّدة» ويعدياً عن طريق مراقبة مرتكبي المخالفات العمرانية فهي على 
حدّ وصف المادة 02 من المرسوم التنفيذني رقم 276-09 السالف ذكره الأداة المفضلة لدى الدّولة 
لمتابعة تنفيذ القرارات والمخالفات. 


تعرّف قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقية على أنّها مجموعة من الجداول التي بداخلها بيانات 
تخص الإدارة العمرانية على مختلف مستوباتهاء مترابطة فيما بين بعضها البعض بطريقة منظمة بشكل 
يُسهل استدعائها من خلال أوامر محددة من خلال نظام قاعدة البيانات»: تتضمن تلك البيانات خصوصاً 
طبيعة قرار التعمير الذي حصل عليه الفرد وبيانات الفرد الشخصية وبيانات العقار الذي انصب عليه 
البناء أو التجزئة أو الهدم وكذا الجهة الإدارية التي أصدرت القرار العمراني وتاريخ صدورهء ثمّ تحديد 
الجزاء إن وجدء والجهة التي أصدرته(الإدارة المختصة أو الجهة القضائية) تاريخ صدوره وطبيعة المخالفة 
العمرانية المرتكبة وغيرهاء ومنذ ظهور الحاسوب أضحت معالجة البيانات الضخمة من أهم استخداماتها 
بالإضافة إلى معالجة الملفات بأشكالها المختلفة وتطبيقاتها في مجالات الإدارة والرقابة وفي مجال 
العمران تعتبر الوسيلة الأمثل للكشف عن التلاعبات المتعلّقة بالعمران!2) 


(1)- مرسوم تنفيذيّ رقم 388-08 مؤرّخ في29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 يحدّد مهام المفتشية 
العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملهاء ج رعدد 69؛ صادر في 7 ديسمبر 2008.ومرسوم تنفيذيّ رقم 389-08 مؤرّخ 
في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدّد 
مهامها وعملهاء ج رعدد 69؛ صادر في 7 ديسمبر 2008. 

(2)- سهيلة بوخميسء: "عصرنة الإدارة العمرانية في الجزائر: البطاقية الوطنية لقرارات التعمير والمخالفات المتعلّقة بها 
نموذجا". مجلّة الدراسات القانونية والسياسية» جامعة عمار ثليجي- الأغواطء مجلد 4 عدد1ء (ص ص 327-310)» 
5 ص 323. 


ب -_-_--- باط 
مربت 
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ب- خصائص البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 


هناك العديد من الخصائص التي تميّز البطاقية الوطنية عن أي آلية أخرى تستخدمها سلطات 
الضبط الإداري العمراني سواء على المستوى المركزي أو المحلّىء ومن بين هذه السمات التى ثُميّزها 
نجد أنّها: 


تأخذ البطاقية الوطنية وصف آلية توثيق معلوماتية تعتمد على قاعدة بيانية تدون فيها جميع 
التصرفات التي قام بها الأشخاص الطبيعية أو المعنوية في مجال العمران سواء كان مشروعة في شكل 
عقود للتعمير أو غير مشروعة في شكل مخالفات عمرانية. 


وسيلة رقابة على جميع الأشخاص الذين يمارسون نشاطات في مجال التعمير» فتتم مراقبتهم 
عن طريقها من خلال مراقبة فتح الورش من عدمها ومُدد الأشغال القانونية التي لا يمكن تجاوزها وإلا 
تنتهي مدة صلاحية العقد وغيرهاء فيُجبر الأشخاص على احترام التزاماتهم القانونية مع الدولة في الآجال 
القانونية تؤسس البطاقية الوطنية لدى الوزير المكلّف بالتعمير والذي يفوض ممسكها للمفتشية العامة 
للتعمير إن كانت القرارات والمخالفات وطنية أو المفتشية الجهوية للتعمير إن كانت العقود والمخالفات 
المتعلقة بها محلّية:(1) 


البطاقية الوطنية وسيلة ردعية تمنع كل من تسول له نفسه أن يحاول ارتكاب مخالفة عمرانية 
خاصة وأنّه يعلم بأنه مراقب من قبل هيئات متخصصة وجميع بياناته موثقة ومسجلة بتواريخها الحقيقة 
فلا يستطيع التماطل ولا التحايل بطريقة أو بأخرى لأنه لا منفذ له.2) 


البطاقية الوطنية آلية تكرّس مبدأ عدم افشاء السر المهني» فهي تستند إلى قاعدة المعطيات 
والبيانات المعلومات المحجوزة فيها سرية» لا يتم تبادلها الآ في إطار سلطة مختصة خولها القانون هذا 
الحق كالولاة مثلا أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية. 


(0)- المادة 03 من المرسوم 2276-09 مرجع سابق. 
(2)-سهيلة بوخميس» عصرنة الإدارة العمرانية في الجزائر: البطاقية الوطنية لقرارات التعمير والمخالفات المتعلّقة بها 
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ثانيّاً- سير البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 


نحن اليوم في زمن التكنولوجيا المتقدمة» المعلومات والاتصالاتء التحوّل الرقمي الذي جعل 
القرار العمراني أو المخالفة العمرانية معلومة مرقمنة لها مكانها الخاص في قاعدة معطيات ضخمة لها 
القدرة على استيعاب كل قرارات ومخالفات التعمير وتوثيقهاء مسكها يكون ضمن نطاق شخصي وزمني 
ومكاني محدد(أ)؛ تحظى القرارات والمخالفات بمتابعة رقمية عبر كل مراحل إنجازها. (ب) 


أ- نطاق مسك البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 


تحديد النطاق الشخصيء النطاق الموضوعيء النطاق المكاني والنطاق الزمني لهذه العملية فيما يأتي: 


1- النطاق الشخصي 


باستقراء نص المادة 03 من المرسوم التنفيذي 276-09 والمادة93 من القانون رقم 15-08 
نجد أن البطاقية الوطنية لقرارات التعمير توضع وتؤسس لدى الوزير المكلف بالتعمير» لكن الجهة التي 
تمسكها وتعمل على تجميع المعطيات وتسجيل البيانات هي المفتشية العامة للتعمير!!) على المستوى 
المركزي والمفتشية الجهوية للتعمير على المستوى المحلّي بالنسبة للأقاليم الخاضعة لاختصاصهم 
ممتثلين في ذلك لنظام السلّم الرئاسيء ذلك لأنّ هذه المفتشيات تعمل تحت مسؤولية الوزير المكلف 
بالتعمير فتخضع بذلك لرقابته الرئاسية على شخصهم وعلى أعمالهم؛ وهذه السلطة من شأنها أن تجعل 
للوزير المكلّف بالتعمير هيمنة تامة على أعمال موظفي المفتشية العامة والجهوية للتعمير والبناء» فيكون 
له الحق بالمصادقة على أعمالهم أو إلغائها أو تعديلها دون أن يكون للمرؤوسين حق الاعتراض. 


2- النطاق الموضوعي 


إنَّ محتوى البطاقية الوطنية لقرارات التعمير ينصب أساسا على مجموعة من المعطيات والبيانات 
المتعلّقة بقرارات التعمير والمتمثل في شهادة التعميرء شهادة التقسيم»؛ رخصة التجزئة» رخصة الهدم 
رخصة البناء» رخصة البناء على سبيل التسوية» رخصة الاتمام» رخصة الإتمام على سبيل التسوية 


(1)- المادة 02 من المرسوم التنفيذني رقم 388-08» مرجع سابق. 
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وشهادة المطابقة»!!) إضافة إلى بيانات أخرى تتمثل في تاريخ التسليم والسلطة التي قامت بتسليم عقد 
التعمير بموجب المرسوم التنفيذي 19-15 والتي عادة تكون مدرجة في القرار الذي يتم تبليغه للمعني 
من قبل السلطة الإدارية المختصة إقليمياء وأيضاً هوية المستفيد وعنوانه ومدة صلاحية عقد العمران 
وعقد التعديل عند الاقتضاء والأجل المتعلق به. 


تدخل الجزاءات العمرانية المتعلّقة بقرارات التعمير أيضاً في محتوى البطاقية الوطنية» سواء 
تلك الصادرة عن سلطات الضبط العمراني ومثاله قرار الهدم الذي يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي 
في حالة البناء بدون رخصة أو قرار الهدم الكلّي أو الجزئي الذي تصدره الجهة القضائية المختصة. 
3- النطاق المكانى 


يُحدّد نطاق البطاقية الوطنية لقرارات التعمير حسب الجهة المختصة بمسكها فتشمل كامل إقليم 
التراب الوطني إذا تعلق الأمر بعمل المفتشية العامة للتعمير والبناء» أمّا إذا تعلق الأمر بالمفتشية 
الجهوية للتعمير فإنها تشمل إقليم محدّد. ©) 
3- النطاق الزمني 

تشمل البطاقية الوطنية مسك جميع القرارات والمخالفات الصادرة حتى قبل زمن استحداثهاء مثال 
ذلك القرارات والمخالفات الصادرة في ظل قوانين عمرانية قديمة كالقانون 02-82 المتعلق برخصة البناء 
ورخصة تجزئة الأراضي للبناء» والقانون 03-87 والمتعلق بالتهيئة والتعمير. ©) 
ب- مراحل مسك البطاقية الوطنية 


انطلاقاً من أنّ قياس تجارب العصرنة الإدارية والنهوض بمستوى خدماتها العامة يتوقف على 
تقييم ما تحققه من كفاءة وجاهزية للتطبيق» ) سوف نحاول من خلال مناقشة مراحل مسك البطاقية 
الوطنية التعّتف على مدى كفاءتها وجاهزيتها لمسك القرارات والمخالفات العمرانية وذلك فيما يلي: 


(1)- المادة 05 من المرسوم التنفيذي 276-09» مرجع سابق. 

(2)- المادة 04 من المرسوم التنفيذني 389-08» مرجع سابق. 

(3)- سهيلة بوخميس؛ عصرنة الإدارة العمرانية في الجزائر: البطاقية الوطنية لقرارات التعمير والمخالفات المتعلّقة بها 
نموذجا. مرجع سابق» 317. 

4)-عفاف قميتيء فريحة بوفاتح» "التوجهات الحديثة لعصرنة الإدارة العمومية الجزائرية (الواقع والمأمول)"؛ المجلّة 
المغاربية للإقتصاد والمانجمت؛ مجلد 5» عدد1ء (ص ص 148-136): 2018,. ص 136. 
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1- تجميع المعطيات العمرانية 


يتمّ تجميع وترتيب المعطيات حسب المعيار المعتمد في القاعدة البيانية والذي يعمل على برمجته 
شخص مؤهل قانوناً لهذه العملية» وذلك قبل أن يتمّ تسجيل المعطيات على قاعدة البيانات الخاصة 
بالبطاقية» وتجدر الإشارة إلى أنّ مصادر هذه المعطيات تختلف, فمنها ما يصدر عن الجماعات المحلية 
ومنها الصادرة عن الجهات القضائية المختصة على وجه الخصوص ما تعلق منها بالجزاءات العمرانية. 


ثُمثل الجماعات المحلّية المصدر الأساسي للمعطيات العمرانية» ذلك لأنّ قرارات التعمير يتمّ 
استصدارها على مستواها وبالخصوص البلديات» إذ يعمد كل شخص يرغب في الحصول على رخصة 
أو شهادة إلى وضع ملفه على مستوى البلدية التي تقع في دائرة اختصاصها القطعة الأرضية المراد إمّا 
البناء عليها أو تجزئتها أو التسييج حولها .... وسواء كان اختصاص إصدار قرار التعمير من قبل 
الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي فإنَ كلّ جهة تمتلك جميع المعلومات الضرورية حول القطعة 
الأرضية وحول المعني بالقرار كما أن المعني مُجبر على إيداع الملف على مستوى البلدية التي يقع 
بدائرة اختصاصها القطعة الأرضية محل قرارات التعمير حتى ولو كان مُصدر القرار الوالي أو الوزير 
المكلف بالتعمير أو رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ ومن هذا المنطلق يتمّ تجميع المعطيات العمرانية 
المتعلّق بقرارات التعمير من جميع البلديات والولايات التي تدخل ضمن دائر اختصاص المفتشية الجهوية 
للتعميرء والتي تختص بمسك البطاقية الفرعية لقرارات التعمير لكون اختصاصها جهويء فيتمٌ تجميع 
المعلومات بناء على المعطيات المتوفرة لديها والمبنية على أساس الملفات المودعة لديها. 


أمَا ما يصدر عن الجهات القضاتية المختصة فيتعاّق بالقرارات القضائية الصادرة في مادة 
التعمير وهي مجمل الأحكام الصادرة من جهات القضاء العادي والقضاء الإداري» فبالنسبة لأحكام 
القضاء العادي فقد حددت المادة 76 مكرر5 من القانون رقم 29-90 المعدل والمتمم بالقانون 
05-4 طبيعة الأحكام التي تصدر في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة من 
قبل العون المخول قانوناً الذي يُحرر محضرا ويرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا خلال أجل 
2ساعة؛ وهي الحكم بمطابقة البناء في حال ارتكاب المخالفة» وهي مخالفة عدم المطابقة بسيطة 
أو الهدم الجزئي في حالة عدم المطابقة الجسيمة لجزءِ من البناء أو الهدم الكلّي في حالة عدم المطابقة 
الجسيمة لكل البناء» من خلال ذلك سعى المشرّع الجزائري إلى منح المجال الحضري حماية قانونية 
مضاعفة» أولها حماية إدارية تظهر في شتى أنواع الرخص المفروضة على مستعملي الأراضي وثانيهما 
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قضائية المتمثلة في الأحكام القضائية التي تخص البناءات المخالفة لقواعد التعمير»!!) وكذلك الحال 
بالنسبة لقرارات الجهات القضائية الإدارية» والتي تمس عادة توقيف الأشغال أو إلغاء أو وقف تنفيذ 
قرارات العمران الصادرة من الجهات الإدارية المختصة» وفيما يخص البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 
ينبغى على الجهات القضائية إمدادها بكل المعطيات العمرانية التى فصلت فيها لإدراجها فى البطاقية. 2) 


2- تسجيل المعطيات العمرانية 


بعد تجميع المعطيات العمرانية يتمّ تسجيها في قاعدة البيانات وفقاً لنسق وترتيب محدد تحدده 
الهيئة المسؤولة عن مسكهاء فتعمد إلى تحديد شق خاص بقرارات العمران وآخر خاص بالجزاءات 
العمرانية وآخر خاص بالأشخاص المقصيين والذين لا يحق لهم الاستفادة من أي قرار من قرارات 
التعمير وهكذا دواليك» وبنبغي الإشارة إلى أن التعامل مع قاعدة بيانية ينبغي أن يكون ضمن تدريب 
معيّن حتى يُمكن استيعابها والسيطرة عليهاء ناهيك عن أنه لا بد من حجب المعلومات الحساسة والخاصة 
بالمتعاملين بها لتترك بيد هيئة واحدة فقط حتى لا يتم تغيير المعلومات بعد وضعها فيتم فتح مجال 
للتزوير. وتسجيل المعطيات العمرانية يكون ضمن قواعد بيانية تنشأ خصيصا لحفظ البيانات العمرانية 
الخاصة بالأفراد على مستوى الوطن بأكمله لذا كان من الضروري التعتف على قواعد البيانات وعلى 
أهميتها ومكوناتها. 


الفرع الثاني 
تجاهل التوثيق الرقمي للمخططات العمرانية ضمن البطاقية الوطنية 


إنّ دراستنا لتوثيق الرقمي من خلال البطاقية الوطنية والتي اقتصر دورها على التوثيق الرقمي 
لجل المعلومات المتعلّقة بقرارات التعمير والمخالفات العمرانية الإدارية والقضائية ولمسنا غياب أو تجاهل 
عملية التوثيق الرقمى لرصد وحجز المعلومات المتعلّقة بمخططات التعميرء عبر كل مراحل اعدادها 
والتي تشمل العديد من المعلومات التقنية والهندسية والإدارية» فضلا عن الآراء الاستشارية والمقتضيات 
البيتية التى اخذت بعين الاعتبار عند اعداد هذه المخططاتء جدير بنا الإشارة إلى أنّ التوثيق الرقمى 
لقرارات ومخالفات التعمير أسهل بكثير من توثيق معلومات مخططات التهيئة والتعميرء إلآ أنّ الأمر 
(1)- شهرزاد عوابد مرجع سابق» ص 172. 


(2)- سهيلة بوخميسء؛ سهيلة بوخميسء عصرنة الإدارة العمرانية في الجزائر: البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 
والمخالفات المتعلّقة بها نموذجاء مرجع سابق» ص 322-321. 
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ليس مستحيلا في ظل التكنولوجيات الرقمية المتقدمة» لذلك سوف نحاول اجتهادا منّا توضيح أهمية 
التوثيق الرقمي للمخططات العمرانية(أوَلاً) ثم نأتي للتأكيد على ضرورة تحديث البطاقية الوطنية لتشمل 
مخططات التعمير (ثانيًا) 


وَلاً: أهمية التوثيق الرقمي للمخططات العمرانية 


يُمكننا أن نشير إلى أهمية التوثيق الرقمي للمخططات العمرانية انطلاقاً من وجهة نظرنا لحداثة 
هذه الجزئية حيثُ يمكن القول أنّ معلوماتها جد شحيحة» وكون التوثيق الرقمي لمراحل إعداد مخططات 
التعمير يتضمن استخدام التكنولوجيا الرقمية وما يندرج تحتها من البرامج والأدوات الرقمية لإنشاء وتحرير 
المخططات وتخزينها ومشاركتها بشكل آمن وفعّال» كما يُمكن أيضًا استخدام التوثيق الرقمي لتتبع تطور 
المخططات وتحديثها والحفاظ على سجلات دقيقة للتغييرات التي تمَّ إجراؤها عليهاء حيث يساهم هذا 
الأمر في تسهيل عملية الاستشارة والتواصل بين الجهات المعنية بعملية التعميرء كما أنّ التوثيق الرقمي 
للمعلومات الهندسية والتقنية والإدارية والاستشارات في مراحل إعداد مخططات التعمير ذو أهمية كبيرة 
حيث يساعد في تحقيق الشفافية والدّقة في توثيق المعلومات» وتسهيل الوصول إليها ومشاركتها بين 
الجهات الإدارية المعنية بإعداد مخططات التعمير» كما يسهم في تحسين عملية التعاون والتواصل فيما 
بينهم» ويمكن استخدامه لتتبع التغييرات وإدارة النسخ المختلفة من المخططاتء بالإضافة إلى ذلك, يمكن 
استخدام التوثيق الرقمي لحماية المعلومات وضمان سلامتها والحفاظ عليها لفترة طويلة من الزمن. 


ثانيًا: ضرورة تحديث البطاقية الوطنية لتشمل مخططات التعمير 


إِنّ التوثيق الرقمي وإدخال ضوابط وكودات التعمير في قاعدة بيانات المنصات الرقمية تجارب 
ما تزال فتية وسوف ندرس ذلك لاحقاًء ما يهمنا في هذا المقام أته من الضروري تحديث البطاقية الوطنية 
لتشمل التوثيق الرقمي لمعلومات مخططات التعميرء أو إلحاق مخططات التعمير بمنصة رقمية وذلك 
إعداد خطة لبرمجة التوثيق الرقمي لمخططات التعمير وضوابطه القانونية في هذه المنصة وبنبغي أولاً 
تحديد المتطلبات القانونية المتعلّقة بالتعمير» ثم تصميم وتطوير واجهة المستخدم للمنصة بحيث ثتيح 
إدخال وتوثيق مخططات التعمير بشكل رقميء ويمكن أيضًا تضمين ميزات مثل تحميل الوثائق والصور 
وإضافة تعليقات وتوقيعات رقمية» يجب أيضًا مراعاة معايير الأمان والخصوصية لحماية المعلومات 
الحساسة؛ وذلك من خلال تعاون الإدارة مع فريق تطوير برمجي وخبراء قانونيين لضمان تنفيذ الخطة 
بشكل صحيح ومطابق للمتطلبات القانونية» كما أنّ التسيير الرقمي لمراحل إعداد ودراسة مخططات 
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التعمير يشمل استخدام التكنولوجيا الرقمية والبيانات الجغرافية في عملية إعداد وتحليل المخططات 
العمرانية» يُمكن استخدام البرامج والأدوات الرقمية لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد وتحليل التأثيرات البيئية 
والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع العمرانية بذلك يُمكن للمخططين والمهندسين والمستشارين تحسين دقة 
الدراسات واتخاذ قرارات أفضل في عملية التخطيط العمراني. 


يُمكننا التنويه كذلك إلى أنّ الرقمنة يمكن أن تسهل عملية الاستشارة في إعداد مخططات التعمير 
من خلال تيسير تبادل المعلومات والتواصل بين المختصينء يُمكن استخدام البرامج والأنظمة الرقمية 
لتقديم الوثائق والتقارير اللازمة لمديرية البيئة ومديرية الفلاحة ومفتشية التعمير بشكل سريع وموثوق كما 
يمكن استخدام المنصات الرقمية لتنظيم اجتماعات افتراضية ومناقشة الأفكار والمخططات بشكل فعّال 
بالإضافة إلى ذلكء يُمكن استخدام التقنيات الرقمية لتحليل البيانات وتقديم توصيات مبنية على أدلة قودة 
لدعم عملية اتخاذ القرارات في مشاريع التعمير. 


كما نصت التعليمة رقم 02 المؤرّخة في 31 أكتوير 2011 الصادرة عن الوزارة الوصية على 
التسيير الرقمي لأدوات التهيئة والتعمير من خلال وضع بنك معطيات يضم معلومات ضرورية لإعداد 
دراسات أدوات التهيئة والتعمير لضمان تسيير ديناميكي لبرامج التّدمية الحضرية كما نصت على وجوب 
احتواء الدراسات الجديدة للمخططات العمرانية على صيغ رقمية وإنشاء منظومة معلومات جغرافية 
لضمان استغلال ديناميكي وسهل لهذه الأدوات ومتابعة مدى تطبيقها.(!) 


اختصاراً للمسافات وتقليلا للتكلفة والجهدء ولإضفاء المرونة والسرعة على التعاملات الإدارية 
استجابة لمتطلبات التحوّل الرقمي» ظهرت بعض المحاولات لعصرنة طرق المشاركة في التحقيق العمومي 
في الجزائر بصورة محتشمة» وذلك عن طريق فتح مواقع إلكترونية خاصة من طرف مكاتب الدراسات 
التي تسعى إلى إعلام المواطن إلكترونيا بوضعية المخطط والمرحلة التي يتواجد فيهاء مع تخصيص 
صفحة لإبداء الآراء كلّما بلغ المخطط مرحلة التحقيق العمومي. 2) 
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(2)- اشارت لذلك كريمة العيفاوي؛ مرجع سابق»ء ص 276. 
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لم تقتصر عملية التحوّل الرقمي للإدارة العمرانية على نظام التوثيق الرقمي العمراني» الذي من 
خلاله يتم توثيق كل المعلومات المتعلّقة بعقود التعمير وكذلك مخالفاته» ليظهر التحوّل الرقمي في صورة 
نظام الترخيص العمراني الرقمي. 


المطلب الثاني 
نظام الترخيص الرقمي خطوة نحو الضبط العمراني الرقمي 


تحظى رخص البناء بدور مهم في دورة حياة المباني» فمن دونها لا يُشيّد البناء قانوناء ومع 
ذلك؛ فإنّ رقمنة رخص البناء تجاريها قليلة في السّياق العالميء!!) وإصدار تراخيص البناء يستغرق وقتَاء 
ضمن مناهج البحث الحالية حول تصاريح البناء الرقمية» ينصب التركيز على إضفاء الطابع الديناميكي 
على عمليات التحقق من مطابقة طلب رخصة البناء لقانون العمران وتنظيماته» وحتى إذا كانت تجارب 
الول غطت رقمنة رخص البناء في جانب معيّنء فإنّها مازالت أمامها خطوات هامة في جوانب أخرى»77) 
أَمَا في الجزائر فقد تمّ وضع منصة رقمية لإيداع وسحب هذه الرخصة كانطلاقة أولية تنتظر التعزيز (الفرع 
الأوّل) أمّا رقمنة إجراءات اعداد ودراسة رخصة البناء وغيرها من الرخص ريما يُحِسَّد مستقبلاء ليُفعّل 
بذلك الضبط العمراني الرّقمي الذي يُعدَ تعزيز لجودة العملية الرّقابية(الفرع الثّاني) 


(7)- رقمنة رخص البناء تعتبر من التجارب الصّعبة جداء حتى أنّ دُوَلً أوربية كثيرة مازالت تحاول رقمنتهاء ونحن هنا لا 

نقصد برقمنة رخصة البناء وضع منصة رقمية لإيداع طلب الرخصة وسحبهاء لأنّ هذه المسألة ليست على قدر كبير من 

الصعوبة» المسألة الصعبة والمعقدة هي رقمنة مراحل اعداد ودراسة والفصل في رخصة البناء» أي رقمنة الإجراءات في 

حدّ ذاتها. للتوسّع أكثر أنظر: 
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الفرع الأوّل 
المنصة الرقمية لطلب رخصة البناء : انطلاقة تنتظر التعزيز 


تماشياً مع التطور الثقافي والتكنولوجي وسعياً من الحكومة لإصلاح الإدارة الجزائرية وعصرنتها 
تم إطلاق منصة رقمية لإيداع وسحب رخص البناء ضمن سياسة الدّولة الرّامية لكبح جماح البيروقراطية 
وتكريس الشفافية والمساواة خاصة فيما يخص احترام آجال دراسة الملفات المتضمنة طلبات رخص 
التعمير وبعض الشهادات العمرانية الأخرىء كما أنّ ادخال التكنولوجيا الرقمية لإدارة عملية إيداع وسحب 
رخصة البناء ستضفي سرعة ومرونة على هذه العملية» وهو ما سوف يبعث روح التجديد والعصرنة في 
سير العملية الإدارية وأيضاً في سير المشروعات العمرانية الاستثمارية الكبرى على المستوى الوطني 
ذات المنفعة العامة» وكذلك المشروعات العمرانية الفردية ذات المنفعة الخاصة وسف نحاول الإلمام 
بأساسيات حول المنصة الرقمية لطلبة رخصة البناء (أوّلاً)» ثم نعرض بعض تجارب رقمنة رخصة البناء 
في بعض الدّول والأوربية(ثانيًا) 
أوْلاً: أساسيات حول المنصة الرقمية لطلبة رخصة البناء 

كغيرها من إدارات الدولة اختارت الإدارة العمرانية مسار العصرنة وخطت فيه خطوات رصينة 


ومن بين هذه الخطوات إرساء منصة رقمية لايداع وسحب رخصة البناء» وبداية سوف نعرّف هذه 
المنصة(أ)» ثم نتتبع خطوات سيرها(ب)»؛ وذلك على التّحو التالي: 
أ- مفهوم المنصة الرقمية لطلبة رخصة البناء 

المنصة الرقمية لرخصة البناء هي أداة تقنية تهدف إلى تسهيل وتحسين عملية الحصول على 
تراخيص البناء» تعتمد هذه المنصة على التكنولوجيا الرقمية لتسهيل جميع الإجراءات المتعلّقة بعملية 
الحصول على ترخيص البناء» بدءًا من تقديم الطلبات وحتى صدور الرخصة النهائية. (!) 

المنصة الرقمية لطلب رخصة البناء هي منصة إلكترونية توفرها الجهات المختصة للمواطنين 
والشركات لتقديم طلباتهم للحصول على رخصة البناء بشكل إلكتروني» تتيح هذه المنصة للمستخدمين 


تعبئة النماذج وتقديم المستندات المطلوبة وتتبُع حالة الطلب والتواصل مع الجهات المختصة بشكل سريع 
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عمل الإدارة وعصرنته» مزايا المنصة الرقمية لطلب رخصة البناء تشمل التسهيل والرّاحة في تقديم 
الطلبات وتوفير الوقت والجهدء كما تسمح بتتبع حالة الطلب والتواصل المباشر مع الجهات المختصة. 


هي ايضاً منصة رقمية تسمح للمستثمرين» والمطورين العقاريين» والأشخاص العادية والمعنوية 
يققديم طللنات رخصة البناة «واذاركها خين النتصة الرقية يدلا-من الطزيقة التقلينية» أنشات النتصة 
ضمن ورقة الطريق التي أعدها وزير الإسكان والتعمير والمدينة» تتعلّق المنصة الرقمية بإيداع وسحب 
تراخيص البناء بهدف محارية البيروقراطية وتكريس العمل بشفافية» فضلاً عن احترام آجال دراسة العقود 
التعمير» بحيث يتم الرد على جميع المتقدمين للحصول على تراخيص البناء» سواء كانوا مستثمرين أو 
أشخاصًا عاديين» خلال 20 يومء وتتمثل الأهداف أيضًا في إعطاء نفس جديد للمشاريع الرامية إلى 
تشجيع الاستثمار على المستوى الوطني» وذكر وزير الإسكان والعمران والمدينة أن رخصة البناء الرقمية 
ستشمل أربع ولايات هي بومرداس ووهران وقسنطينة وورقلة.(1) 


ب- سير المنصة الرقمية لطلب رخصة البناء 


باطلاعها على النتضة الزقدية لرخصة البداء وولوينا اليها يعد انشاء. حساب قيها حاولنا تلخيضن 
يقة سيرها فيما يلي: 


تقديم الطلبات عبر المنصة: يُمكن للمستخدمين تقديم طلباتهم للحصول على تراخيص البناء عبر 
المنصة الرقمية؛ مما يوفر الوقت والجهد في الذهاب إلى المكاتب الحكومية وتقديم الطلبات شخصيًا 
ذلك ميت فلب بسنت دن لننصة) يح ويك لطالب الرخصية الرارى المتصي بإيفان مريفه الالكتروي 
والرقم السري. 


تحميل وايداع المستندات اللازمة لملف رخصة البناء: يمكن للمستخدمين تحميل وتقديم المستندات 
المطلوية لعملية الحصول على تراخيص البناء بكل سهولة ويسر عبر المنصة الرقمية» حيث أنهم في 
البداية مطالبون بملء استمارة متعلقة بمعلومات مالك العقارء إضافة للملف الإداري(مراجع رخصة 
التجزئة بالنسبة للبنايات المبرمجة على قطعة أرضية تفع ضمن تجزئة مخصصة للسكنات أو لغرض 


(1)- يوم دراسي حول شرح كيفية عمل المنصة الرقمية لإيداع وسحب رخصة البناء» منظم بمقر صندوق الضمان والكفالة 
المتبادلة للترقية العقارية, بتاريخ 14 جودلية 4. 
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آخرء قرار السلطة المختصة الذي يُرخص إنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئات 
المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة» شهادة قابلية الاستغلال مسلّمة وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه 
بالنسبة للبنايات الواقعة ضمن أرض مجزأة برخصة تجزئة) والملف الهندسي(المخططات والتصاميم؛ 
مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال وآجال إنجاز ذلك مُمضاة من طرف مكتب دراسات 
مؤهل )ء؛ فضلا عن ادراج الوثائق المطلوبة في الملف التقني (تقريرا يعذه وبوقعه مهندس مدني معتمد» 
تصاميم الهياكل لجميع الطوابق "مصادق عليه من طرف مهندس مدني معتمد" رسوم بيانية توضح 

بقة بناء الأسقف 'مصادق عليه من طرف مهندس مدني معتمد") وكل هذه الملفات منصوص عليهما 


ا حالة ل يُمكن 00-0 متابعة وضعية د وهذه الا مهمة جداء 0 طالب 
المرحلة التي 0 هه له ومن خلال المنصة 1 الإدارة مسرت الشفافية وكبحت جماح 


وبالتالي يُمكننا القول أنّ المنصة الرقمية لرخصة البناء تتميز بفعالية عالية في عملية الحصول 
على التراخيصء فهي شهل وشرع من عملية تقديم الطلبات وتحميل المستندات اللازمة» ممّا يوفر 
ريون لوقعو الحيد. بالاظبافة إلى تللق كن للمتكسيع اند اله اناتوم عير المقصرة هذا 
قم لوم معرقة مراحل البدالحة والتحمكاتت يكل سردم وتعال: 


ثانيًا: عرض بعض التجارب الدّولية في رقمنة رخص البناء 


تضمن رخص البناء استيفاء البناء للشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات» لكن 
عملية إصدار هذه الرخص بالطريقة التقليدية غالبًا ما تكون معقدة واجراءاتها طويلة» في وقتنا الحالي 
ظهرت رقمنة تراخيص البناء وأأتمتهاء وتجسدت فرصة رقمنة رخص البناء في ظهور البوابات الإلكترونية 
التي من خلالها يتمّ التحقق الآلي من التعليمات والضوابط العمرانية المبرمجة وتكامل البيانات» وما تزال 
مُعظم الدول في المراحل الرقمية المبكرة فقطء وتركز على تنفيذ إدارة المستندات الإلكترونية عبر المنصات 
الإلكترونية» إلا أنّ هناك بعض الدّول الرائدة بتجاريها الأكثر تقدمًا مثل وصولها إلى التحقق الآلي من 
الامتثال للتعليمات البرمجية؛ الفحص الذكي والذكاء الاصطناعي وبرمجة قواعد البناء...وسوف نعرض 
تجربة رقمنة رخصة البناء في دولتي ألمانيا والنمسا(أ)» فضلا عن تجربة دولة الإمارات العربية(ب). 
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أ- تجربة رقمنة رخصة البناء في دولتي ألمانيا والنمسا 


في السنوات الأخيرة» تم بذل العديد من الجهود في الأوساط الأكاديمية في مجال رقمنة تراخيص 
البناءء حيث تمَّ تحديد نهج أولي من خلال تحديد نظام مراجعة القواعد والضوابط القانونية الذي يعمل 
كأساس للعديد من الأساليب الأخرى» ويتطوير إطار عمل لرقمنة تراخيص البناء في بعض الدّول مثل 
تركيا وفلوريدا بالولايات المتحدة» وهناك من الباحثين من تناول استخدام البيانات الجغرافية المكانية في 
تراخيص البناء» وذلك بدراسة سير العمل الرقمي في جميع أنحاء عملية معالجة تراخيص البناء ويخلص 
إلى أن /811 يمكن أن يدعم المراجعة الفنية» طوّر الباحثون الكوريون العديد من الأساليب لرقمنة ودمج 
كود البناء الكوري في أنظمة تراخيص البناء الخاصة وفي أورويا أنشأ الباحثون والممارسون الشبكة 
الأوروبية لتصاريح البناء الرقمي في عام 2020» وتقوم هذه الشبكة (76:4085ناع) (!) بصياغة أهداف 
ومتطلبات لتعزيز تراخيص البناء الرقمية» وذلك بالتركيز على المشاركة المباشرة للإدارة المختصة بتسيير 
نشاط البناء في عملية الرقمنة» الهدف الآخر هو استخدام أنظمة قابلة للتشغيل البيني وقابلة للتوسُع 
ويمكن استخدامها على مستويات مختلفة وفي فهم العمليات المتعلّقة بتراخيص البناء الرقمية (©) 


ينطبق ما قلنا على كل من ألمانيا والنمساء فتراخيص البناء أو الموافقة على البناء (41) هي 
مسائل تخص الولايات الفيدرالية» غير أنّ قوانين البناء الحكومية مختلفة» حيث توجد 16 ولاية في ألمانيا 
9 ولايات في النمساء ومع ذلك» فتجرية الدولتين قابلة للمقارنة أو حتى المطابقة في النقاط الأساسية» 
بالتركيز على عدد الولايات الفدرالية وعلى اختلاف قوانين البناء»ء يتضح سبب استحالة التنسيق والتوحيد 
لإصدار ترخيص البناء الرقمي باستخدام نمذجة معلومات البناء 811/4 سواءً في هامبورغ أو ميونيخ 
أو غراتس وفييناء وإذا أريد لبرمجيات المراقبة أن تتحقق نوعيا من بارامترات ومتطلبات مختلفة فإِنّ ذلك 


(1)-الشبكة الأوروبية لتراخيص البناء الرقمية» شبكة من الباحثين وأصحاب المصلحة تهدف إلى تحديد استراتيجية مشتركة 

لرقمنة عملية إصدار تراخيص البناء» مع مزايا التشغيل البيني» والإجراءات» وتحسين البيانات» والتوحيد القياسيء والتنفيذ 

الجيد العنوان هو «الشبكة الأوروبية لتراخيص البناء الرقمي» يركزون بشكل أساسي على أورويا ومرتبطون ارتباطًا وثيثًا 

بالحالة الفنية الأوروبية» وعلى الرّغم من ذلك؛ فهم منفتحون على أي دولة أخرى للانضمام إلى الشبكة أيضًا انظر في 
ذلك: 
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لا يكون ممكناً إلا ببرمجة مناسبة تحتوي على جميع بارامترات التفتيش المحدّدة وثشتكمل دائما 


- 


يُعدَ ما اسلفنا ذكره تحديًا كبيرّاء ولحسن الحظ تمّ حله بشكل عملي وفعّال (على الأقل بالنسبة 
لألمانيا) من قبل بعض مقدمي الخدمة كخطوة أولى: يُمكن فحص مشروع البناء بشكل شامل بناءً على 
لائحة المبنى النموذجية» يجب بعد ذلك إجراء التعديلات الفردية للولايات الفيدرالية المعنية بشكل ممائل» 
أي يدويّاء هذا ليس هو الأمثل بعدء لكنّه خطوة كبيرة في الطريق إلى تصريح بناء قائم على 810/1 
وذلك لأنه يمكن التحقق من عدد كبير من القواعد والتبعيات عبر «نموذج ترخيص البناء» القائم على 
مؤسسة التمويل الدولية» وسيكون الوقت الذي يوفره استخدامه على نطاق واسع في جميع مكاتب المباني 
هائلا وستزداد جودة التخطيط زبادة هائلة. 


ب- تجربة رقمنة رخصة البناء فى دولة الإمارات 


تماشياً مع توجُهات دبي في التحوّل الكامل نحو البيئة الرقمية» أطلقت بلدية دبي منصة «البناء 
في دبي»» وهي منصة رقمية شاملة لكافة الخدمات الحضرية» تهدف المنصة الرقمية إلى ترسيخ مكانة 
دبي كعاصمة عالمية مستقبلية لقطاع البناء والتشييد والتحضرء المنصة الجديدة تدعم تطوير قطاع بناء 
وتشييد ذكي ومستدام»7) تُعزز ريادة دبي كواحدة من مدن العالم الأكثر توظيفاً للتكنولوجيا في رفع كفاءة 
القطاعات الحيوية» وتقدّم خدمات شاملة من خلال المنصة لجميع العاملين في القطاع من الملاك 
والمطورين والاستشاربين والمقاولين»ء ضمن نظام سهل الاستخدام يقلل الوقت والجهد. 


وفي هذا السياق» توفر المنصة ولأوّل مرة خدمات متعددة في كل ما يتعلّق بقطاع البناء والتشييد 
في مكان واحدء وسيعمل كنظام خدمات رقمية استباقي سهل الاستخدام يقلل الجهد ويختصر الوقت على 
أصحاب المشاريع ويرفع مستوى رضاهمء كما تعد المنصة تجسيدًا لجهود البلدية لتطوير قطاع البناء 
الذكي والمستدام والمتقدم على المستوى العالمي» من خلال توظيف أحدث التقنيات المبتكرة لتقديم خدمات 


تيز في محال تراخيض التقاة: 


07.11 ,1111 زع م - »1111 آلاط - 11 ع 15/01[ ؟ 0110-1115 -كح 1جرما/1ةء/0111 © ©1511 :9.1111 0 أطلل: دجرككة! ,أنه [جراوء 117 -(1) 
(2)- المكتب الإعلامي لحكومة دبيء بلدية دبي تُطلق منصة "البناء في دبي" الرقمية والشاملة لجميع خدمات التشييد 
والبناء» منشور بتاريخ 18اكتوير 2023» تاريخ وساعة الاطلاع 20 أكتوير 2023» على الساعة 15:30. 
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كما تقود دبي التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد من خلال إعداد خطة طريق لتنفيذ نمذجة 
معلومات البناء في دبي بالتعاون مع الشركاء» وتوفير المعلومات اللازمة عن المباني لتقديم خدمات 
ذكية متعددة وبناء التوأم الرقمي لدبيء لإصدار أَوَّل رخصة بناء باستخدام التدقيق الآلي حيث تعمل 
بلدية دبي على وضع معايير قياسية لتصميم المباني» نظراً لأهمية وفوائد تحقيق نمذجة معلومات البناء 
على دورة حياة المبنى» من خلال تقليل التكاليفء وزبادة كفاءة عمليات البناء والتشغيل وتقليل الاعتماد 
على العمالة غير المؤهلة» وتقليل زمن التنفيذء وتسريع عملية إصدار التراخيص. )١(‏ 


نجحت بلدية دبي في إصدار أوَل رخصة بناء باستخدام تقنية التدقيق الآلي للبناء لبرج سكني 
تجاري مكون من سبعة وثلاثين (37) طابقاً في منطقة "المركاض" ضمن أحد المشاريع التطويرية وقد 
تمّ تصميم البرج وفقاً لمعايير ومتطلبات نمذجة معلومات البناء في دبي: وهي تعكس خطوة دبي الرائدة 
عالمياً في تطبيق التدقيق الآلي على تصاميم المباني» حيث تم إعداد معايير قياسية لدبي» وتمّ تطوير 
أدوات رقمية متوفرة بشكل مستمر ومتاحة على منصة «البناء في دبي» لإجراء التدقيق الآلي للنماذج 
من خلال متصفح النماذج ثلاثية الأبعاد» وعرض حالات عدم الالتزام بشروط كود البناء ليتمكن 
الاستشاري من مراجعة نتائج التدقيق وتصحيح المشاكل المكتشفة مبكرا.(©) 


وتتوافق المنصة الجديدة مع متطلبات «تجارب المدن الرقمية» الصادرة عن هيئة دبي الرقمية» 
والتي تضمن تجرية شاملة للملاك خلال رحلة البناء في مكان واحدء وتمكنهم من الاطلاع على حالة 
مشاريعهم (معلومات القطع الأرضية» معلومات البناء وخطواته)» وتزويدهم بدليل استشاري البناء » ونماذج 
إرشادية حول عقود البناء» بالإضافة إلى قائمة الاستشاريين والمقاولين المسجلين في البلدية مع تقييمهم. 

تتضمن المنصة أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال» مثل خدمة التدقيق الآلي لتصميمات 
المباني باستخدام نمذجة معلومات البناء (/00)811 التي تعتبر دبي رائدة عالمياً في تطبيقهاء فضلاً عن 
الفحص الذكي والذكاء الاصطناعي. 


()- إسراء أحمدء 'بلدية دبي تطلق منصة -البناء في دبي- الرقمية لتوفير جميع خدمات البناء والتشييد"؛ موقع 
أخبارناء تاريخ النشر 19 أكتوير 2023» تاريخ وساعة الاطلاع: 2023-06-18» 17:30. متاح على الرابط: 

01 1 11[1[1 
(2)- المكتب الإعلامي لحكومة دبيء بلدية دبي تُطلق منصة "البناء في دبي" الرقمية والشاملة لجميع خدمات التشييد 
والبناء » مرجع سابق. 
(03)- إسراء أحفةة المرجع السابق. 
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ويجري تطوير المنصة الرقمية على مراحل بحيث ستتضمن مجموعة من الخدمات الرئيسية 
للمالك والمطوّر العقاري والاستشاري والمقاول خلال رحلة تشييد المبنى بأكملهاء بما في ذلك خدمات 
الحصول على قطعة أرضية» وتصميم المبنى» والحصول على رخصة بناء» ومزاولة أشغال البناء؛ 
واستكمال وتقديم الخدماتء والانتقال للسكن في المبنى» أو التصرف فيه بالإيجار أو البيع وخدمات 
الإضافات والتعديلات والصيانة والهدم» وتستهدف بلدية دبي بإرساء هذه المنصة جمع الخدمات المتعلقة 
بمراحل البناء في منصة واحدة تكون شاملة» ويمكن للعملاء الدخول إلى منصة البناء في دبي والاطلاع 
على حزمة الخدمات المتنوعة للمالكين والمطورين والاستشاربين والمقاولين. (!) 


الفرع الثاني 
تفعيل الضبط العمراني الرزقمي تعزيز لجودة الرقابة الإداربة العمرانية 


إن جهود الذولة الحثيثة والمتواصلة استجابة لمتطلبات الجودة العمرانية ومجابهتها لجميع 
التحدّيات والمعوقات التي تحاول عرقلة خطواتها نحو تكريس هذه الجودة» جعلها تقف على مشارف 
اللآعودة» ممًا يعني أنّها عازمة على مواصلة العمل على تكريسها وتحقيقها بالقضاء على كل المشاكل 
التي يعاني منها مجال العمران»7 لذلك اصبح من الضروري أخذ الإدارة العمرانية خطوة نحو تفعيل 
الضبط العمراني الرقمي تعزيزا لهذه الجودة» من خلال اعتماد التحكم الرقمي في جميع عمليات تسيير 
وشغل المجالء واستخدام التكنولوجيا في منح التراخيص والشهادات العمرانية الرقمية» واعتماد قرارات 
رقمية لوقف الأشغال المخالفة لقواعد التعمير بناءَ على محاضر معاينة رقمية مرسلة من قبل شرطة 
العمران» ورغم الضّرورة الملحة لتفعيل الضبط العمراني الرقميء الا أنّ تحقيق هذا المسعى يستوجب 
تلبية الكثير من المتطلبات(أْوَلاَ) وبطرح العديد من الانشغالات(ثانياً) 


(01)- لم يتم تفعيل رابط الولوج إلى منصة "البناء في دبي" الرابط: عه .نامع .1هط/1017:0قلاط 
(2)- سهيلة بوخميسء جودة الرقابة العمرانية بين متطلبات الرقمنة والضوابط القانونية» مجلّة الحقوق والحربات» جامعة 
محمد خيضر -د ة» مجلد10» عدد 1» (ص ص 2723-5 222 ص7 70. 
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أوَلاً: تفعيل الضبط العمراني الرقمي: المتطلبات والأهداف 


اتجهت الجزائر على غرار غيرها من الدّول إلى عصرنة ادارتها لضمان سيرها الحسن»7") 
وبتوجب عليها في إطار عصرنة الإدارة العمرانية عصرنة عملية ضبطها لنشاطات التعمير لتحسين 
جودة العملية الرقابية» ويفرض تفعيل الضبط العمراني الرقمي الاستجابة إلى العديد من المتطلبات التي 
تشمل جوانب تكنولوجية وفكرية وقانونية متعددة» كما أنّ هذا النوع من الضبط يرمي إلى تحقيق عدّة 


اهداف؛ وسوف نحاول توضيح ذلك فيما يأتي: 


تتوفر الجزائر في مجال التهيئة والتعمير على ترسانة هائلة من النصوص القانونية العمرانية 
والبيئية» لضبط مجال العمران والبيئة تحت مسمى الحفاظ على النّظام العام بمفهوميه التقليدي والحديث» 
عن طريق سلطات الضبط الإداري وشرطة العمران» التي تمارس اختصاصاتها الضبطية في حدود 
ضوابط قانونية محدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما 7 للانتقال من الضبط الإداري العمراني 
التقليدي إلى الضبط الإداري العمراني الرقميء تحتاج الإدارة العمرانية إلى اتخاذ عدة خطوات وتحويل 
العمليات التقليدية إلى عمليات رقمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة» يمكن أن يشمل ذلك استخدام الإنترنت 
والهواتف الذّكيّة والتطبيقات لتحسين الكفاءة وتسهيل العمليات» من المهم أن تكون الإدارة العمرانية 
مستعدة ولها جاهزية للتحوّل والتخطيط لتنفيذ التحوّل بشكل تدريجي وفعّال» وذلك من خلال: 


أ- متطلبات تفعيل الضبط العمراني الرقمي 


يستوجب تفعيل الضبط الرقمي تلبية العديد من المتطلبات أهمها انشاء منصة رقمية شاملة 
لجميع عمليات الضبط العمراني» برمجة الضوابط القانونية المتعلّقة بالرقابة العمرانية الرقمية» تكوين 
وتدريب الموظفين حول تطبيقات الضبط العمراني الرقمي» والتي سوف نناقشها على التّحو التالي: 


(1)-وردة خليفي بناني أحمد مواقيء الإدارة الإلكترونية كآلية لتسيير وتحسين أداء الجماعات الإقليمية في الجزائر» مجلّة 
الحقوق والعلوم السياسية» جامعة عباس لغرور-خنشلة» المجلد 6» عدد2 (ص ص 301-288)»؛ جوان 2016»: 
ص 2859. 

(2)- سهيلة بوخميس» جودة الرقابة العمرانية بين متطلبات الرقمنة والضوابط القانونية» مرجع السابق»ء ص720. 
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1- انشاء منصة رقمية شاملة لجميع عمليات الضبط العمراني 


يُمكن تحقيق إدارة عمرانية رقمية شاملة عن طريق تطوير نظام إلكتروني متكامل يسمح بإدارة 
العنليات العدرافية يشكل رقسس» إتشاء قادة يياتاك تمدرى على سعاؤماك مينة امكل مطلوماك النشارية 
والتصاريح والتراخيص الممنوحة» ويجب أن تكون سهلة الوصول إليها وتحديثها بشكل سهل وفعال. 


إضافة كل قرارات ومخططات التعمير إلى المنصة الرقمية لطلب رخصة البناء» ويتطلب ذلك 
تعاون وتنسيق بين الجهات المختصة في توفير هذه المعلومات وتحديثها بشكل منتظم على المنصة 
بذلك» يمكن للمستخدمين الاطلاع على جميع القرارات والمخططات بسهولة عندما يتم تحميل القرارات 
والمخططات على المنصة؛ ستصبح متاحة للمستخدمين للاطلاع عليها وتحميلهاء يمكن للمستخدمين 
البحث عن القرارات والمخططات المتعلّقة بمشروعات البناء المحدّدة والحصول على معلومات مفصلة 
حولهاء بهذه الطريقة» سوف يكون الاطلاع على جميع القرارات والمخططات والمخالفات ذات الصلة 
بمشروعات البناء متاح بسهولة وفاعلية» مما يُسهَل إدارة العمليات العمرانية واتخاذ القرارات المناسبة. 


2- برمجة الضوابط القانونية المتعلّقة بالرقابة العمرانية الرقمية 


لا يتوقف تفعيل الضبط العمراني على انشاء منصة رقمية؛ وتطوير الأنظمة لمعالجة المعلومات 
واستخدام تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا البرمجيات المتقدمة فحسبء بل يستلزم اللّجوءِ إلى تبسيط 
القوانين والأنظمة وإدخال بعض الحركية والمرونة على إجراءاتها. (1) 


في هذا الصدد وحتى تحقق الرقمنة الأهداف المنوطة بها لابد من السّهر على برمجة الضوابط 
القانونية المتعلّقة بالرقابة الرقمية» ضمن قواعد المعطيات الرقمية وفي نظام البطاقية الوطنية» فلا يُمكن 
اتخاذ أي قرارات أو القيام بأي تصرفات قانونية في مواجهة المواطنين إل من خلال التوفر على 
المعطيات اللأزمة التي تتعّق بحقوق المواطنين ومدى توفر الشروط القانونية فيها والمبرمجة أساسا في 
القواعد الرقمية» هذه المعطيات تكون قابلة للاطلاع عليها من قبل الجهات التي تملك حق الاطلاع 
عليهاء ومن مظاهر هذه البرمجة©) برمجة الضوابط القانونية المتعلّقة بشروط البناء والهدم والتجزئة 
والتقسيم وكلّ ما يتعّق بتصرفات قانونية تدخل في مجال العمران» ويرمجة أصناف المخالفات العمرانية 
()- نبيل آيت شعلال» متطلبات عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر (الواقع والمأمول)» مجلّة العلوم القانونية 


والاجتماعية» جامعة زيان عاشور -الجلفة» مجلد8؛ عدد 01» (رص ص 2)1664-1 مارس 2023.» ص 1652. 
(2)- سهيلة بوخميسء جودة الرقابة العمرانية بين متطلبات الرقمنة والضوابط القانونية» مرجع سابق»ء ص 709. 
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المنصوص عليها بموجب قانون العمران رقم 29-90 والقانون 15-08» برمجة النظام القانوني الذي 
يحكم أدوات التهيئة والتعمير وهي مخطط شغل في الأراضي والمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والتي 
تتضمن الشروط الواجب توافرها في مشاربع البناء» بهدف تحقيق توسع عمراني يسمح بإبراز قيمة 
المناطق التي تتوفر على منجزات طبيعية أو ثقافية أو تاريخية» وحماية الأراضي الفلاحية والغابات 
والمساحات الخضراء وغيرها من المناطق ذات الميزة البارزة. 


برمجة النّظام القانوني الذي يحكم النّظام العام العمراني وخاصة الشق المتعلّق بالرونق والجمال 
خاصة وأنّ جمال المدن ورونقها يندرج ضمن أغراض الضبط الإداري العام» الأمن العام العمراني 
والسكينة العامة العمرانية والرونق والجمال الطبيعي الذي يجب توفره في النسيج الحضري والمجالات 
المبنية» برمجة النّظام القانوني المبني على ضرورة احترام البيئة وحماية ومحارية كل أشكال التلوث 
بهدف تحسين إطار ونوعية الحياة خاصة الشق المتعلق بالنفايات الركامية الناجمة عن عمليات 
البناء» برمجة أصناف المخالفات العمرانية والجزاءات التي تقابلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 


3- تكوين الموظفين حول تطبيقات الضبط العمراني الرقمي 


إن التكوين الجيّد والتدريب المناسب للموظفين حول استخدام التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات 
الضبط العمراني الرقمي» من أهم متطلبات تفعيل الضبط الرقميء فتعلّم كيفية استخدام البرامج والتطبيقات 
المختلفة» والذعم الفني والتقني للموظفين والمواطنين في استخدام وفهم الضبط العمراني الرقمي» كفيل 
بتغيير تفكيرهم حول نظام العمل الروتيني الذي مارسوه واعتادوا عليه لسنوات» وكفيل بإنجاح انتقالهم 
من النمط الكلاسيكي للضبط العمراني إلى النمط الرقمي» من الجانب القانوني نجد أنّ المشرّع أخضع 
جميع الأعوان العموميين للتكوين والتأهيل لضمان جودة العمل الإداري عموما بموجب المرسوم التنفيذي 
رقم 194-20 المؤرّخ في 25 يوليو 2020 والمتعلّق بتكوين الموظفين والاعوان العموميين وتحسين 
مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية»!!) وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 373-20 المؤرّخ في 12 
دسمير 2020 والمتعاق بالوضهيات القانوفية الأساسية الموظف 2 


(1)- المرسوم التنفيذني رقم 194-20 المؤرّخ في 25 يوليو 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والاعوان العموميين وتحسين 
مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية» ج رء عدد 43 صادر في 28 يوليو 2020. 

(2)- المرسوم التنفيذني رقم 273-20 المؤرّخ في 12 ديسمبر2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف 
ج رء عدد 77 صادر في 30 ديسمبر2020. 
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إن كسب الرّهان والالتزام بعصرنة الإدارة وانجاح رقمنتها وتقريبها من المواطنين» مقترن قدرة 
المؤسسات على تكوين كوادر لتسيير الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة بمهنية وكفاءة» وحتى يمكن 
توفير الخدمة العامة على مستوى التطلعات؛ ونجاح ورش الإصلاح وديناميات التحولات في البلاد بقيادة 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون» يتطلب أن تكون مصحوبة بموارد بشرية فعّالة وأطر قادرة على 
مواكبة هذه الإصلاحاتء وهذا يتطلب الاهتمام بالتكوين بوصفه ركيزة أساسية لمسار إصلاح وتحديث 
الإدارة والخدمة العامة. 


كما يولي مخطط الحكومة بالغ الاهتمام بالكوادر البشرية التي تشكل أهم وأثمن الموارد التي 
تحوزها الإدارات والمؤسساتء فهم صتاع فعالية أداء على مستوى الهيئات والإدارات» وذلك من خلال 
نوعية السياسات والبرامج المقترحة من قبلهم» فضلاً عن القرارات التي يتخذونها أو الخدمات التي 
يجتهدون في تقديمها للمواطنين وهذا الاهتمام يندرج ضمن مساعي تحقيق الحوكمة المتجددة المؤسسة 
على تعزيز الشفافية وتحسين الأداء» من خلال أخلقة الحياة العامة وعصرنة الإدارة» كما أن عملية تقييم 
أداء الموظفين العموميين من شأنها أن تكون أداة لتعزيز تحقيق النتائج المتوخاة من السياسات العمومية 
على أن يكون تدريب وتأهيل الأعوان مستمرا وموائما للمسار الوظيفي وللمتطلبات المنصب واحتياجات 
الإدارة. (1) 


يحتاج استخدام الضبط العمراني الرقمي إلى تعديلات في التشريعات والتنظيمات القائمة لتتوافق 
مع هذه التقنيات الجديدة» وبالتالي» يتعيّن على الجهات المعنية دراسة وتحليل الآثار القانونية وتعديل 
الأنظمة القانونية ممّا يتطلّب دراسة وتحليل الآثار القانونية وتعديل الأنظمة القانونية الحالية. 


4- انشاء فضاء رقمي للإعلام والمشاركة 


إن من الضروري أن تنشئ إدارة التعمير منصة رقمية للإعلام والمشاركة» وتطوير تطبيقات 
ومنصات رقمية من شأنها تقوية التفاعل والتواصل بين الإدارة العمرانية والمواطنين» كما من شأنها جعل 
المواطن يستشعر أهمية دوره في بيئته المحلية» فالمواطن ليس فقط ذلك المخالف لقانون العمران والذي 


(1)-هذا ما أكده الوزير الأول» أيمن بن عبد الرحمان» خلال مراسم تخرج الدفعة الخمسين للمدرسة الوطنية للإدارة» أن 
ير اذول» اممن من ل مراسم حرج 2 إ اك 
في ذلك : 8268 2 سرج 17 م2 تلن نات درمت .عط نة اند صر دجرنان1 


الباب الثّاني/ الفصل الأول تبني المشرّع لنهج جديد يدعم العصرنة العمرانية 


تترتب عليه جزاءات» بل هو كذلك الشريك في التّنمية العمرانية» وأحد اقطاب عملية صنع القرار» وانشاء 
الفضاء الرّقمى له العديد من الإيجابيات نذكر منها: 


تعزيز التواصل والمشاركة: حيث تسمح المنصة الرقمية للأفراد بالتواصل والمشاركة في قضايا التعمير 
والتطوير العمراني بطرق سهلة ومرنة؛ كما يتيح النظام الرقمي للمواطنين المشاركة في عملية صنع 
القرارات وتقديم آراء هم واقتراحاتهم بشأن المشاريع العمرانية» ممّا يساهم في تحقيق تطوير مستدام وتلبية 


احتياجات المجتمع. 


تعزيز الشفافية: يُمكن للمنصة الرقمية أن توفر معلومات شاملة وشفافة حول المشاريع العمرانية والقرارات 
المتعلّقة بهاء ممّا يساعد على بناء الثقة بين الجمهور والجهات المعنية. 


تحسين الكفاءة والإدارة: يُمكن للمنصة الرقمية أن تسهل عمليات الإدارة والتنسيق بين الجهات المعنية 


وتحسين كفاءة استخدام الموارد والوقت. 
ب- أهداف تفعيل الضبط العمراني الرقمي 
يُمكننا تسطير بعض الأهداف التي نرى أنّ الضبط العمراني الرقمي يتوخاهاء والمتمثلة في: 


بالنسبة للإدارة: يساعد في تحسين كفاءة وفعالية إجراءات الإدارة العمرانية» مما يؤدي إلى تحسين 
التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمتابعة» كما يمكن استخدام البيانات الرقمية لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة 
واستخدامها ايضاً لتحليل الأنماط والاتجاهات واتخاذ قرارات استراتيجية أفضلء يُمكن تحسين تخطيط 
المدن والمناطق وتوجيه الاستثمارات بشكل أكثر فعالية. 


بالنسبة للمواطنين: يتيح للمواطنين التفاعل بشكل أسهل وأكثر شفافية مع السلطات المحلية» وتُمكنهم 
من التعبير عن انشغالاتهم» وتقديم الاقتراحات ومشاركة آرائهم بسهولة من خلال التطبيقات الرقمية كما 
يُمكنهم من الوصول إلى المعلومات والخدمات بسرعة وسهولة» يمكن للمواطنين ايضاً الاستفادة من 
الفضاءات الرقمية لتلقي إشعارات حول المشاريع العمرانية المقترح إنجازها في نطاقهم المحلّيء يُمكنهم 
أيضاً الاطلاع على مخططات التعمير وابداء آرائهم وملاحظاتهم بشكل رقمي وارسالها الى الإدارة 
العمرانية عبر المنصة» يُمكنهم أيضًا الوصول إلى خدمات الحكومة المحلية بسهولة» يمكنهم ايضاً 
الإبلاغ عن مشاكل البنية التحتية. 
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بالنسبة للبيئة العمرانية والطبيعية: يمكن استخدام الضبط الإداري العمراني الرقمي لتحسين 
استدامة البنية التحتية والحدّ من التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية؛» يمكن رصد استخدام الطاقة والمياه 
وإدارتها بشكل أفضلء وتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الحفاظ على البيئة» يُمكن استخدام التكنولوجيا 
الرقمية لتحسين إدارة الموارد» ادارة المياهء إدارة النفايات والحفاظ على التنوع البيولوجي. يمكن أيضًا 
تحسين جودة الهواء والحدّ من التلوث الضوضائي من خلال رصد وتحليل البيانات. 


إن تكريس الجودة بالاعتماد كلّية على الرقمنة سيبلغ أوجه فقط عند الشروع في بناء المدن الذكيّة 
المعروف عنها أنها عبارة عن عملية دمج بين البنى التحتية القديمة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ذات 
التدفق العالي والمتاحة لكل القاطنين بهاء إلآ أنَنا في الوقت الحالي بعيدين كلّ البعد عن هذا التّوع من 
المشاريع لعدّة عوامل أهمها ضعف الموارد الأولية» وعدم امتلاك النسيج العمراني الجزائري لبنية تحتية 
متطورة» دون أن ننسى ضعف التدفق الالكتروني» والذي بدل أن يكون سببا لتحقيق الرفاه سيكون سببا 
لحرمان المواطن من حقوقه الأساسية. 


وجدير بالذكر أنّ الرقمنة في الأنظمة المقارنة كألمانيا والصين واليابان تمكنت من تسهيل 
المهام الرقابية» وبالنتيجة القضاء على المخالفات العمرانية» من خلال سهولة الكشف عنها بل تجاوزت 
ذلك لتصل إلى درجة أن الإدارة العمرانية تخلت تماماً عن المهمة الرقابية» لكونها ساهمت في: 


التحكم في الأنظمة الذّكيّة للنفايات على اختلاف أنواعها ومهما كان مصدرهاء وكذلك التحكّم 
في الأنظمة الذّكيّة للطاقات المتجددة التي تمّ دمجها في النسيج العمراني لخفض نسب استهلاك الطاقة 
الكهرياتية التي مصدرها الطاقات الناضبة» فضلاً عن التحكم في الأنظمة الذَكيّة للمياه الصالحة للشرب 
وتلك الخاصة بالصرف الصحيء ضف إلى ذلك التمكّن من توجيه الاهتمام نحو المنازل والأبنية 
الايكولوجية للحدّ من الكوارث البيئة والأوبئة. (1) 


(1)- سهيلة بوخميسء جودة الرقابة العمرانية بين متطلبات الرقمنة والضوابط القانونية» مرجع سابق 712. 
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ثانيًا: الإشكالات القانونية التي يطرحها تفعيل الضبط العمراني الرقمي 


إنّ تفعيل الضبط العمراني الرقمي ليس بالأمر الهيّن خاصة من التاحية التطبيقية» فإن كان 
التنظير لتفعيل هذا التّوع من الضبط يُركُز على المتطلبات والأهداف المرجوة من تفعيله» لا يجب أن 
نتوقف عند هذا الحدء لأنّ مسألة تفعيله ثثير العديد من الإشكالات القانونية التي يجب أخذها في 
الحسبان والبحث لها عن حلول تقنية وبرمجية وقانونية» ومن أهم الإشكالات القانونية التي يطرحها تفعيل 
الضبط الرقمي نجد: 


أ- مسألة الخصوصية وحماية البيانات 


الخصوصية:؛ بوجه عام» هي مقياس غير موضوعيء يختلف تعريفها ومحدداتها من بيئة إلى 
أخرىء إلا أنّ الصّفة المشتركة بين جميع التعريفات تتمثل في أنّ "الخصوصية" هي أحد أهم حقوق 
الإنسان في حياته» ويعتمد مفهومها على البيئة والسّياق» حسب رأي روجر كلاركء الاستشاري والخبير 
في الأعمال الالكترونية وخصوصية البيانات» أنّ الخصوصية هي 'قدرة الأشخاص على المحافظة على 
مساحتهم الشخصية في مأمن من التدخل من قبل منشآت أو أشخاص آخرين”” أمَا خصوصية البيانات 
الشخصية فهي مطالبة الأشخاص بأن لا تكون البيانات الخاصة بهم متوفرة تلقائيا لغيرهم من الأفراد 
أو المنظمات؛ حتى في الحالة التي تكون فيها هذه البيانات مستخدمة من قبل طرف آخرء فلهم القدرة 
على ممارسة قدر كبير من السيطرة أو التحكّم بتلك البيانات وطريقة استخدامهاء وهذا ما يعرف " 
بخصوصية المعلومات أو خصوصية البيانات» وعرفها روجر 'بأنها رغبة الشخص بالتحكّم أو على 
الأقل التأثير بشكل كبير في كيفية التعامل مع بياناته الشخصية»!!) ولأنَ الضبط الإداري العمراني 
يتطلب استخدام التكنولوجيا الرقمية في جمع وتخزين البيانات الشخصية للمواطنين» مما يستوجب على 
الجهات المعنية الامتثال لقوانين حماية البيانات والخصوصية لضمان سلامة وأمان هذه البيانات. 


ب- مسألة الأمان والتهديدات السيبرانية 


حتى يتم تفعيل الضبط العمراني الرقمي بشكل آمن يجب أن تتم معالجة قضايا الأمان السيبراني 
وحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات والاختراقات الإلكترونية والأمن السيبراني7) يتناول الأمن 


(1)- منى تركي الموسويء جان سيريل فضل الله "الخصوصية المعلوماتية وأهميتها ومخاطر التقنيات الحديثة عليها" 
مجلّة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية» جامعة بغداد» 2013. ص308-307. 
(2)- هو مصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية :همك الذي يعني فضاء المعلومات. 
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المتصل بالإنترنت وكذلك شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية ويُشكل مجموع المعلومات التقنية 
الوسائل التنظيمية والإدارية لمنع الاستخدام غير المأذون به لنظم المعلومات والمعلومات الإلكترونية 
وإساءة استخدامها واسترجاعهاء وضمان حماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع 
التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من جميع تهديدات الفضاء الإلكتروني» يُمكن وصف 
الأمن السيبراني بأنه حماية المعلومات والأجهزة المهمة للشركات من التهديدات والهجمات الإلكترونية؛ 
خاصة وأنّ عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المعلومات في تزايد مستمرء وبالتالي فإنّ الأمن 
السيبراني مرتبط بشكل أساسي بتخزين البيانات للأفراد والمؤسسات والحماية من القرصنة والاختراق 
ويعتمد التحوّل الرقمي على نظام من الأجهزة والبرمجيات تعمل في البيئات التقنية وبتيح الاستخدام 
الآمن والكفء والفعّال لجميع الأصول. (!) 


(1)-عبد الإله شوشريء مريم بونيهيء "دور الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة 


في الجزائر- رؤية 2030. مجلّة المعارفء المجلد18» العدد1ء (ص.ص4024-406): 2023. ص 412. 


٠‏ لى 
الفصل الثابى 
التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء 
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الفصل الثاني 
التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


أصبحث العصرنة العمرانية سمة بارزة تطبع السّياسات العمرانية للدّول المتقدّمة وشكل محور 
تشريعاتهم؛ إلا أتها في الدّول الثامية على غرار الجزائر تسير بخطى مُحتشمة» فرغم التزام الجزائر 
الطوعي بأجندة 2030 للتّنمية المستدامة والتزامها أيضاً بالخطة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة» ورغم 
أنها من الدول التي حظيت بتنظيم فعاليات المؤتمر الدّولي للمدن الذَكيّة سنة 2018» الآ أنّ قانون 
العمران إلى غاية يومنا هذا مازال محتفظأً بثوب قانون الأزمة منذ سنوات التسعينيات» وأصبحنا نتساءل 
ما آنَ للمشرّع أن يتّخذ خطوة متقدّمة نحو عصرنة قانون العمران؟» ولأنَّ فضول الباحث يجوب به أحيانا 
ثيرة آفاقاً استشرافية ليتصوّر إجابات تشبع فضوله البحثي» حاولنا العمل على التأسيس لعصرنة قانون 
العمران على ضوء توجهات العصرنة» ورسم خطة تصورية لإنجاح تحوّله نحو الاستدامة الذكيّة في 
التعميرء بهدف الارتقاء بالمُدن الجزائرية إلى مصف المدن التي تتمتّع بالكثير من علامات الرفاه 
العصرنة والمرونة» على غرار مدن القرن الواحد والعشرين في الدّول المتقدّمة» والتي تعد غاية يُمكن 
للجزائر تحقيقها وذلك من خلال تكريس التوجه العمراني الذّكي المستدام في قانون العمران:(المبحث 
الأول) وتسطير أهداف ترمي إلى تجسيد مدن عصرية متكاملة خاصّة وأنّ العديد من مُدن العالم في 
طريقها إلى أن تُصبح مدناً ذكيّة مُستدامة 


تشكل العوامل الديموغرافية» البيئية» السّياسية» الاقتصادية» الاجتماعية والتّقافية تأثيراً واضحاً 
على البيئة العمرانية» حيث يُمكن لهذه العوامل اجبار الدوّل على تبني سياسات عمرانية أكثر كفاءة 
وديناميكية» وأكثر مواكبة للتطوّر العلمي والتكنولوجيء وأنْ تكون أكثر ذكاءً واستدامة في التخطيط لتهيئة 
وتعمير أقاليمها ومُدنهاء ولأنّ التخطيط العمراني في ظل قانون العمران رقم 29-90 يتَّسم بكونه تخطيط 
غير مستدام وغير ذكيء وبالتّالي من غير المعقول أن يتم تشييد مدن ذكيّة مستدامة وفق أدوات تخطيطية 
كلاسيكية غير قادرة على ادماج معايير الذكاء والاستدامة في التهيئة والتعمير» من جهة أخرى يؤثر 
غياب آليات التّعمير العملياتي على تحسين وتجديد وعصرنة النسيج العمراني وبالتّالي استحداثها في 
قانون العمران بإمكانه تطوير المجال ودعم الانتقال إلى التمدّن العصري لذلك اضحى من الضروري 
تكريس التخطيط العمراني الذّكي المستدام في قانون العمران (المبحث الثاني). 
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المبحث الأوّل 
ضرورة تكربس التوجه العمراني الذُكي المستدام في قانون العمران 


كان ظهور التوجه العمراني الذكي المستدام نتاج دمج توجهيْن عقلانيين» التوجه الأوّل يرمي 
إلى المحافظة على البيئة والتدمية الاقتصادية ودعم التكامل بينهما ويمثله نموذج المدينة المستدامة أمّا 
التّوجه الثاني فيستهدف تعزيز جودة وأداء الخدمات الحضرية بطريقة تفاعلية مع الإنسان» وذلك بتوظيف 
التكنولوجيات الرّقمية أو تفنيات المعلومات بهدف تحسين نوعية الحياة ويمثله نموذج المدينة الذّكيّة إلآً 
أن هذين التموذجين يختلفان في مدى عقلانية كل منهما في الحدّ من التكاليف واستهلاك الموارد والطّاقة» 
ومن خلال تأثيرهما في نوعية الحياة بصفة عامة» مما استدعى دمج النموذجين السابقين في نموذج 
ثالث تلبية للمتطلبات الاجتماعية والإنسانية للمدن الرّاهنة وتطلعاتها المستقبلية»!!/لذلك أصبح من 
الضروري التوجه لعصرنة النسيج العمراني من خلال تجسيد المدن الذّكيّة المستدامة (المطلب الأوّل). 


إن مناقشة حدود علاقة الذّكاء بالاستدامة باعتبارهما معيارين أساسيين في تمييز التعمير الذكي 
المستدام عن غيره من أنماط التعمير الحديثة أمر في غاية الأهمية» لأنّ فهم حدود هذا الارتباط يُزيل 
الغموض حول المفاهيم المرتبطة بالتوجه الذكي المستدام» وبوضح طبيعة العلاقة بين المدن المستدامة 
والمدن الذكيّة» حيث اتاحت هذه العلاقة تكامل المدن المستدامة بمقومات المدن الذكيّة من جهة؛: وسهلت 
من جهة أخرى اندماج المدينتين لتشكلا نموذج عمراني عصري مسددامء يقع على المشرّع عبئ تكريس 
مفهومه ضمن أحكام قانون العمران» (المطلب الثاني). 


(1)- ابراهيم جواد كاظم آل يوسفء محمد مهدي حسينء المدن الذكيّة المستدامة آفاق وتطلعات على خطى مدن القرن 
الحادي والعشرين» مؤتمر تنمية بغداد الأول نحو استراتيجية تنمية مستقبلية متكاملة لمدينة بغداد»ء 2018» ص1. 
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المطلب الأوّل 
المدينة الذكيّة المستدامة توجه لعصرنة النسيج العمراني 


تتجلّى معالم عصرنة التّسيج العمراني من خلال تشييد مدن تجتمع فيها معايير العصرنة لاسيما 
الذكاء والاستدامة» وتكون قائمة على تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء الذكاء الاصطناعيء انترنت 
الأشياء بالاقتران مع استخدام الطاقات المتجددة وكل التكنولوجيات التي تضمن الاستفادة منهاء تصبو 
عصرنة النسيج العمراني إلى الإبتكار في تصميم المستقبل الحضري وفق نظام حضري إيكولوجي ذكيء. 
يُركز بشكل أساسي على حماية البيئة واستدامة الموارد» كما يركز على استخدام التقنيات الرقمية 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات, ولا يتأتى تنظيم عصرنة النسيج العمراني إلا من خلال التكريس 
القانوني لمفهوم المدينة الذكيّة المستدامة (الفرع الأوّل)» والتكريس القانوني لمبادئ النمو الذُكي المستدام. 
(الفرع الثاني) 


الفرع الأوّل 
التكريس القانوني لمفهوم المدينة الذكيّة المستدامة 


إنّ تبني التّعمير في القرن الحادي والعشرين لمبادئ التّنمية المستدامة واعتماده على التحوّل 
الرقمي والذكاء الاصطناعي لعصرنة التخطيط العمراني» وضع الدّول أمام حتميّة تكييف سياساتها 
ويرامجها وتشريعاتها العمرانية» ورسم استراتيجيات جديدة لولوج عالم التَمدّن الذكي المستدام» والجزائر 
مع بداية الألفية الثالثة كتفت جهودها فيما يخص تكريس مبادئ التّنمية المستدامة في سياساتها التدموية 
وادراجها ضمن تشريعاتهاء ولأته أصبح من دواعي عصرنة النسيج العمراني التكريس القانوني لمفهوم 
المدينة الذّكيّة المستدامة سوف نحاول الإحاطة بتعريفها وتحديد خصائصها باعتبارها أحد التوجهات 
العمرانية العصرية (أوَلا)» والعمل على تبيان موقف المشرّع الجزائري من تكربس مفهوم المدينة الذّكيّة 
المستدامة (ثانيًا) وذلك على التّحو التالي: 


وَلاً: تعريف المدينة الذَكيّة المستدامة وتحديد خصائصها 


أصبح إنشاء وتطوير المدن اليوم يُشكل واحداً من أهم الإنجازات التي تُعبّر عن تقدّم وتطوّر 
المجتمعات الحضرية خلال القرن الحادي والعشرين وفي مختلف أنحاء العالم» فقد استحوذت المدينة 
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الذكيّة المستدامة على مكان ضمن السّياسات والتشريعات العمرانية في الدّول المتقدّمة» وتصدرت ترتيب 
أنماط التعمير الحديثة» إلا أنها لا تزال غاية تسعى إلى تحقيقها الكثير من الدّول التامية بما فيها الجزائر» 
وللإحاطة أكثر بالمدينة الذكيّة المستدامة سوف نتدرج في تعريفها(أً) بوصفها تعبير يجمع بين نوعين 
من المدن ألا وهما المدينة المستدامة والمدينة الذكيّة» ثم نُمصّل فيما تتميز به من خصائ ص (ب) وذلك 
فيما يأتي: 


أ- تعريف المدينة الذكيّة المستدامة 


تُعد المدينة ذاكرة مجسّمة تغوص في المستقبل مثلما تغوص في الماضي رغم أنّها دائماً تعبّر 
عن الواقع الحاضرء (!) كما تعد مركزا حضرياً تتركز فيه الخدمات والوظائف الأساسية وغير الأساسية 
وتزداد مركزيته كلّما زاد حجمه وتنوّعت وتخصصت وظائفه؛ مما يجعلها جاذبة للسّكان7) وخاصة في 
الول الثامية وتنمو بشكل سريع وتتوسّع رُقعتها العمرانية» الأمر الذي يتطلّب مرونة في التخطيط 
الحضري الذي يواكب هذا النّمو والتّوسَّع لمعالجة المشاكل واحتواء الافرازات غير المتوقعة» لأنّ المدن 
نشأت لتبقى وتستمر./3ا 


في السّنوات الأخيرة اصبحت "المدن الذّكيّة المستدامة", في مقدمة اهتمامات المجتمع 
الدّولي» كاستجابة واعدة لتحدّى الاستدامة الحضرية خاصة في الدّول المتقدّمة تكنولوجياً 


(0)- مشاري عبد الله النعيم» "التراث العمراني تحت ضغوط التمدن". مجلّة البناء» العدد 196» السعودية؛ الرياضء» 
7» ص 2. 

2)- تعد المدن موطن لأكثر من نصف سُكان العالم» وتُشكّل المراكز الرّئيسية للأنشطة الاقتصادية؛ ففي العام 2019» 
كان حوالي55,72 في المائة من سكان العالم يقيمون في المدنء» ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة الى 68 في المائة 
بحلول عام 2050» وفي المنطقة العربية في عام 2019 كانت نسبة سكان المدن إلى إجمالي عدد السكان 59.2 في 
المائة. انظر في ذلك: اللّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء المدن الذكيّة المستدامة والحلول الرقمية الذكيّة 
لتعزيز المرونة الحضرية في المنطقة العربية» مطبوعات الأمم المتحدة تصدر عن الإسكواء بيت الأمم المتحدة» بيروت» 
لبنان2020, ص1 . للاطلاع أنظر: 


-1:7071]آ - 21-50111110115 11 9 1ل - تح 11 آ» - © | صطت 111 10 كناك :00/511161 2 كط نام /ك» 1 11/]7 1ن[ 5/0 © 29/511 :110.01 5 ©1111 . ناض نمطا : تجر 11 
[0م.1011-0101ع1:651116116-01:65-16 


(3)- رضا عبد الجبار الشمريء» حيدر عبود كزارء الواقع التخطيطي في مدينة الديوانية وتجربة المدن الذكيّة» المؤتمر 
العلمى الثالث» تحديات الاستدامة فى المدن العراقية, ديسمبر 68 ص 290. 
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وايكولوجياًء!'ومثلما جمع التّوجه الذكي المستدام بين توجهين يبدوان مختلفين ظاهرباًء وهما التّوجه 
التكنولوجي والتّوجه الأيكولوجيء فقد جمعت المدينة الذكيّة المستدامة في تعبيرها المركب ايضاً بين 
المدينة المستدامة والمدينة الذكيّة» لذلك يجدر بنا تعريف المدينة المستدامة بداية» ثم التطرق بعد ذلك 
إلى تعريف المدينة الذكيّة» والتدرج من خلال التعريفين وصولا الى تحديد تعريف شامل للمدينة الذّكيّة 
المستدامة وذلك على التّحو التالي: 


انطلاقاً من «المدن المستدامة» التي كانت التموذج العالمي الرائد للعمران» بسبب التنمية 
المستدامة التي انتشرت على نطاق واسع في أوائل التسعيناتء وأَثَّر انتشارها تأثيراً إيجابياً على تخطيط 
المدن وتنميتها وذلك راجع للفرص الهائلة التي أتاحتها والفوائد الكثيرة التي تحققت من خلال الأنماط 
الحضرية المستدامة ولا سيّما المدن المدمجة7) والمدن الإيكولوجية» وأصبح للمدن المعاصرة دور محوري 
في التّنمية الاستراتيجية المستدامة»؛ لما اكتسبته من مكانة مركزية في تفعيل هذا المفهوم وتطبيقه.! وقد 
شاع «التمدُن المستدام» كمصطلح في مجال التصميم والتخطيط الحضري وفي إطار الحواضر الكبرى 
المعاصرة» وأستخدم في دراسة الاستدامة والتصميم الحضري في عالم سريع التحضرء واكتسب أهميته 
من النقاش القائم حول التّعريفات المختلفة لمصطلح «الاستدامة».4) 


ترى داليا فتحىء أحمد امين ومحمد البرملجى أنّ «المدن المستدامة» المدن البيئية» المدن 
الإيكولوجية تُشكّل جميعها مترادفات لمفاهيم متقاربة تعني في مجملها مدينة تم تصميمها بشكل 


(1)- نادية خلفية الزاوي؛ فاطمة نصر الأهدبء المدن الذكيّة المستدامةء المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية» 
جامعة الزاوية» ليبيا- 2019. ص 209. 

(2)- « يشير مفهوم المدن المدمجة الى خلق أماكن صديقة للبيئة ضمن المدن ذات الكثافة السّكانية العالية عن طريق 
عمليات الاملاء الحضريء ودمج العناصر العمرانية القديمة مع الحديثة وإيجاد شبكة نقل واتصال جيدة تعتمد وسائل 
النقل الجماعي وإعطاء الأبنية طابع جمالي لتشجيع السَّير على الأقدام والتقليل من استخدام المَركبات للحفاظ على بيئة 
نظيفة خالية من الانبعاثات الغازية» وزيادة المساحات الخضراء داخل وخارج المدن وتوظيف المساحات الفارغة داخل 
المدن بطريقة مخططة تتناسب مع احتياجات القاطنين واستخدام مصادر الطاقة المتجددة؛ للحد من التلوث البيئي وتعد 
فكرة المدينة المدمجة من السياسات الحاسمة للحد من الزحف العمراني» انظر في ذلك: 
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أساسي لمراعاة الأثر البيئي» من خلال تقليل المدخلات المطلوبة من انتاج الطاقة والمياه والمواد 
الغذائية» والمخرجات من النفايات والحرارة وتلوث الهواء ء والتربة والمياه ويعني المخططون أن يكون 
لها مردود اقتصادي, اجتماعي, وبيئي أفضل فيما يخص الأجيال القادمة» لذا فعليها أن تقوم بتقليص 
احتياجاتها من الطاقة ومياه الشرب والطعام ومُخرجاتها من المخلفات؛ والعمل على تقليل انبعاث 
القربون وتلوث الهواء للحفاظ على بيئة وعمران أكثر صحة وسلامة لهمء والمدينة البيئية أو المستدامة 
هي كذلك مدينة تحقق الاكتفاء الذاتي وتستهدف تمكين قاطنيها من العيش على مستوى مرتفع من 
جودة الحياة بينما يستهلكون الحّد الأدنى من الموارد الطبيعية».!1) 


ورغم أنّ التّعريف السّابق قد أحاط بمعنى المدينة المستدامة وأهدافهاء إلآ أنّ التفصيل المبالغ 
فيه أخرج التعريف عن صورته النمطية المحدّدة» الواضحة؛ فغلب عليه الأسلوب التفسيري وكان من 
الأجدر من وجهة نظرنا ضبط تعريف دقيق للمدينة المستدامة من خلال وصفها وتحديد خصائصها 
وأهدافها دون اسهاب. 


وفمًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. «المدينة المستدامة» تعني «الاستثمار في النقل العام 
وإنشاء مساحات عامة خضراءء وتخطيط وإدارة التخطيط الحضري» وتعرّف "المجتمعات المستدامة" 
بأتها: «البلدات والمدن التي اتخذت خُطوات للبقاء بصحة جيّدة على المدى الطويلء والتي تتمتع 
بإحساس قوي بالمكانء ولديها رؤبة تتبناها جميع القطاعات الرئيسية في المجتمع. إِنّها أماكن ثبنى 
على أصولها ولها القدرة على الابتكارء المدن فيها يجب أن تكون صالحة للعيش وتحدد عدة أبعاد 
لذلك. كمنزل لائق لكل مواطنء بيئة غنيّة في المناطق الحضربة مع خدمات عالية الجودة وسهولة 
التنقل واستخدام متنوع للأراضي».7) 


وما يُمكننا ملاحظته في التعريف السّابق للمدينة المستدامة الوارد في برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي؛ أنّ كل ما وَردِ فيه من عناصر هي انعكاس لما تَضْمّنه الهدف الحادي عشر للتنمية المستدامة 
(561211) الوارد في جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030», والذي يسعى إلى جعل المدن أكثر استدامة 


(1)- دليا محمد فتحيء؛ أحمد أمين» محمد محمد البرملجىء "المدن البيئية المستدامة بين النظربة والتطبيق (دراسة 
تحليلية مقارنة للتجارب العربية والعالمية)", مجلّة أبحاث العمران» مجلد 24؛ عدد 1» (ص ص 2)103-81» 2017 
ص 83. 
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ومرونة وشمولية وأماتاء!!) وهذا أمر بديهي فلا يُمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يصيغ تعريف 
للمدينة المستدامة لا يُعبر عن الأهداف التي تصبو الأمم المتحدة إلى تحقيقها في مدن القرن الواحد 
والعشرين. 
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وَعَرّف مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل 301]36) المدينة المستدامة بأنّها «مدينة 
حقّقت انجازات في التّنمية الاجتماعية والاقتصادية والمادية» مع الإمدادات الدّائمة للموارد الطبيعية 
التي تعتمد عليها في التّنمية» وركّز هذا التعريف على أنّ المدينة المستدامة» مدينة وُجدت لتُحقق أبعاد 
التتنمية المستدامة (البعد الاجتماعيء البعد الاقتصاديء البعد البيئي). 


ومن خلال التّعريفات المختلفة التي أوردناها سابقاً يُمكننا القول أنّه رغم اختلاف تسميات المدينة 
المستدامة وتعريفاتهاء إلا أتها تشترك في السّمات الرئيسية للتنمية المستدامة: انخفاض استهلاك الطاقة 
استخدام الطاقات المتجددة وتوظيف التقنيات النظيفة» تحقيق الحد الأدنى من التعدي على المساحات 
الخضراءء والحد من استخدام مواد البناء الضارة» توسيع الأنظمة المغلقة لمعالجة النفايات...الخ. 


وبناءً على مناقشة التعريفات السابقة واستنادًا للأهداف الخمسة للاستدامة الحضرية التي حدّدتها 
وكالة البيئة الأوروبية في عام 1995 والمتمثلة في: "التقليل من استهلاك الأراضي والموارد الطبيعية: 
وترشيد وإدارة كفاءة التدفقات الحضرية, وحماية صحة السّكان في المناطق الحضربة وضمان المُساواة 
في الوصول إلى الموارد والخدمات, والحفاظ على التنوع الثقافي والاجتماعي7) تُعرّف بدورنا المدينة 
المستدامة بأتها:« مدينة تُكرّس مفهوم العمران البيئي تقوم على أسس تخطيطية تُعزّز أنماط الاستهلاك 
والإنتاج المستدامة» مكتفية ذاتيًا وثدير مواردها بشكل مستدام» تستخدم الطاقات المتجددة؛. توظف 
النقل المستدام» تحافظ على المساحات الخضراء ء قادرة على التكيّف مع آثار التغير المُناخي. هي 
المدينة المتوازنة اجتماعيّاء ثقافيًا وبيئيّا تهدف الى تلبية متطلبات ساكنيها دون العبث بحق القادمين 
بعدهم». 


مط] ,2016 باتعدجماءع06 عالطممستعفاكيد *ده] دلدععد 2030 عط سد هاندا وز «2015»كدمنداة 0عاتمنا ,1ممتمدا1 ووططخ (1) 
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(2)- أحمد سامي الدعبوسيء التنمية والسكان؛ دار جنادين للنشر والتوزيع؛ الرياض؛: 2007؛. ص 23. 
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أمَا "المدينة الذكيّة", فتشير العديد من مشاريع التخطيط الحضري بشكل مباشر 
إلى مفهومها!!) ومع ذلك؛ عندما يتعلّق الأمر بتحديد تعريف لها أو الخوض في المفاهيم الكامنة وَراءها 
يُصبح الأمر أكثر تعقيداً.7) حيث تظهر مُصطلحات وتفسيرات وتعريفات مختلفة حول المدينة الذكيّة 
ولا يوجد لها تعريف مُوحّد بالمعنى الدقيق للكلمة.(©) 


(0)- خلال سبعينيات القرن الماضي بدأت المدينة الذكيّة كمفهوم في الظهور وذلك بإنشاء أول مشروع حضري لتحليل 
النيافات تعلت مسمى +[تطيق التجمعانت الدكنية في اوس أتجاوس» مخ طرف يلذية لون اتجلون» وعلى الرخم من أن 
البعض يربط أصلها بمفهوم 'النمو الذكي' « :70ج 570814 » الذي طرحه التمدن الجديد في الثمانينيات؛ فإنّ هذا التعبير 
هو في المقام الأول ثمرة استراتيجية إعادة الاستحواذ على السوق التي تم وضعها من قبل شركة 1831 رغبة في زيادة 
أرباحها في فترة الركود.» حددت الشركة في الواقع المدن باعتبارها اسوقًا ضخمة محتملة» وريطتها بتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» قامت هذه الشركة بعد ذلك بتوزيع وبيع هذا التعبير للمدن» ممّا سمح له بالتسرب إلى الخطاب العام» حتى 
أصبح صورة علامة تجارية حقيقية "العلامات الحضرية". للاستزادة انظر في ذلك: 

701 01111 111111165 1© 015 ,040/77111110115 :0011911 ©171111|125©111 ©1111[ هط ,ج1010 «إاررة 67ل 1© عدلاء 1891 50110170 
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(2)- وقد تم استخدام مصطلح المدينة الذكيّة''«/01 #4مج:1461" في عام 1994م في المؤتمر الأوروبي للمدينة الرقمية» 
وفي عام 1996م أطلق الأوروبيون «مشروع المدينة الذكيّة الأوروبيّة» في عدد من المدن الأوروبية» وكان التجاح 
متواضعًاء ثم تبنت السلطات الأوروبية مدينة أمستردام بشكل أساسي كمدينة ذكيّة؛ لتليها هلسنكي لاحقاء أنظر في ذلك: 
منال عبد العزيز محمد عبد الله مفهوم المدينة الذّكيّة المستدامة وإمكانية تطبيقها على مدينة وامندي بالسودان» بحث 
تكميلي لنيل درجة الماجيستير في الهندسة المعمارية» كلّية الدراسات العلياء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء 22018 
ص5. وقد لمع مصطلح "المباني الذكيّة” '"6174 111114 81114115" في أواخر القرن العشرين والذي يُعبّر عن المباني 
التي تتكامل فيها أنظمة البيئة من استخدام للطاقة والتحكم في درجة الحرارة والإضاءة والصوت ومكان العمل والإتصالات» 
وفي هذا النمط من البناء تستخدم التكنولوجيات» أنظر في ذلك: نورالدين قالقيل» حوكمة المدن والتنمية المستدامة؛ 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم» التخصص: تنظيمات سياسية وإدارية» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة 
باتنة -1- السنة الجامعية 2018/2017؛. ص177. وتم تنفيذ مشروع المدن الذكيّة الأوروبية في 70 مدينة اوربية 
متوسطة الحجم سنة 2007م؛ وكان هدف المشروع آنذاك هو القيام بتحديد نقاط القوة والضعف في هذه المدن المتوسطة 
الحجم لتصبح أكثر تنافسية من خلال تحقيق التّنمية المحلية المناسبة للجميع» أنظر في ذلك: مفيد احسان شوك؛ أحمد 
طالب حميد حدادء حسام جبار عباسء 'مفهوم المدن الذّكيّة حلا لمشكلة التدهور البيئي والحضري". مجلة جامعة بابل» 
مجلد 25 عدد 6 (ص ص 2034-2018): 2017 ص2. 


رد 177001266 انه كو طقاعء جركتعم أت عدلآ19آ 025 141 : 216تهع16[[1ترة ء1آاط هآ 1015 «تلاء 00 © كههنتاظا > ,لاما 11و12 ممع -(3) 


,73 “77 ,ركوط ,ع اطنط[ 106010221116111 011 1061690171011 - 1111[ 111ع11زع جره 1061 1ك 6101 1ت 2 101 :1ه ك5 01111111ن) 
.م ,2012 1111 ار 
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وقد تم استخدام مصطلح «مدينة ذكيّة» (©9()1)ك 6دهع111ء)ه1) في الأدبيات بمعاني وأوصاف 
مختلفة» فكثيرًا ما تمّ تعريفها بأنّها «مدن افتراضية»(5و10)ك 119[1) وقد تمّ استخدام المصطلح كمكافئ 
ل «المدينة الرقمية»(ر)ن 1قإ)زع011) و<«مدينة المعلومات» (و)ك 10220105م) و«المدينة السلكية» 
(«اك 0ع«ذى) وج«مدينة الاتصالات» (9)ن»161) و«المدينة القائمة على المعرفة»-ءع12201»0) 


3 


(5)كت 560هط و«المجتمعات الإلكترو: نية»(وء)نهناسحروء عندومءء1ء) «الفضاءات المجتمعية 
الإلكترو: نية» (وعع2مه :وا تستاستصروء عتصمسوءء له (1) واختلاف التسميات راجع إلى ما يحدّده المسؤولون 
من أهداف في تخطيط المدينة.7) وقد نادت الكتابات الأولى عن "المدينة الذكيّة" بإنشاء تحالف يجمع 
بين الحكومة والجامعات والشركات الخاصة وذلك ضمن هيكل يهدف إلى الرّيط بين هذه الجهات الفاعلة 
من أجل التطوير التكنولوجي المُشتركء وايجاد حلول للمشاكل التي ثواجهها المناطق الحضرية.(3) 


وقد عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتّنمية "0808" المدن الذّكيّة باعتبارها< مبادرات 
أو مناهج تستفيد بشكل فعال من الرقمنة لتعزبز رفاهية المواطن وتقديم خدمات وبيئات حضربة أكثر 
كفاءة واستدامة وشمولية كجزء من عملية تعاون أصحاب المصلحة المُتعددين» . 4) 


ومن خلال استقراءنا للتعريف السّابق وجدنا أنّ "01012" قد عرّفت المدن الذَّكيّة بوصفها 
مبادرات أو مناهج» ومن وجهة نظرنا أنّ هذا الوصف معلل لأنّ المدينة الذكيّة كانت في البداية مبادرة 
مقترحة من شركات عالمية مثل «11331» و<015»0» 37) لتصبح فيما بعد منهج تخطيطي قائم على ادماج 
الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المدن المستدامة لتعزيز كفاءتها وتحسين نوعية الخدمة التي تقدمها 
للمواطنين. 
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(2)- مفيد احسان شوك» أحمد طالب حميد حدادء حسام جبار عباسء» مرجع سابق» ص2. 
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(5)- وفي السّنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين» أطلقت شركة آي بي إم «1831» وسيسكو «015600» مبادرات 
منفصلة بُغية تطوير التكنولوجيات المستخدمة في المدن الذكيّةء في عام 2011» عقد المؤتمر العالمي الافتتاحي 
الأول «ووء ج0011 4 وررند1 «1نن) 57:074» في برشلونة ليصبح حدثا عالمياء يُعقد سنود دا 
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وقد عرّف شاهين وعودة المدينة الذَكيّة بأتها: « المدينة التي تعتمد الذكاء الإنساني والذّكاء 
الاصطناعيء باعتماد المعلوماتية أساساً لإيجاد وتطبيق الحلول للمشكلات الحضربة تُحاكي المدينة 
الذّكيّة الكائن الحي من حيث شبكات الاتصالات الرقمية (الأعصاب 60565 106)؛ قيم الذكاء المنتشر 
في كل مكان (العقولومخة8) ؛ (المتحسسات والبطاقات ,وع2) 220 5مود»5) التي تمثل الأعضاء 
الحسية (ومدوعمه 560503 »))؛ والبرمجيات (المعرفة والكفاءة المعرفية- الإدراكية)» وتعتمد على 
المعلوماتية في إدارة الأنظمة الحضرية».!!) 


ركز شاهين وعودة في تعريفهما السّابق ذكره على مُقَوَمِ واحد من بين المقوّمات التي ترتكز 
عليها المدينة الذكيّة ألا وهو الذكاء سواءً الإنسانى أو الاصطناعىء حيث اعتبروها الأساس لحل المشاكل 
الحضرية وإدارة الأنظمة في المدينة» في حين لم يُبرز التعريف المقومات الاجتماعية والبيئية للمدن 
الذكيّة. 


كما عرّف "45001011867" المدينة الذكيّة بأتها تجمّع عمراني يقوم على ثلاثة ركائز أساسية 
(تقنية» اجتماعية» بيئية)» ركيزة تقنية كونها مدينة رقمية افتراضية» حيث تزوّد بتقنيات المعلومات 
والاتصالات» الشبكات اللأسلكية؛ شبكات. أجهزة الاستشعار» شذكلة يذلك عناصو أساسية مخ البيثة 
العمرانية والإدارة العمرانية الذكيّة» وركيزة اجتماعية كونها ثركز على النشاطات المعرفية وإبداعات الأفراد» 
مؤسسات المعرفة» والبنية التحتية الرقمية للاتصالاتء وأخيرا ركيزة بيئية» فهي مدينة تستخدم موارد 
الطاقة الجديدة والمتجددة. 2 


ورغم أنّ "40011267" في تعريفه وُفْق في ابراز جميع المقومات (التقنية» الاجتماعية؛ 
البيئية)» التي ترتكز عليها المدينة الذكيّة باعتبارها تجمع عمراني ذكيء الآ أنه كان من المستحسن تحديد 
الأهداف التي تصبو المدينة الذكيّة إلى تحقيقهاء حتى يَسهُل لاحقا تقيّيم مدى نجاح المدينة الذكيّة في 
تحقيق أهدافها المُسطرة مسبقاً. 


()- بهجت رشاد شاهين» محسن جبار عودة» "دور البيئة المعلوماتية فى بناء المدينة الذكيّة", مجلّة الهندسةء مجلد 
02 عدد 37 220166 ص 4. 
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واستنادا إلى العناصر التي تمت مناقشتها في التعريفات السَابقة» سوف نحاول بدورنا صياغة 
تعريف قانوني شامل للمدينة الذكيّة» حيث تُعرّفها« بأنها فضاء حضريء يتم تحديد تسميتها ووظائفها 
وأهدافها بموجب القانون, تستخدم الطاقة النظيفة في تشغيل مبانيها ومُنشآتهاء وتعتمد على تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات لتحسين كفاءة وجودة عملياتها وحَّدماتهاء تُعزّز قيّمِ المعرفة» المشاركة 
والابتكار لدى الأفرادء وتهدف بوّجه عام إلى زبادة رفاهية سُكَانهاء وتلبية احتياجاتهم من الموارد» مع 
الحفاظ على حصة الأجيال القادمة» . 


إن الهدف من التَدرج في عرض التعريفات السابقة لكل من "المدينة الذّكيّة" "وان تدس" 
و"المدينة المستدامة"''رواك ع1طومزه)ونو" هو الوصول إلى بلورة تعريف "المدينة الذكيّة 
المستدامة"''بواك 116دزه)5ناو 31دم5"' باعتبارها من بين أحدث أنماط التصميم العمراني» الذي يجمع 
ميخ مقوماتت البفيقة الأكثة والنفيفة السصدابة لحفل المذيئة أككر ابتعدادا لمواذية الكحتنات الاقتصادية 
والبيئية» فهي أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأكثر كفاءة في ترشيد استخدام الطاقة وأكثر استجابة 
للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية. 


فالعالم الجديد يدعو إلى تقارب النماذج والمبادرات والمبادئ والاستراتيجيات والمعايير والحلول 
والتقنيات» الأمر الذي يتطلب دمج جميع مجالاته الرئيسية» العوالم المادية والطبيعية والرقمية والمعرفة» 
والأصولء والموارد» لتطوير عالم أكثر ذكاء مع مجتمعات بيئية ذكيّة ويُنى تحتية متكاملة لذلك اعتمدت 
مؤخرًا المدن المستدامة أهدافًا ذكيّة طموحة تمتد إلى المستقبل من خلال تَبَنّي ما تقدّمه تكنولوجيا البيانات 
الضخمة وتطبيقاتها الجديدة» لتحقيق الوصول إلى المستوى الأمثل من الاستدامة وهذا ما خلق دفعة 
واعية للمدن المستدامة لتصبح ذكيّة وبالتالي تُصبح أكثر استدامة في خضم توسع آفاق تخطيط المدن 
وتنميتها,(1) 


نشأت "المدينة الذكيّة المستدامة" كأحد الاستجابات الشمكنة لتحتيات المرونة والاستدامة 
الناجمة عن التوسع الحضري السّريع غير المسبوق» 2) وبوصفها تهجاً متكاملآ وشاملاً للتمدّن فهي 
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الباب الثّاني/ الفصل الثاني التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


قادرة على جعل الحياة اليومية لساكنيها أسهل وأكثر إرضاءً وأمانّاء من خلال ما تُقدّمه من خدمات 
رقمية ومميزات بيئية حيث تُعدَ مثالا للتخطيط الحضري المستدام» ونهجاً استراتيجياً لتحقيق الأهداف 
الطويلة الأجل للاستدامة الحضرية» وذلك بدعم من التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقاتها الجديدة. (!) 


وبعد تحليل الإتحاد الدولي للاتصالات لأكثر من مئة تعريف للمدينة الذكيّة المستدامة عرّفها 
بأنها« مدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل أخرى لتحسين جودة الحياة 
وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة» وتلبي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال 
الحالية والقادمة فيما يتعلّق بالجوانب الاقتصادية, الاجتماعية والبيئية وكذلك الثقافية» . 2) 


وببدو واضحاً أنّ الإتحاد الدولي للاتصالات ركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 
تعريفه» وذلك لدورها الفعّال في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة النفايات» وتحسين الإسكان والرعاية 
الصحيّة» والكشف عن جودة الهواء» وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي... كما أنّها ثساهم وبشكل 
أساسي في تقليص الفترات الزمنية المطلوية لتنفيذ جميع أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية» بما 
فيها الهدف الحادي عشر الذي يرمي إلى تحقيق المدن والمجتمعات المستدامة. 


كنتاج للتدرّج في عرض وتحليل التعريفات السّابقة للمدن سواء المستدامة أو الذّكيّة واستنادا 
للتعريف الذي أورده الإتحاد الدولي للاتصالات»ء يُمكننا تعريف "المدينة الذكيّة المستدامة" «بأنّها 
مدينة عصربة تجمع بين خصائص المدن المستدامة والمدن الذكيّة» صُمّمت وفق مبادئ النّمو الذُكي 
المستدام» تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من الوسائل لتوفير الحلول التي يُمكن أن 
ثقلل من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن التوسّع الحضريء, تهدف الى تحسين 
نوعية الحياة» زبادة كفاءة العمليات التشغيلية» عصرنة الخدماتء واستدامة الموارد» 


الذكيّة المستدامة» من خلال فرق متخصصة في "قياس البُنى التحتية للمجتمع الذكي"؛ وقد أنشأت أيضاً 
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منظمة تقييس الاتصالات في الإتحاد الدولي للاتصالات (1117-1) فريقاً مختصاً بقضايا المدن الذكيّة 
المستدامة لتقييم متطلبات التفييسء لتعد المدن الذكيّة هي الخطوة التالية لعملية التمدين في العالم ممّا 
يتطلب وضع معايير وحلول مبتكرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وثنى تحتية حتى تكون 
هذه الرؤبة واقعا ملموساً. (!) 


وهناك العديد من الجهات الفاعلة المشاركة في الجوانب الأكاديمية والعملية المتعلّقة بهاء بما 
في ذلك المخططين والمهندسين المعماريين والتقنيين وعلماء البيئة وعلماء العمران» وعلماء الاجتماع 
وأخصائيو التكنولوجيا الخضراء ومؤخراً علماء الكمبيوتر وعلماء البيانات تقوم جميع هذه الجهات الفاعلة 
بالبحث» ووضع استراتيجيات وبرامج لمُعالجة العناصر الصعبة للتحضّر المستدام.»2) وتحديد الآليات 
القانونية لتنظيم وصيانة تخطيط وبناء المدن المستدامة» دون اهمال الدّور الكبير لصانعي السّياسات 
ومُنفذيهاء وواضعي القوانين والتنظيمات التي من خلالها تحدد الآليات القانونية الكفيلة بتنظيم عملية 
تخطيط وتشييد المدن الذكيّة المستدامة التي تتمتع بالعديد من الخصائص التي تُميّزها عن غيرها من 
أنماط التعمير. 


ب- خصائص المدينة الذكيّة المستدامة 


إن تكامل المنظومة التكنولوجية والبيئية في المدينة الذكيّة المستدامة» يمنح المدينة الذكيّة 
المستدامة خصائص تُميزها عن أنماط التعمير الأخرى من خلال جمعها بين خصائتص المدينة الذّكيّة 
بمقوماتها التكنولوجية والتقنية المتكيّفة مع متطلبات الرّاحة والرّفاه التي يسعى الأشخاص لتحقيقها في 
أماكن عيشهم؛ وخصائص المدينة المستدامة بمقوماتها الأيُكولوجية المُحافظة على البيئة وعلى استدامة 
مواردهاء وقد ارتأينا ادراج هذه الخصائص ضمن فتتين الأولى تضم الخصائص المتعلقة بالذّكاء أمّا 
الأخرى فتضم الخصائص المتعلّقة بالاستدامة» وسوف نعرضها كما يلي: 
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1-الخصائص المتعلّقة بالذكاء 


يُشكل مفهوم العالم الذكي إطار أساسي للمجموعة الأوروبية بأكملها واستراتيجية الاتحاد 
الأوروبي لعام 2020 للئّمو الذّكي والمستدام والشاملء وهو أيضاً الأساس للمبادرات الصناعية العالمية 
للكوكب الأكثر ذكاءً لشركة آي بي إم 18231 والتحصّر الذكي لشركة سيسكوم»19© بالإضافة إلى نماذج 
تطوير 0149 مء5ء (!) ويقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بصفته عضوا مؤسساً في مبادرة "متحدون من 
أجل المدن الذَكيّة المستدامة".2) بتحديد المعايير التي على أساسها يتم تقييم تحقق أهداف هذه المدن» 
وتكتسب المدينة الذَكيّة المستدامة باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية» على ضوء معايير الاتحاد الدولي 
للاتصالات عدّة خصائص ثميّزها من خلال توفرها على الآتي: 


- بنيّة تحتية عالية الجودة للتكنولوجيات الحديثة وتقنيات المعلومات والاتصالات 


تخضع المدينة الذَكيّة المستدامة باستمرار للتقيّيم المستمر للتقنيات الجديدة ومدى مواءمتها 
للمصلحة العامة ومدى نجاح تنفيذها في الحفاظ على الحرية الإبداعية والمشاركة العامة» فالمجتمع 
المستدام الحقيقي هو مجتمع فعّال جسدياًء وذكي رقميًا واجتماعيّاء ومستدام بيئيّاء مدفوعًا برأس المال 
المادي ورأس المال الطبيعيء ورأس المال الاجتماعيء ورأس المال الرقميء فباتباع المفهوم العام للعالم 
الذكيء فإنّ المدينة الذكيّة الحقيقية هي المدينة الذكيّة المستدامة» المدينة الذّكيّة البيئية» أو المدينة 
الإلكترونية البيئية الذكيّة» التي تجمع الأصول المادية» والأصول التكنولوجية؛ والموارد الطبيعية وأصول 
المعرفة والموارد البشرية» ورأس المال الفكري.!2) فمن الأهمية بمكان توفرها على أحدث جيل من البُنى 
التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات./) لتمكينها من تلبية الخدمات التي يتطلّع لها سُكّانها وكذلك للقدرة 


.آم كأ .هه ,ناعهاا نم فطق تمسوجة - (1) 
(2)- وهي مبادرة يدعمها سبعة عشر (17) شريكا من شركاء الأمم المتحدة» تهدف إلى تحقيق الهدف الحادي عشر 
(11) للتنمية المستدامة وهو جعل المدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة» حيث تقوم أكثر من مئة مدينة حول العالم بتقييم 
تقدمها نحو أهداف المدن الذكيّة وأهداف التّنمية المستدامة باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية 14556 للمدن الذكيّة 
المستدامة بناءً على معايير الاتحاد الدولي للاتصالات؛: للإطلاع أنظر: 
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على التمدد التقني مستقبلاآً والجاهزية لتقل أي تطوير في هذا المجال لتغطية متطلبات السُكان 
المستقبلية.(1) 


- جهاز إداري مركزي بمنظومة تحكّم إلكترونية 


هذا الجهاز الإداري المركزي تدعمه هيكلة إدارية مترابطة ومدروسة بدقة متناهية» لا تسمح 
بالأخطاء الناجمة عن ازدواجية القرار أو تداخل الصلاحيات لوجود عدّة أنظمة في هيكلة المدينة الذكيّة 
المستدامة لن تعمل بالطريقة الصحيحة والمطلوية إلا بالتقيّد بمعايير تضمن الوصول إلى أعلى مُستويات 
الجودة في الأداء» حيث يصبو تجسيد المدينة الذكيّة الى تحقيق مجموعة من الأهداف) التقنية: 
الاجتماعية والبيئية» على اعتبار أنّ المدينة الذكيّة هي مدينة رقمية وافتراضية مزودة بتقنيات المعلومات 
والاتصالات؛ الشبكات السلكية واللاسلكية» كما أنها عبارة على تمثيل رقمي متعدد الطبقات للمدينة 
المستقبلية بوصفها نظاماً لتشغيل المجتمع الذكي وللإدارة العمرانية الذّكيّة.(0) 
- تحويل المستخدمين التقليدذيين إلى مستخدمين أذكياء 

رأس المال البشري والاجتماعيء أو ما يُسمى ب «الأشخاص الأذكياء»» هو أحد الرّكائز 
الرّئيسية التي يجب البناء عليها للتحوّل إلى مدن ذكيّة مستدامة» ويالتّالي» وبيغض النظر عن تصميمات 
المدن الذكيّة والبُنية التّحتيّة ومختلف التكنولوجيات المستخدمة» إذا كان الفرد أو المواطن غير وَاع وبقظ 
وانعدمت فيه ثقافة المسؤولية والالتزام» لا يمكن للمدينة الذّكيّة المستدامة أن تعيش طويلاً وستكون قدرتها 
على الاستمرار محدودة» وبالتّالي» يحتاج المواطن الذي يُريد العيش في مدينة ذكيّة مستدامة إلى تعلّم 
واكتساب المهارات الإلكترونية من خلال الالتزام بالعمليات الرقمية» وتحقيقاً لهذه الغاية» ينبغي أن يُشارك 
في الفرص التعليمية والتدريبية المتاحة؛» وكذلك في إدارة القدرات والموارد البشرية» من أجل اكتساب 
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(2)- صباح بالقيدوم» حياة مامنء" المدينة الذكيّة -آفاق جزائربة بخطى عالمية-", مجلّة الأصيل للبحوث الاقتصادية 
والإدارية» جامعة عباس لغرور- خنشلة» مجلد3؛ عدد01: (ص ص177-166): 2019,: ص168. 

(3)- يوسف حسن يوسف وآخرونء "المدن الذكيّة", مجلّة فصلية تصدرها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ الرباض» 
عدد 2111 2214 ص 4. 
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المهارات والخبرات اللآزمة» وكل ذلك في المجتمع الذي يسعى دائما إلى تحسين الإبداع 
وخلق الابتكار. (1) 


ولأنَ المدينة الذكيّة المستدامة تقوم على فكرة الابداع والمعرفة» وترتكز على النشاطات المعرفيّة 
وتتمتع بنسبة عالية من التعليم وتعتمد أساسا على ابداع الأفراد» فمن الضروري التدريب المُستمر 
للمستخدمين التَقليديين على مختلف التطبيقات الإلكترونية التي تشتمل عليها المدينة الذكيّة المستدامة 
وتحويلهم الى مستخدمين أذكياء» حتى يتسَنى لهم الاستفادة من كلّ الخدمات الإلكترونية المُتاحة على 
مستوى المدينة والتّعوّد على التّعامل بأريحية مع التفنية» لأته من دون مُستخدمين قادرين على استيعاب 
هذا الذكاء لن تكون هناك أي فائدة من وجود البُنيّة المتكاملة من تقنية المعلومات وشبكات الاتصال 
الهائلة بكلّ ما تتوفر عليه من تجهيزات(الأجهزة الذكيّة المحمولة» تمديدات الألياف البصرية» المجسمات 
المختلفة ونقاط البث الخاصة بالأنترنت)» والتي تُكلّف الدّولة أموال طائلة. (2) 


مما تقدّم يُمكثُنا القول أنَّ خصائص المدينة الذكيّة المستدامة المتعلّقة بالذّكاء شملت الجوانب 
التكنولوجيّة والتفنية مثل التمتع ببنية تحتيّة عالية الجودة للتكنولوجيات الحديثة وتقنيات المعلومات 
والاتصالاتء والتَمتّع بجهاز إداري مَركزي بمنظومة تحكم إلكترونية» فضلاً عن تمتعها أيضاً بمستخدمين 
أذكياء قادرين على التّعامل مع التكنلوجيا الحديثة ومتطلباتهاء وقد عمل الباحثون والمهنيون المُنتمون 
لمجموعة واسعة من التخصصات والمهن على تحديد هذه الخصائصء وتطوير نماذج ونظريات ومفاهيم 
وأنظمة لتصنيفها وتدقيقهاء رغم ما تمّ تحليله من خصائص ذكيّة تُميّز المدينة الذكيّة المستدامة» فإنّ 
خصائصها لا تكتمل إلا بالتطرق إلى الخصائص التي تمنحها الاستدامة والاستمرارية. 


2- الخصائص المتعلّقة بالاستدامة 


ثُشير القدرة التنافسية للمدينة إلى السّياسات والمؤسسات والإستراتيجيات والعمليات التى تُحدّد 
الإنتاجية المستدامة للمدينة» والتي تقوم على الجوانب الاقتصادية» البيئية» الثقافية» باعتبارها جوانب 
رئيسية»!) وثمثل الاستدامة عنصرًا أساسيًا في خطط التطوّير على جميع المستوبات وفي كافة المجالات 


(1)- عبد العزيز خنفوسيء عبد المؤمن بن صغيرء 'استراتيجيات وركائز التحوّل نحو المدن الذكيّة المستدامة"؛ مجلّة 
التعمير والبناء» جامعة ابن خلدون-تيارت؛ مجلد 04؛ عدد01؛, 2020: ص16. 

2)- عبد الله محمد العقيل» "المدن والمباني الذّكيّة". مجلّة العلوم والتقنية» تصدرها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية» العدد 111» ماي 2014, ص 6-5. 

(3)- توصية الاتحاد الدولي للاتصالات ([]11) رقم (1603..آ/9/.4903)» مرجع سابق»ء ص 1. 
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وبفضل الفهم الأوضح للقضايا البيئية» أصبح الأشخاص يُولون أهمية أكبر من أي وقت مضى 
للاستدامة» واتجهت سياسات الدّول وتشريعاتها إلى تخطيط وتأطير عملية بناء مدن ذكيّة مستدامة قادرة 
على اتخاذ تدابير مستدامة من خلال ما تمتاز به من خصائصء والتى سوف نوردها فيما يلى: 


- الاستدامة البيئية :]1 طه:1ما1دد؟ 18101071101111 


تبرز هذه الخاصية كون المدينة الذكيّة المستدامة تعد مدينة صحية بيئياًء تتوفر على شبكات 
لتوزيع الظاقة: الأحقورية والمتحددة» سستفذم التفنيات البينية: النظيفة» يكس :تخطيطها تكبيق القضاء 
الحضري بشكل عام؛ء يحترم تصميمها بشكل أساسي وجود المساحات الطبيعية والأماكن العامة»؛ مما 
يُنتج مساحات خضراء واسعة ومريحة» تسمح بتوفير هواء أكثر صحة لساكنيهاء وثساهم في تخفيض 
مستويات التلوّث العالية» تقتضي الاستدامة البيئية تغيير السّكان لعاداتهم القديمة بعادات جديدة أقل 
اضرارا بالبيئة»!!) لأنّه لن يكون هناك جدوى من اتخاذ إجراءات لتعزيز إعادة التدوير والاستثمار في 
الطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة؛ إذا كان السّكان أنفسهم لا يعتزمون تغيير عاداتهم للمساهمة في هذه 
التغييرات واعتمادهاء يحتاج تحقيق الاستدامة البيئية إلى مواطنين ملتزمين» يتمتعون بالوعي البيئي 
وبمكن أن تتوافق أنماط حياتهم مع الإجراءات الواعية بيئياً. 


وتُعد التكنولوجيات الحديثة في المدن الذَكيّة المستدامة بمثابة وسيلة لتنفيذ عدّة عمليّات تدعم 
الأستدافة النيفية كاتصالاك الطواروة واطر التضحة العامة إلى حافت آليات الفراقية البدعوية يتقفيات 
مثل إنترنت الأشياء (101) والذكاء الاصطناعي (41) لتوفير الاستجابات في الوقت المناسب للأوبئة 
المستقبلية» وبالتّالي تعزيز استدامة ومرونة التّظام البيئي الحضري الشاملء فقد تمّ تنفيذ التفنيات الرقمية 
خلال ذروة تفشي أزمة فيروس كورونا «<0031719219©» لدعم تطوير نماذج للتنبؤ بانتشار الفيروس» 
وتنسيق عمليات الحظرء والإبلاغ عن الأعراضء وتتبع أنماط التّطعيم» وتقديم المساعدة عن بعدء!”) 
والقدرة على حماية جودة الموارد الطبيعية وتجددها في المستقبل؛ كفاءة استخدام الموارد (المياهء الطاقة» 
الأرض) التركيز على الفضاء الأخضر والتنوع البيولوجي» تشجيع النقل المستدام (النقل العام» ركوب 
الدراجات؛ المشي). 
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- الاستدامة الاقتصادية «ج)[!1 510:0 1720101112 


تختلف تعاريف الاستدامة الاقتصادية تبعاً للمقاربة المُتّبعة وخطة الاستدامة المستخدمة» فعَلى 
مستوى المنظمات, تُفُسر الاستدامة الاقتصادية وفقاً للمقارية الداخلية» على كيفية بقاء المنظمات في 
مجال الأعمال التجارية» من خلال النظر في سمعة العلامة التجارية واعتبارها في صميم الإستدامة 
الاقتصادية» ويريط هذا المفهوم الأخير بين الكفاءة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في سياق الأعمال 
التجارية» وهذا يعني استخدام الأصول المختلفة للشركة بشكل فعّال للسماح لها بمواصلة الرّبحية 
التشغيلية» ويمكن تحقيق النمو الاقتصادي على حساب الموارد الطبيعية أو خدمات النظم الإيكولوجية 
أمَا وفق المقارية الخارجية» ينظر أولاً إلى التأثير الاقتصادي للمنظمة على المجتمع وبالتالي يُسلّط 
الضوء على قوة موقفها من الاستدامة.(1) 


للمدن الذكيّة المستدامة القدرة على توليد الدخل والعمالة لضمان المعيشة للسكّان» باعتمادها على 
الاقتصاد المستدام» الذي يعتمد بدوره على الاستخدام المستمر للمنتجات والمواد لأطول فترة مُمكنة من 
خلال الإصلاح وإعادة الاستخدام قبل الانتقال إلى عمليات إعادة التصنيع وإعادة التدوير بل إن الحدّ 
من الاعتماد على المواد الخام ومن الانبعاثات الناتجة من النقل والتصنيع يساعد في حماية البيئة» في 
حين أن الأسعار المنخفضة المرتبطة بالمنتجات المُعاد تدويرها يُمكن أن تُخْفْض التكاليفء وتستند فكرة 
تحقيق اقتصاد مستدام إلى ثلاثة أبعاد رئيسية: البيئية والاقتصادية والاجتماعية دون تجاهل الأبعاد 
الثقافية» فالاستدامة يُنظر إليها دائماً على أنّها مكافحة الفقر والقضاء عليه وتعزيز التعليم والثقافة والحدّ 
من التأثيرات البيئية.2) 


فالاستدامة الاقتصادية تعني التمو الاقتصادي دون أي خسارة في الاستدامة البيئية أو 
الاجتماعية» حيث لا يُمكن تطوير رأس المال الاقتصادي على حساب رأس المال الطبيعي أو 
الاجتماعي» كما تعني تخصيص الموارد وكذلك المساواة بين الأجيال» وهو ما يؤكد على استخدام نظم 
الإنتاج التي توفر أعلى مستوى من الازدهار للأجيال الحالية والقادمة» دون المساس بالاحتياجات 
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المستقبلية» فالاستدامة البيئية تعد ركيزة أساسية للحفاظ على رأس المال الطبيعي والاجتماعي والبشري 
اللآزم للدخل والارتقاء بمستوبات المعيشة. )1١(‏ 


تُشجع المدن الذكيّة المستدامة بشكل رئيسي الاقتصاد المحلّيء والنماذج المرتبطة به كشبكات 
الأشخاص المنتجين وأصدقاء البيئة» وذلك من خلال إنشاء أنظمة إنتاجية مستدامة ووظائف جديدة 
لضمان حصول كل شخص في المدينة على نصيبه من الموارد» وتمتعه بمعيشة مُرضية» كما أنّ دعم 
التجارة المحلّية» يسمح بتقوبة الاقتصادء ويُقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكريون 002. الناتجة 
عن وسائل النقل المستخدمة في الحركة التجارية. 


يتناول هدف التنمية المستدامة "12" «الاستهلاك والإنتاج المسؤولين»: مثل الحفاظ على المواد 
الخام من خلال تطوير منتجات أصغر وأخف وزنًا واستخدام المواد المعاد تدويرها وإعادة تدويرها لتعبئة 
أكثر استدامة» وتقليل استخدام المواد الكيميائية في عمليات الإنتاج وتشجيع تحويل المنتجات» ويتناول 
هدف التنمية المستدامة "13" «الإجراءات المناخية» ويعطي الأولوية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد 
الكريون «002» طوال دورة حياة المنتج» من خلال استخدام الطاقة المتجددة ويلزم بذل جهود مُتضافرة 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.2) 


وينبغي وضع إجراءات لتعزيز أهمية إعادة التدوير والاستهلاك المسؤول» وتجنب الإفراط في 
إساءة استخدام الموارد الطبيعية» ومساهمة الجميع في تشجيع تنفيذ هذه الإجراءات» التي ستعود في 
نهاية المطاف بفائدة كبيرة على المجتمع ككُلء وذلك بحصول الجميع على مدن صديقة للبيئة أكثر 
استدامة ونظافة» فالمجتمع يتألف من أربعة أبعاد. اقتصادية واجتماعية وبيئية ومُؤسسية؛ كل منها كيان 
مُعقّد وديناميكي ومُنظم ذاتيًا ومتطوّر في حد ذاته؛ ممّا يجعل التظام المتصل معقدّاء وحتى يكون هذا 
النُظام مستدامًا يجب أن يُحافظ كل نظام فرعي من التّظم الفرعية الأربعة على قدرته على البقاء والتطوّرء 
بينما يجب أن تسمح الروابط بين التّظم الفرعية بالتطوّر المشترك المستدام للاقتصاد والمجتمع 
والظوضة 3 
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-الاستدامة الاجتماعية )!51510101 500101 


تُعبّر الاستدامة الاجتماعية على القدرة على المحافظة على الظروف الاجتماعية لضمان 
الإستقرار» الديمقراطية؛ المشاركة والعدالة» ويُعدَ التقدّم الاجتماعي عامل مهم في البيئة المبنية» غير أنّه 
في الماضي كثيراً ما تمّ استبعاده من أجندة المجتمعات الصّالحة للعيش والمستدامة» ويجب أن تشمل 
الاستدامة ليس فقط نسيج المباني على الرّغم من أهمية ذلك ولكن علاوة على ذلك عليها أن تشمل ما 
سمية :وغائل الأشخاضن» #التنطقة الحضرية تكون مستدانة ذا افبحق لكل شنفضن قرضنة الوضول 
إلى منزل لائق» حيث يُعزز ذلك التماسك الاجتماعي والرفاهية» فالمجتمع ذو الجودة والكفاءة» هو 
المجتمع الذي يوفر بيئات مبنية أفضل وأوفق لساكنيهاء بالإضافة إلى قدرته على تقليل تأثيره السلبي 
على البيئة الطبيعية.(1) 


وفقًا لمجلس غرب أستراليا للخدمات الاجتماعية « تحدث الاستدامة الاجتماعية عندما تكون 
العمليات الرّسمية وغير الرسمية؛ والأنظمة؛ والبنى؛ والعلاقات: داعمة فاعلة لقدرة الأجيال الحالية 
والمستقبلية لخلق مجتمعات صحية وقابلة للحياة, فالمجتمعات المستدامة اجتماعيًا محققة للمساواة 
والتنوع, والترابط» والديمقراطية, وتوفر نوعية حياة جيّدة». بدأ علماء الاجتماع والسياسة الآن في 
استكشاف أهمية وإمكانات نظريات «الاستدامة» في مجالاتهاء لا سيما إذا أمكن زيادة تطوير البعد 
الاجتماعي وتعزيزه» فهناك مجالات كثيرة لتوظيف خطاب الاستدامة من أجل التقدّم في قضايا العدالة 
الاجتماعية والإنصاف من خلال استخدامها كأداة لتأطير السياسات الاجتماعية التقدّمية. 2) 


أقترحت التّنمية الحضرية المستدامة على أُنّها إعادة تصحيح للحياة الحضرية» وعلى النقيض 
من المدينة المتفرقة جغرافياء والمستويات العالية من التنقل الشخصيء حيث ثفسّر الاستدامة الحضرية 
عادة على أنّها تعني زيادة الكثافة السّكانية وخلط بين الفئات الاجتماعية المختلفة والأنشطة الوظيفية 
وتقليل التنقل المكاني» وحتى ينجح هذا المفهوم؛ يجب على الأشخاص قبول أفكار العيش بالقرب من 
بعضهم البعض في مجتمعاتهم» سيعني هذا تغييرًا اجتماعيًا كبيراء وخلفه فكرة ضمنية عن «الاستدامة 
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الاجتماعية»» وهو نمط من العلاقات الاجتماعية داخل المدينة أكثر استدامة من الأنماط الحالية وبالتالي 
فإنّ مثل هذه الفكرة هي نقد للحالة الاجتماعية للمدينة اليوم واقتراح لطريقة حياة أكثر انسجامًا في 
المستقبل:!(1) 


-الاستدامة الثقافية :0511 ::نماسنى اسسم1) 


من خصائص المدينة المستدامة القدرة على تعزيز الهوبة الثقافية والقيّم» فتشييد المدن لا يُختصر 
في التخطيط والتصميم المعماري وبناء العمارات والمنازل فحسبء. بل يمتد إلى بناء الطبائع والشخصية» 
والأخلاق» ولذلك فإنّ بناء المدينة ليس بالأمر الهيّن الذي بمستطاعنا أن نقوم به بكل سهولة» إِنّ تخطيط 
المدينة لا يعني عملاً عشوائياً مرتجلآً يحتاج لأسبوع» أو لشهر أو لسنة» ولكنه عمل يحتاج لدراسة 
مستقبل الأيام»7) لذا فإنَ « مدى استلهام النموذج الحضاري والثقافي للهندسة المعمارية كان المؤشر 
على أصالة الهوبة المعمارية وتماسكها أو تفككهاء في إطار تقويم النظرية المعمارية في ضوء 
الخصائص البيئية والحضاربة المحلّية».(3) 


كان هناك اهتمام متزايد من العلماء وصناع السياسات العامة لاعتبار الثقافة جانبًا من جوانب 
التدمية المستدامة وحتى كركيزة رابعة للاستدامة» بِيْد أنّ فهم الثقافة في إطار التنمية المستدامة ظلَ حتى 
وقت قريب غامضاًء) لذلك يجب الاعتماد على التخطيط الثقافي باعتباره عملية تطوير استراتيجية 
ثقافية ومنظومة للتنشيط» يهدف إلى إنشاء أماكن ثقافية دائمة ومؤقتة ومبرمجة عبر المدينة مدعومة 
بالسياسات والمبادئ التوجيهية والبنية التحتية الثقافية» ويتطور كطريقة ناجحة لتقوية واحتضان المجتمع 
في المدنء وبينما يُتيح دمج الفنون والثقافة في الحياة اليومية للتّاس قدرًا أكبر من التطوير الاجتماعي 


.33ل بكلء .م0 ,لاملطق تإعاكمل! طتره © طزماده11 - (1) 
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الندوة المنظمة ما بين 24 و26 نوفمبر_ 1988» الدار البيضاء: كلّية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك» المغرب» 
8؛» ص 17. 
(3)- إدريس مقبولء "المدينة العربية الحديثة: قراءة سوسيو لسانية في أعراض مرض التمدن"؛ مجلّة عمران للعلوم 
الاجتماعية» مجلد 4» عدد 16؛ (ص ص. 76-47).: قطرء 22016 ص 53. 
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عالمى. )1( 


وقد عُرّفت الثقافة على أنّها مجموعة من المعتقدات والأخلاق والأساليب ومجموعة من المعارف 
البشرية التي تعتمد على انتقال هذه الخصائص إلى الأجيال الشابة»7) وتقوم الاستدامة على فكرة 
الاستمرارية وكيفية استخدام الموارد في الوقت الحاضر دون المساس بتوافرها في المستقبل»27) تداخل 
المفهومان في المجالات الاجتماعية والسياسيةء ليتبلور مفهوم الاستدامة الثقافية كأحد أهم 
مفاهيم الاستدامة» ودُكر لأول مرة سنة 1995» كما أقترحت خيارات ذات جدوى وقابلية للتطبيق في 
عديد المجالات» حيث ثوفر حلول لقضايا التدمية المستدامة وتهتم بالحفاظ على المعتقدات والممارسات 
الثقافية» والحفاظ على التراثء والثقافة بكيانها الخاص.4) 


تتأسس بين هوية المدينة وقيّم ساكنيها علاقة دائرية تعكس نوع من التأثير المتبادل» يصعب 
تحديد انطلاقته» فالمدينة بما تحتويه من بنايات وما تجسده من تخطيط حضري تشكل فضاء للقيّم التي 
يؤمن بها سكانهاء فقد عُمّرت المدينة وفقاً للقيّم والمعتقدات الأخلاقية والجمالية ووفقاً لرؤية معيّنة للحياة 


والوجود. (5) 


يُمكن اعتبار الاستدامة الثقافية قضية أساسية» أو كشرط مُسبق يجب تلبيته من أجل تحقيق 
التدمية المستدامة» ولأنّ الفهم النظري للاستدامة الثقافية في الأطر العامة للتنمية المستدامة ما يزال 
غامضًاء أصبح دور الثقافة ضعيف التنفيذ في السّياسة البيئية» وكذلك في السياسة الاجتماعية ويمكننا 
تحديد أثر الاستدامة الثقافية من خلال التحقيق في مفهوم الثقافة في سياق التّنمية المستدامة» من خلال 
دراسة أفضل الممارسات لإدخال الثقافة في السياسات العامة وكذلك المجالات العملية وتطوير الوسائل 


(0)- حسام رؤوفء "التخطيط والتطوير العمراني"؛ تاريخ النشر 14 مارس 2022» تاريخ وساعة الاطلاع: 04-05- 
2 12:30. متاح على الرابط:1.1(/877134//: 111125 

1-76 --110.111©1:1:10111-11122511ن(نا//: 1111725 :11117 1ال) 0 1021111111011 ,©111117ان) [0 1061111111011 -(2) 

١ 00 0‏ 7 ,2023 111 [0 ع1 1116م 
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17076, 2004, 

.3 م .أآء.02) ,811110110 1119©7 ,501111 متتسو - (4) 

(5)- هشام المكيء " نحو هوية مستدامة للمدينة العربية: رؤية فكرية عابرة للتخصصات". مجلة الثقافة الشعبية فصلية 

علمية متخصصة. عدد 56», البحرين» 2022. ص 169. 
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والمؤشرات لتقييم آثار الثقافة على التنمية المستدامة»!!) كأساس ضروري للانتقال إلى مجتمع مستدام 
ثقافياً. 


تُصبح المدينة أيضاً حامية لقيم الجماعة وضامنة لاستمرارها من خلال تعزيز هذه القيّم كون 
فضاءات المدينة نطاق مادي ومعنوي يضمن استمرار القيم الاجتماعية» والحفاظ عليها عبر توجيه 
أنماط العيش» ومختلف أشكال التواصل الاجتماعيء وذلك بما ينسجم حصراً مع قيم الجماعة» ومن 
جهة أخرى تحمي المدينة أيضا قيم الجماعة بإدماجها الأفراد الجدد في هذه القيم» ويكون ذلك من خلال 
تكريس النمط العمراني لتوجيهات معيّنة تضبط السلوك الاجتماعي وفق ما يتماشى مع القيم الجماعية؛ 
بهذا المعنى» فالقيم تشكل المدينة وتشيّدهاء والمدينة تحافظ على القيم وتضمن استمرارها وتستمر بها.2) 


بعرضنا وتحليلنا لخصائص المدينة الذكيّة المستدامة السالف ذكرهاء يكتمل إلى حد ما مفهوم 
المدينة الذّكيّة المستدامة» والذي أصبح لزامًا على المشرّع التوجه إلى تكريسه في التشريع العمراني وذلك 
سعياً لعصرنة المدن» وفي هذا السّياق علينا الإحاطة بموقف المشرّع الجزائري من تكريس هذا المفهوم: 
سواء ضمن أحكام قانون العمران أو القوانين والتنظيمات ذات الصلة. 


ثانيًا: موقف المشرّع الجزائري من تكربس مفهوم المدينة الذّكيّة المستدامة 


تسعى المدن في جميع أنحاء العالم إلى تحسين قدرتها على الصمود أمام الضغوط والصدمات» 
وعلى الرّغم من أنّ المنطقة العربية تواجه تحدّيات مزمنة ومتعددة» إلا أتها تتخذ تدابير جادة لتحقيق 
مرونة المدن» وإن كانت بوتيرة بطيئة» وهناك العديد من المبادرات في جميع أنحاء المنطقة تهدف إلى 
بناء المرونة والقدرة على الصمود في السياق الحضريء7) خاصة أنّ تداعيات انتشار جائحة (011019») 


6 :01ل (2 517616 04 5ه 51011108111197لآ5 01 1لةأ]نان)» ,كنطاة 071 1[1411ال تنه جز ادمع 31111127 ,اأعه0مطا مسر -(1) 
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(2)- هشام المكي؛ مرجع سابقء ص 169. 

(3)- وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى التزام الجهات الفاعلة المحلّية في العديد من البلدان العربية ببناء القدرة على 
الصمود من خلال الدّعم الذي تتلقاه من الحكومات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين» فقد استفادت أكثر من 20 مدينة 
عربية من الدّعم الفني والمالي من شركاء تنمية دوليين» وذلك لتحسين المرونة الحضرية تجاه مخاطر المناخ والأخطار 
الطبيعية» والشركاء هم «الإسكوا» و«موئل الأمم المتحدة» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«مكتب الأمم المتحدة 
للحدّ من مخاطر الكوارث» و«البنك الدّولي»؛ والبلدان المستفيدة هي: (الأردن والإمارات العربية المتحدة وتونس وجزر 
القمر وجيبوتي والجزائر والسودان ودولة فلسطين ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية) » أنظر في ذلك : اللجنة 
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أدت الى توجيه الانتباه نحو المدن الذكيّة المستدامة» فبدأت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم 
النظر في اعتماد نماذج المدن الذكيّة المستدامة كوسيلة لتحقيق التحوّل الرقمي للمدن» حيث أنّ هذا 
النموذج يفسح مجالاً كبيراً للحلول المبتكرة لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتطوير أعمال جديدة؛ 
كما أنه يُعزز المرونة الاجتماعية والاقتصادية القادرة على مواجهة الصدمات غير المتوقعة.(!) 


وقد اتجهت العديد من الدّول العربية من خلال سياستها وتشريعاتها العمرانية» إلى التّحوّل نحو 
تجسيد نماذج لمدن ذكيّة مستدامة في إطار سعيها لتلبية احتياجات مواطنيهاء ومواكبة لمقتضيات التَطوّر 
وتماشيًا مع تزايد معدلات التحضرء فضلاً عن السّعي لتحقيق التّنمية المستدامة بكل أبعادها وبمختلف 
مستوياتهاء وفي هذا الصدد أخذ المشرّع الجزائري خطوة الانطلاقة نحو وضع ارضية قانونية تؤطر 
تحوّل الدّولة الجزائرية نحو الاستدامة الذّكيّة في التّعمير» وذلك إيماناً منه أنّ البيئة الطبيعية لا يُمكن 
المحافظة عليها إلا بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة» من خلال التخطيط الذّكي المستدام لإنشاء المُدن 
وتوظيف معايير الاستدامة والعصرنة في كل عمليات ومراحل المشاريع الحضرية المُزمع إنجازها.©) 


ورغم أنّ المشرّح لم يُعلان صراحة عن تكربس مفهوم المدن الذَكيّة المستدامة» سواءً في قانون 
العمران رقم 29-90 أو قانون تهيئة الإقليم رقم 20-01 كما لم يُعلن عن ذلك أيضاً في القانونين رقم 
08-2 و2.06-06 إلآ أن ذلك يُستشف من خلال الأهداف المسطرة ضمن القوانين المذكورة وعلى 
وجه الخصوص التي تتبنى منها مبادئ التنمية المستدامة» وعلى سبيل المثال لا الحصر ما عبّر عنه 
المشرّع الجزائري في القانون رقم 20-01» بإعادة توازن البْنيّة الحضرية وترقية الوظائف الجهوية 
والوطنية والدّولية للحواضر والمدن الكبرى.7) وقد ساير القانون 08-02 القانون 20-01 في أهدافه 
وحافظ المشرّع على نفس التوجه حيث نصّ على أنّ انشاء المدن الجديدة يندرج ضمن السياسة الوطنية 


الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(075774.: المدن الذَكيّة المستدامة والحلول الرقمية الذكيّة لتعزيز المرونة 
الحضرية في المنطقة العربية دروس من الجائحة؛ مطبوعات الأمم المتحدة تصدر عن الإسكواء بيت الأمم المتحدة؛ 
بيروت» 2020؛» ص6. 

(1)- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا(1790714) » مرجع سابق» ص15. 

(2)- عواطف بوطرفة» "المدينة الذكيّة المستدامة في الجزائر بين واقع التشريع والتطلع إلى العصرنة", مجلّة الاجتهاد 
القضائي؛ جامعة محمد خيضر بسكرة؛ مجلد13: عدد3. (ص ص1380-1361): 2021 ص1370-1368. 

(3)- القانون رقم 08-02 المتعلّق بشروط انشاء المدن الجديدة وتهيئتها والقانون رقم 06-06 يتضمن القانون التوجيهي 
للمدينة 


(4)- المادة 4 الفقرة 5 من القانون 20/01» مرجع سابق. 
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الزامية لتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة» وذلك من أجل اعادة التوازن للبيئة العمرانية» أمّا القانون 06- 
6 فقد كان توجهه أوضح وأدق حيث نصّ في مادته السابعة على أنّ سياسة المدينة تهدف الى التنمية 
المستدامة بصفتها إطاراً متكاملاآ متعدد الأبعاد والقطاعات والأطراف ويتمٌ تجسيدها من خلال عدّة 
مجالات: مجال التّنمية المستدامة والاقتصاد الحضري والمجال الحضري والثقافي والمجال الاجتماعي 
ومجال التسيير والمجال المؤسساتي.(!1) 


ومن خلال مناقشة المواد السّابقة يتضح جلياً أنّ المشرّع العمراني رغم عدم افصاحه صراحة 
عن تكربس مفهوم المدن الذكيّة المستدامة إلا أّه جعل سياسة المدينة بأكملها تهدف لتحقيق التنمية 
المستدامة» وما المذن الذكيّة المستدامة إل نمط عمرانى يُحفق الثدمية المستدامة بكلَ أبعادها وعلى رأسها 
البعد البيئي» وقد جاء اعلان الحكومة الجزائرية صراحة عن توجهها نحو تكربس مفهوم المدن الذّكيّة 
المستدامة بصدور المرسوم التنفيذي 275-04 المعدّل والمتمّم!2)» المتضمّن إنشاء المدينة الجديدة 
لسيدي عبد الله والذي صدر تطبيقاً لأحكام المادة 06 من القانون 08-02 وثُعد التثموذج الأول 
للمدينة الذّكيّة في الجزائرء وفي هذا الصددء تشرع الجزائر تدريجياً في اتخاذ تدابير تتعلق أساساً بما 
بتحديث النصوص التنظيمية والمعايير التقنية وسجلات المعاملات المنقولة عن طريق إدخال مفهوم 
المدينة الذكية» واستخدام الألواح الكهروضوئية الذكية للإضاءة العامة» ونظام الري للمناطق الخضراء 
ولتشغيل الأجهزة الكهربائية في المناطق المشتركة للمباني (المصاعدء السلالم»..).4) 


(1)- المادة 07 من القانون 06/06: مرجع سابق. 

(2)- المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 275-04 مؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004» 
يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله الجريدة الرّسمية عدد 56» صادر 5 سبتمبر 2004. المعدّل بالمرسوم 
التنفيذني 216-16»: ج ر ج ج عدد 47» صادر 14 غشت 2016», والمرسوم التنفيذي 296-20» مؤرّخ في 24 صفر 
عام 1442 الموافق 12اكتوير سنة 2020: ج ر ج ج عدد62»: صادر 14 اكتوير 2020. 

(3)- تقع المدينة 'الجديدة لسيدي عبد الله' بولاية الجزائر على أقاليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والسوبدانية والدويرة» 
حدد المشرّع الوظائف الأساسية للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله في نص إنشاءهاء انظر: المادة 4 من المرسوم التنفيذي 
275-4» المعدّل والمتمّم» مرجع سابق. 
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كما تحتضن مشاريع سكنية ضخمة في مقدمتها صيغة الترقوي العمومي بأكثر من 5000 آلاف 
وحدة» وصيغة البيع بالإيجار "عدل" بأكثر من 44 ألف وحدة سكنية»!!) ومن خلال قراءة البرنامج العام 
للمدينة والمدرج في المادة 5 من المرسوم التنفيذي 275-04» تتضح لنا أبعاد الإستدامة التنمويّة(البعد 
البيئي» البعد الإقتصاديء البعد الاجتماعي) التي وظفها المشرّع في برنامج المدينة الجديدة سيدي عبد 
الله فضلاً عن البعد التكنولوجي المكرّس من خلال حي التكنولوجيات الإعلام والاتصال (الحظيرة 
الإلكترونية). 
مما سبقء يُمكّنا القول أنّ المدينة الجديدة '"لسيدي عبدالله" تأسّست لتكون مدينة ذكيّة مستدامة؛ 
وتأكيداً من الحكومة على توجه الجزائر نحو الاستدامة الذَكيّة في التعميرء تم عقد قمة المدن الذكيّة 
العالمية للإستثمار والتكنولوجيا لعام 2018» تحت رعاية مشروع 'الجزائر مدينة ذكيّة" الذي أطلقته ولاية 
الجزائر في الفترة ما بين 27 إلى 28 جوانء وهذا بالمركز الذولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة» وقد 
جمعت القمة أكثر من 4 ألاف مشارك و150 خبيراً دولياً من بينهم شخصيات عالمية في مجال 
التكنولوجياء التمويل» والصناعة.(©) 
من أجل تعزيز هذه التجربة وتوسيع نطاق تطبيقها في المستقبل؛ ينبغي على الجزائر أن تسير 
على خُطى نماذج ناجحة للمدن الذكيّة المستدامة وأن تعمل على تجسيدهاء كما أنَّ عليها التركيز على 
التكنولوجيات الحديثة والتّحوّل الرقمي لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية 
ولضمان وتعزيز كفاءة الموارد وحماية البيئة» والعمل على إنشاء بنية تحتية ذكيّة عالية الجودة» مع 


(1)- الإذاعة الجزائرية» مدينة سيدي عبد الله نموذج لأوّل مدينة ذكية في الجزائر» مقال الكتروني» تاريخ النشر 
716 تاريخ الاطلاع 2020/01/20» ساعة الاطلاع: 16:30. متاح على الرابط: 
111111111110101 
(2)-تجدر الإشارة الى أنّ البرنامج العام للمدينة عُدّلُ مرتين من خلال المرسوم التنفيذي 216-16 والمرسوم 2296-20 
ووفقا لآخر تعديل حدّد البرنامج العام للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله كما يلي: فضاءات لبرنامج السّكن الموجه للمواطنين 
بعدد اريعمائة وخمسين ألف (450.000) ساكن؛ تجهيزات ادارية؛ حي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال يدعى الحظيرة 
الإلكترونية؛ حظيرة عمرانية تتكون من مساحات خضراء ومناطق راحة وترفيه ومركب متعدد الرياضات؛ اقطاب جامعية؛ 
مركز البحث والتّدمية؛ أقطاب تنافسية وجاذبية في مجال البيو تكنولوجيا والصيدلة والتكنولوجيا المتطورة ومنشآت اساسية 
عسكرية؛ تجهيزات استشفائية وصحية؛ تجهيزات تجارية» وفندقية وخدمات؛ تجهيزات دينية وثقافية؛ تجهيزات للتريبة 
والتكوين؛ منشآت معالجة النفيات والمياه القذرة؛ فضاءات حماية حول المدينة يحدّد مخطط التهيئة استخداماتها. 
(9)- هبة نورء ' ولاية الجزائر تنظم قمة المدن الذّكيّة العالمية للإستثمار والتكنولوجيا". تاربخ النشر 2018/06/03»: 
تاريخ وساعة الاطلاع: 2022-01-11,. 16:00 . متاح على الرابط: 19/15221//:وصاغط 


الباب الثّاني/ الفصل الثاني التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


تكريس الإدارة الذكيّة في الظروف الحضرية الجديدة» من خلال الإدارة الذكيّة للماء والطاقة والنفايات 
وكذلك تشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة وربطها بالأساليب والتقنيات 

وحتى يُزيل المشرّع أي غموض يعتري موقفه تجاه تكريس مفهوم المدينة الذكيّة المستدامة عليه 
وضع قانون عمران جديد والاستغناء كلّية عن قانون العمران 29-90» ولأنّ تكريس مفاهيم ومبادئ 
التعمير العصري بات ضرورة لتطوير وعصرنة البيئة العمرانية والمحافظة على البيئة الطبيعة أصبح 
لزاماً على المشرّع الجزائري تكريس مفهوم المدينة الذكيّة المستدامة ضمن أحكام قانون العمران الجديدء 
وحتى يُعزز المشرّع موقفه عليه العمل على تكريس مبادئ التّمو الذُكي المستدام. 


الفرع الثاني 
التكربس القانوني لمبادئ النّمو الذكي المستدام 


في اتجاه الإيكولوجيا البشرية تبلورت عوامل التمو الحضري بعناصره الأربعة والمتمثلة في (البيئة؛ 
السكان» التنظيم الاجتماعيء المستوى التكنولوجي)»!!) ومع تطوّر الأنماط العمرانية والتخطيط الحضري 
ظهر التمو الذكيء والذي يشمل مجموعة من تدابير التخطيط المتعلّقة بالتخطيط الحضري والتّنمية 
الاقتصادية والنقل» والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة السّكانء واحترام البيئة والتراث البشريء, المادي 
والتاريخيء وتشجيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرارء7) تطوّرت بعد ذلك مبادئ التّمو الذّكي!©, 
حيث عملت الجمعية الدّولية لإدارة المدن/المقاطعات (10314]) وشبكة التّمو الذكي بالاشتراك مع وكالة 
حماية البيئة (0754 على إرساء مبادئ خاصة بالنمو الذّكي)؛ وقد أصبح من الضروري تكريس 


(1)- كايد خالد عبد السلام» جغرافيا المدن» ط]»ء الجنادرية للنشر والتوزيع» عمان- الأردن» 2017» ص 149. 

8 أأ6.م0 بتنبه!! عتمع م1 نه «ر رتم1 وازو 11 - (2) 
(3)- عملت الجمعية الدّولية لإدارة المدن/المقاطعات (10214) وشبكة التّمو الذكي على تطؤير التّمو الذُكي من خلال 
منحة من وكالة حماية البيئة (574)؛ وافق اثنان وثلاثون من شركاء شبكة الثمو الذّكي الممثلين في المنظمات الوطنية 
للإسكان والبيئة» تصميم وتنمية المجتمعات» الصحة العامة» النقل» الحكومة المحلية» وغيرها من المصالح أو أيدت ما 
أطلق عليه "هذا هو التمو الذكي ".22 5ن | «مقمء اطاط - لم0 اتمسدى دل منل1 
4)- تعرّفه مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية بقولها: «النُمو الذكي يتعلّق بتطبيقات التهيئة» وباستخدامات 
الأراضي التي تحدّ من الزحف الحضري المكلّف. وتخصّص أموال دافعي الضرائب بشكل أكثر نجاعة. وتخلق مجتمعات 
ذات نوعية حياة أفضل.» 
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المشرّع لهذه المبادئ تطلعاً منه إلى عصرنة مبادئ التعمير وقد ارتأينا تقسيمها إلى مبادئ التمو الذُكي 
المستدام المنظمة لعملية شغل الأرض (أوَلاً) ومبادئ التّمو الذكي الدّاعمة لعملية التنمية (ثانيًا). 


وَلاً: مبادئ النمو الذكي المستدام المنظمة لعملية شغل الأرض 


إِنّ التّمو والتّنمية» إذا لم تتم ادارتهما بشكل صحيح. يُمكن أن يؤثرا سلبا على نوعية الحياة 
بسبب استنقًاد الموارد الطبيعية والتلوث والتوسع الحضري ولتجنب جميع الآثار السلبية المحتملة أصبح 
من الضروري تكريس قانون العمران لمبادئ نمو ذكي مستدام تكون كفيلة بتنظيم عملية شغل الأرض 
بصورة تجعل مُجتمعاتنا أماكن ممتعة سواءَ للعيش أو العملء وتتمثل هذه المبادئ في الاستخدامات 
المختلطة للأرض والاستفادة من تصميم المبنى المتراص» والعمل على إنشاء أحياء صالحة للمشي 
ورعاية مجتمعات مميزة وجذابة مع شعور قوي بالمكان» مع الحفاظ على المساحات المفتوحة والأراضي 
الزراعية والجمال الطبيعي والمناطق البيئية الحرجة» والتي سوف نُفصّل فيها على التحو التالي: 


أ- الاستخدامات المختلطة للأرض 
5 101:0 74713 


تعتمد التنمية التقليدية للمدن فى معظم الأحيان على التقسيم الوظيفي عند تحديدها لمكان تموقع 
المباني ضمن الأرض الحضرية» حيث يتم تصنيفها إلى مناطق سكنية وأخرى تجارية إلآ أنّ التَمو الذّكي 
على العكس من ذلكء فقد كرس فلسفة جديدة من خلال مبدأ الاستخدام المختلط للأرضء!!) الذي يسمح 
بتشييد المباني السكنية» والمباني الخدماتية» والمحلات التجارية» والمكاتب والمساكن والفنادق والمتنزهات 


111 0111 5015 065 :111111501101” 4 أ 111©111© 0111611642 ”0 7101101165 © 110ع111ء” 5 1711111261116 ©1550116آ7:0© 4ل » 
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7.1 ,2003 062111816 ,011000 ) لاك 111121115961116 015501166" 12 “1لاى ][مورصمل 
كما يُعرّف الثمو الذكي ايضأء بأئه نظرية تخطيط ونقل حضرية واسعة الّطاق» مصممة لتعزيز نوعية حياة أفضل 
للجميع؛ يحافظ التّمو الذكي على الموارد ويحمي الطبيعة ويقوي الأعمال المحلية ويخلق أحياء حيوية» يوظف التّمو الذّكي 
في وسط المدينة لتقليل الزحف العمراني؛ تختلف ميزات وفكرة النّمو الذكي في المجتمع من مكان إلى آخرء بشكل عام 
يستثمر التمو الذّكي الوقت والاهتمام والموارد في المجتمع ويوفر حياة جديدة للمدن المركزية والمناطق القديمة المتدهورة. 
انظر فى ذلك: 


قتتتء لمع 4 عل عتناتاء ق 3 ,«عاوقء 81111 تنعط لآ :11006111 4 ::[1طده0 67 58171011> ,311613110 711117071116 ,0100 59117151 11111 
.6 ,([1 6-1 مرظ) .111 . 1 ,51117119 ةأطلاط 


(1)- هاتف لفته الجبوريء "الحفاظ على الاراضي الزراعية من الزحف العمراني باستخدام مبادئ النمو الذكي في مدينة 
النجف". مجلّة مداد الآداب» ص.ص554-529, 2019؛: ص535. 
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الترفيهية... أو غيرهاء بحيث تكون مسافة التنقل بين هذه النقاط العمرانية يمكن قطعها مشياء كما يسمح 
بالجمع بين المساحات السكنية والتجارية و/ أو الصناعية في منطقة واحدة» تطبيقا لمنهج يقوم على 
تداخل الفعاليات المختلفة في المجتمع ضمن الارض الحضرية فتكون الاستعمالات على مقرية من 
بعضها البعضء وهذا يجعل من العملي تنقل المقيمين مشياً نحو أماكن عملهم المتواجدة في المباني 
السكنية أو لاقتناء اغراضهم» كما بإمكانهم استعمال الدراجات الهوائية ضمن بيئة المدينة بدلا من 
الاضطرار إلى القيادة والتنقل الى محلات بعيدة. (1) 


فالاستخدامات المختلطة للأرض تهدف إلى جعل المسافات قصيرة بين المرافق الاجتماعية 
وايضاً للتخفيف من حركة المرورء وكذا توفير الفضاءات اللآزمة لراحة السّكان» كما اهم في خلق 
بيئة مفعمة بالحياة من خلال اختلاط السّكان وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع؛ والحدٌ من الامتداد 
الأفقي للنسيج العمراني» ويعمل هذا المبدأ على تكريس الاستدامة من خلال الحفاظ على موارد الطاقة 
الأحفورية» وحماية البيئة من خلال التقليل من انبعاث الغازات الدفيئة فضلاً عن مساهمة الاستخدامات 
المختلطة للأرض في الحفاظ على المال وتنمية الاقتصاد المحلّي. ©) 


ب- الاستفادة من تصميم المبنى المترااص 
01 2111101112 201117021 ك[0 ©26 0001110 1016 


إنّ تسارع وتيرة التعمير واستمراره في استهلاك الأرض دون الاكتراث إلى ضرورة الموازنة بين 
تحقيق التنمية الحضرية وحماية المساحات الخضراء والأراضي الزراعية؛ كلّها أسباب سوف تؤدي مع 
مرور الوقت إلى ثدرة الأراضي القابلة للتعميرء وامتداد الزحف العمراني إلى الأراضي الزراعية لذلك 
أصبح من الضروري تكريس التصميم الذّكي الذي يُترجمه تصميم المبنى المتراص من خلال جعل 
الأبنية في المدن تمتد بصورة عمودية من خلال تعدد الطوابق مع امكانية توفير وحدات صغيرة ومناسبة 
لاحتياجات فئات كثيرة من المجتمع» بحيث يصبح فيها من السهولة الامتلاك أو الايجار بتكلفة 


© كزه «4نتاك ©كم0) 4 «آاضنم ارك نعطلا طتنن) 1نهن) 1[1نزه"7) 5112011 مر 1'" ,طرظ “تمترتيج]47111 ,ككل 1511110102111 كل -(1) 
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يسمح تصميم المبنى المتراص بالاستخدام الفعّال للمساحة» وتوفير الكثير من الأراضي 
المفتوحة المتاحة لاستغلالها كمساحات خضراءء كما أنّ توفير الخدمات الضرورية (الماء والكهرياء 
وجمع القمامة) للمقيمين في المباني الممتدة عموديآء يكون بتكلفة أقل من التي يتطلبها توفير هذه 
الخدمات لنفس العدد من الأشخاص في المباني الممتدة افقياًء كما يُعد توجيه النقل الجماعي عبر حي 
متراص أكثر كفاءة من توجيهه عبر حي مترامي الأطراف؛. فضلا عن دور تصميم المبنى المتراص في 
استدامة الموارد الطبيعية وتحسين التفاعل المجتمعي والتماسك الاجتماعيء كما أنّ إنشاء أحياء حضرية 
متراصة وصالحة للعيش وقابلة للتطبيق سيجذب المزيد من السّكان» وستعمل الأعمال التجارية بمثابة 
عنصر رئيسي للحدّ من الزحف الحضري وحماية السّكان المحلّيين. (1) 


ج- إنشاء أحياء صالحة للمشي 
[ [ذ اذ 007 


يُعد مبدأ إنشاء أحياء صالحة للمشي من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التمو الذكي مفاده 
أنّ التمو الذكي يتطلب بيئة آمنة للتسوّق» وجعل مرافق التعليم والعمل والخدمات على مسافة قرببة 
للأماكن التي يعيش فيها الأشخاصء كما يُعزّز التفاعل بين ساكني المنطقة الحضرية» وبشجع حركة 
المُشاة وركوب الدّراجات في ظل الاستخدام المختلط للأرض وتصميم المباني المتراصة ويقآل من 
الاعتماد على المركبات التي تستخدم الوقود وهذا بالتأكيد يقلل من إهدار الأموال والموارد على الوقود 
عند التنقل من السكن إلى العمل أو للقيام بأنشطة مختلفة. 3) 


ولتحفيق هذه الرؤية» وجعل المجتمعات القابلة للمشي حقيقة واقعة يتعين على المجتمع المحلي 
تعزيز استخدام الأراضي بما يتسق مع حجم ووظيفة السياق الحضري المحيطء تنظيم الأرصفة والشوارع 
بحيث يريط نظام الأرصغة والشوارع بين نقاط الاهتمام والنشاطء وضع لافتات إرشادية بسيطة؛ تكريبس 
نمط من التصميم والاستخدام يوحد نظام المشاة» مع توفير حماية للمشاة من السيارات والدراجات» 


واستخدام مواد رصف آمنة للأرصفة وممرات المشاة» كما يجب أن تتوفر الأرصفة على مجموعة متنوعة 


. 1.29آء. 27 ,511011110 :11111201110 ,051010 59/171110 بم -(1) 
(2)- هاتف لفته الجبوري» مرجع سابق» ص 541. 
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من الاستخداماتء والتركيز على جاذبية المحيط والنظافة مع واجهات متاجر وأنشطة مجاورة تبرز 
الاهتمام بالمشهد الحضري المتنوّع. (!) 


د- تعزيز تميز وجاذبية المجتمعات مع احساس قوي بالمكان 
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هناك أشياء تمنح المدينة شكلها وجاذبيتهاء وتفرُدها الذي يُميّززها عن أي مدينة أخرى ويهدف 
التمو الذكي إلى حماية مورفولوجية7) المدينة التي تُعد نتاج تفاعل العديد من العوامل والمقومات الجغرافية 
والاجتماعية والحضرية والتخطيطية التي عاشتها المدينة وتأثرت بهاء وتبحث المورفولوجيا في الحيز 
الذي تشغله المدينة ونظام مبانيها وتخطيطها وأساس ذلك التخطيطء وهذه الطريقة تساعد على معرفة 
أصل المدينة وتطويرها ووظائفها وترتيبها الداخلي» وتعكس شخصيتها المكانية التي تتمثل بالهيأة والشكل 
الذي نَتج عن تفاعل العوامل المستمرء وهنا تبرز علاقة وطيدة بين مورفولوجية المدينة ونوعية 
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(2)- من أوائل الدّارسين لمفهوم المورفولوجية الحضرية كان العلآمة ابن خلدونء الذي أشار إلى أن المورفولوجية الحضرية 
هي ظواهر تتعلق ببنية المجتمع» وهي تحاول دراسة الظواهر التي تتصل بالسّكان وأصول المدنيات وتوزيعهم على 
المساحة التي تشغلهاء والتّظم التي تسير عليها المجتمعات في هجرة أفرادها وكثافتهم وتخلخلهم والمسائل التي تتعلق 
بتخطيط القرى والمدن» وقيام الأمصار والشروط التي تتعلق بمواقعها والوظائف التي تؤديهاء وكذلك تعرض ابن خلدون 
إلى مقومات النظرية المورفولوجية التي تؤمن بتزاوج الإنسان ووحدة الفضاءء كما ربط بين الوظيفة والشكل بصورة واضحة» 
مؤكدا العلاقة الجدلية بين الاثنين» ومن خلال اتفاق معظم الآراء يمكن تعريف مصطاح المورفولوجية على أنّه العلم الذي 
يختص بدراسة الشكل والهيأة» أما مفهوم المورفولوجية الحضرية فهو عبارة عن النسيج البنائي للمدن صغيرة أو كبيرة 
كانت؛ وتشمل المخططهء الشكلء الوظيفة» والطرق التي بموجبها تتم دراسة هذا النسيج والتي تعبّر عن أشكال المدن عبر 
المراحل التاريخية. انظر في ذلك: اياد وليد جلال» حسين سلمان عبد الله ممتاز حازم الديوجيء "أثر التغيرات 
المورفولوجية في النسيج الحضري على خصائصه التركيبية -دراسة عن منطقة أسواق الموصل القديمة". المجلّة 
العراقية للهندسة المعمارية» جامعة التكنولوجية قسم الهندسة المعمارية» مجلد 6» عدد 21-20-19؛ (ص ص 348- 
2) 2010: ص 3-1. 
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استعمالات الأرض الحضرية فيهاء من خلال استعمالات الأرض في المدينة والعوامل التي أدت إلى 
توزيعها بالطريقة التي هي عليها. (1) 


ولكون الأسعمال النكقي هو الانتسال الحضرف البارق في حريطة المديتة ونسيجها العمراس: 
عوّل الكثير من المتخصصين على أهميته في ابراز هيئة المدينة ومظهرها الخارجي7) وحرصوا على 
اخترام المغالم الطبيعية والمعالم التي 'قنتدها الإتسان.من خلال الحقاظ على المياني القديمة» .باعتيازها 
تراث معماري يعكس هوية واصالة المجتمعات ويضفي على المدن شكل وطراز معماري متميز» وملامح 
فريدة تعزز احساس الأشخاص بالمكان الذي يعيشون فيه» وكذلك تنمية عملية البناء وتطوير تصميم 
جديد يسعى الى ابراز قيم وثقافات المقيمين في المنطقة الحضرية فالمجتمع بما يحمل من قيم وعادات 
وخصائصء له الدّور الكبير في صياغتها من حيث مدى تأثيره وتأثره بالهيكل العمراني للبيئة الحضرية؛ 
ومن ثم صياغة الشكل الحضري 7 لتلك البيئة بما يتناسب وذلك التأثير والتأثر. 4) 


ه-الحفاظ على المساحات المفتوحة والأراضي الزراعية والجمال الطبيعي والمناطق البيئية الحرجة 
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إن النّمو الدكي لا ينصب على تنمية البيئة العمرانية فحسبء فمبادئه تهتم كذلك بالتخطيط 
للحفاظ على الأراضي الزراعية وحماية عناصر البيئة الطبيعية (الماء» الهواء» التربة)» والحفاظ على 
المناطق البيئية الخاصة كالغابات والاراضي الزراعية والحقول والمحميات الطبيعية» والأراضي الرطبة 
والمجاري المائية المهمة» والمساحة المفتوحة لما لها من قدرة على حماية جودة الهواء والماء لبعدها عن 
مسببات التلوث ومصادره؛. وامتصاص الفيضانات التي تسببها العواصف, كما يمكنها المساعدة في 
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(2)- رياض كاظم سلمان الجميلي» حسنين مهدي تايه الموسوي, 'المراحل المورفولوجية لنشأة مدينة الهندية وتطور 
الخدمات المجتمعية فيها", العميد مجلّة فصلية محكمة؛ مجلد 10: عدد39: 2021.» ص193. 

(3)- أعطى (اءم:ورآ->1) تعريفاً لمفهوم الشكل الحضري بكونه يمثل طبيعة التوزيع المكاني» والزماني لفعاليات الإنسان 
ومن هذا سعى المعماريون والمخططون الحضريون إلى محاولة تحسين وتطوير البيئة الحضرية عن طريق التّعامل مع 
مفردات ومكوّنات الشكل الحضري لتلك البيئة وسعياً منهم لإيجاد الحلول المنطقية للمشاكل الحضرية القائمة» أنظر في 
ذلك: هاشم الموسوي وآخرون, التخطيط الحضري دراسة نظرية تطبيقية حول المشاكل الحضرية» ط1» دار ومكتبة الحامد 
للنشر والتوزيع» عمان- الأردن» 2005. ص96. 

4)- اياد وليد جلالء حسين سلمان عبد الله» ممتاز حازم الديوجين» مرجع سابق»ء ص2. 
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تعديل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية» فضلاً عن المحافظة على التنوع البيولوجي والكائنات النادرة 
من الانقراض في هذه المناطق وهذا السبيل لتحقيق الاستدامة البيئية. (1) 


من جهة أخرى يُعد التخطيط للحفاظ على الأراضي الزراعية ذات المردود الجيّد أحد السّبل 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمعات المحلّية» كما أنّ الحفاظ على المساحات المفتوحة؛ والجمال الطبيعي 
والمناطق البيئية الحرجة» ضروري ليس فقط للحفاظ على الموارد الطبيعية» بل كذلك تلبية لمتطلبات 
ساكني المنطقة الحضرية» الذين لهم الحق في الاستجمام والاستمتاع بمكان عيشهم وتعزيز احساسهم 
به» واضفاء جمال طبيعي على بيئتهم العمرانية» من خلال الدفع بالمجتمعات المحلّية إلى التَحرّك نحو 
مستقبل أكثر استدامة من خلال الحلول «الذكيّة».2) 


ثانيًا: مبادئ النُمو الذكي المستدام الذاعمة لعملية التنمية 


تواجه مدن اليوم تحذيات جديدة في تحقيق النّمو الاقتصادي وزيادة الثروة وتحسين نوعية حياة 
السّتكان» خاصة أنّ التّنمية اصبحت في حاجة لمبادئ نموّ ذكيّة تدعهما لنهوض بالمجتمعات؛ حيثُ 
تكرّس هذه المبادئ الذكيّة» حياة جديدة وحيويّة من خلال خلق مجموعة من فرص وخيارات الإسكان 
وتعزيز التنمية وتوجيهها نحو المجتمعات القائمة؛ فضلا عن توفير مجموعة متنوعة من خيارات النقل 
والتطلّع لجعل قرارات التدمية متوقعة وعادلة وفعّالة من حيث التكلفة» اضافة لتشجيع المجتمع وأصحاب 
المصلحة على التعاون في اتخاذ قرارات التّنمية» وكيف يُمكن للمجتمعات تحويل رؤاها وقيمها وتطلعاتها 
إلى حقيقة واقعية» باستخدام تقنيات التّمو الذكيّة لتحسين جودة الحياة في البيئة الحضرية!)؛ وسوف 
ُفصّل في هذه المبادئ على التّحو التالي: 


أ- خلق مجموعة من فرص وخيارات الإسكان 
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يُعد خلق مجموعة من فرص وخيارات الإسكان» إحدى استراتيجيات تشجيع التنمية» والتي يمكن 
أن توفر خيارات سكنية أكثر تنوعًا للمقيمين في المدينة» وفرصًا للإسكان ميسور التكلفة من خلال دمجه 


(01)- هاتف لفته الجبوري» مرجع سابق» ص 02. 
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في المباني الجديدة أو القائمة» يُععرّف الإسكان الميسور بأنّه الإسكان الذي لا يُكلف أكثر من 30/ من 
الدخل الشهري للأسرة» يُمكن للحكومات والمنظمات غير الربحية تحفيز المطورين لبناء مساكن ميسورة 
التكلفة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية أو إعانات» على سبيل المثال» يُقدّمِ برنامج "سكني" التابع 
للحكومة السعودية قروضًا عقارية مدعومة وقطع أرض مجانية للترويج للإسكان الميسور التكلفة 
إن تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص يُمكن أن يساعد أيضًا في زيادة توافر الإسكان 
الميسور التكلفة. (1) 


يُعدَ دعم أنواع وأحجام المساكن المتنوعة أمرًا مُهمًا أيضًا لإنشاء مجموعة من خيارات الإسكان» 
يُمكن أن يشمل ذلك بناء وحدات أصغر للأفراد أو الأزواج » بالإضافة إلى وحدات أكبر للعائلات» 
بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يؤدي توفير مزيج من خيارات الإيجار والملكية إلى زيادة القدرة على تحمل 
تكاليف الإسكان لمجموعة واسعة من الأفراد» يمكن للحكومات أيضًا تحفيز تطوير خيارات الإسكان 
البديلة» مثل الإسكان المشترك أو المنازل الصغيرة» والتي يمكن أن توفر خيارات إسكان مستدامة وبأسعار 
معقولة» بشكل عامء يُمكن أن يساعد تنفيذ مجموعة من هذه الاستراتيجيات في خلق مجموعة من فرص 
وخيارات الإسكان للأفراد والأسر. 2) 


ب- تعزيز التنمية وتوجيهها نحو المجتمعات القائمة 
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إنّ التتمو الذُكي من خلال مبدئه الرامي إلى تعزيز التدمية وتوجيهها نحو المجتمعات القائمة!2) 
يهدف إلى الحفاظ على المساحات الشاسعة من الأراضي غير المعمرة» ويقترح على واضعي السياسات 
التنموبة ومنفذيها استراتيجية بديلة لتعزيز التّنمية» وذلك من خلال ملء الفراغات داخل حدود البيئة 
العمرانية القائمة بدلا من تشييد بنايات جديدة على الضواحي الممتدة على أطراف المدن والتي تشكل 
مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة؛ ورغم أن التدمية في المناطق مترامية الأطراف أبسط 
من تنمية المناطق القائمة» خاصة أنّ الأراضي المرصودة للبناء تكون اقل ثمنا لبعدها عن مركز المدينة» 
كما أنّ التنظيم المكاني لهذه المناطق يكون أسهل ممّا هو عليه في المناطق القائمة» فضلا عن الجاذبية 
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والمميزات الطبيعية وانخفاض معدلات التلوث التي تتمتع بها هذه المناطقء إلا أنّ خيار التّدمية العمرانية 
داخل حدود المدينة القائمة أصبح الاستراتيجية المتبعة والمعوّل عليها لتعزيز التنمية. (!) 


في الدّول المتقدمة على غرار الولايات المتحدة» تمّ الاتجاه لسياسة الاملاء الحضريء لأنّ تنمية 
المجتمعات القائمة يكون أكثر فعّالية» حيث يكون من السهل تزويد البنايات السكنية وغيرها من المرافق 
الجديدة بالخدمات الضرورية كتوصيلات (الكهرباء والغاز والماء)» والاستفادة من البنى التحتية للبيئة 
العمرانية القائمة كما أنّ ما تتمتع بها المناطق القائمة من امدادات الخدمات يجعلها أكثر استجابة الى 
التّنمية وبموارد قليلة ممّا يحافظ على الموارد المتاحة وهذا أحد اهداف الاستدامة. ©) 


ج- توفير مجموعة متنوعة من خيارات النقل 
5 01:1011011 1707252 0 :1001:1610 4 2101106 
يدعم مبدأ توفير مجموعة متنوعة من خيارات النقل؛ جهود السلطات المحلية لتوسيع خيارات 
النقل من خلال الربط بين استخدام الأراضي وتخطيط النقل؛ لإنشاء أماكن نابضة بالحياة وصالحة 
للعيش حيث يمكن للأشخاص المشي أو ركوب الدراجات أو القيادة إلى حيث يريدون الذهاب» ويهدف 
إلى تحقيق فُرص المشي وركوب الدّراجات والنقل العام الآمنة والمريحة لدعم أسلوب حياة صحي ونشطء 
وخلق أنظمة متعددة من وسائل النقل والاتصال والخدمات العامة؛ التي تتسم بالسهولة والفعّالية والعدالة 
من حيث توفيرها لكل افراد المجتمع في بيئة المدينة» فكلما كانت شبكات الشوارع جيدة وتحقق سهولة 
الحركة والتنقل كلما زادت كفاءة الأنشطة والفعاليات. ©3) 


إن إنشاء مجتمعات تتكون من أحياء نابضة بالحياة ومراكز حيّة تتطلب ريطها بوسائل النقل 
التي يُمكن الوصول إليهاء وتجسيد نظام نقل متوازن ومترابط وآمن يوفر مجموعة متنوعة من خيارات 
النقل وتدعم استخدامات الأراضي على النّحو المناسبء وادارة مرافق وخدمات التقل المحلية والإقليمية 


77-0 02.011 ,1ء 161715679 .13 217715102/1©7) ,12001719116 4 مم11 -(2) 


في مدينة نابلسء أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في_التخطيط الحضري والإقليمي بكلّية الدراسات 
العلياء» جامعة النجاح الوطنية 3 نابلس» فلسطين» 25 ص7 1. 
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والولائية التي تدعم حركة السلع وتوفر الخدمات؛ فضلا عن توفير خيارات النقل المتعدد الوسائط وشبكات 
النقل المترابطة اللآزمة للتنقل والتمو الاقتصادي. (1) 


د- جعل قرارات التنمية متوقعة وعادلة وفعالة من حيث التكلفة 
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لكي تنجح المجتمعات في تنفيذ التمو الذكي: يجب أن يتبنى القطاع الخاص هذا المفهوم لأنّ 
رؤوس الأموال الخاصة وحدها الكفيلة بتوفير المبالغ الكبيرة اللازمة لتنفيذ وتطوير التمو الذكي لذا على 
الحكومات المحلية والمركزية أن تعمل على جعل قرارات التدمية واضحة ويمكن التنبؤ بها من خلال 
وضوحها واستقرارها حيث أنّ هذا الاستقرار من الممكن أن يُعطي الثقة للمستثمرين في أن يسعوا الى 
زيادة مشاريع التنمية من خلال ضخ رؤوس الأموال اللازمة لتحقيقهاء حيث أنّ دور الحكومات يكون 
هو القيادي لمشاريع التّمو الكي في ظل الدّعم المالي الذي يوفره القطاع الخاص. ©) 


على الرّغم من العوائق القانونية والمالية» التي قد تصادف المستثمرين فإنّ عامل الوقت مهم 
حدا بالنسبة لهم وشعارهم في ذلك "الوقت هو المال" (©ه350 وذ ©«م11) وبالتالي فإنّ تسريع عملية 
الموافقة مفيد بشكل خاص للمطورينء لأنّه كلما استغرق الأمر وقنًا أطول للحصول على الموافقات طالت 
مدة بقاء رأس مال المطوّر مقيدّاء لكي يزدهر التّمو الذكي؛ تحتاج حكومات المجتمعات المحلية اتخاذ 
قرارات التنمية الخاصة بالتّمو الذُكي في الوقت المناسبء7 وخلق بيئة داعمة لتطوير مشاريع مبتكرة 
موجهة للمشاة ومتعددة الاستخدامات» كما يمكن للحكومة توفير قيادة نمو ذكية للقطاع الخاص. 


في هذا الصدد يُمكن للحكومة أن تساعد في جعل النّمو الذكي أكثر ربحية للمستثمرين والمطورين 
من القطاع الخاصء؛ خاصة أنّ استثماراتهم تستهدف بشكل أساسي تحقيق اعلى ربح ممكن» ويسعون 
دائما لتكون مشاريعهم فعّالة من حيث التكلفة» لذلك تكون المشاريع المنجزة قليلة العددء ولحسن الحظ 
فإنَ الحكومات المحلّية والمركزية بإمكانها أن تجعل من سياسات التّمو الذكي مريحة للمستثمرين في 
القطاع الخاص» حيث أنّ تنمية القطاع الصناعي وقطاع التعمير بوجه خاص والعمل على توفير البنى 
التحتية اللازمة للاستثمار من شأنه أَنْ يعمل على تشجيع المستثمرين فضلا عن تكريس الشفافية 


.-2.7 ,07.11 ,© «[جزماكة0[17) ع ع 161717 أ0ثته .ل .11727101 0 - (1) 
11,2 .م0 ,0116 10ته 1 - 007711110116 7 ,16 3 [كاهه 10711 7110 - )2) 


,011176 121آ1آ 1011111119 إن اكتتتنتول ,« 7 جرآ[هءغ1- 1:7[اسره 7 112011ك 15 177/1041» ,تعن ار[ .8 رماع ,ء 1/1717[ 31111160110 - )3( 
2005.23-4 «جتهلة7طء 1 ,3 .7810 ,19 .آمك 


الباب الثّاني/ الفصل الثاني التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


والوضوح في القوانين التنظيمية والقرارات التي من شأنها ان تجعل التّنمية متوقعة وعادلة وفعالة من 
حيث التكلفة. (1) 


ه- تشجيع المجتمع وأضحاب المصلحة على التعاون فى قرارات الثّنمية 
5 67102111111 111 20110801011011 :510161201001 0110 :01111121111110 © ©1:10117:02 
إنّ العامل المشترك بين المجتمعات المختلفة أنّ لكل منها برامج خاصة:؛ وأنّ متطلبات كلّ 
مجتمع نابعة من حاجاته ورغباته» وأساليب معالجتها يتم تحديدها بشكل أفضل من قبل الأشخاص الذين 
يعيشون ويعملون فيه.ء حيث يستجيب التمو الذكي لمتطلبات المجتمعات واحتياجاتها المختلفة 
فالمجتمعات التي تتمتع بنمو اقتصادي قوي قد تحتاج إلى تحسين خيارات الإسكان ولا تحتاج إلى تنفيذ 
نوع آخر من التموء في حين تتطلّع المجتمعات التي تعاني من تراجع الاستثمارات في بيئتها العمرانية 
إلى تعزيز التنمية من خلال الاملاء الحضريء أمّا المجتمعات الجديدة ذات الاستعمالات المنفصلة قد 
تبحث عن نمو يُعزّز الاحساس بالمكان هذا ما توفره مراكز المدن متعددة الاستخدامات وفيما يخص 
حالة المجتمعات التي قد تعاني من رداءة نوعية الهواء وتلوثه قد تبحث عن توفير خيارات النقل. ©) 


قد تأخذ عملية اشراك المجتمعات المحلّية في اختيار ما تحتاجه من النمو الكثير من الوقت وقد 
تكون كلفة مشاريع التّمو الذّكي عالية» إلآ أنّه من ناحية أخرىء يُكرّس اشراكهم تشجيع التعاون بين 
المجتمعات المحلّية وأصحاب المصلحة؛ وبقترح حلول مبتكرة وسريعة لقضايا التّنمية»؛ ويعمل على زيادة 
فهم المجتمع لأهمية التخطيط والاستثمارء أمّا فيما يخص خطط وسياسات التّمو الذكي التي تم تطويرها 
دون مشاركة قوية من المجتمعات المحلّية! فبقاءها لن يدوم طويلاًء لأنّ إشراك المجتمع في عملية 
التخطيط مبكراً يُحسن الدّعم العام للتّمو الذكيء وغالبًا ما يخلق استراتيجيات مبتكرة تناسب الاحتياجات 


.752 ,211.م 00 ,00116/اه 1 - 0607711710116 6م ,1071141151116 11110 -(1) 
.6 رزراقء .م0 ,111711011 "710©7هندء41 17000 -(2) 
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المطلب الثاني 
علاقة الذكاء بالاستدامة فى المدن الذكيّة المستدامة 


إنّ توضيح ارتباط الذكاء بالاستدامة كمقومين أساسيين في إنشاء العمران الذكي المستدام أمر 
بالغ الأهمية لأنّ فهم طبيعة هذه العلاقة يزيل الغموض عن حقيقة أنّ المدينة الذكيّة المستدامة هي 
نموذج مستقل عن كل من المدينة الذكيّة والمدينة المستدامة» وسوف نناقش هذه العلاقة من خلال 
عرض آراء فريقين من الباحثين الذين اختاروا المدن الذَّكيّة والمدن المستدامة موضوعاً للدّراسة» حيث 
يرى الفريق الأول أنّ حدود علاقة الذكاء بالاستدامة في العمران الذُكي المستدام تتضح من خلال اندماج 
المدن المستدامة في المدن الذَكيّة (الفرع الأوّل)» في حين يرى الفريق الآخر أنّها تتضح من خلال 
تكامل المدن المستدامة بمقومات المدن الذّكيّة (الفرع الثّاني)» وسوف تُفصّل في ذلك على التّحو التالي: 


الفرع الأوّل 
اندماج المدن المستدامة في المدن الذكيّة 


يرى بعض الفكر أنّ حقل الذكاء بما يحتويه من تقنيات وتكنولوجيات متطورة استطاع أن يتغلغل في 
مجال التعمير ويدخل في أهم مراحله لتتجسد لنا المدينة الذكيّة التي وجد المصممين أنّه من الضروري 
ادماج المدينة المستدامة في المدينة الذَكيّة» لما يُمكن ان شاهم به هذه الأخيرة من تحقيق لمبادئ 
الاستدامة في التصميم والتشغيلء لذلك سوف نناقش هذه الأفكار انطلاقاً من الإحاطة بأساسيات حول 
علاقة الاندماج(أوَلاً)؛ ثم نعمل على تحليل فكرة اندماج المدن المستدامة في المدن الذكيّة(ثانيًا) 


وَلآ أساسيات حول علاقة الاندماج 


تأثراً بالتغيرات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية؛ ومرورا بمراحل مختلفة من التاريخ المعماري 
تباينت الأنماط والتصاميم المعمارية» ليشكل كل منها انعكاساً لقيم واحتياجات عصره. غير أنّ المهندسون 
المعماريون والمصممون في عصرنا الحالي تبنوا توجهاً عمرانياً يقوم على دمج أنماط عمرانية مختلفة 
في نمط عمراني واحدء كالدمج بين الانماط الكلاسيكية والحديثة» أو المستدامة والذكيّة أو غيرها من 
الأنماط» ممّا ينتج عنه تشييد مباني فريدة ومبتكرة تجمع بين أفضل ما في النمطين لذلك سوف نعمد 
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إلى عرض مفهوم الاندماج من منظور عمراني [500 وتبيان أهمية اندماج الأنماط العمرانية (ب)» وذلك 
فيما يلى: 


أ- مفهوم الاندماج من منظور عمراني 


ارتبط مفهوم الاندماج بالعديد من الحقول المعرفية» اذ حظي في الفكر السوسيولوجي باهتمام 
كبير لاتصاله المباشر بالمجتمع» فهو يعبر عن مجموعة من التفاعلات بين عناصر مختلفة داخل 
مجموعة ماء وهو ما يؤدي إلى احساسها بضرورة التماثل والانسجام فيما بينها بآليات وطرائق 
مختلفة ومتنوعة» في هذا السّياق يرى 'بيسون' أنّ الإدماج يمكن تعريفه عن طريق الوسط الذي يُستخدم 
فيه» وبناء على القواعد التي تستعمل لتحقيقه, والأهداف التي يرمي اليهاء وبنبغي أن يُسهّل اختيار 
وتطبيق الوسائل التي تشكل السياسة العامة!!) ويعد الإدماج احد وظائف النسق الاجتماعي وهو 
يضمن التنسيق بين مختلف أجزائه من أجل أن يشتغل النسق بشكل جيدء فمفهوم المجتمع ذاته 
ينطوي على قدر من الترابط والتشابك» لذا يتضمن حدا من الاندماج لا يغدو المجتمع لولا وجوده 
مجتمعاً. ©2) 


أمّا مفهوم الاندماج الحضري فيرتبط بسياسات التطوير الحضري المعاصر والذي يُعنى بإضافة 
اجزاء حضرية جديدة الى نسيج المدينة لإنتاج نظام حضري متكامل تتحقق فيه أهداف التطوير الحضري 
من خلال التركيب الفزيائي للمدينة» حيث دعت التوجهات الحضرية المعاصرة لإيجاد علاقة بين الأجزاء 
الحضرية الجديدة والقائمة» وقد تبلور مفهوم الادماج الحضري في العديد من الطروحاتء التي لم تكن 
تتناول العلاقة بين النظام الحضري القائم والجديد» وعملية خلق بيئة حضرية جديدة تفاعلية تكاملية مع 
النسيج الموجود. (8) 


(كعةتوط) ,ععتنه 1 عل 1765 ىعم[ وعووء 87 21/1 ,60111011 [ ,1780:1116 11111627011011 ,011دكه 1 071015 7[ستروء ل -(1) 

.29-15 ,1970 ,ع 17072 
(2)- هاني عبادي محمد المغلّسء الدّولة والاندماج الاجتماعى في اليمن الفرص والتحدياتء» في جدليات الاندماج 
(3)- خنساء غازي رشيد» مصطفى غلى مدلول» '"الادماج الحضري". مجلّة المثنى للهندسة والتكنولوجيا» مجلد 6» عدد 
1 (ص ص 95-76): 2018 ص76. 
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يُمكننا أن نرى في بقاع مختلفة من عالمناء وبشكل واضحء ظهور معالم عمرانية بارزة ومباني 
عصرية فريدة من نوعها وإنشاءات مميزة» يُعبّر تصميمها عن اندماج أنماط عمرانية مختلفة» في محاكاة 
راقية بين اصالة النمط العمراني القديم وحداثة النمط العمراني العصريء أو بين النمط العمراني البيئي 
وما يكرسه من استدامة للموارد وبين النمط العمراني الذكي وما يوظفه من تكنولوجيات حديثة فيمكن أن 
يتخذ الاندماج الحضري أشكالا عديدة؛ والنتيجة المرجوة منه هي القدرة على تجسيد نمط عمراني بيئي 
عصري يتمتع بجمالية» يحقق الاستدامة ويتوافر على تقنيات تكنولوجية عالية. 


وقد فسّرت الكثير من أعمال المعماريين مفهوم الاندماجء أمثال 'فرانك لويد رايت" الذي أشار 
إلى أنّ الاندماج يتمثل من خلال العمارة العضوية التي تعني له مزيدًا من وشائج ريط المبنى مع 
الطبيعة» ذلك الربط الذي يرتقي به المعمار ليكون أحد اهم المبادئ الأساسية؛ وفي هذا الصددء يُشير 
'رايت" إلى انّ العمارة المعاصرة ما هي الآ عمارة عضوية» نابعة من الطبيعة ومُتكيفة معهاء!!) تجمع 
بين الوظائف والفئات المتنوعة» الذين يتفاعلون معاً في وقت واحدء ولا يتأتى هذا إل من خلال رؤية 
تهدف إلى إنشاء مشروع تطوير متعدد الاستخدامات» نابض بالحياة قائم على مبادئ قابلية العيش 
والاندماج. 2) 


في العمارة والتصميم الحضريء يُجِسّد الاندماج بإدخال عنصر أو مجموعة من العناصر الجديدة 
على أشياء موجودة» بشرط ضمان تناسق معيّن فيما بينهماء ففي البيئة الحضرية هناك صيغ متعددة 
للإدماج» كإدماج الوظائف العمرانية السكنية منها والترفيهية والتقنية وكذا وظيفة العملء بحيث يمكن 
ايجاد ترابط فيما بينهاء وبهذا تمتزج في المجال الواحد الوظيفة السكنية والتجهيزات المختلفة ممّا يؤدي 
الى القضاء على التقسيم الوظيفي للمجال» فضلا عن الاندماج في النسيج العمراني والذي تمثله مجموعة 
الإجراءات التي نتمكن بواسطتها من ضمان الاستمرارية العمرانية» بحيث لا نلاحظ أي تقطع بين 
النسيج العمراني القديم والنسيج العمراني المحدثء من التاحية الشكلية. (©) 


يمكن رؤية اندماج الأساليب المعمارية الكلاسيكية والعصرية» أو الذكيّة والمستدامة في بعض 
المباني الأكثر شهرة في العالم» فصورة الاندماج بين النموذجين المعماريين القديم والحديث يمكن رصدها 
في 'برج خليفة" بإمارة دبي و"'متحف اللوفر" في أبو ظبيء» حيث يمنح التمازج بين الملامح العصرية 


(1)- خنساء غازي رشيد» مصطفى علي مدلول» مرجع سابق»ء ص78. 


(2)- حسام رؤوف» مرجع سابق» ص3. 


(3)- خنساء غازي رشيد»ء مصطفى علي مدلول» مرجع سابق» ص77. 
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لبرج خليفة وبين ملامحه الأصيلة المستوحاة من الطرز المعمارية الإسلامية» من ناحية أخرى» وذات 
الامتناج نرصده في متحف اللوفر في أبو ظبيء بين طبقاته الثمانية المنجزة بالمعدن والزجاج» وبين 
تصميمه المستوحى من المشربية التي تُشكّل عنصر معماري إسلامي تقليدي» والذي خلق صورة عمرانية 


أَمَا صور الاندماج بين النمط العمراني المستدام والنمط العمراني الذكيء: فيمكن رصدها على 
سبيل المثال لا الحصر من خلال مدن حققت هذا الاندماج» مثل: سنغافورة (ع:هم2ع515) التي أعلنت 
في عام 2021 عن خططها لمدينة ذكية بيئية جديدة خالية تمامًا من المركبات» وستكون مدينة "الغابات" 
المخطط لها التي ستقع في 'تنجا" في المنطقة الغربية من سنغافورة» موطنًا لخمس مناطق سكنية تضم 
2 ألف منزل بالإضافة إلى مناطق آمنة للمشاة وراكبي الدراجات؛ بالإضافة إلى ذلك تستخدم سنغافورة 
الانظمة الذكيّة في المنازل؛ إدارة الطاقات» الخدمات المعيشية» مثل مصادر للكهرياء مستمدة من الألواح 
الشمسية وغيرها. )١(‏ 


علاوة على ذلكء تعتمد أجهزة الاستشعار والكاميرات في سنغافورة على النّظام الرقمي؛ ما يُمكٌن 
السلطة من تقييم أداء حركة المرور وكفاءتهاء وتحديد مشاكل مثل اهتراء الطرق» ورحلات الحافلات 
الصعبة ومخالفات القانون» وقد قامت المدينة» بغية تعزيز الأمن في الأماكن العامة بتركيب أكثر 
من 62000 من كاميرات الشرطة في المجمعات السكنية العامة ومواقف السيارات©) 
وتسعى سنغافورة اليوم لتصبح مدينة بيولوجية» وتعتمد على مساهمة البيئة في الرفاهية العامة 
للسنغافوريين» وفي هذا الصددء يُشكّل حفظ التنوع البيولوجي الحضري جانبا رئيسيا من استراتيجيتها 
للتّنمية المستدامة» تمتلك سنغافورة حاليًا أربع محميات طبيعية منشورة في الجريدة الرّسمية وعشرون 
منطقة طبيعية أخرى محمية إداريًا تمتد عبر الموائل الطبيعية. (0) 


(1)- نيرة محمد" أمثلة على المدن النقية الذّكيّة"؛ موقع المرسال» تاريخ النشر 21 مايو 2023» تاريخ وساعة الاطلاع: 
2023-06-3: 14:30. متاح على الرابط: 

00011 1 

11 111111131010101 1 404277 وممتارلا ‏ «رمتامعنسسستومععاء 1‏ أمدمتم تدعا -(2) 

5 5101711012-2لاى 
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ومن المدن التي يتحقق فيها اندماج تمطّيّ العمران الذكي والمستدام » نرصد مدينة كوينهاجن 
(386طدعمه00) عاصمة الدنمارك» فبالإضافة إلى المباني الذكيّة والسيارات الكهريائية الصديقة للبيئة؛ 
وتحديث انارة الشوارع بمصابيح تتسم بالكفاءة ومتصلة بشبكة لاسلكية مبرمجة لكي يتم إخفات أو زيادة 
اضاءتها تلقائياً» ممّا يسمح بتوفير التكاليف والاستفادة المُثلى من الطاقة وفي الوقت نفسه الحدّ من 
خطر الجريمة وحوادث المرورء!'! نجد أنّ أكثر من نصف السّكان يذهبون إلى أعمالهم مستخدمين 
الدّراجات» بجانب ذلك تستخدم الدّولة الوسائل الرقمية والإلكترونية لإمداد المدينة بموارد الطاقة» وضمان 
نقاء الهواء والتخلص من النفايات دون الإضرار بالبيئة»2) وتريد كوينهاغن أن تكون محايدة للكربون 
بحلول عام 2025» ويعد طُموح سياسي أن تتحمل كويبنهاغن كعاصمة المسؤولية عن المناخ وتظهر 
أنه من الممكن تحقيق التّمو والتقدّم مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكريون أيضًا () 


والاندماج بين الأنماط العمرانية هو اتجاه موجود ليبقى» وسيستمرء لأهميته الكبيرة في رسم 
ملامح البيئة العمرانية العصرية؛ وتحديد الطربقة التي نصمم بها ونبني بها مدننا في المستقبل» لذلك 
على المشرّع الانفتاح على الأنماط العمرانية العصرية وفهم طبيعة العلاقة بينها وأهمية اندماج هذه 
الأنماط» والعمل على تكريس هذه المفاهيم والعلاقات في صيغ قانونية ضمن قانون العمران الجديد. 


ب- أهمية اندماج الأنماط العمرانية 


إنّ أهمية اندماج الأنماط العمرانية المستدامة والذكيّة ليست مرتبطة بكون هذا الاندماج من شأنه 
أن يُنتج لنا نمط عمراني جديد وهو المدينة الذكيّة المستدامة لأنّ هذا النمط الجديد هو تحصيل حاصل» 
بل إن أهمية هذا الاندماج تكمن في أنّه فكرة تطويرية تجسدت لتُجيب عن إشكالية مفادها كيف يُمكننا 
تعزيز مقومات المدن المستدامة وكيف يمكننا تطوير نظم ادارتها؟ فكانت الإجابة بإفراغ مقومات المدن 
المستدامة في تصميم حضري ذكيء لأنّ تحقيق الاستدامة الحضرية من خلال المدن الذَكيّة اصبح خيار 
ضروري لإدارة المشاكل البيئية الحضرية» كما أنّ سياسة المدن الذكيّة لا ثركز على الجوانب البيئية 
فحسب بل كذلك تحتضن القطاعين الاجتماعي والاقتصاديء مما يُسهّل وضع خطط عملية للاستدامة 


(1)- الإتحاد الدولي للإتصالاتء المدن الذكيّة المستدامة» مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 في أكتوير/نوفمبر 
5858 متاح على الرابط جوع 11زع- 01110212 تاك - 11111و لاه 7جج 1ع هج 8/1 1 -جرمللطع ناا/ 1111 1 مانا ناا رتم1111 - 
حَ 2 7 
(2)- نيرة محمد» مرجع سابق. 
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المهورة:!!) اقلق يكن القر أت انناب التديدة السيقة انز فى المحيدة الذعئة كدان نول قعدسة الثمة 
المستدامة» إذن هذا الاندماج هو اتجاه انتقالي للمدينة الذكيّة المستدامة واستراتيجية تطبيقية للخططا 
والسياسات التي تدعم هذا الإنتقال. 


أصبح اندماج المدن المستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضىء الاستدامة الحضرية هي عملية 
تهيئة بيئة حضرية؛ تقوم على التقليل إلى أدنى حد من المشاكل البيئية الناجمة عن التحضر وإنشاء 
مدن آمنة وقادرة على التكيّف مع تغير المناخ والكوارث الطبيعية» كما تلعب دورا محورياً في التّنمية 
المستدامة وحل المشاكل البيئية ولتحقيق ذلكء: هناك حاجة إلى أدوات مناسبة لإدارة الأنظمة في هذه 
المدن بوصفها أنظمة اجتماعية واقتصادية وديئية معقّدة» ولهذا السبب» أكدت عدة دراسات على 
التكنولوجيا والمدن الذكيّة كحلول بديلة تُسرّع إنشاء المدن المستدامة دوليًا مع ظهور الثورة الصناعية 
الرابعة» ومع ذلك على الرّغم من إعلان الاستدامة الحضرية» لا تزال معظم مشاريع المدن الذّكيّة تعاني 
من مشاكلء مثل عدم توفر المناطق الحضرية؛ واشكالات المعلومات الشخصية؛ واصبح من الضروري 
التروبج للمدن الذكيّة كمدن مستدامة.2) 


ثانيًا- تحليل فكرة اندماج المدن المستدامة في المدن الذكيّة 


تبرز فكرة العالم الذّكي من وجهة نظر (4500011368) من خلال قدرته على دمج ثلاثة عوالم 
مختلفة لتكوين كلّ متكامل: عالم إيكولوجي وعالم رقمي وعالم اجتماعيء وبالتالي فهو يوحد المبادئ 
الإيكولوجية للتنمية الإيكولوجية العالمية» والمبادئ التكنولوجية للتنمية المعلوماتية العالمية» والمبادئ 
الاجتماعية للتنمية الإنسانية العالمية» ووفقًا لذلك» يكون المجتمع المستدام حمًّا كيان جغرافي ذكي رقميًا 
وذكي اجتماعيًا ومستدام بيئيّاء كما يُمكن كذلك أنْ يكون المجتمع الذكي تطويرًا للعقارات 
أو مناطق تنمية اقتصادية حضرية» أو مدينة» أو منطقة ضخمة»؛ أو دولة» أو مجتمع دولي 


أو مجتمع عالمي 0 


كما يرى أنّ العالم الذُكي يُعد كوكبًا بيتيًا ذكيًا للمجتمعات الذكيّة المستدامة (الدول والأقاليم 
والمدن والقرى والمناطق والأحياء)» ويدور الكوكب البيئي الذّكي في الغالب حول المجتمعات الذكيّة 
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والنُظم البيئية الطبيعية» والاقتصاد الرقمي» والأشخاص الأذكياء» والحوكمة الذّكيّة والنّقل الذكي وشبكات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذّكيّة, والبيئات الذكيّة والحياة الذكيّة بيئيًا والعمل الإبداعي في المباني 
البيئية الذكيّة» والمدن والمناطق والبلدان» وشكلون بذلك ابتكار شامل لنظام ايكولوجي. (! 


وفي هذا الصّدد يرى كل من "القاضي والعراقي”7) أنّ المدينة الذكيّة والمدينة المستدامة تشتركان 
في الخصائص والأهدافء فمن حيث ذكاء واستدامة البْنيّة الأساسية والمجتمعية يُعتبر الوصول إلى 
طاقة نظيفة مُستدامة الهدف الأساسي في المدينة المستدامة» وهو كذلك ما افرزته تطبيقات تكنولوجيا 
المعلومات في مجال الطاقة؛ أي الوصول إلى موارد جديدة مستدامة» وتعتبر هذه التطبيقات من أهم 
مُكونات المدن المستدامة» أمّا الاستدامة المجتمعية فتتحقق بمجتمع ذكيّ مثقف وداعم للتكنولوجيا وسُبل 
الابتكار» ومن شأنه أنْ يتوصل لابتكارات ثفيده وتوفر من طاقته الحالية للمستقبل في محاولة للحفاظ 
على استدامة الموارد المتاحة. 


وبردا أيضاً أنه من حيث ذكاء واستدامة الحوكمة والإدارة فإنّ الخُكم الحضري الرّشيد والمشاركة 
المجتمعية من أهم متطلبات التخطيط الحضري المستدام؛ وبالتالي فإنّ المدينة الذكيّة هي النمط العمراني 
الأنسب لتطبيق أساليب الإدارة الالكترونية» وفيما يخص الذّكاء والاستدامة التخطيطية والبيئية فتعتبر 
المدينة الذكيّة الطريقة الأنسب من خلال ما توفره من إمكانات لأجهزتها الإدارية والتخطيطية؛ مثل 
الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها من البرامج والأدوات التي تساعد على التخطيط 
الجيّدء واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ما يساهم في الحفاظ عليها وتنميتها طبقا لمفاهيم 
الاستدامة البيئية. 


في ذات السّياق ومن وجهة نظرهما أنّ الاقتصاد الذكي يقوم على تبادل البيانات والمعلومات 
عبر شبكات الاتصال المختلفة» حيث يقدّم العديد من التطبيقات التي ثساهم في تطوير الانشطة 
الاقتصادية المختلفة ممّا يساعد على الوصول إلى أنسب السّبل للحفاظ على الموارد الأساسية وتنميّتها 
بالطرق التي تحافظ على استمراريتها ومن َم استدامتها للأجيال القادمة بما يُعرف بالاقتصاد الاخضرء 


.1728 .مط للء.م0 ,ناعهاا نم فطق تمسوجة - (1) 
(2)- أحمد نجيب عبد الحكيم القاضيء محمد إبراهيم العراقى» 'خصائص المدن الذكيّة ودورها فى التحول الى استدامة 
المدينة المصربة", المجلّة الدولية في العمارة» والهندسة والتكنولوجياء مجلد1؛ عدد1ء 2018؛. ص5. 
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أمَا المعيشة الذكيّة فهي نتاج لكلّ الخصائص السّابقة ويمكن القول انها الحياة بأساليب ذكيّة للحفاظ 
على البيئة الطبيعية وضمان استمراريتها للأجيال القادمة. (!) 


وتوصل "القاضي والعراقي" إلى تفسير العلاقة بين المدن الذكيّة والمدن المستدامة بكون المدينة 
الذكيّة هي مدينة ثُلبى جميع مفاهيم الاستدامة وبالتّالي التّحوّل للمدن الذكيّة هو تحوّل ضمني للمدن 
المستدامة ولكن بشرط وضع اهداف الاستدامة ضمن اهداف المدينة الذّكيّة» أي انّ المدينة الذكيّة هي 
ضمنيا مدينة مستدامة» 7 أو بتعبير آخر المدينة المستدامة نموذج عمراني مستدام يُمكنه الاندماج في 
المدينة الذكيّة. 


الفرع الثاني 
تكامل المدن المستدامة بمقوّمات المدن الذكيّة 


خاض عدد من الباحثين في العلاقة التي تربط المُدن المستدامة بالمُدن الذكيّة» خاصة أنّ فكرة 
المبنى المستدام هي السبّاقة في الظهور وجاءت التقنية الذكيّة لتكملها بمقومات التكنولوجيا المتقدّمة 
لاسيما التكنولوجيا النظيفة» التي لها دور كبيرة في تعزيز الاستخدام العقلاني والفعّال للطاقة واستدامة 
استخدام الموارد الطبيعية الأخرى» كما تيح سلسلة واسعة من التقنيات المتعلّقة بالطاقة المتجددة ويإعادة 
تدوير النفايات والنقل المستدام» وتساهم بشكل فعّال في حماية البيئة» لذلك سوف نناقش هذه الأفكار 
انطلاقاً من الإحاطة بأساسيات حول علاقة التكامل(أُوَلاً)؛ ثْمّ نعمل بعد ذلك على تحليل فكرة التكامل 
بين المدن المسخدامة والمدن الذكئة (ثانيًا). 


ولا أساسيات عن علاقة التكامل 


ولأنَ رياح التغيير تجتاح المدن في جميع أنحاء العالم» واستجابة لدواعي التغيرات المتعاقبة يُركز 
واضعي السياسات العمرانية على الاستثمار في الابتكارات لتحسين تجرية ومعيشة سكّان المدن والعاملين 
فيهاء ويعبارة أخرىء ثركٌز هذه الجهود على تحويل مُدنهم إلى مدن 'أكثر ذكاء وأكثر استدامة"؛ وذلك 
بتطوير المدن المستدامة وتحقيق تكاملها بمقومات المدن الذكيّة» ولتوضيح ما أسلفنا ذكره سوف نعمد 
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إلى الاحاطة بمفهوم التكامل من منظور عمراني (أ)» وتبيان أهمية تكامل الأنماط العمرانية (ب)» وذلك 
فيما يلي: 


أ- مفهوم التكامل من منظور عمراني 


إنّ مفهوم التكامل العمراني» يقوم على نهج مُتعدد التنخصصات في تصميم المناطق الحضرية» 
وهو أمر مهم يجب أخذه بعين الاعتبار لتحقيق التنظيم المتكامل للمدينة» مع مراعاة الاتجاهات الحديثة 
في التصميم العمراني» فهو طريقة لتصميم نموذج البيئة الحضرية ويعني تكامل التصميم والاختيار و 
الإبداع في التطبيق» وهو عملية الحلول الجديدة في ميدان التشييد والهياكل وعلوم المواد والتخطيط 
واقتصاديات التصميم والبناء» استخدام البيانات» وعلم الاجتماع وعلم المناخ وحماية البيئة» يكشف هذا 
النهج عن طرق نمذجة التصميم» على أساس خصوصيات النشاطات المُضطلع بهاء وبقدّم طرقاً فعالة 
لإدارة وتنظيم الأنشطة المعرفية والإبداعية» تحديث الخبرة السابقة عند تطبيق الطريقة المتكاملة» التصميم 
الحضري المتكامل أفضل فهم للبنية الحضرية. (!) 


في هذا الصدد يُشكّل التخطيط العمراني المتكامل نهج تخطيطي حديثء يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالطبيعة المعقدة للمدن وضرورة إنشاء مستوطنات مستدامة ومرنة» فالمفاهيم الحضرية المتكاملة معقدة 
ويجب أن تتوافق مع الأوضاع المحلية» فالتصميم العمراني المتكامل يتقاطع مع تخصصات كثيرة من 
أجل مواجهة التحدّيات بكل تعقيداتهاء والهدف الرئيسي للتخطيط العمراني المتكامل هو « تحديد الفقريص 
لحل المشكلات بشكل شامل» من أجل تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية» ويجب معالجة وتطوير 
مجالات العمل الرئيسية» مثل التنقل الحضريء وإمدادات الطاقة إلى جانب الاستهلاك الكفء للطاقة 
والاستخدام المتوازن للحيز المتاح» وبالتالي تتطلب التحدّيات المعقدة نهجًا شاملا وحلولًا تحويلية ومبتكرة» 
تقوم برصد المطالب المختلفة ذات الصلة ببعضها وتريطها في مسارات ملهمة ومستدامة؛ أي أنّه من 
الضروري اتباع نهج أكثر تكاملاً للتخطيط المكاني بهدف تطوير حلول مشتركة.(2) 


حلول التخطيط المتكاملة هي من نواح كثيرة حلول قوية» تضمن القدرة على تحمل التحذّيات 
غير المتوقعة والتمتع بالمرونة اللازمة للتكيّف مع الحالات الجديدة» وعلاوة على ذلكء» تعمل طائفة 
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واسعة من أصحاب المصلحة والمخططين والخبراء من أجل وضع حلول شاملة» مما يُشكّل دعما قوبا 
لتنفيذ مشاريع التدنمية الحضرية؛ كما قال المعماري « ءم:650غ021 :عاء» 'بيتر كالثورب" : « كلّما جعلنا 
الأنظمة أكثر شمولاً كلما كانت أكثر استدامة».(1) 


ب- أهمية التكامل بين الأنماط العمرانية 


إنّ تكامل الأنماط العمرانية على غرار تكامل المدن المستدامة بمقومات المدن الذّكيّة تكامل 
بالغ الأهمية» لأنَّ أبحاث المدينة الذكيّة تُحوّل اهتمامها إلى منظور الحماية الحضرية» ولذلك» اصبح 
كلا المفهومين يشتركان في هدف الاستدامة الحضرية الذي يتحقق من خلال قدرات وعمليات محدّدة 
ويتمٌ تفعيله بنشر التكنولوجياء كما أن الأسس المفاهيمية والتشغيلية لهذين المفهومين يُمكنها تعزيز ظهور 
إطار حضري متكامل يُقر بالدّور الأساسي لنهج المدينة الذكيّة في السعي لتحقيق المرونة الحضرية 
ويكشف عن نموذج جديد للإدارة المستدامة للمدن والتنمية. 2) 


من السمات الرئيسية لهذا النموذج ترويجه لحلول مستدامة لتحسين الحياة في مدنناء حيث يوفر 
تحسينات مستدامة لإدارة المدن الذَّكيّة وبقترح بنية تتميز بإمكانية التعامل مع الأخطاء والمرونة في 
مواجهة الكوارث الطبيعية وتهديدات للأمن ا يعتمد الهيكل المقترح على معايير مشتركة لدعم 
قابلية التشغيل البيني بين حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير المتجانسة» والمساعدة في الإدارة 
المتكاملة لخدمات المدن الذكيّة» وحماية خصوصية المواطنين أيضًا مع تدفق المعلومات بين مختلف 
عناصر المدينة الذكيّة. ©) 


في هذا الصدد يوفر الإطار المعماري الذي اقترحته مجموعة المواصفات التقنية التابعة للاتحاد 
الذولي للاتصالات وجهات نظر بديلة ومختلفة للهندسة المعمارية» بهدف وضع أساس للتوحيد الدولي 
لبنية تحتية نموذجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدينة ذكية مستدامة» توفر المواصفات الفنية 
لقادة المدينة» وإرشادات معمارية أو «قواعد» لدعم ابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البيئة 
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الحضرية» وهو ما يؤكد السّمات البارزة للإطار المعماري المقترح انطباقه على المدن الحالية التي تمر 
بمرحلة انتقال إلى الاستدامة الذكيّة. (1) 


كما أنّ الإدارة المتكاملة تساعد الإدارة الحضرية على فهم أدوارها ومسؤولياتها في تشغيل المدينة 
الذكيّة المستدامة» وسيحصل مستخدمو أنظمة الإدارة المتكاملة على موارد المعلومات بسرعة كبيرة» مع 
تحديد مكان وقوع الأحداث بالضبط واتخاذ إجراءات دقيقة استجابة لذلك وستتمتع السلطات البلدية؛ 
وفروع الحكومة» وكيانات تقرير السياسات ذات الصلة بالقدرة على تجميع كل المعلومات المستقاة من 
المدن الذّكيّة المستدامة لوضع استراتيجيات تستهدف العمليات التشغيلية للمدينة الأكثر كفاءة واستجابة» 
الأكثر فعالية في حالات الطوارئ» ستتمكن الشركات بما في ذلك موردي المياه والطاقة والمرافق الأخرى 
من القدرة على المشاركة مع البلديات لتحسين الإدارة المتكاملة للمدن الذكيّة المستدامة. (©) 


ثانيًاً- تحليل فكرة التكامل بين المدن المستدامة والمدن الذكيّة 


يرى بيبر وكروقستي (16)دع0؟]1 ,دطز8) أنه لا يزال الإشكال في المدن المستدامة مرتبط بعدد 
من المشاكل والقضايا والتحدّيات» وينطوي أساسا على الكيفية التي ينبغي بها فهم هذا التّوع من المدن 
وتحليلها والتخطيط لتحسينها والنهوض بهاء وكذلك الحفاظ على مساهمتها في الاستدامة وبالتالي التغلب 
على المشاكل المستعصية والقضايا غير المستقرة والتحديات المعقدة» وهذا ما يقودنا إلى التساؤل عن 
ضعف الصلة بين المدن المستدامة والمدن الذكيّة» والتجزئة الشديدة بينهما رغم كل ما ثبت عن دور 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدّمة إلى جانب إمكانات تكنولوجيا البيانات الضخمة وتطبيقاتها 
الجديدة» في دعم المدن المستدامة وتعزيز أدائها وتحسينه في ظل ما يسمى «المدن الذّكيّة المستدامة».(8) 


وفي ذات السّياق ذهب كلّ من 'آل يوسف وحسين" إلى انّ العلاقة بين الذكاء والاستدامة في 
المشاريع الحضرية» يمكن تلخيصها في أنّ نموذج المدن المستدامة يُصبح اكثر تكاملاً في مرتكزاته 
الرئيسية (الاجتماعية» الاقتصادية والبيئية) بالاستناد إلى نموذج المدن الذكيّة في (نوعية الحياة» والّمو 
الذكيء والتحضر الذّكي).: الذي لا يُمكن تحققه دون الاستناد إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
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©11: والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة الحضرية بكلّ جوانبها في مدن القرن ال21 وهو ما انتج نموذج 
ثالث هو المدينة الذّكيّة المستدامة» الذي يُمثل الانظمة الحضرية التعاونية وفتح آفاقاً مستقبلية لتنميّة 
القدرات الحضرية وسوف يساعد على تحقيق فرص للتّطوير في العقود المقبلة لتشكيل مستقبل المجتمع 
العالمي من خلال الإبتكار في التُظم الحضرية. (1) 


وما ذهب اليه 'آل يوسف وحسين" يوضح أنّ التكامل بين الذكاء والاستدامة في المشاريع 
الحضرية الجديدة يُترجّم من خلال الجمع بين مقومات كل من المدينة الذكيّة والمدينة المستدامة مما 
ينتج عنه نمط عمراني عصري ايكولوجي تمثله المدينة الذكيّة المستدامة. 2) 


في هذا الصددء كان هناك مؤخرًا دفعة واعية للمدن المستدامة لتصبح ذكية ويالتالي أكثر 
استدامة من خلال تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدّمة» إلى جانب الإمكانات غير المستغلة 
لتكنولوجيا البيانات الضخمة وتطبيقاتها الجديدة» التي تدعم المدن المستدامة لتعزيز أداءها وتحسنه؛ 
على أمل الوصول إلى المستوى الأمثل من الاستدامة في إطار ما يسمى "المدن الذكيّة المستدامة" لذلك؛ 
اعتمدت المدن المستدامة في جميع أنحاء العالم أهدافًا ذكيّة طموحة تمتد إلى المستقبل. بشكل أساسيء 
وهناك رؤى متعددة ومسارات لتحقيق مدن ذكية مسندامة بناء على كيفية تصورها وتفعيلهاء (3) 


(2)- عواطف بوطرفة» المدينة الذكيّة المستدامة في الجزائر بين واقع التشريع والتطلع إلى العصرنة؛» مرجع سابق» 
ص1368. 
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المبحث الثانى 


ضرورة تكربس التخطيط العمراني الذكي المستدام 

الآن ونحن على مشارف انقضاء الربع الأول من القرن الواحد والعشرين» علينا التطلّع إلى 
الأمام والتّظر فيما يُمكن أن يُحققه قانون العمران في السنوات القادمة فيما يتعلّق بالتخطيط العمراني في 
ظلَ عصر الاستدامة وثورة البيانات الضخمة؛ فنحن في خضم توسع الآفاق في تخطيط المدن وبداية 
التحرّك نحو رؤية طويلة الأجل تتبنى تحوّلات جذرية سوف تعيد تشكيل المجتمعات بوتيرة متنامية» لذلك 
أصبح من الضروري أن ينظر المشرّع الجزائري في كيفية تطويع أدوات التعمير التنظيمي لمواءمة 
أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص أهدافها المتعلّقة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا (المطلب 
الأؤل). 

ولأنّ قانون العمران الحالي يعرف فراغاً من حيث آليات التعمير العملياتي» أصبح المشرّع أمام 
حتمية الص على أدوات جديدة للتهيئة العمرانية» بُّغية معالجة الفجوة التشريعية والتحرر قليلا من التشدد 
الذي يطبع وثائق التعمير التنظيمي القائمة على التقنين الصارم لعملية شغل الأرضء حيث تمكُن هذه 
الأدوات الجديدة المطورين العموميين والخواص من جميع عمليات التدخل على الفضاء الحضري لتأهيل 
وتجديد النسيج العمراني القائم» أو تعمير مباني وأحياء جديدة سواء كانت أحياء سكنية أو متخصصة 
وذلك من خلال استحداث أدوات تعمير عملياتي لتجسيد نموّ حضري ذكي مسددام (المطلب الثّاني). 


المطلب الأوّل 


تطويع أدوات التعمير التنظيمي لمواءمة أهداف التنمية المستدامة 

كان لانتشار التّنمية المستدامة في أوائل التسعينات آثار إيجابية على تخطيط المدن وتنميتها 
من حيث الأبعاد المختلفة للاستدامة» كما أحيت المناقشة حول أشكال المدن»!!) حيث أخذ التخطيط في 
الول المتقدمة يتجه نحو الاستدامة» لتتبنى الدّول الثامية لاحقا هذا التوجه» على غرار تكريس المشرّع 
الجزائري لأهداف التّنمية المستدامة في تهيئة الإقليم وتنميته» غير أنه لم يعمد إلى تكريسها في قانون 
العمران رقم 29-90 الأمر الذي يستدعي بصفة ملحة تكريسها ضمن اهدافه» وتطويع أدوات التعمير 
التنظيمي لمواءمتهاء وسوف نقتصر في دراستنا هذه على تكريس أهداف التّنمية المستدامة المتعلقة 
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بالطاقة والتقنولوجيا' فحسي» لارتباطهما المياشر ياسظامة وتكاء. الفدة» لثلك: شوف» تحاول مكاقشة 
مسألة دمج الطاقات المتجددة في تخطيط البيئة العمرانية الجديدة» باعتبارها طاقات نظيفة تساهم في 
تنمية العمران واستدامته (الفرع الأوّل)» ثم نناقش بعدها مسألة توظيف التكنولوجيا في تخطيط البيئة 
العمرانية الجديدة (الفرع الثاني). 


الفرع الأوّل 
دمج الطاقات المتجددة في تخطيط البيئة العمرانية الجديدة 


ركز التقرير العالمي للمسُتوطنات البشرية!!)على إعادة النظر في التخطيط الحضري تبعًا لتجدد 
الاهتمام بِالتَّمدّن في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة» وأتى هذا التركيز في الوقت المناسب 
لطبيعة ودور التخطيط الحضريء والقصد من هذا التقرير هو استحداث تخطيط ملاتئم وقابل للتكييّف 
ويتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة» والأنماط الحضرية المعقّدة» والتحدّيات المتطورة للتحضرء 
استنادا لذلك سوف نعمل على التأسيس لدمج الطاقات المتجددة في تخطيط المدن الجديدة (أوَلا) 
موضحين الآليات القانونية الكفيلة بدمجها (ثانيًا). 


ولا التأسيس لدمج الطاقات المتجددة في تخطيط المدن الجديدة 


إن التدنمية الحضرية تُغيّر حالة البشرية ووجه الأرضء» يعيش نصف سكان العالم الآن في 
المدن» ويعتمد أكثر من نصفهم عليها من أجل بقائهم الاقتصاديء فالمدن الضخمة التي يبلغ عدد 
سكانها عشرة ملايين شخص أو أكثر هي أكبر الهياكل وأكثرها تعقيدا على الإطلاق» فهي المحاور 
المركزية للاقتصادات الحديثة وأنظمة النقل الخاصة بهاء حيثُ تغذي تكنولوجيا الوقود الأحفوري التحضر 
الحديث» وسوف تصبح العديد من المدن في السنوات القادمة عرضة لارتفاع المد والجزر نتيجة لتغيّر 
المناخ في جميع أنحاء العالم» لذلك نحن بحاجة إلى ثورة ل 'حماية مستقبلنا", والانتقال تدريجيا إلى 
تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومحاكاة النظم الإيكولوجية الطبيعية الخالية من النفايات والمبادرات والسياسات 
الرائدة» حول كيفية جعل المدن في جميع أنحاء العالم مستدامة» خاصة أنّ إعادة التخطيط والتصميم 


(1)- مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) لعام 2009 في الولايات المتحدة الولايات. 
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الإيكولوجي للمدن» حيثما تم تنفيذه» يقدّم بالفعل فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة لذلك يجري تنفيذه الآن 
في جميع أنحاء العالم. (1) 


ولأنّه قبل أي بناء» يجب أن تتوفر قطعة أرضء حيث أنّ التربة هي المادة الخام والتي بدونها 
لا يمكن تشييد أي بناء» فهي واحدة من أغلى الموارد الطبيعية» وهي تؤدي وظائف إيكولوجية واجتماعية 
اقتصادية وثقافية» وقد اعتبر البشر دائمًا أن التربة هي «صندوق أسود»» قادر على تناول جميع أنواع 
التلوث» ومع ذلك؛ فإنّ هذا المفهوم للتربة خاطئ؛ فقد اتضح أنّ التربة مورد ضعيف وغير قابل للتجديد 
وبالتالي» فإن أي بناء عقاري من المرجح أن يشكل مخاطر محتملة على البيئة والسلامة المادية للسكان 
وتراثهم» وعلى هذا التحوء من الضروري إصلاح المواقع والتربة الملوثة 2) 


فقد أضحى تشييد المدن الجديدة ) على ضوء خطط وتصاميم حضرية مستدامة مسار حتمي 
للاستدامة الحضرية» واتجاه حديث في مجال التهيئة والتعمير» وقد شكلت سنة 2015 معلما بارزا في 
النقاش العالمي بشأن الطاقة؛ مع اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التّنمية المستدامة؛ بما في ذلك الهدف السابع 
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(3)- عرّف المشْرّع المدينة في المادة الثالثة من القانون رقم 06-06 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة؛ بأنّها: «كل 
تجمع حضري ذو حجم سكانيء يتوفر على وظائف إداربة واقتصادية واجتماعية؛ ثقافية...» والملاحظ من فحوى 
النص أنّ المشرّع قد أخذ بالمعيارين الإحصائي (الحجم السّكاني) والوظيفي (الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والخدمات) 
في تعريفه للمدينة» أنظر المادة 03 و05 من القانون رقم 06-06 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير 
سنة 2006» يتضمن القانون التوجيهي للمدينة» ج ر ج ج عدد 15 صادر 12 مارس 2006م. وبتم إنشاء المدينة 
الجديدة بموجب مرسوم تنفيذيء وبستلزم أولَاَ أخذ رأي الجماعات الإقليمية المعنية» لأنّ مشروع المدينة سوف يُشيّد على 
أراضي تابعة لإقليمهاء واستنادا لأدوات تهيئة الإقليم التي تمّت الموافقة عليهاء أنظر المادة 6 من القانون رقم 08-02 
المؤّخ في 25 صفر 1423 الموافق 8مايو سنة2002» يتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها» ج ر ج ج عدد 
4». صادر 14 ماي 2002. وتكون البلدية مسؤولة قانونًا عن الإدارة الحضرية للمدن انظر القانون رقم 10-11» 
المتعّق بالبلدية» مرجع سابق. 


الباب الثّاني/ الفصل الثاني التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


المتعلّق بالطاقة والذني يصبو إلى "ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة 
بتكلفة ميسورة ".(1) 


وفي هذا المنحى سوف نحاول مناقشة فكرة دمج الطاقات المتجددة في تخطيط المدن الجديدة 
بوصف هذه الأخيرة من أهم سمات التغيير والتجديد في أنماط التخطيط الحضريء وتستقطب اهتمام 
الول بوصفها أفضل وسيلة لمعالجة مشاكل وعواقب التضخم الحضريء مثل زيادة الاحتياجات من 
الإسكان والعمل والخدمات... ولغرض إنشاء مشاريع اقتصادية ضخمة:؛ أو بغرض الحدّ من التلوث 
البيئي» ولأجل تحقيق هذه الأهداف من الضروري اختيار المواقع المناسبة لإنشاء المدن إِمّا داخل 
العواصم والمدن القديمة أو خارجها. 


وفي ظل ارتفاع مستويات الضررء الذي تستمر الطاقة الأحفورية في إلحاقه بالبيئة الطبيعية 
ومع ظهور اختلالات بيئية خطيرة وزيادة الاحترار العالمي» بسبب ما يطرحه النشاط الحضري من 
غازات دفيئة» أصبح دمج الطاقة المتجددة!2) في تخطيط المدن الجديدة الخيار الأفضل باعتبارها أحد 
أهم البدائل التي بإمكان الدّول الاعتماد عليها في تحقيق الاستدامة الحضرية» فقد ضعت مشاريع الطاقة 
في البيئة المبنية على رأس جداول الأعمال السياسية والعلمية في جميع أنحاء العالم» فإن كانت الطاقة 
في حد ذاتها ليست مشكلة بيئية» إلا أتها السبب في عدة آثار بيئية خطيرة» حيث يساهم إنتاجها في 


(1)- مرفت رشماوي» خطة التّنمية المستدامة لعام 2030 - دليل الموارد للممارسين-» شبكة المنظمات العربية غير الحكومية 
للتدمية, بيروت- لبنان» 20117 ص 39. 

(2)- غرّفت الطاقة المتجددة بأنّها الكهرياء التي يتم توليدها من الشمس والرّياح والكتلة الحيوية والحرارة الجوفية والمائية» 
انواع الطاقات المتجددة الأخرىء» ويمكن استخدام الطاقة الشّمسية مباشرة في توليد الحرارة أو الكهرياء وتكييف الهواء » 
وصهر المعادن. انظر في ذلك: سابق نسيمة» الإطار القانوني والمؤسساتي لقطاع الطاقات المتجددة في الجزائر» مجلّة 
الباحث للدّراسات الأكاديمية» مج 06. عدد 01. 2019. ص528. كما عرّفها القانون 09-04 على أنّها «أشكال 
الطاقات الكهريائية أو الحركية أو الحرارية أو الغازية» المحصّل عليها انطلاقا من تحويل الإشعاعات الشمسية وقوة الرّباح 
والحرارة الجوفية والنفايات العضوية والطاقة المائية وتقنيات استعمال الكتلة الحيوية» وكذا مجموع الطرق التي تسمح 
باقتصاد معتبر في الطاقة باللجوء إلى تقنيات هندسة المناخ الحيوي في عملية البناء. المادة 03 من القانون 09-04 
مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق ل 14 غشت سنة 2004» يتعلّق بترقية الطاقات المتجددة في اطار 
التنمية المستدامة» 0 عدد 252 صادرة 5 غشت سنة 2004. 


الباب الثّاني/ الفصل الثاني التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


انبعاث نواتج الاحتراق في الغلاف الجوي واستنفاد طبقة الأوزون» وزيادة الاحترار العالمي والتحمضء» 
والأكسدة الكيميائية الضوئية (الضباب الدخاني).» والسمية الإيكولوجية والبشرية. (1) 


ولمّا كانت المدن الجديدة في الجزائر تجسيد ميداني للسياسة التي تتبعها الدّولة لتنظيم مجالها 
الإقليمي والحضريء فإنّ المشرّع نظم إنشاءها بحيث لا يكون بالضرورة تشييدها واقعاً على إقليم بلدية 
واحدة بل قد يمتد إلى أكثر من بلدية في حالة ما اذا كانت مساحة الأرض الموجودة بالبلدية الواحدة لا 
تغطي المساحة العقارية المحدّدة قانوناً والمُزمع إنجاز المدينة الجديدة عليهاء فمثلا إنشاء المدينة الجديدة 
السيدي عبد الله' يستدعي أخذ رأي خمس بلديات» هي المعالمة والرحمانية» وزرالدة والسويدانية؛ 
والدويرة» وهي البلديات التي تتريع المدينة الجديدة على ترابهاء2) كما قد يستدعي في هذه الحالة أخذ 
رأي ولاية الجزائر» باعتبارها الجماعة الإقليمية التي سيقام المشروع على أراضي تدخل في ملكية بلدياتها. 


وفي هذا الصدد يستند مرسوم الإنشاء الزاماً على أدوات تهيئة الإقليم التي تمت الموافقة عليهاء 
وهو ما نصت عليه المادة 06/ف1 من القانون 08-02 المتضمن شروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها 
بقولها: « يقرر إنشاء مدينة جديدة بموجب مرسوم تنفيذي, استنادا إلى أدوات تهيئة الإقليم الموافق 
عليها...». كما نصت المادة 18 من القانون 06-06 على مجموعة الأدوات المستند عليها في تجسيد 
سياسة المدينة» وأدرّجت أدوات التخطيط المجالي والحضري من بين هذه الأدوات؛ وفي المادة 19 من 
نفس القانون حدّد المشرّع أدوات التخطيط المجالي والحضري والمتمثلة في المخطط الوطني لتهيئة 
الإقليم» المخطط الجهوي لجهة البرنامج» المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى» 
مخطط تهيئة الإقليم الولائي» المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران» مخطط شغل الأراضي؛ مخطط تهيئة 
المدينة الجديدة» المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحهاء مخطط الحماية واستصلاح المواقع 
الأثرية والمنطقة المحمية التابعة لهاء المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطنية. 


ويما أنّ دراستنا منصبة على قانون العمران سوف نركز على أدوات التهيئة والتعمير المتمثلة 
في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي باعتبارهما مخططات قاعدية للتعمير 
التنظيمي ومن الأدوات المعتمد عليها في تجسيد سياسة المدينة» محاولينا التأسيس لدمج الطاقات 
المتجددة في هذه المخططات من أجل تطويعها لمواءمة أهداف التّنمية المستدامة خاصة الأهداف 


01 :141017:011111©1115© 1171:8011 115141180216 11111[ 761[ 55خ 17 ,101116 11010 ,1111 180116111611 1011 ,111611 181161711 17011 -(1) 
13-7 آجر2 201 ,اع ع 3521111 ,11119[ى 1 اطلاظ [110ه 1 لساتدء 111[ ,1[ 021:00 :6051051611 
(2)- المادة 4 من المرسوم التنفيذي 275-04» مرجع سابق. 


الباب الثّاني/ الفصل الثاني التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


المتعلّقة بالطاقة والتكنولوجياء هذه المواءمة التي تعد السبيل لنجاح الجزائر في إنجاز وتطوير المدن 
الذكيّة المستدامة. 


ولأنَّ مصادر الطاقة المتجددة التي تملكها الجزائر تشكل إمكانات لإنتاج الطاقة النظيفة فهي 
تعد بمثابة فرصة داعمة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة» من خلال عوائدها البيئية والاقتصادية 
واسعة النطاقء فقد بادر المشرّع الجزائري بوضع سياسة وطنية لترقية الطاقات المتجددة بصدور القانون 
09-4.: وذلك بتوظيفها كبديل للطاقة الناضبة» سعيا للمحافظة على الإقتصاد من خلال جذب 
الإستثمارء وكذلك لتوجيه النّظام الإقتصادي الجزائري لتقبُّل نماذج طاقوية جديدة عن طريق الاعتماد 
على التكنولوجيات الحديثة» كما عمد المشرّع إلى جعل المساهمة في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم أحد 
اهداف ترقية الطّاقات المتجددة في اطار التّدمية المستدامة!!)» وذلك من خلال تثمين مصادر الطاقة 
المتجددة وتعميم استعمالهاء وهذا يُعتبر توجه صريح من المشرّع نحو دمج وتثمين الطاقات المتجددة في 
التخطيط المجاليء ويما أنّ انشاء المدن لا يتم إلا استنادا إلى أدوات التخطيط المجالي والحضري فيمكننا 
القول أنّ المشرّع يتجه نحو دمج الطاقات المتجددة في مخططات التهيئة والتعمير والمخططات التوجيهية 
للمدن. 


تضع الجزائر من خلال برنامجها الطموح لعام 2030» الطاقات المتجددة في أعلى هرم أولوياتهاء 
كما أنّ النشر الواسع النطاق للطاقة المتجددة سيسمح للجزائر بتنويع مزيجها من الطاقة وحماية البيئة 
ومكافحة تغير المناخ» وباعتبار الجزائر أكبر دولة في إفريقياء وفي العالم العريي وفي حوض البحر 
الأبيض المتوسطء ويفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وأراضيها المتنوعة (السّاحل والمرتفعات 
والصحراء )» فهي من بين الدول التي تملك أكبر موارد للطاقة المتجددة التي تُستمد من الطاقة الشمسية 
وطاقة الرّباح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحيوية» يمكن للطاقة الشمسية وحدها تلبية احتياجات 
الجزائر الحالية والمستقبلية من الطاقة مع إمكانات كبيرة للتصدير. ©) 


(1)- المادة 02 من القانون 04 مرجع سابق. 
,60111011 51[ ,تالآلل 0111 ك1 تزع 1121 ©[طممرعنرءغ1 :7101© 12ل ,أمددء8 :زه 1 ,12107 5010 ,00ككما[ م 0 -(2) 
[م ,2019 ,ع 7ق والكى ,د ءاطماء10ه:1عع! د 1ع 11167 025 1116111 7[جرما2 126 عل ء:11درءن) 


الباب الثّاني/ الفصل الثاني التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


إنّ تجسيد خيار دمج الطاقة المتجددة في تخطيط المدن الجديدة من أجل الإستدامة الحضرية 
يعود إلى كون الطاقة الشمسيةء!!) طاقة الرّياح» الطاقة المائية» طاقة الحرارة الجوفية تُمثل البديل 
المستقبلي المستدام الذي أصبح ضرورة ملحة للجزائر في توجيه سياستها الرشيدة لتهيئة الإقليم وإلى 
الجدية في حمايته والحرص على توظيف موارد الطاقات المتجددة وتثمين استغلالها في مختلف 
القطاعات بالتعميم؛ خاصة تلك التي تستهلك طاقة معتبرة في نشاطها الدؤوب» وتفعيل استخدامها في 
الأنسجة الحضرية كنظام للحياة» عن طريق إدخال تقنيات جديدة تساهم في تغذية الإطار المبني وغير 
المبني بالطاقة» وتحقق التّنمية العمرانية والطاقوية المستدامة بكلّ أبعادها (البيئية» الاجتماعية 
والاقتصادية التنموبة).2) 


ولإتمام كافة هذه المتطلبات والمهام فإنَ الإبداع والتفكير العميق يكمن في نوعية انتاج المدن 
ونوعية التعمير الأكثر توافقا مع إنسانيتنا وبيئتناء وبالتالي يتحقق مفهوم التدمية المستدامة من خلال 
العمارة الخضراءء فهي دعوة للزمن الحالي والمستقبلي من خلال التفاعل مع البيئة بصورة تكاملية أي 
التعامل مع عناصر البيئة الحيوية والاجتماعية والمشيّدة أيضاً لتحقيق الإستمرارية والتوازن مع أسس 


في هذا السّياق وعلى المستوى الدّولي تمّ تطوير الكود الدّولي للبناء الأخضر لعام 2021 
(1800) لصناعة التصميم والبناء وذلك بالتعاون بين مجلس الكود الدولي والمعهد الأمريكي للمهندسين 
المعماريين (418) و2501888 والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (56860لا) وجمعية الهندسة 
المضيئة (125). تتصور هذه المنظمات النامية حقبة جديدة من تصميم المباني وتشييدهاء وفق معايير 
ثراعي الصحة والسلامة البيئية كحد أدنى من التعليمات البرمجية» حيث يوفر (1800) الطريقة الوحيدة 


(1)- قامت محافظة 818158© بتطوير الدليل التقني والعملي المخصص لمنشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ ولأنّ 
برامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية تتقاسمها جميع قطاعات النشاط وفي جميع أنحاء الإقليم الوطني؛» أصبح من 
الضروري إنشاء هياكل للتأهيل والتوحيد القياسي. انظر في ذلك: 
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(2)- زكرياء حرقاسء إيمان نعيميء " تفعيل استخدام الطاقات المتجددة في ترقية الأنسجة الحضربة الجديدة", مجلة 
الفكر القانوني والسياسي» جامعة عمار ثليجي- الأغواط مجلد 03 العدد1 (ص ص 98-72): 2019» ص73. 
(3)- قاسم مصطفى خالد. مرجع سابق» ص 79. 


الباب الثّاني/ الفصل الثاني التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


الأكثر فعالية لتقديم مباني مستدامة ومرنة وعالية الأداءالأكثر فعالية لتحقيق الحفاظ المتكامل على 
الطاقة» وكفاءة المياهء واستدامة الموقع والمواد» واستخدام الأراضيء وجودة البيئة الداخلية. (!) 


بالنسبة للمشرّع الفرنسي خلال سنة 2023 وضع مراسيم جديدة خاصة بتطبيق مواد محددة من 
قانون العمران الفرنسي منها المرسوم 173-2023 المؤرّخ في 8 مارس 722023 الذي يُحدّد شروط 
تطبيق المادة 152-5-2 ..1آ و151-28 ..1 من قانون العمران التي تسمح للبنايات التي تُظهر نموذجًا بيئيًا 
بالخروج عن قواعد الارتفاع المحددة في تنظيم المخطط المحلّي للتعمير 6110» وثانياء يعدّل تعاريف 
نموذج الطاقة والنموذج البيكي في المواد 171-1 .1 إلى 171-3 .2 من مدونة البناء والإسكان.كما أصدر 
أيضاً المرسوم رقم 1103-2023 المؤرخ في 27 نوفمبر 2023 بشأن الإخطار بالطعون المتعلقة 
بالتراخيص البيئية» (") يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نطاق التطبيق وشروط تنفيذ الإخطار بالطعن على 
التراخيص البيئية» وقد صدر تطبيقاً للمادة 23 من القانون رقم 175-2023 المؤرخ 10 مارس 2023 
بشأن تسريع إنتاج الطاقة المتجددة.!4) 


ولاحظنا جلياً أنّ المشرّع الفرنسي مُهتم بمسايرة التّطور السريع لمجالئْ العمران والبيئة بوضع 
مراسيم تطبيقية لمواد قانون العمران وكذلك لمواد قانون البيئة خاصة منها المتعلّقة بنماذج البناءات 
البيئية أو ما تعلّق منها بتوظيف الطاقات المتجددة في البناءات» والتراخيص البيئية» والتقييم البيئي 
لمخططات التعمير وهذا دليل على حرصه على تجسيد التخطيط العمراني البيئي ودمج الطاقات المتجددة 
في المباني للتحقيق مدن مستدامة» ونأمل أن يأخذ المشرّع الجزائري ايضاً خطوة نحو تجديد مواد قانون 
العمران وتدعيمها بنصوص تطبيقية جديدة كما نوهنا لذلك سابقاً. 


ويستحوذ البحث والابتكار في مجال الطاقة المتجددة على دور رئيسي في وضع حلول حديثة 
وميسورة التكلفة للطاقة المتجددة؛ يمكن أن تجعل انتقال الطاقة فى الجزائر ممكناً تقنياً وقابلاً للاستمرار 
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اقتصادياً وفي هذا الإطار تم التوقيع على إتفاقية شراكة بين مركز تنمية الطاقات المتجددة ومركز 
الدّراسات والتخطيط الحضريء بتاريخ 04 مارس 2020 بخصوص استغلال الطاقة الحرارية الأرضية 
في مشروع 'تكنوبارك", والذي أنشأ لتعزيز الأنشطة الصناعية في ولاية 'ورقلة", ويهدف تأطير الشباب 
وتوجيههم لإنشاء مؤسسات مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة» وتهدف هذه الإتفاقية الى ادخال 
التقنيات المبتكرة في تهيئة وخدمة " تكنويارك" من حيث استغلال الطاقة الحرارية الأرضية لتسخين وتبريد 
المبانى. )1( ْ 


في هذا الصدد على الجزائر إدراك أنّ ما تملكه من مصادر للطاقة المتجددة هي "مصادر ثمينة 
" سثمكنها مستقبلا من التجاح في تحقيق معايير الاستدامة في مجالها العمراني» غير أنّ ذلك يتطلّب 
من المشرّع الجزائري الإجتهاد في وضع قوانين وتنظيمات جديدة تنهض بقطاع العمران وتواكب مستويات 
العصرنة التي وصلت اليها العمارة في الدّول المتقدّمة» ويتطلّب ايضا من الإعلام البيئي العمراني في 
الجزائر تسليط الضوءِ على أهمية توظيف استثمارات الطاقات المتجددة في العمران الجديد لتنمية البيئة 
الاستثمارية للعمران المستدام. 2) 


ثانيًا: آليات دمج الطاقات المتجددة فى تخطيط المدن الجديدة 


نقصد بآليات دمج الطاقات المتجددة في تخطيط المدن الجديدة» المُكنة التخطيطية التي من 
خلالها يتم توظيف الطاقات المتجددة في المخططات القاعدية للتعمير التنظيمي المعتمد عليها في 
تجسيد سياسة المدينة» وذلك سعيا لخلق توافق بين المدن وبيئتها الطبيعية» مما يُمكُنها من تلبية المستوى 
المطلوب من الاستدامة على ضوء مخططات وتصاميم عمرانية بيئية مستدامة» وسوف نعمل على 
التفصيل في مضمونها كما يلي: 


(1)- مركز تنمية الطاقات المتجددة» التوقيع على اتفاقية شراكة بين مركز تنمية الطاقات المتجددة ومركز الدراسات 


- 96099656 0900/796099655- 0500199605 :01 . 02162 . ناء اناما //: تدرا 11 
/ 05 211111111111110100100010001011000101111]|112[أ2ظ12 


تاريخ التصفح: 2020-01-15, الساعة 17:22 

(2)- عواطف بوطرفة؛ سهيلة بوخميس, "دمج الطاقات المتجددة واستثماراتها في البيئة العمرانية الجديدة: توجه للعصرنة 
أم خيار لحماية البيئة"؛ مجلّة الباحث للدراسات الأكاديمية؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة الحاج لخضر- باتنة؛ 
المجلد 8, العدد 3 (رص.ص1017-995): 2021. ص 1012 . 
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أ- التخطيط العمراني المستدام 


تقترح الإيكولوجيا الحضرية الجديدة سؤالًا بحثيًا رئيسيًا يربط مفهوم البصمة البيئية بمفهوم 
الجودة الحضرية كيف نجعل المدينة «مُحتملة» من خلال الطبيعة» والبيئة الحضرية «مُحتملة» من أجل 
الإنسان؟ والعمل على رسم التّصوّرات والأشكال المادية للمدينة» والوظائف والاستخدامات التي تستوعبهاء 
والتخطيط الحضري المستدام هو في صميم البحث عن إجابات لهذا السؤال» وإمكانية النظر في ترتيب 
الفضاء الحضري كهيكل نشط وتطويره المتناسق على مختلف مستويات تنظيم العمل الجماعي بوصفه 
أداة للتنمية المستدامة الممكنةء رهنًا بالخيارات السياسية والأخلاقية. (1) 


في عملية تخطيط وتطوير المدنء نواجه المزيد من التحدّيات لتجاوز البيئة المبنية وفهم تأثير 
التطوير العمراني والتداخل بين العوامل الاجتماعية والمادية والبيئية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها 
لخلق مجتمع أكثر رفاه وتجسيد مشاريع تطويرية تجمع الئاس معاً في بيئة متكاملة» مع الأخذ بعين 
الاعتبار المقيمين في هذا المجتمع وجميع جوانب معيشتهم. 2) 


وباعتبار التخطيط الحضري المستدام آلية أساسية للتهيئة والتَدخْل في المجال الحضريء فهو 
يتضمّن بذلك عمليات أساسية لإدارة التّنمية» ووضع ضوابط ضمن إطار عملي يكون مرجعاً يستخدم 
في جميع القضايا المتعلقة بتأثير التّدمية العمرانية على المحيط وسكانه» ويتضمن العديد من التطبيقات» 
الإجراءات والشروطد على مستوى الحيز المكاني»ء وعلى مستوى الوحدات المبنية 
(الحي» المجموعة السّكانية» المبنى)؛ ويتطلب نجاح التخطيط الحضري نجاح التصميم الحضري وتنفيذ 
أفضل الممارسات المتعلّقة بتنسيق المواقع وفقا لمقومات البيئة المحلّية ذات الصلة. © 


ويشمل التخطيط العمراني المستدام كافة مناحي التّمو والتطوّر في التجمعات الحضرية بحيث 
يتيح الفرصة أمام المجتمعات للنّمو والتوسع بصورة مُستدامة مسؤولة وصديقة للبيئة بما بقلل الآثار 
السلبية للتخطيط التقليدي؛ وُقصد به التخطيط الردادي الهادف لإنشاء بيئات عمرانية مستدامة وصديقة 


عنتوأع امع 12 117 “ما 17 عاطه تلاط عتستسوطرتا كك عوطت ءأومامءع ]ا عاأوسنهل! » مدن وم منورم رم - (1) 
,5 ,2015 ,(77"65)25-25/ ,ةدلاول ورلتاذ8 ,« 107501116 01141116 1.0 


(2)-حسام رؤوف» مرجع سابق» ص[1. 
(3)- عبد الإله المعيوف إبراهيم» محمد حسينء التخطيط والتصميم العمراني (اسس ومبادئ عامة)» ط1ء جامعة الملك 
سعود» المملكة العربية السعودية» 1 201» ص 13. 
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البيئة العمرانية بما يحقق النفع والفائدة للإنسان والطبيعة معاًء ويمكن تحقيق التخطيط العمراني المستدام 
عبر توفير مجموعة من العوامل منها الربط بين مناطق البيئة البشرية والبيئة الطبيعية» وكذلك إتاحة 
الفرصة للتنوع الحيوي بالتواجد في البيئات العمرانية كما يتعامل التخطيط العمراني المستدام مع الكثافة 
البناتية وكثافة النقل والمواصلات وتوزيع استعمالات الأراضيء وعلاقة المسطحات الخضراء بالمباني 
والعمل والخدمات والبنية التحتية .. الخ. (!) 


وسعياً لتأكيد مفهوم الاستدامة في المجال الحضريء وتأثراً بالتخطيط الحضري الذي نشأ عن 
الحركة الحضرية العصرية» تَولّد التخطيط الحضري المستدام عن اللقاءات الفكرية والمقترحات الواردة 
في ميثاق آلبورغ (1994).) الميثاق العمراني الجديد (1996) حيث شكّل هذا الأخير مبادرة للاستدامة 
الحضرية تمت الموافقة عليها من قبل الأطراف المشاركة في المؤتمر الأوروبي الأول للمدن والبلدات 
المستدامة في آلبورغ بالدانمارك» وهو مستوحى من خطة جدول أعمال القرن 21 لقمة ريو وقد تمّ تطويره 
للمساهمة في برنامج العمل البيئي للاتحاد الأوروبي» الموسوم ب «نحو الاستدامة».(©) 


يتميّز التخطيط العمراني المستدام في ممارساته بأته تخطيط يبحث عن التوزيع الأفضل 
للمساحات والوظائف الحضرية في المدينة الناشئة متعددة الأقطاب» ويسعى لتنفيذ نظام تنقل متعدد 
الوسائط, مترابط وبسرعات ونطاقات مختلفة» كما أنه يمنح للأماكن العامة دور هيكلي ويصبو إلى إقامة 
رابط أساسي بين المبنى ومحيطه؛ ويعمل على تعزيز مقاييس للمشاة والغطاء النباتي والترفيه باعتبارهم 
من أهداف الجودة الحضرية المتصورة في أبعادها الشكلية» الوظيفية والبيئية والحسية كإجابة على 
التموذج الحضري الممتد والناتج عن التخطيط الحضري القطاعي. 4) 


تأخذ مشاريع التخطيط الناجحة البيئة في الاعتبار وتستفيد من دمجها في أنظمة المدينة» مع 
إنشاء مناطق الجذب والمناظر الطبيعية والتقاطعات الحيوية الموزعة من خلال مشروع التطوير من أجل 


()- محمد عبد السلام الفراء استراتيجيات تحقيق تخطيط عمراني مستدام في قطاع غزة باستخدام نظم المعلومات 
الجغرافية"5106", بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية؛ كلية الهندسة؛ الجامعة الإسلامية - 
غزة» غزة» فلسطين» السنة الجامعية 2010-2009,. ص 29. 
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كاف القننة #السلسل: الوم العتاتهانة العانية المةاداة والقايضنة واتهياة فاق (حسانيا متدرا هدو 
الأحياء ويعزز الشعور بالانتماء . 


وازداد الاهتمام بالتخطيط العمراني المستدام نتيجة لتزايد عدد سكان العالم» مع محدودية الأراضي 
والموارد» وأصبح يُشكّل توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع والخدمات والإسكان» 
وتحسين الأراضي الزراعية والحفاظ عليها وتوجيه الثمو العمراني عن طريق تغيير الوضع القائم 
لاستعمالات الأراضي ومراعاة الزيادات المستمرة في أعداد السّكان» فمعرفة كيف وأين يتزايد السّكان» 
أمور مهمة بالنسبة لمخطط استعمالات الأراضي. (!) 


كما أنّ استخدام مصادر الطاقة المتجددة» اصبح خطوة أساسية لتحقيق استدامة الطاقة في 
العمران» لذلك بات لزامًا على المهندسين والمعماريين ومخططي العمران بالتعاون مع المتخصصين في 
المجالات ذات الصلة بالتعميرء أن يتبنوا منذ بداية التخطيط للمشروعات العمرانية أفكار وتوجهات تسمح 
بتوفير البيئة الخارجية والداخلية الملائمة لراحة مستخدمي هذا العمران» ويكون ذلك بالاعتماد على 
مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة في توليدهاء» فتكامل مصادر الطاقة المتجددة في مشاريع التنمية 
الحضرية» من خلال توظيفها في التخطيط الحضري والمجاليء يكون له تأثير على استدامة العمران 
وعلى قيمته الإقتصادية. 2) 


وقد أصبح من الضروري تطبيق مبادئ حماية البيئة والاستدامة في جميع مراحل تخطيط المدن 
وتطويرها من خلال إنشاء وتطوير أنظمة تحفيزية وبرامج تعليمية لتوسيع فهم سكانها للتحدّيات البيئية 
وتشجيع الخروج من دائرة الاقتصاد الاستهلاكي والقضاء على النفايات:(© وكذلك مُراعاة التخطيط 
العمراني لمحدودية مساحة الأرضء وسُبل المحافظة على الموارد الطبيعية بكل عناصرها فضلاً عن 
(1)- هبة كردوشء مرجع سابق» ص 16. 
(2)- لأنّ تحديد الزيادة في قيمة العقارات يتم من خلال مسألة الحداثة» وكذا تكاليف استخدام التكنولوجيا المؤيدة للبيئة 
وبمكن لقيمة العقار أن تتأثر أيضا بمستوى البنية التحتية الحضرية التي تمت اقامتها في محيط العقارء ونذكر على سبيل 
المثال: محطات شحن السّيارات الكهريائية» واستغلال مصادر الطاقة الحرارية الارضية لتسخين المياه في المبنى وزيادة 
مستوبات كفاءة الطاقة» الأجهزة المعدة لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة كالألواح الكهروضوئية المثبتة على سطح 
المبنى» بالإضافة الى ذلك اشتمال المبنى على الحلول المبتكرة والذّكيّة المؤيدة للبيئة» كأنظمة تجميع مياه الأمطار لري 
حدائق المبنى او الحدائق المحيطة به حفاظا على رونق وجمال المحيط وحماية البيئة الطبيعية والعمرانية. أنظر في 
ذلك: عواطف بوطرفة» سهيلة بوخميس» مرجع سابق» ص 1012. 


(0)- حسام رؤوف» مرجع سابق» ص 6 
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الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي قد تنجم عن التغيّر في أنماط استخدام الأراضي وكذا تدهور الأراضي 
الزراعية ومصادر المياه والغابات وكل المشاكل الحضرية التي يتسبب فيها الزحف العمراني الجائر» 
فعلى التخطيط العمراني مراعاة الضغط المتزايد على الخدمات والمرافق العامة والحاجة إلى مزيد منها 
نتيجة الزيادة في عدد السّكانء, والأخذ في الحسبان تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال توزيع الأعمال 
والوظائف لجميع المناطقء والبحث عن الحلول المستدامة لإشباع الحاجات القائمة وتوجيه التنمية. (!) 


ب- التصميم العمراني المستدام 


تعبير التصميم العمراني المستدام شاع استخدامه في الآونة الأخيرة» وهو نابع من محاولة 
مصممي العمران التعامل بحساسية مع بيئة الأرض بهدف الحفاظ عليها صحيّة صالحة لحياة الإنسان 
في الحاضر والمستقبل؛ أصبح التصميم العمراني المستدام هدفًا لمصممي ومنتجي العمران المهتمين 
بالحفاظ على البيئة في الحاضر والمستقبل منذ بدأ التوجه العالمي لترشيد استهلاك مصادر الطاقة 
التقليدية وتطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة» ويأخذ التصميم العمراني المستدام عدّة تسميات 
أخرى منها العمارة الخضراء (عتداءءانطءجث مءه2). التصميم البيئي(موزوء1 51ءنع10مع58 ) 
أو التصميم مع البيئة(712011 177105 مع زده10) » والتي تعني جميعها أن ينتمي العمران للبيئة» ويتوافق 
معهاء بحيث يستهلك من مصادرها بالقدر الذي يحقق البيئة الصحية لقاطنيه» ولا يُخل بحق الاجيال 
المستقبلية في تلبية احتياجاتهم من المصادر الطبيعية. ©) 


ويُعرّف التصميم العمراني المستدام على أنّه: « محاولة لخلق عمران يُحقق التوازن ما بين 
الاحتياج لتحقيق النّمو الاقتصادي والعمران البيئي. وبين الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحقيق التنمية 
المجتمعية» ونظراً للصعوية البالغة لتحقيق هذا التوازن فقد أصبح علم التصميم العمراني المستدام 
بمحاوره المختلفة من أهم المجالات البحثية في الألفية الجديدة» ويحتاج هذا التّوع من التصميم العمراني 
إلى خطط طويلة المدى لتحقيق التوازن الفعلي ما بين الأبعاد المختلفة للتصميم العمراني بما فيها من 


(1)- هبة كردوش» مرجع سابق»ء ص16. 


2)- محمد بن عايش المروعيء مصادر الطاقة المتجددة والتصميم العمراني المستدام» مجلّة كلّية الهندسة: جامعة 
الأزهرء مجلد13: عدد 48.» (ص ص 1219-1210): 2018: ص1213. 
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تحدّيات اقتصادية وعمرانية وبيئية واجتماعية» ولعلَ من أهم وسائل تحقيق أهداف العمران المستدام هي 
ضرورة التنسيق ما بين احتياجات التصميم العمراني والتخطيط العام للعمران. (!) 


غالباً ما يتوجه المعماريون المهتمون بمراعاة البعد البيئي في مخططاتهم وتصميماتهم 
إلى استخدام أحد ثلاثة توجهات للتعامل مع البيئة الطبيعية» وإنشاء العمران الملائم لمستخدميه» حيث 
يعتمد التوجه الأول على استخدام خامات ومواد بناء من الأرض في إنشاء العمران كالطين والتربة 
والأخشاب وغيرهاء أمّا التوجه الثاني فيلجأ الى توظيف التقنية العالية في انشاء العمران مع مراعاة 
الظروف المناخية» وتوفير امكانيات التدوير أو اعادة الاستخدام والتوظيف الايجابي للطاقات المتجددة 
في حين يقوم التوجه الثالث على الدمج بين مبادئ كلا التوجهين السابقين» وكل من التوجهات الثلاثة 
تتبنى عدّة مبادئ تهدف الى انشاء عمران صديق للبيئة يستخدم أقل قدر من الطاقة ويحافظ على 
مصادرها الطبيعية» وُسبب أقل قدر من تلوث البيئة الطبيعية. 2) 


وقد أصبح التّوجه نحو ادماج الطاقات المتجددة في تخطيط وتصميم المُدن الجديدة ضرورة 
مُلحّة وخيار ناجح لمعالجة واقع استنزاف مصادر الطاقة الأحفورية في المراحل المقبلة» كما يُمثل الحل 
الأفضل للتغلب على مُشكلة استنزاف الموارد الطبيعية والمواد غير المتجددة في مجال التعمير. 


وتجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء قطاع استراتيجي بارز بسبب طول عمر المباني» وسوف تعمل 
مباني اليوم على ضمان استهلاك الغد بشكل مستدام» وسيكون المبنى المدروس جيدًا انطلاقاً من تصميمه 
دائمًا أكثر كفاءة وأقل تكلفة من السكن الذي يتم تجديده لاحمّاء وبالإضافة إلى ذلك فالاعتماد على لوائح 
البناء الحراري» يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتحسينه» كما أن يهدف ادخال سياسة كفاءة الطاقة 
للمباني السكنية للحد من استهلاك التدفئة وتكييف الهواء والإضاءة في المباني» ولتحقيق هذه الأهداف فإن 
الأمر متروك للمهنيين للاهتمام بأساليب التصاميم الفعّالة.©) 


(1)- هشام محمد البرملجي؛ محمد محمود أحمد عبد الغفارء 'التصميم العمراني والبعد الرابع (دراسة لتفعيل البعد 
الاقتصادي في مشاريع التصميم العمراني)". مجلّة الأبحاث العمرانية» مجلد 12: عدد 1» 2014. ص 32. 
2)- علاء محمد سيد اسماعيل» سلوى يوسف عبد الباري» "اقتصاديات التصميم المعماري والداخلي المستدام", تاريخ 
النشر 2009» تاريخ وساعة الاطلاع: 2022-04-19». 21:00. متاح على الرابط:05://1.11/810010!!:!/ 


بأك.م0 كد طنامعه8 وزتلطط] -(3) 
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ورغم أنّ التصميم المستدام مُكلّف إقتصادياً مقارنة بالتصميم التقليدي» نظراً لإرتفاع تكلفة 
التجهيزات المطلوب ادماجها داخل المبنىء الآ أنّ الزّيادة في تكلفة المبنى المستدام تقابلها وفورات في 
التكلفة التشغيلية طويلة الأجل للمبنى» وانخفاض التكلفة المرصودة لمعالجة المخاطر البيئية» وتحقيق 
عوائد اقتصادية معتبرة في الأجلين المتوسط والطويل؛ فضلا عن المساهمة في إنشاء وتنفيذ ابتكارا” 
بيئيّة في العمليات الإقتصادية» ووضع ركيزة مهمة في التحول إلى الإقتصاد المؤيد للبيئة» بعبارة اخرى 
التحول من الإقتصاد التقليدي الى الإقتصاد الأخضر المستدام والوصول إلى تحقيق المقارية بين الجدوى 
الاقتصادية والجدوى البيئية للعمران المستدام. (!) 


ونظراً لاحتياطات الجزائر الغنية من الطاقة المتجددة» فإنّ الانتقال إلى نموذج للطاقة النظيفة 
والآمنة والمستدامة ليس مستحيلاًء ويُمكن اعتباره الخيار الأفضل لتعزيز التّنمية المستدامة من خلال 
دمج أشكال الطاقة النظيفة في العديد من القطاعاتء بما في ذلك قطاع العمران» لذلك ينبغي على جميع 
الجهات الفاعلة في قطاعات البيئة» الطاقة المتجددة والتعمير» العمل وفق استراتيجية محدّدة تقوم على 
الحوار الإيجابي والتخطيط المضبوط لإنجاح الانتقال من النمط الطاقوي التقليدي إلى نماذج اقتصادية 
جديدة» والعمل على تكريس سياسات استثمارية تحفيزية لتشجيع المشاريع المنصبة على دمج الطاقات 
المتجددة في التعميرء حتى تتمكن الجزائر من تحقيق تنمية عمرانية مستدامة» من خلال الوصول لتجسيد 


مباني خضراء مستدامة ذات كفاءة عالية في استخدام الموارد الطبيعية. 
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الفرع الثاني 
توظيف التكنولوجيا في البيئة العمرانية الجديدة 


سيصبح العالم الحضري إلى حذٍّ كبير تكنولوجيًا ومحوسبًا في غضون بضعة عقود فقط وستكون 
التكنولوجيا بوجه عامء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوجه خاص بوصفها تكنولوجيا تمكينية 
وتكاملية وتأسيسية للقرن الحادي والعشرين» مفيدة؛ إن لم تكن حاسمة»؛ في معالجة العديد من الإشكالات 
المطروحة؛ والقضايا المثارة» والتّحدّيات التي تفرضها نشاطات التعميرء وسوف نعمل على التأسيس 
لتوظيف التكنولوجيا في تخطيط المدن الجديدة(أوَلاً) وفق الآليات الكفيلة بتوظيفها (ثانيًا). 


أوَلاً: التأسيس لتوظيف التكنولوجيا في تخطيط المدن الجديدة 


تتطلب المستجدات المجتمعية الجديدة استجابات قانونية جديدة» وتتعلّق هذه الظروف بانتشار 
التحضر وظهور التكنولوجيا المتقدّمة» وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيف أنّ توظيفها في تخطيط 
البيئة العمرانية الجديدة له القدرة على تغيير التوسّع الحضري بشكل جذريء ومنحه أبعاد اجتماعية 
اقتصادية» بيئية» وتكنولوجية» من خلال جعل المدن أكثر استدامة وذكاء»ء وأكثر تفاعل وانتاجية. (1) 


وعلى الرّغم من أنّ المدن التي توظف التكنولوجيا في كلّ أنظمتها وخدماتها الحضرية غير 
موجودة حتى الآن الآ أنّ العديد منها في طريقها إلى أن تُصبح مدناً ذكية مستدامة» بالاعتماد على 
توظيف التكنولوجيا في التخطيط لها وفي إدارة جميع أنظمتهاء كتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين 
الإسكان والرعاية الصحية؛ والكشف عن جودة الهواء» وتحسين تدفق حركة المرور والسلامة» وإدارة 
المخلفات» وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي وتنبيه الشرطة إلى الجرائم التي تحدث 
في الشوارع. (©) 


(1)- الاتحاد الدولى للاتصالاتء إقامة المدن والمجتمعات الذّكيّة: توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات_لأغراض 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة» التقربر النهائى للمسألة 1/2 لقطاع تنمية الاتصالاتء منشورات الاتحاد 
الدولي للاتصالات لاآلاء 2021-2018. ص8. منشور على الخط: 

1.خ-101ظ-10-5100-50302.01.2-2021/ع و /ططام11-0/0/طتام_كحطل /أخطا. ج1. اما // :وصاغخط 
(2)- الإتحاد الدولي للاتصالاتء تقرير المدن الذكيّة المستدامة» تقرير منشور على موقع الإتحادء تاريخ وساعة الاطلاع: 
1جوان 2022»: 15:00» انظر الرابط: 
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وحتى يظهر هذا العالم الجديد كعالم ذكيّ يجمع بين المجالات السيبرانية والاجتماعية والفيزيائية» 
أصبح من الضروري تفاعل كلّ من رأس المال الطبيعي ورأس المال الاجتماعي ورأس المال التكنولوجي 
والرقمي بشكل تكاملي»!!) فالأجهزة الذكيّة» وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة تتغلغل في 
المساحات التي نعيش فيهاء وسيؤثر هذا التغلغل بالنتيجة على معظم جوانب الحياة الحضرية؛ مما يُثير 
أسئلة وقضايا ذات أهمية عاجلة» لا سيما تلك المتعلّقة بالاستدامة والذّكاء وكيف ينبغي أن يتغيّر ويتطوّر 
التخطيط والتصميم والتنمية والحوكمة الحضرية» بهدف جعل المُدن قادرة على استيعاب الإستدامة 
والتحوّل التكنولوجي والرقمي.2) ومستعدة لمجابهة كل ما تفرضانه من تحدّيات قد تلوح في الأفق. 


وفي هذا الوقت الذي يتَّسم بسرعة ونطاق لم يسبق لهما مثيل من التوسّع الحضري المتزايد 
وسعياً إلى وضع خطة للتّنمية المستدامة والمتكاملة» وصلنا إلى نقطة حاسمة في فهم أنَّ المدن لديها 
القدرة على أن تُصبح مصدراً للحلول؛ بدلاً من كونها سببًا للتحدّيات التي تواجه عالمنا اليوم» ويُمكن 
للتوسّع الحضري أن يُصبح أداة قوية للتّنمية المستدامة في البلدان الثامية والمتقدّمة النّمو على حدّ سواء 
إذا ما تمَّ تخطيط التوسّع الحضري وإدارته بشكل جيّد. (0) 


هناك مجموعة من الرؤى الجديدة التي يتعيّن علينا ابرازها من خلال التحصّر الذّكي المستدام 
حيث ينصب التركيز على دمج مبادئ التتصميم وممارسات التخطيط للأشكال الحضرية المستدامة مع 
حوسبة البيانات الضخمة وتطبيقاتها الجديدة» فمن المفترض أنّ طوفان البيانات الضخمة بمصادره 
الواسعة ينطوي على الحلول لأكثر التحديات تعقيدًا والمتعلّقة بالاستدامة الحضرية» كما أنه يلعب دورًا 
رئيسيًا في فهم مكوناتهاء كما أنّ توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعيء ثساهم في تحويل مدننا إلى 
مدن مستدامة وذكية» حيث أنّها تضيف معايير جديدة لضمان جودة الحياة (اقتصادياًء واجتماعياً وبيئياً) 
بالفدن وامتضراريتها للأجيال. القائمة بالاعضاد: على الذظ بيخ تكتولوجيا الذكاء: الاضطتاعي وأمسن 


.76 بلأه. 02 ,ناعه ااام لط 4 تمسروجة - (1) 
(2)- الاتحاد الدولي للاتصالات» إقامة المدن والمجتمعات الذكيّة: توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات_لأغراض 
التّنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة,» التقرير النهائي للمسألة_ 1/2 لقطاع تنمية الاتصالات؛ مرجع سابق. 
ص 27. 
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ومعايير استدامة المُدن في عدّة مجالات كالطاقات المتجددة» النفايات» المياه» المساحات الخضراءء 
التّقل»ء الصضحة. (1) 


ثانيًا: اساليب توظيف التكنولوجيات المتقدّمة فى تخطيط المدن الجديدة 


من المفيد استراتيجيا البدء في توجيه استخدام التكنولوجيات المتقدّمة نحو فهم الآثار المحتملة 
للتحضر والتخفيف من حدتها بصورة استباقية» إِنَ التمو الحضري يستمر في تعريض استدامة المدن 
للخطرء وقد برزت اليوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 
وأصبحت ذات أهمية كبيرة في احتواء آثار التحضر ومواجهة تحدّيات الاستدامة»!2) لذلك يحتاج توظيف 
التكنولوجيات المتقدّمة في تخطيط المدن الجديدة إلى أساليب ناجعة» من بينها استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات لإدارة أنظمة الطاقة (أ)» واستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الأنظمة التشغيلية 
(ب).؛ وذلك على التّحو التالي: 


أ- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة انظمة الطاقة 


إنّ استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في العمليات الرئيسية للمدينة الذكيّة المستدامة 
وثيق الصّلة بتحقيق الاستدامة» ويُمكن أن ساعد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في إنشاء مدن 
ذكيّة مستدامة من خلال الابتكارء فضلاً عن إعادة تصميم العمليات القائمة» يُمكن أن يشمل ذلك 
تطبيقات وتقنيات وأنظمة جديدة للطاقة الذّكيّة والنقل الذكيّ والمباني الذكيّة وإدارة المياه الذّكيّة والادارة 
الذكيّة» ويُمكن أن توفر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات نهجاً استراتيجياً متكاملاً للاستدامة والذّكاء 
في المدن الذَكيّة المستدامة» ممّا يجعلها عوامل تمكين رئيسية للتنمية الحضرية ويؤدي إدماجها في 
الهياكل الأساسية الحضرية القائمة أيضاً دوراً حيوياً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 
لما بعد عام 2015» مع الإشارة بوجه خاص إلى الهدف التاسع(9) الرّامي إلى بناء بنية تحتية مرنة.(3) 


(1)- عبد الرّحيم سعدي, نجاة ساسيء 'مساهمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بناء نموذج المدن المستديمة" مجلّة 
التواصل» جامعة باجي مختار -عنابة» مجلد 9, عدد1ء (ص ص 2)15-1, 3 ص10-6. 
(2)- دليا محمد فتحي» أحمد أمين» محمد محمد البرملجي» مرجع سابق» ص 90-9. 


11101701155 112[لاتلا :171 ,<5 100061 تله “امل ©1110 :11125  )‏ ©1411101كلاك ‏ 5711011 “7م 1201/00077» ١ر0‏ مأك -(3) 
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يُشكّل استخدام التكنولوجيا المتقتمة في تخطيط المدن الجديدة نهجاً فعَالاً لفصل صحة المدينة 
ونوعيّة حياة المواطنين عن استهلاك الطاقة وما يُصاحبه من مخاطر بيئية مرتبطة بالعمليات والوظائف 
والخدمات والإستراتيجيات والسياسات الحضرية؛ حيث تعمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1©]): 
على دعم تطوير الخطط الرئيسيّة للتحوّل أو الانتقال إلى المُدن الذكيّة المستدامة» وتبحث في إمكانية 
التشغيل البيني بين مختلف أنظمة المدينة وكذا معالجة وإدارة البيانات بكفاءة عالية» وهناك الكثير من 
عمليات الدّعم الذي تضمنه (101): ويتضح الذور المحوري ل(101) في عمليات تحديث شبكات الكهرياء 
حول جميع أنحاء العالم» فهي تساعد على رفع كفاءة الشبكات وعلى التقليل من التكاليفء ولها القدرة على 
استيعاب الموجة القادمة من موارد الطاقات المتجددة. (1) 


كما أن يتا :وصياثة شيكات الاتصبالاث السلكية واللأساكية وظيفات أحيزة الانتتعار ذكات 
خاصة عند تركيبها بشكل مجزأء ولخفض هذه التكاليف, يُمكن أن يكون تقاسم البنية التحتية حلاً قابلاً 
للتطبيق» كنقطة انطلاق» يمكن أن تُركّز البنية التحتية على موقع مركزيء» مثل محطة السكك الحديدية 
الرئيسية أو وسط المدينة أو مقرها في أحياء المدن» حيث يتم توزيع الخدمات عالية السّعة على أطراف 
المدينة» حيث توفر البنية التحتية المشتركة تكاليف كبيرة» خاصة عندما يتم تخصيص اعتماد للصيانة 
والتّرقية والنّموْ على مدار دورة الحياة. 2) 


يُمكن للحكومات وكذا السّلطات المحلية الاعتماد على (01]) وغيرها من التكنولوجيات بالاقتران 
مع الطاقة المتجددة لتشييد مدن مستقبلية أكثر ذكاءًَ واستدامة لمواطنيهاء فيمكن ل (1©071) لعب دور 
محوري من خلال عمليات الاستشعار والتحكّم؛ كما يمكنها المساهمة في الارتقاء باستخدام الموارد من خلال 
النظم المشتركة والاستثمار في أجهزة أذكى وهياكل أساسية ذات كفاءة» فضلا عن شبكة إنترنت الأشياء» هذا 
الأخير الذي ما زال في طور استحداث منظورات جديدة بالنسبة لإدارة الطاقة وزيادة كفاءتها والتركيز على 
زيادة التّفاعل بين البشر والأجهزة وبين الأجهزة ذاتهاء وهو اتجاه تُسخر من خلاله المدن الذَّكيّة التقنيات 


(1)- اعتمدت الأمم المتحدة أهداف التّنمية المستدامة في سنة 2015 بما في ذلك الهدف المتصل تحديداً بالطاقة (الهدف 7) 
الذي يرمي إلى "ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة " فضلاً عن تعزيز 
تكنولوجيات كفاءة الطاقة» ويتضمّن هذا الهدف غايات ترمي إلى: إتاحة الطاقة وتعميمها (1-7) زيادة الطاقة المتجددة (2-77) 
تحسين كفاءة استخدام الطاقة (3-7) التعاون الدّولي لتنمية هياكل الطاقة المستدامة (7-أ) تحسين مستوى التكنولوجيات وتوسيع 
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الرقمية المختلفة لجمع البيانات وتحليلها وتحديد الأولويات» ورصد التّحدّيات المحتملة وتقرير التدابير 
اللأزمة للتعلب عليها: (1) 


في هذا الصدد يمكن ابراز جملة من الامتيازات التي يمكن أن يُتيحها استخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في قطاع الطاقة» ولتحقيق الهدف السابع (7) من أهداف التّنمية المستدامة» بالارتكاز على 
المبتكرات التحويلية القائمة على أساس (01]) يُمكننا التَعرّف على العديد من الانجازات التشغيلية المتطوّرة 
التي يُمكن لها اتاحة الكثير من الطرق للتّزويد بالطّاقة باعتبارها خدمة» كتقاضي السّعر عن المياه التي يتمّ 
ضحَّها وعن الإنارة وعن شحن البطاريات أو عم يُقدّمَ من خدماتء والتّخلّي عن الطابع المادي لعمليات 
إصدار الفواتير وقياس خدمات الطاقة المقدّمة للمشغلين» وطرح نماذج تمويل جديدة لإتاحة الطاقة مزوّدة 
بعدّادات القياس» إضافة إلى الإدارة الحديثة لجانبي الطلب والعرض. 7) 


كما تعمل (01]) على زيادة مرونة الشبكات الكهريائية القائمة مع تحسين الإدارة لتدفقات الطاقة 
فضلا عن تعزيز التحكّم في نُظم التوليد الموزعة ومنها مثلاً مصادر الطاقة المتجددة» تمكين المستخدمين 
سواء أفراد أو شركات تجارية من تحديد وإدارة جهود كفاءة الطاقة» تعزيز وعي المستهلكين بترشيد الطاقة 
واستهلاك الطاقة المستدامة» تسمح كذلك (101) بتسريع عمليات اتخاذ القرار بالنسبة إلى إقامة البُنى الأساسية 
للطاقة» وتعزيز الشفافية) في توزيع إعانات دعم الطاقة كجزءِ من مبادرات متنامية في مجال الحكومة 
الإلكترونية» تيح ايضاً توفير شبكة اتصالات لزيادة نوعيّة التّزويد بالكهرباء وصمود الشبكات والأخذ بأسلوب 
الأتمتة والاتصال غير المسبوق في نظم النقل؛ واتاحة جمع بيانات مؤشرات الطاقة لتقييم مدى التقدُم المحرز 
والوقوف على احتياجات التحسين.4) 


(1)- الاتحاد الدولى للاتصالاتء إقامة المدن والمجتمعات الذَكيّة: توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات_لأغراض 
ص05. 
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(3)- الإتحاد الدولى للاتصالاتء إقامة المدن والمجتمعات الذّكيّة: توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات_لأغراض 

التّنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة:ء التقرير النهائي للمسألة 1/2 لقطاع تنمية الاتصالات. مرجع سابق» ص4. 
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تساعدنا الامتيازات التي ذكرناها على تصوّر الدّور التّحوبلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
(107) بالنسبة إلى نظم الطاقة في المستقبل؛ وتؤكد مساعي وجهود أعضاء الإتحاد الدولي للاتصالات(!) 
لتشكيل التكنولوجيا الرقمية المستقبلية وسياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة التنظيمية ووضع 
المعايير وصياغة أفضل الممارسات لتعزيز التّظام البيئي العام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ كما 
يسمح استخدام البرامج والتقنيات الحديثة في ادارة الأنظمة التكنولوجية المطبقة لإنتاج الطاقة الكهربائية 
من المصادر الطبيعية المتجددة المختلفة» والأنظمة المتبعة في فصل وتدوير المخلفات وإدارة الأنظمة 
الذكيّة المستخدمة للتّحكم في الإنارة وترشيدها لضمان أعلى درجات الدّقة في الأداء» ممّا يؤدي إلى زيادة 
الكفاءة وقدرة التحمّل المادي وموثوقية هذه التَظمء بما يساهم في تعجيل إحراز الهدف السابع من أهداف 
التدنمية المستدامة. 


ب- استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الأنظمة التشغيلية 


المدن الذكيّة المستدامة هي مجال تطبيق رئيسي لتقنيات إنترنت الأشياء (101): يؤدي دمج 
تقنيات إنترنت الأشياء في أنظمة المدينة إلى رسم خريطة لهذه الأنظمة في العالم الافتراضيء مما يُحسّن 
فهمنا لكيفية تصرف النظم البيئية المعقّدة للمدينة» وتزيد المدن الذّكيّة المستدامة من استخدام البيانات 
بهدف تحسين الاستدامة البيثية والمرونة والمساواة الاجتماعية والاقتضادية. 2) 


إنّ التطورات الأخيرة في إنترنت الأشياء والدّكاء الاصطناعيء والتوأم الرقمي والرويوتات 
والشبكات الذَكيّة والعدادات الذكيّة» كلّها تُوجّه وتعزّز تطوير المدن الذَّكيّة المستدامة في جميع أنحاء 
العالم» فإنترنت الأشياء (191) مصطلح يُشير إلى شبكة من أجهزة الحوسبة المتنامية» تتواصل مع 
بعضها البعض بسرعة فائقة» لتبادل البيانات» وتتضمن أجهزة الاستشعار والبرمجيات التي تُتيح لعدد 
كبير جدا من الأجهزة وكذلك الأجسام المدعّمة بأجهزة استشعار ذكية من التواصل فيما بينهاء وجمع 
المعلومات في الوقت الفعلي» وإرسالها عبر الاتصالات اللأسلكية إلى أنظمة التحكّم المركزية؛ التي 


(1)- الاتحاد الدّولي للاتصالات بوصفه وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

(1©7)» يعمل أعضاءه من كل أنحاء العالم ومن كل المستويات والتخصصات (واضعو السياسات» المخططون 

الحضريون» المصنعونء الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني) بتضافر وتكائف لتطوير معايير الاتحاد الدّولي 

للاتصالاتء التي بالاعتماد عليها سوف تتمكن المدن من الابتكار بكفاءة وفعالية. 
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والخدمات الحضربة. (1) 


أمَا الذكاء الاصطناعي فيسمح بتحليل مليارات البيانات بمنهج حسابي دقيق لكشف الأنماط 
المستخدمة لإثراء وتعزيز عملية صنع القرار في المدن» كما تُستخدم تكنولوجيا الاتصالات الرقمية من 
قبل الشبكات الذكيّة للكشف عن التغيرات في الاستخدام وتحديد طربقة التّعامل معهاء ويمكن للعدادات 
وأجهزة الاستشعار الذكيّة المدعّمة ببروتوكول الإنترنت» أن تعمل على نقل معلومات عن الطاقة 
المستخدمة من مستخدميها النهائيين إلى مورّد الطاقة» مما يُتيح لهم إدارة استخداماتهم» في حين تتيح 
تقنية التوأم الرقمي استفادة كبيرة من الواقع الافتراضي المُهيأ لتيسير تخطيط المدن الذّكيّة وعملية الصيانة 
التنبؤية لجميع الخدمات الحضرية؛ وضمان المراقبة واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي» فضلا عن تجسيد 
التكنولوجيات المتقدّمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها في مختلف القطاعات اختبار 
وتقييم جميع السيناريوهات والبدائل التي يتم إعدادها لتخطيط المدن البيئية المستدامة مسبقاً من خلال 
برامج الذكاء الاصطناعي المختلفة والنماذج والمحاكاة «7100611028 » لاختيار الأفضل منها من حيث 


تحقيق أقل مردود بيئي وبصمة إيكولوجية على البيئة. 2) 


تتيح التكنولوجيات المتقدّمة أيضا استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار (/187]) في المدن 
لدعم خدمات مثل النقل والصّحة والمراقبة والتصنيع والبناء وما إلى ذلك؛ كذلك لشبكات الانترنت في 
الهواتف المحمولة دور كبير فعلى الرّغم من أن شبكات الجيل الثالث 63 والجيل الرابع 64 التي 
تستخدمها الهواتف المحمولة اليوم تطرح عددًا من الاشكالات في دعم مجموعة من الخدمات المطلوية 
للمدن الذَكيّة المستدامة» الآ أنَ نشر تقنية الجيل الخامس 65 يُتيح في العديد من البلدان نقل البيانات 
بسرعة أكبر ومعالجة كميات كبيرة من البيانات بأقل قدر من التأخير.!©) 


بمعالجة وإدارة البيانات لدعم إنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذَكيّة. مواصفات وتقارير تقنية تسمح 
للتظام الايكولوجي لإنترنت الأشياء بأنّ يكون قابلا للتشغيل البيئي وشاملاً للجميع؛ وقادرًا على الاستفادة 


(1)- عبد الرّحيم سعدي, نجاة ساسيء مرجع سابق» ص8-7. 

(2)- دليا محمد فتحي» أحمد أمين» محمد محمد البرملجيء مرجع سابق»ء ص100. 

(3)- الاتحاد الدولي للاتصالاتء إقامة المدن والمجتمعات الذكيّة: توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات_لأغراض 
التّنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامةء التقرير النهائي للمسألة 1/2 لقطاع تنمية الاتصالات, مرجع سابق»ء ص5. 
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الكاملة من البيانات الناتجة عن الأجهزة التي يشتمل عليها النّظام» ويقوم "الاتحاد الدولي للاتصالات 
السلكية واللاسلكية" و'لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأورويا" و'موئل الأمم المتحدة" بتنسيق منصة 
عالمية بشأن موضوع «مبادرة متحدون من أجل المدن الذكيّة المستدامة ([114551])» لدعم السياسات 
العامة وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتيسير الانتقال إلى المدن الذكيّة المستدامة. 


وضع برنامج «متحدون من أجل المدن الذكيّة المستدامة» مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية 
للمدن المستدامة التي تمكّن المدن من تحديد الأهداف وجمع البيانات وقياس التَقدّم المحرز في خمس 
مجالات أساسية هي: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ البنى التحتية المادية؛ الشمول 
الاجتماعي والمساواة في الحصول على الخدمات؛ ونوعية الحياة؛ والاستدامة البيئية» ويجري بالفعل تنفيذ 
مؤشرات الأداء الرئيسية في أكثر من 50 مدينة حول العالمء!!) نذكر منهم: دبي(الإمارات العربية)؛ 
ودايغو(كوريا الجنوبية)» والقيروان(تونس)» ومانيزاليس (كولومبيا)» مونتفيديو (الأوروغواي)» وموسكو 
(روسيا)» وريميني (ايطاليا)» وسنغافورة» وفالنسيا (اسبانيا). 


إنّ دمج التكنولوجيات المتقدّمة لتعزيز التحوّلات في المدن أمر ايجابي وتعمل مبادرة متحدون 
من أجل مدن ذكيّة مستدامة اعتماد ضروب متنوّعة من التكنولوجيات المتقدّمة منها الذكاء الإصطناعي» 
التعلّم الآلي والتوأم الرقمي. وأصدرت عدد من التقارير المتسلسلة بخصوص هذه المواضيع» ووضعت 
مبادئ توجيهية بخصوص مواضيع أخرى منها الحلول المبتكرة للمدن الذّكيّة وحلول منصات المدن 
الذكيّة المتكاملة» ومبادئ تنفيذ الذّكاء الاصطناعي في المدن إلى جانب المبادئ التّوجيهية للمشتريات 
لإنشاء المدن الذَكيّة.2) وتدرُس المبادرة أيضاً حالات الاستعمال المتعلّقة بدفع الانتعاش الاقتصادي 
لتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الحضرية؛ وذلك إدراكاً منها لتأثير جائحة كوفيد-19 على 
عمليات الانتقال إلى المدن الذكيّة» وُنظّم الإتحاد حلقات دراسية إلكترونية متسلسلة منذ 2021 
بخصوص "التحوّل الرقمي للمدن والمجتمعات" ولاتزال مستمرة.(3) 
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(3)- الاتحاد الدّولي للاتصالات» إقامة المدن والمجتمعات الذكيّة: توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات_لأغراض 
التّنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة»ء التقرير النهائي للمسألة_ 1/2 لقطاع تنمية الاتصالات, مرجع سابق» 
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مما تقدم يُمكننا القول أنّ تجسيد المدن الذّكيّة المستدامة مهمة صعبة لكنّها ليست مستحيلة مع 
التَّقدّمِ العلمي وفرص الاستفادة من تجارب الدّول المتقدمة» وإظهار أصحاب القرار الإرادة الجادة في 
التغييرء والأهم وضع اطار قانوني يكفل تكريس المشرّع الجزائري لأهداف التنمية المستدامة ضمن 
أهداف قانون العمران رقم 29-90 وتطويع أدوات التعمير التنظيمي لمواءمتهاء لاسيما أهداف التنمية 
المستدامة المتعلّقة بالطاقة والتكنولوجيا وذلك من خلال دمج الطاقات المتجددة في تخطيط البيئة العمرانية 


الجديدة» فضلاً عن توظيف التكنولوجيا في تخطيطها لضمان نجاح جميع مكونات المدينة الذّكيّة 
المستدامة» إضافة لذلك يقع على المشرّع عبئ استحداث أدوات للتعمير العملياتي التي تسمح بالتطوير 
المستمر للأنسجة العمرانية. 


المطلب الثّانى 


استحداث أدوات التعمير العملياتي لتطوير النّسيج العمراني 


ريما قد حان الوقت ليأخذ المشرّع الجزائري خطوة رصينة باستحداثه أدوات التعمير العملياتي 
الغائبة عن قانون العمران منذ أكثر من ثلاثين سنة» رغم أنه سبق وأن نصّ عليها في إطار مشروعات 
الترقية العقارية!!) إلا أن تطبيقها كان في حدود ضيقة خاصة مع قلّة النصوص التنظيمية وتأخر 
صدورهاء وثعدّ أدوات التعمير العملياتي آليات لتطوير التسيج العمراني» من خلال تأهيل الفضاء 
الحضري المبني وعصرنته دون المساس بمورفولوجية المدينة الجزائرية» وإذا كان التعمير التنظيمي يُحدد 
القواعد العمرانية ومخططات التهيئة والتعمير الواجب التقيّد بمضمونهاء فإنَ التعمير العملياتي يُعنى 
باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية التي يتم تنفيذها بهدف معالجة تدهور المباني والأحياء» بالاعتماد 
على أدوات إعادة تأهيل الأنسجة الحضرية القائمة(الفرع الأوّل)؛ وتعمير مباني وأحياء جديدة داخل بيئة 
المدينة» لجعلها أكثر تنافسية وجاذبية بالاعتماد على أدوات إنشاء الأنسجة الحضرية الجديدة(الفرع 
الثاني). 


(0)- قانون رقم 04-11 مؤرّخ في 14ربيع الأوّل عام 1432ه الموافق 17 فبراير سنة 2011م يحدّد القواعد التي 
تنظم نشاط الترقية العقارية, د مخ عدد 14غ» صادر في 6 مارس 1. 
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الفرع الأوّل 
أدوات التدخل في الأنسجة العمرانية القدذيمة 


وضعت الجزائر استراتيجية لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية العمرانية القديمة» حيث أدرجت 
عمليات التّدخّل في الأنسجة العمرانية القدّيمة ضمن الأدوات المستخدمة لإنجاح هذه الاستراتيجية» وقد 
نظّم المشرّع الفرنسي عمليات التَّدخَل في سياق ما يُعرّف ب 'إعادة تأهيل الأحياء القديمة". ضمن أحكام 
التنظيم القانوني للتهيئة والتعميرء خلافا للمشرّع الجزائري الذي لم يُكرّس عمليات التدخل هذه ضمن 
أحكام قانون العمران 29-90» وجاء تكريسه لهذه العمليات بشكل نسبي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
13 الملغى!!) ليعزز المشرّع هذه الخطوة بموجب القانون المنظّم لنشاط الترقية العقارية رقم 11- 
4 ولاحقا بموجب نصه التنظيمي رقم 55-16 لسنة 72016) الذي جاء استجابة للوضعية المادية 
المقلقة» والتي آلت إليها معظم الأنسجة العمرانية القديمة في المدن» وعموما ارتأينا الخوض في عملية 
إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية القديمة (أوّْلاً)» لنعرّج بعدها على عملية إعادة تحويل الأنسجة الحضرية 
القديمة (ثانيًا) 


وَلاً: إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية القديمة 


إنّ السياسات المتبعة لإعادة تأهيل7) الأنسجة العمرانية القديمة» انطلاقا من المباني والمناطق 
الحضرية وصولا إلى المدن بما تضمُه من فعاليات ووظائف مختلفة» تثُمثل حلولا مُثلى تُطبق للنهوض 
بواقع حال التجمعات الحضرية التي فقدت الكثير من سماتها وتفاعلها الاجتماعي» تندرج تحت إعادة 
التأهيل الحضري جميع عمليات التَدخّل على الأنسجة العمرانية القائمة» والتي ترمي إلى إعادة الاعتبار 
للأحياء السكنية» وعصرنة النسيج الحضري للرّفع من مستوى رفاه المساكن وقيمتها التجارية كما تصبو 


(1)- مرسوم تنفيذي رقم684-83 مؤرّخ في 26 نوفمبر1983.» المحدّد لشروط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة» 
جر ج ج عدد 49 المؤرّخ في 29 نوفمبر1983. (ملغى) 

2)- مرسوم تنفيذي رقم 55-16 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق ل 01 فبراير سنة 2016» الذي يحدّد 
شروط وكيفيات التَّدخَل في الأنسجة العمرانية القديمة» ج ر ج ج عدد 7 صادر في 07 فبراير 2016. 

(3)- وقد عرّفت المادة 03/ف06 من القانون 01-11 المتعلّق بتنظيم الترقية العقارية إعادة التأهيل على أنّها 'كل عملية 
تتمثل في التَدخَّل في بناية أو مجموعة بنايات من أجل إعادتها إلى حالتها الأولى وتحسين شروط الرفاهية واستعمال 
تجهيزات الاستغلال." 
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إلى تحسين القيّم الزّمزية والجمالية وتطوير القيّم المكانية والوظيفية للمدن» كما تهدف في إطار التنمية 
الحضرية المستدامة إلى حماية الأراضي الفلاحية المُترامية على الأطراف من ظاهرة تمدد النسيج 
العمراني باتجاههاء وذلك بالاعتماد على عدّة عمليات للتدخّل على الأنسجة القائمة والتي سوف نعمل 


أ- اعادة الاعتبار للنسيج العمراني القديم ©/ادذا تتهط جلا 210711ره 0 11017هاذ1ةطه:011 1 


تغيّرت أشكال العمارة من بلد إلى آخر عبر العصور المتعاقبة فمنها من بقي محافظاً على 
ملامحه !!) ومنها من فقد ذلك جرّاء الظروف الطبيعية التي سارت بالنسيج العمراني ليصبح قديم متآكل؛ 
فباتت إعادة الاعتبار لهذا النسيج مقاربة حتمية استجابة للضرورات البيئية وتكريساً لفكرة التعمير 
المستدام. 


فإعادة تهيئة النسيج العمراني القدذيم دون هدمهء يُعزز الرفاهية الفردية والجماعية» كما أنّ هذه 
المقارية تخلق محاكاة بين العمران القديم والعصريء» وثتيح تصور حديث لاستخدام المباني» فإعادة 
الاعتبار الحضري ثشير إلى جميع تقنيات إعادة تهيئة الفضاء دون هدمهء واحترام هويته المعمارية 
والحفاظ على هيكله الأصليء تعمل على مساحات ذات مقاييس متغيّرة من الوحدة إلى الحي؛ ودستند 
مفهوم إعادة الاعتبار إلى فكرة التحسين والعصرنة وتكيّيف المساحات مع الاستخدامات والمعايير» يُمكنها 
أن تتخذ أشكالًا مختلفة وتكون ثقيلة إلى حدٍّ ماء وتخدم أغراضًا اجتماعية وإيكولوجية واقتصادية ولها 


دور أساسى فى حماية التراث.©) 


كما أنّ إعادة الاعتبار تشمل الساحات العامة» كونها ثمثل عناصر للتكامل الاجتماعي 
والاقتصادي والتي سُلبت أدوارها وأنشطتها وحُوّلت العديد من مراكز المدن ومرافقها إلى مناطق عشوائية 
مُزدحمة» مما جعل العديد من المدن مثل "جوهانسبورغ" بجنوب إفريقيا و'كوالالمبور" بماليزيا و'ليما" 
بالبيرو» تسعى مؤخرا لإعادة هيكلة المراكز التاريخية والأسواق التجارية لتستوعب التجارة الرّسمية وغير 
الرّسمية جنبا إلى جنب»ء ممّا خلق أماكن حضرية أكثر حركة وأمانأً» وبالمثل فقد قامث مدن أصغر مثل 


(1)- صلاح زيتون» عمارة القرن العشربن دراسة تحليلية» مطبعة الأهرام التجارية» قليوب- مصرء 2009: ص14. 
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"الصويرة" في المغرب أو 'اسمرا لداس" في إكوادور بترقية الساحات العامة لتحسين الأوضاع المعيشية 
للفقراء .(1) 


واذا تمعّنا في تعريف اعادة الاعتبار إلى النسيج العمراني القديم يتبادر إلى أذهاننا أنه يشبه إلى 
حدّ ما الترميم خاصة أنّ هذا الأخير ينصبٌ أيضاً على الأنسجة العمرانية القديمة» إلا أنهما في الحقيقة 
يختلفان من حيث الأهدافء فإذا كانت اعادة الاعتبار تهدف إلى إعادة مبنى متضرر أو هيكل مُهترئ 
إلى حالة جيّدة» عن طريق إصلاح أضرار هيكلية أو تعديل أو تغيير أو تحديث؛. فهدف "الترميم"7) 
"65012102 11232 " يرمي إلى إعادة تصور المباني كما كانت في حقبة زمنية معيّنة واستحضار 
تتيح استرجاع القيمة المعمارية التاريخية للمباني عن طريق إصلاحهاء لاستغلالها في أهداف سكنية 
وسياحية وترفيهية» فالترميم كثيرا ما يخص المجالات الحضرية العتيقة للحفاظ عليها من الانهيار والتلف». 
وبستعمل مواد وتقنيات بناء محلية تقليدية الأمر الذي يتطلب خبرة في الميدان فالترميم اصبح بمثابة أداة 
أساسية في التهيئة الحضرية سواء في الدّول المتقدمة أو الدّول السائرة في طريق التّموء وخاصة بعد 
اتساع دائرة الاهتمام بالتراث العمراني والثقافي.(6) 


ب- إعادة الهيكلة الحضر: ده : ع 10517110111111 101112011 


إعادة الهيكلة هي مجموعة العمليات والإجراءات المعتمدة لإعادة تنظيم منطقة حضرية بمكوناتها 
المكانية» والتي تهدف إلى تنظيم مختلف الوظائف الحضرية وادخال وظائف حضرية جديدة مع مراعاة 
بيئتها وتطورها الحضري بمرور الوقت وتوصيات أدوات التخطيط والبرمجة والظروف العامة للتنمية 
الحضرية؛ تتكون إعادة الهيكلة الحضرية من التَّدخّل على الطرقات والشوارع عن طريق تركيب معدّات 
جديدة » ويمكن أن تسمح إعادة الهيكلة بإجراء تعديلات على الكتل مثل التفكيك الجزئي والتعديلات على 


(1)- صالح لعريبي؛ البيئة الحضرية داخل الانسجة العمرانية العتيقة والتنمية المستدامة 'حالة قسنطينة": مذكرة مكملة 
لنيل شهادة الماجستيرء تخصص تسيير التقنيات الحضرية» معهد تسيير التقنيات الحضرية» جامعة المسيلة» الجزائر» 
نوقشت 2010-10-09,. ص114. 

(2)- عرّفت المادة 03/ف04 من القانون رقم 04-11 الترميم بأته: " كل عملية تسمح بتأهيل بنايات أو مجموعة بنايات 
ذات طابع معماري أو تاريخي؛ دون المساس بالأحكام المتضمنة في القانون رقم 04-98 المؤرّخ في 20 صفر عام 
9 الموافق 15 يونيو سنة 1998." 
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الأحياء عن طريق نقل الأنشطة من أي نوع؛ وكذلك إيقاف تشغيل المباني لاستخدامات أخرى» بحيث 
يستفيد النسيج العمراني المعاد هيكلته من تنظيم جديد بالإضافة إلى توزيع جديد لمختلف مكونات الهيكل 
الحضري القائم»!!) وهو ما يدخل في دائرة العصرنة العمرانية. 


عرّف المشرّع الجزائري إعادة الهيكلة الحضرية لكنّه لم يكن دقيقاً في تعريفها من وجهة نظرنا 
حيث جاء في نص المادة 03/ف7 من القانون رقم 04-11 إعادة الهيكلة يُمكن أن تكون شاملة أو 
جزئية» وتخص شبكات التهيئة وكذا البنايات أو مجموعة البنايات» ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى 
الهدم الجزئي للتجزئات أو تغيير خصائص الحي من خلال تحويل النشاطات بكل أنواعها وإعادة 
تخصيص البنايات من أجل استعمال آخر".7) وكان الأجدر بالمشرّع ترتيب مصطلحات التعريف لتكون 
الصياغة أوضح. 


وبإعادتنا ترتيب المصطلحات الواردة في تعريف المشرّع يمكننا أن نقول: 'إعادة الهيكلة عملية 
تدخل على شبكات التهيئة وكذا البنايات» يمكنها أن تكون شاملة او جزئية وقد تتطلب الهدم الجزئي أو 
الكلّي للبنايات محل إعادة الهيكلة» أو تغيير خصائص الحيء بإعطاء تنظيم جديد لمختلف الوظائف 
العمرانية الموجودة أو خلق وظائف أخرى من خلال تحويل النشاطات بكل أنواعها وإعادة تخصيص 
البنايات من أجل استعمال آخر". ومن وجهة نظرنا أنّ هذه العملية ينتج عنها فضاء حضري مزود 
بهيكل جديد يسمح بتوزيع جميع البنايات والشبكات المكوّنة له» وتهدف لتحسين الفضاءات الحضرية 
بجميع مكوناتها وتحسين شروط الحياة في الأحياء القديمة بوجه عام. 


في هذا الصّدد يجب أن تكون لعمليات إعادة الهيكلة الحضرية الأولوية في تبسيط إدارة الإسكان 
والحيز الحضري» وتخفيض تكاليف الإدارة وزيادة كفاءة وسائل الإدارة المتاحة» وتتوقف فعالية 
الاستثمارات في إعادة هيكلة الأحياء الحضرية وزيادة جاذبيتها إلى حدّ كبير على التكيّف المتبادل لتنظيم 
الفضاء وتنظيم الإدارة وتحسين كفاءة نظم الإدارة» ومشروع إعادة الهيكلة الحضرية لا يقتصر فقط على 
التخطيط والبناء الحضريين» بل هو مشروع إنمائي متكامل يُحقق مختلف أشكال العمل والاستثمار 
ويتطلب استراتيجية لإدارة المخاطر. () 
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تدخل في اعتبارات إعادة الهيكلة الحضرية الأراضي القاحلة (الصناعية؛ العسكرية» الحضرية 
وما إلى ذلك)؛ وكذلك إصلاح النسيج الحضري القديم الذي يقتضي اصلاحه التركيز على الاحتياجات 
المحدّدة للأولويات القطاعية (التّطوير السكنيء استحداث وظائف حضرية جديدة؛ وما إلى ذلك) وكذلك 
إعادة تأهيل الأماكن العامة» كما ينبغي أن تحقق سياسة إعادة التشكيل الحضري أهدافا معيّنة تفي 
بمتطلبات السياسات الحضرية والخطط الاقتصادية» ويمكن إجمال أهم الأهداف في استعادة المساحات 
الحضرية واستخدامها على نحو أفضلء إعادة تحديد البيئة المبنية وإعادة تشكيلهاء إعادة توزيع الكثافة 
السكانية والعمل» وتوزيع الخدمات على مستوى أحياء مختلفة من الفضاء الحضري فضلا عن تحسين 
شروط تنظيم وتشغيل النسيج الحضريء إنشاء بنية تحتية عامة جديدة» تعزيز الأنشطة الاقتصادية» 
والعمل على تنمية المناطق الحضرية وفتح المناطق المعزولة» إنشاء مواقع جديدة وتطوير مساحات 
خارهية 0 


ج- التجديد العمراضي: :1801001101 :11,41 


غالبًا ما ينطوي التجديد العمراني على هدم كلّي أو جزئي للمبنى من أجل إعادة بنائه على نفس 
الأرضء وتكون أعمال التجديد أثقل وأطول في حالة إعادة بناء مبنى جديد, ويُمكن إجمال أسباب التجديد 
العمراني في الأسباب الجمالية والبيئية أو لاستحالة إصلاح المباني. 


والتجديد العمراني هو الانقطاع مع الماضي عن طريق هدم المباني القديمة واستبدالها بمباني 
أخرىء لها ذات الوظيفة أو منحها وظيفة جديدة» وترمي هذه العملية إلى توفير الحد الأدنى من عوامل 
الصّحة للنسيج الخاضع لعملية التجديدء كما تهدف إلى ترقية البيئة المحيطة من خلال ريط المباني 
بالقنوات والتوصيلات القائمة» فضلا عن تمكين النسيج العمراني من الاستجابة للوظائف السّكنية 
والمقطنبات الاقسادية والاجشناعرة» وذلك من بعلا صلل كنافة التسيخ 'العمراتي بالقدن والكيفية التي 
تضمن توازنها ومراعاتها لمقتضيات حماية البيئية» وضرورات العصرنة» ومن خلال تكييفه مع احتياجات 
الحي» فعملية التجديد الحضري تميل إلى فتح مصير جديد وإتاحة الفرصة لسكّان الحي للعيش فيه 


بصورة لاثقة وممتعة. 0 
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وقد عرّفته المادة الثالثة من القانون 04-11 في فقرتها الخامسة بقولها: «يُقصد بالتجديد العمراني كل 
عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع الأساسي للحيء تغييرا جذربا في النسيج العمراني الموجود مع 
إمكانية هدم البنايات القديمة» عند الاقتضاء إعادة بناء بنايات جديدة في نفس الموقع». !) 


وإن كان التجديد العمراني على الوجه الذي ذكرناه» فإِنْ "التجديد الحضري" " صهمنآ 
61" يتمثل في هدم المباني القديمة واستبدالها بمباني جديدة تستند إلى أسس معمارية حديثة دون 
اهمال انسجام وتناسق المباني الجديدة مع النسيج الحضري القائم فيتقاسمان بذلك الطبيعة نفسها والمكان 
كذلك» فالتجديد الحضري ممارسة تقنية لا تتطلب تغييرا في وظيفة المجال وحدوده تنصبٌ على الأحياء 
الهشة التي تتطلب التدخل في جميع مكوناتها كالمساكن والمرافق المختلفة. 


فالتجديد الحضري تغيير فيزيائي في الاستعمال أو في كثافة الاستعمال والمباني لجذب الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحضرية»؛ وهو عملية تكييف هيكل المدينة الحضري وقطاعاتها 
بشكل مستمر للمتطلبات الحديثة للأفراد والمجتمع معتمدا على الإمكانات الاقتصادية والفنية المتاحة؛ 
وتعد عملية التجديد الحضري إحدى الممارسات المهمة في سياسات التصميم الحضري والتي تتعامل 
مع المناطق ذات الوضع العمراني البيئي الرديء» ومناطق التلف الحضري والذي تصاحبه أوضاع 
عمرانية واجتماعية واقتصادية سيئة. 2) 


نص المشرع الفرنسي على الشروط التي تُمكّن من ضمان التوازن بين التجديد الحضريء والتنمية 
الحضرية الخاضعة للرقابة» وتنمية المناطق الريفية» من جهة؛ والحفاظ على المناطق المخصصة 
للأنشطة الزراعية والحرجية وحماية الفضاءات الطبيعية والمناظر الطبيعية» على الجانب الآخر؛ تنوع 
الوظائف الحضرية والتنوع الاجتماعي في السكن الحضري والريفيء مع الأخذ في الاعتبار بشكل خاص 
التوازن بين العمالة والسكن وكذلك وسائل النقل وادارة المياه؛ الاستخدام الاقتصادي والمتوازن للمساحات 
الطبيعية والحضرية وشبه الحضرية والريفية» والتحكم في احتياجات السفر وحركة السيارات» والحفاظ 
على جودة الهواء والماء والتربة وباطن الأرضء والنظم البيئية» والمساحات الخضراءء والبيئات الطبيعية 
أو الحضرية»ء والمواقع والمناظر الطبيعية والحد من التلوث الضوضائيء وحماية المجمعات الحضرية 
(1)- المادة 3 الفقرة 5» من القانون 04-11» مرجع سابق. 


(2)- سلامة طايع العساسفه؛ سعد الله جبورء يحيى الزعبيء "التجديد الحضري كأسلوب لمعالجة مشاكل مراكز المدن 
-حالة مدينة الكرك القديمة في الأردن "2 مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية» المجلد 23» العدد 02» 2200/7 ص 242. 
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الرائعة والتراث المبني» ومنع المخاطر الطبيعية المتوقعة» والمخاطر التكنولوجية» والتلوث والإزعاج من 


وتمّ في فرنسا إطلاق البرنامج الوطني للتجديد الحضري في عام 2004» مع ولادة مآ 
(71110©) عمنهطءتآ صمتنة٠0ه6خ1‏ عل 81210921 عستسدءوه»: وحددت نهايته في عام 2020» وقد تمّ 
من خلاله إصلاح 600 حي.©) وذلك من أجل الحدّ من التدهور المستمر للمباني» وجدوا أنه من 
الضروري الشروع في برامج لتجديد النسيج الحضريء لإعادة بناء المدينة في نطاق المدينة ذاتهاء بدلاً 
مق اتركها تريس إلى .نالا قيانة ممومن الخبروري كيس البنامطي: التي دينك. الكويلها. إلى (مكاطاق 
طبيعية؛ وتلك التي تتطلب تجديد مبانيها وتلك التي تستحق التكثيف وإعادة التشكيل؛ ونتطلب الثنمية 
المستدامة للعمليات الحضرية تحليلا شاملا للأرصدة القائمة المبنية ولأكثر تطوراتها احتمالاء فضلا عن 
وضع استراتيجيات متكيّفة للتجديد الحضري. () 


وتتمثل أهداف التجديد الحضري في صيانة وتحسين المساكن في كثير من الأحيان والمناطق 
المحيطة بمشاريع التجديد الحضريء التي قدمت خطة لإصلاح المساكن وتعزيز جاذبية المدينة والإسكان 
في وسط المدينة» من خلال إنشاء أو تحسين المرافق الجماعية؛ وإنشاء أو تحسين المساحات الخضراءء 
وإنشاء أو تحسين المباني المخصصة للأعمال التجارية أو الأنشطة الخدمية مما يكفل مزيجا من 
الوظائف داخل المقاطعات المعنية. 


ثانيًا: إعادة تحويل الأنسجة الحضره بة القديمة 0126لا 1260010151011 


إن مبدأ إعادة التحويل!) يتجسد في مشاريع التجديد الحضريء المُنصبة على تحويل العقارات 
الصناعية القديمة أو المغلقة بصفة نهائية نتيجة الإفلاسء أو على الأراضي القاحلة من مختلف الأنواع 
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والتي كانت مستغلة في مد السكك الحديدية أو إرساء الموانئ» وتشكّل هذه المساحات الحضرية المتدهورة 
تحدياً رئيسياً لمستقبل المدن المعنية وإمكانية لجعلها قاعدة للتنمية الحضرية العصرية والمثمرة» وسوف 
تْفصّل في ذلك من خلال التطرق للتحويل الحضري باعتباره آلية لتأمين قاعدة عقارية استراتيجية (أ) ثم 
نحاول الإحاطة به كونه يُشكُل أيضاً آلية للتنمية الحضرية المستدامة من جهة (ب)» وآلية لإدارة المخاطر 


من جهة أخرى (ج). 
أ- التحويل الحضري آلية لإثراء الحظيرة العقاربة 


إنّ الأنشطة الصناعية السابقة» التي توقفت هياكلها عن تقديم الخدمات أو المنتجات منذ زمن 
وأصبحت على وضعها الحالي تشكّل مرافق مهجورة غير منتجة» بإمكانها التأثير سلباً على مستوى 
الموارد المتاحة للأشخاص وعلى وفرة الحظيرة العقارية» وكذلك على البيئة الطبيعية والمظهر الجمالي 
الحضري من جهة» ومن جهة أخرى ثشكل وسيلة مميزة لإثراء الرصيد العقاري للمدينة» حيث يصبح 
بالإمكان البناء على الأراضي القاحلة المحولة؛ أو استغلال العقارات المهجورة» تحفيزا للاستثمارات في 
البنية التحتية وإعادة التدوير اللآزمة لتحويلها إلى استخدامات جديدة كالمرافق السكنية والعامة. 


تتّسم إعادة تحويل هذه الأراضي الحضرية القاحلة والعقارات الصناعية المهجورة» بالتعقيد في 
بعض الأحيان؛ ريما تموقع هذه الأراضي في بيئة غير جذابة» أو امتلاكها لبنية هيكلية وتشغيلية 
ضعيفة... إلخ)» فالموقع الاستراتيجي وحالة المباني إلى حدّ ما تعد معيار رئيسي لتقييم جاذبية المباني 
المهجورة والمساحات القاحلة وقابليتها للتحويل الحضريء الأمر الذي تترتب عليه عملية إدماجها في 
المخططات الإقليمية» والمخططات الحضرية المحلّية. )1١(‏ 


وجاذبية الإقليم مفهوم متعدّد الأبعاد» حيث تتساوى جاذبية الإقليم عموماً مع قدرته على اجتذاب 
عوامل الإنتاج و/أو السّكان والاحتفاظ بهاء وتعرّف هذه الجاذبية بأنّها قدرة إقليم ما على أن يكون محل 
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اختيار من جهة فاعلة» كمنطقة موقع (مؤقتة أو مستدامة) لجميع أنشطته أو لجز منها حيث تعتمد 
الجاذبية على المتغيرات الواقعية والرمزية» والمعايير الواقعية الأكثر توافقا هي (): نوعية شبكة النقل» 
الخدمات الاجتماعية والطبية والثقافية والإدارية» وضع مواتٍ لسوق العمل» بيئة تضمن ذلكء. أمن 
الممتلكات والأشخاص» تكون لهذه المعايير افضلية من وجهة نظر مالية ومؤسسية. 


لا تزال العقارات الصناعية أو الثكنات العسكرية... المهجورة تُشكّل عبء ومصدر قلق متكرر 
لصانعي القرار العام» ومن خلال دراسات الحالة وآراء المهنيين من القطاعين العام والخاص حول 
عمليات إعادة التحويل» يتضح أنه لم يعد لدى سلطات الولايات والسلطات المحلية والإقليمية الوسائل أو 
الصلاحيات التي تكفل نقل المشاريع التي تزداد آثارها تعقيداء والتي يكون نجاح تحويلها حاسماً في 
تحقيق تنمية الأقاليم ذات الصّلة» وبالتالي» يبدو أنه من المهم أن يتمكن صتاع القرار في القطاع العام 
من السيطرة على مشاريعهم والمحافظة عليهاء والاستفادة من النماذج الجديدة والاستفادة ايضاً من 
مساهمة أفضل المهارات المتاحة على الساحة. ©) 


تكون إعادة التحويل متعلّقة باستخدام الفضاء لإعادة توطين أنشطة صناعية» حرفية أو أنشطة 
الاقتصاد الثالث(الخدمات): أو استخدام المباني للأنشطة الثقافية» وقد يكون أيضا تحويل المساحة 
للأغراض السكنية مع تفضيل الإسكان الخاص أو التعاوني أو الاجتماعي» كما قد تختلف طبيعة مشروع 
التحويل» فضلا عن الاستخدامات والوظائف الجديدة التي تحتاج إلى تعزيزء ومن بين هذه الوظائف 
الجديدة التي يتعيّن الترويج لها تم التركيز على بعضها كأصول رئيسية» خاصة تلك المتعلّقة بقيمة 
التراث والهوبة المحلية أو إنشاء مساحات عامة جديدة. 


وفي سياق تقلص الموارد العامة» يبدو أن القدرة على تحديد أولويات المشاريع وقياس أثرها 
والنتائج الناجمة عن إعادة تحويل الأراضي المهجورة؛ ضرورية لكي تحصل السلطة العامة على أداة 
استراتيجية حقيقية في مجال إدارة الاستثمارات العامة» ويصعب الآن الاضطلاع بهذه العملية بسبب 
الافتقار إلى بيانات موثوقة» إِنّ التحويلات الأربعة التي تمّ اختيارها في فرنسا والتي تمت خارجها هي 
تجارب لاستخلاص دروس مفيدة منهاء فهي تُسلط الضوء على تأثير الإجراءات المتخذة على المناطق 
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من حيث الصورة والجاذبية والنَّمِوَ الاقتصاديء وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنَ هذه العوامل ثشكّل عاملاً 
حقيقياً لتجديد الأراضي وتُشكّل جزءا من استراتيجية طويلة الأجل. (1) 


مؤخرا اعتمدت وزارة البيئة والتخطيط العمراني في 'تركيا" هذه العملية واستمر التحويل الحضري 
بوتيرة سريعة بشكل خاص في "إسطنبول" وتمّ توضيح التحويل الحضري وأهدافه لسكان المنطقة بدعم 
من الإدارات المحلّية» فضلا عن كيفية استفادة الأسر التي تعيش في مناطق التّحويل الحضري من 
العملية بشكل إيجابي؛ حيث تمّ بناء مكاتب التحويل الحضري التي توفر معلومات عن العملية» وتمَ 
التعاون لحل المشاكل الحضرية في تركيا من قبل مصر وفرنسا من خلال دورهما كمراقبين لمشاريع 
التخويل الحضري التي تمَّ تنفيذها في الأراضي التركية» وخاصة في اسطنبول وبدعم من مدينة اسطنبول 
ووزارة البيئة والتخطيط العمراني» وتُعتبر تركيا مثالا للتحويل الحضريء حيث يُنظر إلى المشاريع المنفذة 
في تركيا على أنّها من انجح المشاريع في جميع أنحاء العالم» ومن النتائج الإيجابية التي لاحظها الخبراء 
من مساهمة التحويل الحضري في الاقتصاد أنّ تركيا أصبحت مركزا رائدا في قطاع البناء العالمي» 
وإسطنبول تستعد اليوم لتحويل حضري كبير من شأنه أن يجعل تركيا في مقدّمة الدّول الرائدة في التتحويل 
الحضرق. (6 


ب- التحويل الحضري آلية للتنمية العمرانية المستدامة 


التحويل الحضري يعتبر من الآليات المساهمة في التّنمية الحضرية المستدامة» فالتحويل في 
المدن في أبسط أشكاله يُعبّر عن التحوّل في العناصر الاجتماعية والاقتصادية والمكانية» من خلال 
تطوير المناطق التي يعيش فيها سكان المدينة» حتى تصبح قابلة للعيش أكثرء وهدم المباني غير 
الصّحية وإعادة بنائها من جديدء فعملية التحويل الحضري بإمكانها تحقيق تصميم جديد للمدينة» من 
خلال إزالة المباني والمساكن التي أكملت عمرها الاقتصادي لتتشكل بدلاً منها مدن المستقبل. 


فقد أصبحت من علامات الطفرة الاقتصادية فى المدن انتشار الأراضى القاحلة» والتى يُقصد 
بها أراضي مبنية أو غير مبنية توقفت وظيفتها الأصلية» الذي قد يكون نشاطًا صناعيًا أو حرفيًا أو 
خدماتيًا (أشغال التعدين والطلاء ومحطات الوقود وما إلى ذلك...) والذي يقع في ضواحي المدينة» وقد 


2 ,02.1 م7101 [عدسء ل[ 2117 ,111قلء م وم (1) 
(2)- شبكة امتلاك العقارية» معلومات عن أضخم مشاريع التّحوّل العمراني في تركياء تاريخ النشر 2021-06-07»: 
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تجاوزه السكن تدريجيًا بسبب الزنحف الحضريء ويُشكّل تحويل العقارات الصناعية المتوقفة عن التشغيل» 
في سياق الاحتياج العقاري القويء تحدياً رئيسياً للتنمية المستدامة للأقاليم بشكل عام وبساهم في الإدارة 
الحسنة للإقليم وإعادة تدوير العقار. (') 


أعتبر إغلاق المصانع أو المرافق على اختلاف وظائفهاء وتوقف النشاط الذي تمارسه علامات 
سلبية لفترة طويلة» فمنذ التسعينيات حظيت العقارات والأراضي المهجورة باهتمام متجدد والواقع أنّ زيادة 
الضغوط على الأراضي ومكافحة الزحف الحضريء وظهور اعتبارات بيئية واجتماعية قد أكدت بقوة 
على أهمية إعادة إدماج هذه المساحات في الديناميكية الإقليمية» وينظر إليها الآن على أنّها أصول» 


أصبحت إعادة تحويلها أداة مميزة لتجديد إقليمي مستدام وديناميكي يصاحبه إعادة تقييم للصورة من 
جهة المستثمرين والسّكان» فإلى جانب المخاطر والقيود المفروضة على عمليات التحويل الآ أنه بالإمكان 
فهم الفرص التي توفرها هذه المشاريع» وتجسيد الصّلة بين تحويل الموقع وجاذبية الإقليم وتحديد العوامل 
الرئيسية التي يُمكن أن تجعل مشروع التّحويل ناجحًا من خلال تحويل أرض قاحلة قديمة إلى ناقل 
حقيقي للجاذبية لإقليم ما. 3) 


إنّ اعادة التحويل الحضري من شأنها خلق فرص عمل جديدة للعاملين في قطاعي الخدمات 
والبناء على وجه الخصوصء وثساهم في تطوير اقتصاد الدّولة وزيادة عدد العمال» ومن ناحية أخرى 
سوف يعزز حماية البيئة من خلال القضاء على العناصر التي تلوث الأنسجة الحضرية؛ والعمل على 
جعل المساحات الخضراء أكثر وضوحا في التخطيط الحضري المعاد انجازه؛ في اطار مشاريع التحويل 
الحضريء يتمَ إنشاء المرافق الرياضية وملاعب الأطفالء بالإضافة إلى الوظائف الجديدة التي أوجدتها 
مشاريع التحويل الحضري في قطاع البناء والتشييد» ومن المتوقع أن تحصل على حصة كبيرة من 
شركات السياحة والنقل الجوي ذات العوامل الخارجية الإيجابية» مشاريع التحويل الحضري بإمكانها أن 
تُصبح أكثر رفاه وأكثر استدامة من المناطق الخضراء الطبيعية. 80 


من وجهة نظرنا أنّ إعادة تحويل الأراضي الحضرية المهجورة تستجيب لجوانب وأهداف متعددة 
للتنمية العمرانية المستدامة» فإعادة تحويل هذا الجزء من النسيج الحضري المهمل وغير المستغل يسمح 
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بالسيطرة على الزحف الحضريء والحفاظ على المناطق الطبيعية والزراعية تماشيا مع استراتيجيات 
التخطيط الإقليمي» ويعمل على تنشيط المركز الحضريء من خلال ملء الفراغات داخل إقليم المدينة 
واستخدامها بشكل مستدام؛ إضافة إلى التوفير في بناء بُنية تحتية جديدة على الأطراف (طرق؛ شبكات... 
إلخ) » كما يساهم في حفظ التراث المبني الموجودء ويعالج المشاكل البيئية اليوم بدلاً من تأجيلها إلى 
الأجيال القادمة» فضلاً عن معالجة التلوث وإعادة تدوير الأراضيء وتعزيز الفوائد الاقتصادية والمالية 
المحلية. 

يستهدف تعزيز الدذولة للعمليات الحضرية القاحلة والملوثة» اقتراح إطار للتفكير في تحقيق 
الاتساق الشامل لمشروع إعادة التحويل إزاء أهداف التّنمية المستدامة» وبسمح بتطوير مشاريع استراتيجية 
مميزة في المناطق الحضرية؛ وذلك من خلال الاستفادة بمساحات تقع في كثير من الأحيان في قلب 
المناطق الحضرية؛ كما تسمح هذه العمليات بتنشيط المواقع الحضرية المهجورة والمتدهورة» وتحسّن 
صورة الإقليم» فضلا عن تطويرها لاستخدامات جديدة (الحياة الاجتماعية والثقافية» والمساحات المبتكرة 
الترفيهية» والزراعة» والحضرية...)» وسياسات عقارية طويلة الأجل وزيادة المزايا الاقتصادية والضرببية 
المحلّية» ومنع المخاطر على صحة الإنسان والبيئة واستعادة الجودة البيئية» والمساهمة في إنعاش التنوع 
البيولوجي وإنتاج الطاقة المتجددة. 


على مستوى تراب الجزائر تنتشر العديد من المناطق الصناعية المهجورة» والتي توقفت عن 
ممارسة النشاط نتيجة الإفلاس أو الغلق لأي سبب آخرء وكذلك خطوط سكك الحديد المتوقفة عن العمل 
وكلّها تقع في حدود إقليم المدينة» مؤخرا عقب الاجتماع الأول لمجموعة إطارات قطاع العمران لدولتي 
روسيا والجزائر تمّ التوقيع على بروتوكول عمل جزائري-روسيء وتأكيدا من السّيد وزير العمران على 
الخبرة الروسية في مجال التجديد الحضري بعد وقوفه على مشروع التجديد الكبير في العاصمة الروسية 
'موسكو" الذي يتمثّل في إعادة تحويل المساحات البالغة أزيد من مئة (100) هكتار والتي كانت سابقاً 
تشغلها المصانع المهجورة» قصد بناء سكنات وعمارات عمومية وفضاءات للتسلية» وحسب وزير السكن 
والعمران والمدينة السيد "عبد الوحيد طمار"”. فإنَ مصالح وزارته ستستفيد من الخبرة الروسية في هذا 
المشروع الضخم حيث سيتمٌ إطلاق هذا التّوع من المشاريع في الجزائر". 17) 


(1)- يُعد هذا الاجتماع الأول لمجموعة العمل الجزائرية الروسية جاء تطبيقا لأحكام مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 27 
أفريل 2016 بموسكو بين الجزائر وروسيا حول ترقية التعاون في مجال البناء والعمران والسكن والتجهيزات العمومية في 
إطار البرنامج الذي حدّده السيد الرئيس السابق للدولة الجزائرية السيد "عبد العزيز بوتفليقة" عقب التوقيع على الشراكة 
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لذلك يمكن القول أنّ مشاريع التحويل الحضري سوف ثظهر في الفترات القادمة مساهمات 
جوهرية في تنمية الاقتصادء من خلال الرّفع الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية» وزيادة مستوى المعيشة 
تدريجياً» من خلال إنشاء مساحات للعيش تكون آمنة وصحية ويسهل الوصول اليهاء فضلا عن زبادة 
الحدائق والمناطق الخضراء من أجل العائلات والأطفال» مع توفير مناصب عمل في قطاع الخدمات» 
وقطاع البناء والتشييدء وفتح افاق لإنعاش السياحة وزيادة الدخل السياحي» ومنح فرص استثمارية 
للشركات لتستفيد من عمليات التحويل الحضري للعقارات الصناعية المهجورة وغيرها من العقارات 
بالإضافة إلى التّحوّل الماديء فإنَ إعادة التحويل الحضري تؤدي إلى تحوّل اجتماعي وإنساني» وذلك 
لأنها تستهدف منفعة الأشخاصء وتوفر تخطيط وتصميم معماري مثالي وفي نفس الوقت تعزز العلاقات 
الاجتماعية. 


ج- التحوبل الحضري آلية لإدارة المخاطر 


إنّ العقارات الصناعية المهجورة» حتماً سيخلف نشاطها الممارس سابقا الكثير من الملوثات 
والتي تتباين خطورتها من منشأة إلى أخرىء, لذلك يجب أن يتمّ اختيار خطة لإدارة المخاطر الناجمة عن 
هذا التلوث (إزالة التلوث/الاحتواء /التدابير البتاءة) والتقنيات التي سيتم تنفيذها (في الموقع» خارج الموقع) 
يجب أن تتمّ وفمًا لمعايير عديدة (طبيعة الملوثات» ونسبة التلوث المتبقي في الأرضء والنقل وانبعاثات 
غازات الدفيئة؛ والتكاليف, والتحدّيات المحلّية» الجيولوجياء والمنطقة؛ والمشروع؛ والمدة» وما إلى ذلك)؛ 
لأته من الأفضل دائما وفي كلّ الأحوال تشجيع إزالة مصادر التلوث بدلا من احتواءها. (!) 


في هذا الصّدد يُشكّل تحويل الأراضي القاحلة الحضرية الملوثة جزء من عملية ممنهجة لإدارة 
المخاطر التي قد تنجم عنهاء لذلك من الضروري التفكير بشكل شامل من خلال دمج مواضيع متعددة 
بما في ذلك» إدارة الترية والمياه» الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجى» الاقتصاد الدائري» نوعية 


الاستراتيجية بين روسيا والجزائر سنة 2001. عن وكالة الأنباء الجزائرية» التوقيع بموسكو على بروتوكول عمل جزائري 
- روسي وتحديد المشاريع المشتركة» تاريخ النشر: 16 نوفمبر 2017» تاريخ وساعة الاطلاع: 15 أفريل 2؛»؛ الساعة: 
1 متاح على موقع وكالة الأنباء الجزائرية: 
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الهواء» وادارة الطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة» والتكيّيف مع تغير المناخ (التنقل» والهياكل 
الأساسية» وكفاءة الطاقة). (!) 


فتلوث الترية يؤثر على الخصائص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية لهذه البيئة ووظائفها ويؤدي 
هذا التلوث إلى انخفاض غلة الإنتاج الزراعي؛ لأنّ الأرض تصبح أقل خصوية وأقل تماسك وترتفع 
بالتالي احتمالية تعرض الأفراد للمخاطر البيئية» مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية وتدفقات الحمأة 
وزيادة تآكل التربة» وارتفاع مستويات الكريون في الترية» وبالتّالي زيادة انبعاثات غازات الدفيئة. ©) 


يُساهم التلوّث الذي تفرزه الأراضي والعقارات المهجورة في الإضرار بالنظم الإيكولوجية» وفي 
إفقار التَنوّع البيولوجي» وتقليل خصوية التربة» بالإضافة إلى تعرض الأفراد للمخاطر البيئية» لذلك 
الاعتماد على التحويل الحضري له دور كبير في الحدّ من آثار التلّث» حيث يتمّ من خلاله تجديد 
المناطق الحضرية الملوثة وتحويل وظائفهاء واستخدامها لدعم مراكز المدنء وعدم اللّجوءِ إلى توسّع 
المناطق الحضرية على أطراف المدنء ممّا يضطر الأفراد لاستخدام السيارات ممّا يزيد من تلوث الهواء 
ويُضاعف انبعاثات ثاني أكسيد الكربونء» وبفاقم آثار تغير المناخ:!2 وبتسبب في هدر الكثير من 
الأراضي الخصبة. 


استنادا إلى ما تقدم يُمكننا القول أنّ تحويل الحقول الحضرية الملوثة يقلل من العوامل الخارجية 
السلبية ويحافظ على النظم الإيكولوجية والمناظر الطبيعية والتنوع البيولوجيء: بالإضافة إلى ذلكء فإِنّ 
تحويل الأراضي القاحلة الحضرية يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة كما أنّه يُحسّن نوعية الهواء عن 
طريق تقليل مسافات التنقل ويساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكريون» كما تُعتبر عملية تحويل 
الأراضي الحضرية القاحلة أولوية للحفاظ على البيئة» فغالبًا ما تكون هذه المواقع ملوثة» ممّا يخلق العديد 
من العقبات أمام تحويلهاء لذلك يجب تحديد العوائق والبحث عن الحلول التي يمكن تعبئتها لتعزيز عملية 
التحويل» كما يجب تشكيل فريق مُتعدد التخصصات (الهندسة المعمارية» البيئة والطاقات المتجددة 
والتّنمية المستدامة ...)» ومن عوامل النجاح أيضاً إرساء أسس إدارة المشاريع وإشراك جميع أصحاب 
المصلحة بما فيهم السّكان المحليين. 
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الفرع الثاني 
أدوات إنشاء الأنسجة الحضربة الجديدة 


تسعى السّلطات المحلّية إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسّكان من حيث السّكن والمرافق 
المختلفة» وما من سبيل إلى ذلك إلا من خلال التّموّ الحضري القائم على مبادئ التمو الذُكي التي 
فصّلنا فيها سابقاًء ويتم النّموّ الحضري وفق خمسة أشكال عامة: التمدد الحضري" هنآ 
0 الإملاء الحضري '"1111هآ سوطء[]". التّمية الخطية'')معدرمو1ء067 «روعمزة 1" التّوسّع 
الحمضري "501311 32و11" ومشاريع واسعة التّطاق "ماءء زمئام ع1هءو-ععنة :1 " (1) ولكل نوع مزايا 
وعيوب من حيث التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» لذلك فالنتائج غير حاسمة إلى حدّ كبير 
فيما يتعلّق بالتموذج الأفضل وخدمة لأهداف دراستنا سوف نعمل على شرح التمدد الحضري" هنآ 
وزوطء 6" داخل المدن من خلال انشاء الأحياء الجديدة (أوَلا) وكذلك من خلال الاعتماد على 
التجزئات السكنية (ثانيًا). 


(1)- التمدذد الحضري "دهنوسء:13 دوم»1] " شكل موحد من أشكال التّوسع حيث يكون استخدام الأراضي تطوير مجاور 
مباشرة لاستخدامات الأراضي القائمة؛ يتمّ توسيع البنى التحتية الجديدة مثل الشوارع والمرافق من الشبكة القائمة. 

الإملاء الحضري "15111 دهم:] " يتمّ تعيين التطورات الجديدة في المناطق غير المستخدمة سابقاً أو المعاد تطويرها 
للاستخدامات الجديدة» كفرص التوسّع الحضري في المواقع التي فقدت أهميتها الاقتصادية كالمواقع الصناعية القديمة 
والمحطات المهجورة (الواجهات البحرية أو ساحات السكك الحديدية) ومراكز التسوّق. 

التنمية الخطية'6مءدرم067»10 :روءم1]" على غرار التّمددء ولكن في هذه الحالة يتم تشكيل التوسّع من خلال ممر الدوران 
القائم مثل الطريق السريع أو خط العبور (مترو الأنفاق» السكك الحديدية الخفيفة)» ويستفيد مباشرة من إمكانية الوصول 
التي تتيحها الهياكل الأساسية للنقل. 

التوسّع الحضري '8:1م5 0:85" شكل قياسي من أشكال تطوير الضواحي يستفيد من القطع المتناثرة» يستفيد كل 
مطور من قطعة أرض موجودة دون مراعاة التمط الحضري الحالي. 

مشاريع واسعة النطاق'واءءزهمم علدهه-ءعمه.1 " يستهلك إنشاء مشروع بنية تحتية كبير مثل ميناء جديد أو مطار 
أو منطقة صناعية أو منطقة لوجستية أو محطة سكّة حديد متعددة الوسائط» مساحة كبيرة من الأرضء وغالبا ما يكون 
الأساس المنطقي التشغيلي لها مختلفا جدا عن المناظر الطبيعية القائمة» ويالتالي فإنَ مستوى التكامل في الاستخدامات 
الحالية للأراضي يُمكن أن يكون محدوداء غالبا ما تكون هذه المشاريع بمثابة قوة دافعة للتطورات المحيطة الجديدة 
للاستزادة أكثر أنظر في ذلك: 

500101 111 :01111 "1 11هط1لا 041:0 11011112 تتهطلا» ,ألددماتتمع 1؟! مامدط ,لااء 01 مدقاكىةن) اندلا ,أاتعومددمن) مارعطام] 
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أَوَلاً: الأحياء الجديدة 80005نهططئاع11 219 


إن إطلاق التحضّر في منطقة جديدة:» يُعدُ اليوم معلمًا جديدًا لتنمية المدينة» فالحي الجديد 
مشروع يهتم بكل ما يُشْكّل جُرْةِ من الحياة اليومية (المعيشة؛ العملء المدارسء مقابلة الجيران...) ولديه 
تأثير على نوعية التمدد الحضريء فهو عبارة عن مجمع يُمكن أن يكون مُعظمه سكنيًا بالإضافة إلى 
المتاجر والخدمات والمرافق المحلّية والمساحات الخضراء والاسترخاء» فالحي الجديد أنشأ ليُعزز الإسكان 
التنوع الاجتماعي وأن يكون متميزاً من حيث طرق الترقية ومساحة الإسكان والتكوين الحضري 
والمعماري» لذلك ينبغي على قانون العمران تنظيم التمدد الحضري من خلال الأحياء الجديدة وتُركز في 
هذه الدّراسة على نوعين منهاء الحي الأيكولوجي (أ) والحي المتخصص (ب). 


أ- الحي الإيكولوجي 


يُعرّف الحي بوجه عام بأته مجموعة من الأماكن السكنية؛ يمنحه سكانه خصائص الارتباط 
الاجتماعي والمصلحة المشتركة» ويؤثر بعضهم على بعضء ويُشكّل الحي وحدة عمرانية لها تنظيم 
مجالي معيّن حيث يشغل مساحة من حدود المدينة» وهو المكان الذي يشعر فيه هؤلاء السَكان بالانتماء 
إلى المجتمع الذي يعيشون فيه.(!) 


مع التمو السَريع لسكان المدن في العالم والقلق المتزايد بشأن البيئة» فإنّ التتحدي المتمثل في 
جعل الحياة الحضرية أكثر استدامة هو في طليعة تفكير العديد من المصممين والأكاديميين والمسؤولين 
الحكوميين في السنوات الأخيرة» فقد كانت فكرة «المدينة البيئية» إحدى الاستجابات التي اكتسبت انتشارًا 
متزايدَاء ويُنسب الفضل إلى المهندس المعماري "ريتشارد ريجستر""مء)وزعءع1 0مهطء21" باعتباره أَوَل 
من صاغ المصطلح والذي عرّف المدينة البيئية في عام 1987 على أنّها «نظام بيئي حضري يتمَ فيه 
تقليل المدخلات (من الموارد) والإنتاج (من النفايات)» ونظرًا لأنّ استخدام المصطلح أصبح أكثر انتشارّاء 
فقد انتشرت أيضًا المعاني المرتبطة به وتنوّع المشاريع التي تتبنى التسمية.(©) 


وفي عالم يعجٌ بالتَغيّرات البيئيّة التي تتسبب في خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة تترتب 
على المدن مسؤولية كبيرة بوصفها المُتسببة في افراز مختلف أسباب التدهور البيئي» فهي لا ثشكّل 


(1)- السيد حنفي عوضء سكان المدينة بين الزمان والمكان» المكتب العلمي» الإسكندرية-مصرء 1997. ص195. 
,<1[ 022100 0151115176 4 :020-1107 ©1116 1701112لر »0‏ ,ج10ددء 17 471116-10-11 ,12702011 سه طاعطو جزم -(2) 
71 ,2014 ,(02137-149ط) :112 5 1201 ,كعهط111من) _«جتأحره 7و 060 
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مصدر لخلق الثروة فحسبء ولكتّها أيضاً تُشكّل مصدر للعديد من التحدّيات»!!) وحتى تكون المدينة 
مُراعية للبيئة من الضروري اخضاعها لسلسلة من الدراسات الحضرية الاستراتيجية الرّامية إلى التركيز 
على جعل الأحياء التي تُشكل هذه المُدن تستجيب إلى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والبيئية لساكنيهاء أي جعلها أحياء ايكولوجية تحترم ابعاد التدمية المستدامة» وفي السّياق الحالي للتنمية 
الحضرية المستدامة» أصبح تكثيف النّسيج المبني القائم حلا ملائمًا لمواجهة الزّحف الحضري وآثاره 
الضارة» وقد أصبحت المساحات غير المستغلة بالكامل مؤخرًا الهدف المفضل لإنشاء أحياء إيكولوجية 


أو أحياء مستدامة. 2) 


ويُمكن بلورة مفهوم للحي الإيكولوجي من خلال استحضار قطعة من بلدة أو قرية أو مدينة 
مصممة بهدف تحقيق التنمية المستدامة» ويُغية التقليل من بصمتها البيئية» وتعزيز نوعيّة حياة سُكّانهاء 
باعتبار هذه الأخيرة العناصر الفاعلة الأساسية في مشروع مشتركء ثقاس أهميته استنادا إلى جملة من 
الأمورء ويقدرته على استيعاب مجموعة مختلطة من السّكان» حيث تدمج في بداية تصميم الحي البيئي 
العديد من المعاييرء بما في ذلك: اختيار موقع ذي صلة:» الجوارية» إيجاد الحلول البديلة للسيارة» التنوع 
الاجتماعي والوظيفيء التنوع المكاني؛ كفاءة الطاقة» تصميم هيكلة الأماكن العامة فالحي الإيكولوجي 
شكل حساس من أثشكال التّحضّر الذي يحترم الطبيعة» وبقترح الكثافة» وتنوّع الأحجامء والتنوّع 
الاجتماعيء والتَنوّع البرنامجيء وتقنيات التنفيذ لتوفير المياه والطاقة». (©) 


بدأ ظهور الأحياء الإيكولوجية بعد صدور ميثاق أثيناء وعم8ط)'0 2016© 2.آء الذي أحدث 
الفصل بين الوظائف داخل المدينة» من حيث توفير الخدمات والسكن وأماكن الراحة» وتحفيز شبكة 
النقل» والحفاظ على الأحياء التاريخية وغيرها من المباني الموجودة من قبل... وكان المفهوم الأساسي 
الذي أراد تكريسه هو إنشاء مناطق مستقلة «للوظائف» الأربع: الحياة والعمل والترفيه والهياكل الأساسية 


(1)- منوبية قسمية» 'المدن البيئية كحل لمشكلة التدهور البيئي في العالم دراسة لتجارب بعض المدن البيئية في 
العالم', مجلّة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة قاصدي مرباح-ورقلة» مجلد 1؛ عدد 213 (ص ص 
254-3): 2021. ص 243. 

ل29م بلك .م0 لعدء8 معدم - (2) 
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للنقل!!) وهناك العديد من النصوص القانونية الدّولية التي تؤسس لمبادئ الحي الإيكولوجي بطربقة مباشرة 
أو غير مباشرة.2) 


فتحت الأحياء الإيكولوجية الأولى الطريق للتجارب في وقت مُبَكُر من الستينيات» وتختلف عن 
المشاريع الحالية من حيث حجمهاء وطابعها الّكني في كثير من الأحيان كما أنّ موقعها بعيد إلى حدّ 
ما عن المراكز الحضرية؛ في البداية ظهرت في بلدان شمال ووسط أورويا كشكل من أشكال التجارب 
الحضرية»ء أواخر القرن العشرين بعد أزمة النفط ظهرت في شكل منازل ايكولوجية» تحمل أيضًا بعض 
المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» الشكل الأوّل كان الجوار الاقتصادي الذي تمّ إنشاؤه في عدّة 
مناطق بين الستينيات والسبعينيات» وقد تجسدت القضايا الرئيسية المطروحة في هذه المشاريع في 
عمليات نموذجية تستند إلى مبادئ بيئية واجتماعية واقتصادية» توطدت جميعها في مفهوم التنمية 
المستدامة لتأخذ منذ عام ألفين(2000) شكل أحياء إيكولوجية تحترم وثقدّم الخصائص الاجتماعية 
والبيئية والاقتصادية. (3) 


في الجزائر فكرة الحي الإيكولوجي مازالت غير مستوعبة من طرف الكثيرين» ريّما هذا يعود إلى 
محدودية انتشار الوعي البيئي» وانحصار مفهوم العمران لدى العامة في الكتل الإسمنتية المتمثلة في 
المنازل الفردية والعمارات الممتدة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية» من المنظور القانوني 
نجد أنّ المشرّع الجزائري عرّف الحي بوجه عام في المادة (04) من القانون رقم 06-06 المتضمّن 
القانون التوجيهي للمدينة على أنّه: «جْزْءِ من المدينة يُحدّد على أساس تركيبة من المعطيات تتعلّق 
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بحالة النّسيج العمراني وبنيته وتشكيلته وعدد السّكان المقيمين به» أمَا الحي الإيكولوجي فلم يخُصّه 
المشرّع بتعريف, ريما لأنّ فكرة التعمير البيئي أو المستدام» مازالت لم تُكرّس بعد بشكل صريح في 
التشريع العمراني. 


في فرنسا ظهرت فكرة الحي الإيكولوجي بموجب قانون 66261162 » وانطلقت عام 2009 في 

اطار خطة المدينة المستدامة فعالية أطلقت عليها تسمية "1720002:16". ويهدف التّوجّه لهذا التوع 
من الأحياء إلى تعزيز ظهور طربقة جديدة لتصميم المدينة وبنائها وإدارتها بشكل مستدام» من خلال 
تمكين أصحاب المشاريع وتوعيتهم وتقييمهم» في عام 2023» تمّ وضع تطورات جديدة في اطار تعليمة 
ؤُقعت في 9 مارس 2023 من قبل الوزير المنتدب للمدينة والإسكان: تقضي بإنشاء مجسم 4ءز1720:0» 
وإعادة التمركُز والتّوسيم على الأحياء المُسلّمة (في نهاية الورشة) و«الخبرة الحيّة» تكون بعد ثلاث 
نوات من تسليم الحي الإيكولوجيء!!) ولتعزيز ظهور "10000121617" كفكرة جديدة» تمّ عرض خدمة 
ودعم قادة المشاريع حيث يستهدف الدّعم جميع المشاركين ضمن فعالية الحي الإيكولوجي وفي المقام 
الأول الذين يعانون من ضعف التجهيز الهندسي.77) حيث يُؤْمّن لهم الدّعم ومرافقة هندسة )4ءزه:5م»10: 


وتقديم مؤشرات الأداء . 


ويُنظر للحي الإيكولوجي أو المستدام على أنّه الحي الذي تمّ إنشاؤه وفقًا لنهج إيكولوجي» من 
خلال التركيز على الجانب الجمالي للمباني وجودتها البيئية» ونظرًا لأنّ هذا النهج جديد نسبيًا وتطوّر 
بالتواني مع ظهور مباني عالية الجودة 101!: فيمكن القول أنه حي مثالي لإعادة تثمين صورة الأحياء 
والمساكن الاجتماعية التي تعاني من التلوث»!") وتشكّل الأحياء الإيكولوجية مناطق حضرية مصمّمة 
ومُنظمة ومدارة وفق نهج التنمية المستدامة» ويجب أن تشتمل هذه الأحياء على إمكانات للتنمية 
الاقتصادية» وأن تفي بمعايير الأداء البيئي الصارمة (النقل العام» وإعادة تدوير النفايات» والبناء 
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الباب الثّاني/ الفصل الثاني التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


الإيكولوجيء ...) وأن تكمل التنوع الاجتماعي والوظيفي» (المساكن والمتاجر والمرافق العامة وما إلى 
ذلك).(1) 


من جهة أخرى ثمثل الأحياء الإيكولوجية تحدّيات قوية للحفاظ على البيئة» وخفض الاحترار 
العالمي» إدارة الموارد الطبيعية» والتّحكم في استهلاك الطاقة والمياهء فضلاً عن تسيير المخلفات اللاحقة؛ 
فمساهمة المباني في توازن المدينة من الشواغل الرئيسية» حيث أصبح من الضروري دمج هذه المعطيات 
في المشاربع بهدف الحدّ من تدهور البيئة والعمل على تحسينها حيثما أمكن ذلك. 2) 


يرى نيكولاس ميشلان «ذاءطء7/10135-111 أنّ الحي المستدام والحي الإيكولوجي مصطلحان 
غاليًا ما يُستخدمان بالتبادل من قبل عامة النّاس والمهنيين كذلك» ففريق منهما يُثير تمييزاً محتملاً ويقترح 
جعل الحي الإيكولوجي قطعة من مدينة تُركّز على نهج بيئي حصريء في حين أنّ الحي المستدام 
سيكون أكثر اعتماداً على النّهج العالمي للتنمية المستدامة» ويتميز هذا التفسير بالتركيز على الإنجازات 
التي تكتمل إلى حدّ ما فيما يتعلّق بمبادئ التنمية المستدامة» وتلك التي ترز حصرا على التكنولوجيا 
وهي أقل تعقيدا للتنفيذ» ويفضل الفريق الآخر قطع أي خلاف من خلال تأييد قرب المفهومين» وبين 
الاستخدام غير المتمايز والتمييز المُفترضء لا يزال عدم اليقين قائماً في وقت تكثر فيه المشاريع. ©) 


ومن وجهة نظرنا نرى» أن تحفيز الإيكولوجية الحضرية الجديدة للأبحاث المُنصبّة على كيفية 
تحويل المدن بما تضمّه من أحياء إلى فضاء حضري قابل للعيشء» يدعم الطبيعة والبيئة الحضرية 
وبمنحها في الوقت نفسه إحساساً بالتحضر المستدام» خاصة وأنّ الأشخاص يسعون إلى تحسين نوعية 
حياتهم من خلال تنظيم الأحياء الحضرية التي يسكنونهاء وأنماط إنشاء الحركية» وإدارة الموارد الطبيعية 
واستخدامها وفق منظورات بيئية مستدامة» وفي هذا السّياق طوّرت الإيكولوجية الحضرية الجديدة طريقتين 
لإنجاح هذا الانتقال» تقوم الأولى على دمج أدوات التظام البيئي والإيكولوجي في المدن وأحيائهاء وتجسد 
العلاقة بين العلوم الاجتماعية؛ الاقتصاد الحضري والاجتماع الحضريء في حين تبحث الطريقة الثانية 
في كيفية تكريس التّنمية المستدامة في التخطيط للمدن وأساليب التوافق بين السياسات العامة والممارسات 
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الباب الثّاني/ الفصل الثاني التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


الميدانية للتهيئة العمرانية» والتركيز على تأطير قانون العمران لعملية تكريس التنمية المستدامة» ودور 
الإدارة العمرانية فى حوكمة التحضر. 


ومن خلال تطبيق أفكار الإيكولوجية الحضرية الجديدة تجسد تقارب شديد بين كلّ من مصطلحًا 
"الحي الإيكولوجي" و'الحي المستدام'؛ رغم أنّ الحي الايكولوجي كان الأسبق في الظهور سنوات الستينات 
كما ذكرنا سابقاًء ومُصطلح الحي المستدام الأحدث ظهورا لارتباطه بظهور التّنمية المستدامة ففي البداية 
كان مصطلح الحي الإيكولوجي يُشير إلى نموذج عمراني متفرد يحترم الطبيعة» التّنوع الاجتماعي» 
ويستخدم التقنيات لتنفيذ علميات توفير المياه والطاقة» لكن خلال مسار الانتقال من الإيكولوجية الحضرية 
الى الاستدامة الحضرية حدث التقارب الشديد بين المصطلحين ان لم نقل التلاحم الكلي بينهماء فأصبح 
الواحد منهما يعبّر عن معنى الآخر. 


لذلك نجد من الباحثين من يُعرّف د رت التهيئة الحضرية 

مصمم لدمج أهداف التّنمية المستدامة وتقليل التأثير على البيئة»!!) والفكرة هي بناء حي يأخذ في 
الاعتبار عددًا كبيرًا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في التخطيط الحضري وتصميم وهندسة 
هذه المنطقة» والهدف من الحي الإيكولوجي هو أيضًا قيادة بقية المدينة في ديناميكية التنمية المستدامة 
(تعميم الممارسات الجيدة على المدينة بأكملها). ©) 


تتمتع الأحياء الإيكولوجية أو المستدامة عموما بالنُوعية الاجتماعية» التشاركية» الاقتصادية 
والبيئية» حيث يكون الحكم على المدى الطويل حول مشروع مُشترك بين الفاعلين» يتوفر فيه الدمج 
والتّنوع الاجتماعي العمراني والوظيفيء وتتوافق فيه أزمنة التركيب الاجتماعي والاقتصادي للبرامج 
(العقارء الاقتصاد المحلي...)» النتائج البيئية (التنقل العامء الكثافة العادلة...) فهي عبارة عن أقطاب 
عمرانية» كثيفة نسبيا ومترابطة» تستجيب إلى مبدأ الاستدامة من حيث التّوعية العامة» ولكل واحد منها 
خصائص يتميز بها عن باقي الأحياء؛ كما أن خلق الأحياء المستدامة لا يمثل سوى مرحلة من مراحل 
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الباب الثّاني/ الفصل الثاني التأسيس لعصرنة قانون العمران على ضوء توجهات العصرنة 


التّوجه نحو المدن المستدامة» لأنه عبارة عن برنامج للتدريب من أجل اختبار المبادئ والتوجهات قبل 
تعميمها على باقي الأجزاء المتواجدة أو قبل خلق المدينة المستدامة.(!) 


للأحياء المستدامة خصائص مشتركة يُمكن اجمالها في7) : الكثافة» الدمج الوظيفي والتنقل 
المستدام وذلك بالتحكّم المترابط في التعمير والتنقل» أي القدرة على تجسيد حي كثيف ومُدمج وظيفياً 
أين تسمح الجوارية بتوفر مواقف النقل الجماعيء» وتحقيق تنقلات مستدامة» ومن سماتها كذلك التُوعية 
الرفيعة للمحيط» حيث يكون إنجاز الأحياء المستدامة قائم على تخطيط يُقلّص من استهلاك المصادر 
الغير متجددة كما بقلص من البصمة البيئية» وثكرّس الأحياء الإيكولوجية الدمج بين الأجيال والدمج 
الاجتماعي؛ حيث أن الحياة المفعمة في الحي هي التي تسمح بالتبادلات التّوعية بين السَكان» ويمكن 
تحقيق ذلك مثلاً من خلال الدمج بين السكنات (الأبعاد والأنواع). 


فضلاً عن الخصائص سالفة الذكر تُعزز الأحياء الإيكولوجية الرفاهية وسهولة التواصل وثتيح 
الاستفادة من جودة الحياة لمستعمليهاء وتضبط التّحكم في القيّم؛ لأنّ فعالية أي مشروع يتطلب التّحكم 
فى قيّمه الإجمالية المدى الطوديلء كما أنّ الحى الإيكولوجى بنظامه التشاركى يهدف إلى إشراك 
في 2 | ل الحي. ويحولوجي رحي إلى إشرا 
كلّ الفاعلين منذ البداية. (©8) 


ممّا سبق تحليله يُمكننا القول أنّه حان الوقت ليأخذ المشرّع خطوة نحو تكريس مفهوم الحي 
الإيكولوجي في قانون العمران باعتباره منطقة حضرية مُصممة ومطورة ومُدارة وفقًا لمتطلبات التنمية 
المستدامة» يتميّز بالتنوع الاجتماعي والوظيفي (الإسكان والوظائف والمتاجر)؛ مُشيّد بمواد صديقة للبيئة؛ 
تشكّل المساحات الخضراء جُزْءِ مُعتبر من فضاءاته؛ تستغل النفايات فيه بإعادة تدويرها؛ يُعزز النقل 
العام» ويتكيّف مع تغير المناخ؛ وعلى المشرّع النص على الأحياء الإيكولوجية من ضمن أدوات إنشاء 
الأنسجة الحضرية الجديدة» ويُمكنه أيضاً استخدام أدوات التعمير العملياتي كالتجديد الحضري على 
سبيل المثال لتجديد حي قديم وفق متطلبات الاستدامة ليكون حي ايكولوجيء وذلك استنادا إلى إطار 
تنظيمي للأحياء الايكولوجية يُحدّد(ٍ مبادئهاء خصائصهاء شروط وآليات التخطيط لإنجازها). 


(2)- خالد مصطفى قاسمء مرجع سابق»ء ص 17. 
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لبي" الحي المتخصص 


الحي هو جزء من قرية» مدينة... وك مشروع حي جديد يكون له دور مُهم في انشاء ترابط 
حضري مع المشروع القائم أو يُشْكّل امتدادء أو إضافة له. ولأنّ الحي وحدة عمرانية يتميّز سُكانها 
بخصائص اجتماعية معيّنة» ولها تنظيم مجالي مُعيّنَء يشغل الحي مساحة من الأرض تقع ضمن حدود 
المدينة» مُشكلاً التمط التنظيمي الذي يعيش فيه الإنسان وهو بهذا يُمثل المجال بين المسكن الجغرافي 
والاجتماعي» وبتخصّص كل حي بوظائف معيّنة كالوظائف الإدارية» التجارية السكنية (!) وسوف نركز 
في دراستنا هذه على الوظيفة التجارية للأحياء» لما للحي التجاري من أهمية وقدرة على تنشيط مراكز 
المدن» وتلبية احتياجات السّكان المحلّيين والمشاركة في النشاط الاقتصادي العام. 


احتلت التجارة على الدوام مكاناً أساسياً في تنظيم المدن» فقد مكّنت بالتوازي مع الوظائف 
الأخرى من تشكيل فضاء مركزي يتّحد ويخدم إقليماً حضرياً بأكمله» لكن اليوم بينما ُعاني مراكز المدينة 
هجرًا تدريجيّاء إضافة إلى تشوّه مداخلها أحيانًا بسبب النموٌّ الفوضوي للمناطق التجارية الواقعة على 
طول الطرق الرئيسية» وتتكاثر الأراضي القاحلة التجاربة في الأحياء ومناطق الأعمال القديمة!”©) يتطوّر 
القطاع التجاري باستمرار على مدى السنوات المتتالية» وبتميّز بشكل أساسي بإنشاء مراكز تجارية رئيسية 
في ضواحي المدن والقرى» وغالبًا ما يكون النشاط التجاري وحيوية مراكز المدن أوّل من يعاني من 
العواقب» ومن المعترف به الآن الأثر السلبي لهذه التطورات على البيئة والنقل وحركة المرور في 
الطرقات, وتنظيم واستخدام البنية التحتية العامة» والهيكل الاجتماعي والاقتصادي لمراكز المدن. 0 


في بعض المدن تتعرض استعمالات الأرض الحضرية التي يُحدّدها المخطط الأساس إلى 
التجاوزات, حيث يتم تغيير استعمالات الأرض داخل هذه المدن دون أخذ موافقة رسمية مسبقة من 
السلطاتء ما يؤدي بالنتيجة إلى حدوث مشاكل عديدة في المدن(اجتماعية واقتصادية وبيئية وعمرانية)» 
وذلك لأنّ هذه التجاوزات أيآً كان نوعها تترك اثارا كبيرة على المدينة وسكانهاء كما أنّ عدم ادماج 
التخطيط الملائم للاستعمال التجاري في المخطط الاساسي للمدينة» وغياب الرقابة من قبل البلدية أدى 
إلى حدوث تغيّر في صنف الاستعمال السّكني لصالح الاستعمال التجاري» وذلك بصورة واضحة لانعدام 


(1)- جميلة العلوي» واقع الأحياء المتخلفة لمجتمع سطيفء رسالة ماجستيرء قسم علم الاجتماع؛ جامعة قسنطينة» 22007 
ص 09. 
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وجود التَدرّح الهرمي للخدمات التجارية في المدينة» وبالأخص في المنطقة المركزية التجارية والشوارع 
الرئيسية؛ وهو الأمر الذي ساهم بدوره في تغير كبير في صنف الاستعمال السكني في هذه الأماكن من 
المدينة»!!) وفي بعض الأحيان» تحدث تغييرات حقيقية» تنطوي على تغيير كامل في التخصّص التجاري 
للحيء فيختفي التخصّص القديم تمامًا تقريبًا تحت هجمة تخصص جديد. ©) 


إن توسّع مساحة المدينة وتطورها المرفولوجي مقارنة بما كانت عليه في الماضيء وتزايد عدد 
الستكان أدى إلى ظهور عجز في المنطقة التجارية» مع عدم وجود أسواق تجارية في الأحياء النائية 
وتركزها في أماكن مخصصة. ساعد على قيام الجهات المختصة التي تعمل في هذا المجال وثمثلها 
(البلدية) على منح رُخص بناء لإنشاء المحلات التجارية في شوارع الوحدات السكنية وذلك لتجنب 
النقص الحاصل في العمران التجاريء كما أنّ التغيير من الاستعمال السكني إلى الاستعمال التجاري نتج 
عن عدم استيعاب التخطيط لتقديرات واحتياجات سكان المدينة» وعدم أخذه التّمو السكاني المتزايد بعين 
الاعتبار» ما شجع بعض أصحاب الوحدات السكنية على تحويل جزءِ من واجهات منازلهم إلى محلات 
تجارية فتشكلت استخدامات مختلطة (تجاربة وسكنية). (5) 


فالعمران التجاري غالبًا ما يُنظر إليه على أنه تنفيذ للوائح وتقسيم بسيط للمناطق» لذلك على 
التخطيط الحضري التجاري توسيع نطاق عمله في مواجهة التحديات الجديدة» فتأثير التخطيط 
الحضري ليس فقط على النشاط التجاري القائم» بل يؤثر كذلك على تنظيم البنى التحتية للمدينة» وعلى 
حيوية مختلف المساحات الحضرية» وعلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي للسّكان المحليين» لأنّ 
المساحات المبنية والطبيعية ونوعية البيئة تتطلب إدخال تدابير أوسع استجابة لضرورات التّنمية 
العالمية» وبالتالي» فإنّ القيود التي تواجهها الأدوات التخطيطية التنظيمية تُحتّم على الجهات الفاعلة في 
التنمية» تعزيزها بمزيد من التدابير . 4) 

يُعدَ العامل الاقتصادي أحد الاسباب الرئيسة والمهمة التي ساهمت في عملية التغيير من 
صنف الاستعمال السكني الى صنف الاستعمال التجاري؛ اذ أن اغلب اصحاب الوحدات السكنية الذين 


(1)-عبد الجليل عطا الله يوسف حران فارسء "أسباب تغير استعمال الارض السكنية إلى الاستعمال التجاري في مدينة 

النعمانية", مجلّة كلّية التربية» العدد19» 2015؛» ص 249. 
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(3)- عبد الجليل عطا اللّهء وبوسف حران فارس» المرجع السابق» ص 260. 
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قاموا بتحوير جزءِ أو معظم واجهات وحداتهم السكنية كان من أجل الاستفادة من المردود المالي 
الذي يتم الحصول عليه مقابل تأجير هذه المحلات» اذ تكون لها عائد مالي كبير اضافة الى 
استفادتهم من الوحدة السكنية كسكن لأسرهمء فهي اذن تقوم بدورين وهما بقاء صاحب المنزل مع 
أسرته في المنزل واضافة مردود اقتصادي اضافي الى صاحب المنزل. (1) 


ومن أسباب زيادة الطلب على الاستعمال التجاري» ارتفاع عدد السكان في المدينة سواءًَ بسبب 
الزيادة الطبيعية أو الهجرة الوافدة والنزوح اليهاء حيث تؤثر عملية تغيير استعمالات الأرض على موارد 
المدينة من حيث قدرتها على توفير الطاقة الكهريائية لسكانهاء وذلك بسبب الفروقات بين الاستهلاك 
السكني والتجاري؛ خاصة في أشهر الصيف بسبب استعمال أجهزة التبريد بشكل كبير ما يُحمّل شركة 
الكهرياء الوطنية جهود مضاعفة؛ من جهة أخرى أدت عملية التغيير إلى تقليل نسبة البطالة في المدينة 
من خلال زيادة فرص العمل في المحلات التجارية؛ كما أنّ تركيز المناطق التجارية في المخطط 
الاساسي للمدينة في وسط المدينة واهمالها في بقية المناطق الاخرىء يُولد ضغطأ كبيرا على المنطقة 
المركزية» يظهر في عدم قدرتها على تلبية المتطلبات التجارية لسكان المدينة كافة.(©) 


من ناحية أخرى», هناك العديد من الأمثلة على المبادرات المتخذة لتشجيع انشاء الأحياء التجارية 
التي تشارك في التمو الذكيء وثشكّل الأهداف والمنهج المتبع لتحقيقهاء والنتائج التي يتمّ الحصول عليها 
من هذه المبادرات بمثابة مراجع تعزز الإجراءات المحلّية ذات الصلة» من منطلق الرغبة في تقديم 
مجموعة واسعة من مكونات التخطيط الحضري التجاريء والتي تحتاج الى أكثر من اللّجِوءِ البسيط إلى 
الإطار التنظيمي. © 


قد تتخذ الستلطات بعض الاجراءات التنظيمية وتعمل على تغيير صنف الاستعمال السائد على 
الأرض الحضرية لبعض الشوارع الرئيسية» أي تحويليا من شوارع سكنية الى استعمال تجاري (مختلط) 
وذلك نتيجة لعدم وضع التخطيط الملائم لهذا الاستعمال مسبقًّاء حيث تقوم بوضع بعض الضوابط من 
أجل تصحيح بعض الاخطاء والهفوات المتواجدة في المخطط الأساسي (انعدام وجود مناطق تجارية 
مخططة في المحلات السكنية)» لكن لا ينبغي اجراء عملية تغيير استعمال الأرض السكنية إلى 
الاستعمال التجاري في المدينة دون دراسة مسبقة لأثر التغيير في الجوانب الإقتصادية والاجتماعية 


(01)- عبد الجليل عطا اللّهء ويوسف حران فارس» مرجع سابق» ص 262. 
(2)- عبد الجليل عطا اللّه» وبوسف حران فارس» المرجع نفسه» ص7 26. 
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والعمرانية والبيئية» والتفكير ملياً قبل الشروع بالموافقة على اعطاء إجازة البناء وتحويل استعمالات الأرض 
السكنية إلى استعمالات تجارية» لأنّ هنالك مواطنين تضرروا بسبب تحوّل الاستعمال السّكني إلى 
الاستعمال التجاري فعاشوا الزحام والإزعاج اليومي من دون أن يستفيدوا من التاحية الاقتصادية ممًا أذ 
على الهدوء والرّاحة والأمان. (1) 


وكنموذج للأحياء المتخصّصة تطرقنا في دراستنا للحي التجاري المستدام» فمن خلال الخبرات 
المتعددة التي مرّت بها المُدن» أدت مُختلف التغييرات لممارسة التخطيط الحضري التجاري إلى تبني 
مقاريات للتغييرء فضلاً عن مفاهيم التّدمية المستدامة والتّمو الذكي؛. ويهدف صانعو السياسات العامة 
ومنفذوها في مجال التهيئة والتعمير والتجارة» إلى تعزيز الحيوية التجارية والاقتصادية للمدن ويهذا 
المعنى» تقوم الحكومة بمختلف إجراءات المرافقة والذعم لضمان قيام نشاط تجاري في كل بلدية» يكون 
قابل للاستمرار وقادر على تلبية احتياجات السّكان المحلّيين والمشاركة في النشاط الاقتصادي العام 
وذلك استنادا إلى عدّة دراسات حالة» وتوجيهات ومؤشرات, تُمكُن السلطة المحلّية من القيام بالإجراءات 
اللآزمة التي تيح لها تنفيذ تخطيط حضري تجاري يُسهم بفعالية في التدمية المستدامة والتمو الكي لأي 


يُمكننا القول أنّه لمواجهة كل القضايا سالفة الذكر والتي لها تأثير على تطوّر المدن يجب ضبط 
عملية التغيير العشوائي لوظائف الأحياء السكنية» والحفاظ على الرصيد السكني للمدينة» وذلك من 
خلال ابداء ارادة جادة من المشرّع لتكريس مفهوم الحي المتخصص على اختلاف وظائفه (سكنية: 
إدارية» تجارية)» وتحديد المبادئ الأساسية التي ينبغي أن توجه الجميع؛ والإجراءات التي يجب اتباعها 
والمقتضيات الواجب ادراجها في مخططات التهيئة والتعمير تكريسًا للتخطيط الحضري التجاري المستدام؛ 
وتعزيز النّمو الذكي المُستدام في المدن. 


كما يجب على المشرّع ادراج نصوص قانونية ضمن قانون العمران تقيّد عملية تغيير استعمال 
العقارات أو الأراضي المخصصة للإسكان إلى الاستعمال التجاري بوجوب استصدار ترخيص مُسبق 
من البلدية» وتشديد إجراءات الضبط الإداري العمراني باتخاذ اجراءات رادعة وصارمة تجاه كل شخص 
يقوم بإجراء عملية التغيير العشوائي دون أخذ ترخيص بذلكء كأن تكون العقوية على سبيل المثال دفع 
غرامة مالية كبيرة من الشخص الذي يخالف الضوابط والقوانين في بناء المحل التجاري او مباشرة بناءه 
دون أخذ الموافقة من الجهات المسؤولة» وذلك لإخلاله بالنّظام العام» كما يجب أن تخضع أي عملية 


(0)- عبد الجليل عطا الله وبوسف حران فارس» مرجع سابق» ص 268:263»260. 
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تغيير في وظيفة الحي من سكنية الى تجارية والمرخص بهاء إلى اجراء دراسة مسبقة لتقدير مُواءمة هذا 
التغيير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية. 


ثانيّا- التجزئات السكنية 5027162101101 1265106111101 


تُعدٌ التجزئات السكنية للمنازل الفردية أكثر أشكال العمران الحضري تطوراً في العقود الأخيرة 
يُشار إليها اليوم على أنّها شكل من م التمتد الحضري الذي له تأثير على البيئةه. ليست التجزئات 
نفسها هي التي تثير هذا المشكلء بل تثيره أساليب القيام بالتجزئة أو عدم القيام بهاء لأته لا يجب 
اختصار تطبيق تجزئة الأرض في التقسيم ابسيط إلى أجزاء» حيث أنّه بالإضافة إلى الإجراءات القانونية» 
فإنّ الأمر يتعلّق بتنفيذ مشروع؛ تصاميم حضرية ومعمارية؛ مناظر طبيعية؛ فإذا كان علينا اليوم أن 
تُفضّل موطنا أكثر كثافة» فستكون التجزئات السكنية على رأس القائمة» مما يُساهم في المزيج الضروري 
من الأشكال الحضرية؛ لكن يجب أن نعطيها كل الاهتمام الذي تستحقه في التخطيط والتصميم»ء لبناء 


التجزئة "12015567:61” هي: «العمليّة التي تتمئل في تقسيم ملكية عقارية من قطعة واحدة إلى 
قطع صغيرة موجهة للبيع للأشخاص الرّاغبين في تشييد المباني».!!) وتعرّف كذلك بأنّها الإفراز والتقسيم» 
أي تجزئة الملك ليُباع أو ليؤجر أقساماً وتخضع إجراءات الفرز لشروط فنية وإدارية يجب مراعاتهاء 
ويُنظر للتّجزئة باعتبارها عملية أو نتيجة لعملية الهدف منها التقسيم الإرادي لملكية أو عدّة ملكيات 
خاصة. القيام ببيوع أو إيجارات متزامنة أو متفرقة بهدف إنشاء مساكن أو حدائق أو منشآت صناعية 
أو تجارية»7) وهكذا فإنّ الأمر قد يتعلّق بملكية خاصة واحدة معنية بالتجزئة» كما قد تكون عدّة ملكيات 
متجاورة ومتلاصقة؛ كما قد يكون القائم بالتحصيص أو التجزئة شخصاً خاصاً أو جماعة أو مؤسسة 
عمومية» كما هو الحال مثلاآً بالنسبة للوكالات العقارية المحلّية المستحدثة في النّظام القانوني الجزائري 
على مستوى البلديات في بداية التسعينيات والمكلفة بتنظيم وتسيير الاحتياطات. 
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هناك من يرى أنّ تطوير التجزئات السّكنية عزّزته آلية التنطيق ورواج سوق المساكن الفردية 
وقد أصبح من أهم أشكال التمدّد الحضريء إلا أنّه بناء على المعايير التنظيمية» تُنمّي التجزئات شكلاً 
حضريًا مرتبطًا بتجاور المنازل الفردية المعزولة في منتصف الأرض المجزئة» حيث نجد أنّ المناظر 
الطبيعية التي تولّدت من خلال العمليات المنفذة وفقاً للفرص العقارية ثعاني من أوجه القصور في هذا 
الشكل من التّمو الحضريء ونذكر من بين هذه الأوجه الافتقار إلى الرسو في البيئة سواء كان طبيعيًا 
أو مبنيّاء عدم تعزيز صورة الإقليم» وكذلك عدم التكيّف مع واقع الاحتياجات. !) 


من وجهة نظر أخرى هناك من يرى أنّ التجزئات السكنية تطوير حضري حقيقي» وهو مشروع 
يوفق بين قضايا المصلحة العامة والتوقعات الفردية» وعلى المسؤولين المنتخبين» المهتمين ببناء بيئة 
معيشية منسجمة؛ صياغة احتياجاتهم على نحو أفضل وبشكل مدروس لإنتاج هذه العمليات» وأن يكونوا 
جزءا من شراكة ضرورية مع مختلف مُروجي المشاريع؛ أمّا إذا طوّرت البلديات سياسات لتعزيز المراكز 
القديمة» فهي بذلك لا تولي الاهتمام المستحق للامتدادات الحضرية. 2) 


في الجزائر عادت صيغة التجزئة الاجتماعية لأخذ مكانها كآلية ذات بُعد اجتماعي لتلبية 
احتياجات المواطنين فيما يخص تملك قطع أرضية للبناء عليهاء حيثُ أفصح وزير السّكن والعمران 
والمديئة» السسيد النحمد. طازق بلعريبي” عن تسيع هذه الضديفة على متو حك اولايات. الوظقه وعلن 
وجه الخصوص ولايات الجنوب الجزائري: مع توفير الغطاء المالي لهذه العملية» وعلى سبيل المثال 
صرّح الوزير أن ولاية ورقلة خُصّت بمشاريع سكنية غير مسبوقة وذلك لأؤّل مرة منذ الاستقلال»!©) حيث 
تم الانطلاق الفعلي في استحداث التجزئات الاجتماعية على مستوى هذه الولاية» ضمن صيغة مدعّمة 
مالياً وفي طور التعميم على مختلف ولايات الوطنء مع تأكيده على أنّ الوزارة سوف تعمل على مرافقة 
مراحل انجاز هذه التجزئات .حرصا .على مزاقية المستو. التوعي لأشغال التهيئة والتزويد بمختلف 
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(3)- حسب تصريح الوزير لجريدة المساء تم منذ سنة» وضع حجر الأساس بولاية ورقلة لاستحداث 4500 تجزئة 
اجتماعية» والأشغال عليها تتم بوتيرة متقدمة» خاصة ما تعلق بإنجاز بمختلف شبكات التوصيل وأشغال التهيئة» وصرّح 
ايضاً بتخصيص مبلغ 7,7 مليار دينار جزائري من أجل انجاز 2400 وحدة سكنية في هذه الولاية» اضافة لإعلانه عن 
تخصيص غلاف مالي بقيمة 15,4 مليار دينار جزائري لتجسيد برنامج سكني هام من شأنه دعم الحظيرة السكنية لولاية 
'تقرت" وتطوير نسيجها العمراني. 
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الشبكات؛ ويهدف استكمال هذه الأشغال في الآجال المحدّدة لإتمامها» مع الحرص على ضمان نوعية 
هذه الأشغال. (1) 


ممًا سبق يُمكننا القول أنّ التجزئات السكنية آلية تسمح بتخصيص الدّولة لقطع ارضية وتهيئتها 
وتوصيلها بالشبكات الضرورية» واتاحتها للأفراد لاحقاً للبناء عليها حسب الصيغ القانونية المعمول بهاء 
وهي شكل من اشكال النموّ الحضري تسعى السّلطات المحلّية من خلاله إلى انشاء أنسجة عمرانية 
جديدة تلبية للإحتياجات المتزايدة للسّكان من حيث السكن والمرافق المختلفة» وكذلك للتحكم في الثمو 
الحضري لذلك اصبح لزاماً على المشرّع تكريس التجزئات السّكنية في قانون العمران كآلية قانونية لإنشاء 
الانسجة العمرانية وتنظيمها وفق مبادئ التّمو الذكي التي فصّلنا فيها سابقاً للتوجّه بمشاريع التعمير نحو 
العصرنة والاستدامة التنموية بمختلف أبعادها وعلى رأسها البعد البيئي. 


(1)- عادل بء تعميم صيغة التجزئات الاجتماعية عبر ولايات الوطنء المساء يومية إخبارية وطنية» تاريخ النشر 10 
افريل 2023» متاح على الرابط /111175://,001:0.61-1:4550.2017/42 ء تاريخ وساعة التصفح: 2023-05-12: 13:00. 
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خلاصة الباب الثانى 


ضمن محتوى الباب الثاني حاولنا وضع تصوّر للكيفيّة التي من خلالها يُمكن لقانون العمران 
الاستجابة لضرورات العصرنة» رأينا أنّ من الأصوب أن يسلك المشرّع نهج جديد يدعم التّحوّل إلى 
العصرنة العمرانية» عرضنا التزام الجزائر بالخطة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة كالتزام طوعي بتنفيذ 
توجهات هذه الخطة؛ والتي تبثت أبعاد تصبو لتحقيق تنمية حضرية مستدامة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً 
حيث اسست خطة كيتو" استراتيجية لتجسيدها ميدانيء ووضع آليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية وأخرى 
لدعم هذا التنفيذ. 

في هذا السّياق ناقشنا فكرة التكريس القانوني للمشروع الحضريء باعتباره استراتيجية للتجسيد 
الفعلي لأهداف التّنمية المستدامة» والتطوّير المستدام للمدن وذلك في اطار توجيهات الخطة الحضرية 
الجديدة» كما ناقشنا ضرورة تسريع التحوّل الرقمي لعصرنة الإدارة العمرانية» وناقشنا بعض صور 
العصرنة الإدارية» كنظام التوثيق الرقمي لمعلومات سير وشغل المجال والمنصة الرقمية لطلب رخصة 
البناء بوصفها انطلاقة فتية مازالت في مضمارها الأوّلء كما عرضنا بعض التجارب الدّولية الناجحة 
في رقمنة رخص البناء» وعملنا على الإحاطة بمتطلبات تفعيل الضبط العمراني الرقمي باعتباره آلية 
لتعزيز جودة الرقابة الإدارية العمرانية. 

وتطلعاً إلى وضع أسس لعصرنة البيئة العمرانية والتخطيط العمراني» ووفق رؤيتنا الاستشرافية 


المتواضعة رأينا أنَّ ذلك يكون من خلال التكريس القانوني للتوجه العمراني الذّكي المستدام ممثلاً في 
المدينة الذكيّة المستدامة» وقمنا بعرض موقف المشرّع الجزائري من تكريس هذا المفهوم» كما ناقشنا 
اندماج وتكامل الذكاء بالاستدامة في هذا التمط من المدن» فضلاً عن تكريس مبادئ التمو الذّكي 
المستدام» ويكون كذلك من خلال تكريس التخطيط العمراني الذكي المستدام وذلك بتطويع أدوات التعمير 
التنظيمي حتى تكون قادرة على استيعاب أهداف التنمية المستدامة عن طريق دمج الطاقات المتجددة 
في تخطيط البيئة العمرانية الجديدة» حيث تم التأسيس لهذا الدمج وتحديد الآليات الضرورية لذلك 
والمتمثلة في آليتي التخطيط العمراني المستدام» والتصميم العمراني المستدام» وايضاً توظيف التكنولوجيا 
في البيئة العمرانية الجديدة من خلال التأسيس لتوظيفها في تخطيط المدن الجديدة» وتحديد أساليب هذا 
التوظيف والمتمثلة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة انظمة الطاقة واستخدام الذكاء 
الاصطناعي لإدارة الأنظمة التشغيلية. 

ضمن رؤيتنا الاستشرافية ارتأينا كذلك استحداث أدوات التعمير العملياتي في قانون العمران 
لتطوير النسيج العمراني من خلال وضع أدوات للتدخّل في الأنسجة العمرانية القديمة والمتمثلة في إعادة 
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تأهيل الأنسجة العمرانية القديمة واعادة الاعتبار لها وإعادة الهيكلة الحضرية وكذلك التجديد العمراني؛ 
وأيضاً إعادة تحويل الأنسجة الحضرية القديمة» باعتبار التحويل الحضري آلية لإثراء الحظيرة العقارية 
كما يعتبر أيضا آلية للتنمية العمرانية المستدامة وإدارة المخاطرء كما ارتأينا استحداث أدوات إنشاء 
الأنسجة الحضرية الجديدة والمتمثلة في الأحياء الجديدة (الحي الإيكولوجي» الحي المتخصص)» 
والتجزئات السكنية الاجتماعية. 


قانون العمران بين ضرورات العصرنة ومقتضيات حماية البيئة الخاتمة 


الخاتمة 


على مشارف الوصولء وعلى عتبات الحقيقة» نخط اليوم خاتمة تُتوّج بها مشوارنا البحثي 
ونْضْمِّتُها إجابات وافية على تلك الإشكالية المستعصية التي تريصت بفكرنا لأريع سنوات متتالية 
لا تبرحه بُرهة» متأبطة ثلاثية التساؤلات التي ساقتها في مجراهاء نقف اليوم ناظرين إلى الخلف نشهد 
انتهاء مشوار البحث في موضوع " قانون العمران بين ضرورات العصرنة ومقتضيات حماية البيئة" هذه 
الجدلية التي طالما شغلتنا واستفزت فينا كك ضروب الفضول البحثي؛ فسعينا في البحث قدر جهدنا 
وأكثر وتطلّب منًا ذلك الاستعانة بالله قبل كلّ شيء. 


أصّلنا ل"قانون العمران" نظرياً وقانونياً وهي الخطوة التي اتاحت لنا التعزف بعمق على محلّ 
التراسة» ورصد تطوّر أهدافه على ضوء سياسة التعمير إلى غاية بروز توجهه البيئي بشكل صريح في 
ظل القانون رقم 29-90, هذا الأخير الذي وضع ليُنظم سير وشغل المجال العمراني» وضبط كل 
نشاطات التعميرء مع اضلاعه بدور حمائي تمثل في تكريس المشرّع لمقتضيات الحماية البيئية في 
مخططاته» وفي قواعده العامة» وكذلك في الرّخص والشهادات العمرانية» درسنا مدى هذا التكريس 
وتوصلنا إلى جملة من النتائج سوف نعرضها في الآتي من هذه الخاتمة» حيث أكدت النتائج في مجملها 
قصور ومحدودية قواعد قانون العمران في تكريس مقتضيات حماية البيئة. 


ولأنَ أحكام قانون العمران بعد مُضيّ اكثر من ثلاثين سنة على صدوره أصبحت من جهة غير 
قادرة على استيعاب المقتضيات البيئية التى تطوّرت دولياً ووطنياً وقد وضحنا ذلك فى مضمون هذ 
الدّراسة» ومن جهة أخرى غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات العصرنة العمرانية الكفيلة بتطوير التهيئة 
والتعمير ويتعزيز حماية البيئة في الوقت ذاته» لذلك مضينا قدماً في البحث عن كيفية تطوير أحكام 
قانون العمران حتى تكون قادرة على الاستجابة لضرورات العصرنة العمرانية» والعمل على تحديد المفاهيم 
والمبادئ والآليات القانونية التي يتوجّب على المشرّع تكريسها في قانون العمران لتمكينه من تنظيم عمران 
القرن الواحد والعشرين في إطار الحماية والاستدامة البيئية. 

توصلنا من خلال هذه الدّراسة التي شملت وصف وتحليلء ومقارنة (عند الاقتضاء) مختلف 
الجوانب القانونية المتعلّقة بموضوع هذه الأطروحة» إلى جملة من النتائج» شكّلت ثمار السعي للإجابة 
على إشكالية: إلى أي مدى وُفْق المشرّع الجزائيي في تكريس مقتضيات حماية البيئة ضمن أحكام 
قانون العمران وكيف يُمكنه تطوبر هذه الأحكام تأسيساً لعصرنة عمرانية كفيلة بتعزيز الحماية البيئية؟ 
مع إرفاق هذه النتائج بمجموعة من المقترحات التي ,ينا أنَها الحلول الأنسب لمعالجة أوجه القصور 
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والنقص والمحدودية (الموضوعية والاجرائية) التي اعترت قانون العمران؛ واقتراح آفاق للدّراسة من خلال 
التنويه لإشكالية يُمكن أن تكون موضوع بحث مستقبلاً. 


أ-عرض نتائج الدّراسة 
- بخصوص تكربس مقتضيات حماية البيئة ضمن أحكام قانون العمران 


نتائج معالجة هذا الشق من الإشكالية تضمّنت ثلاثة أوجه: نتائج مدى تكريس مقتضيات الحماية 
البيئية في المخططات العمرانية وفي القواعد العامة للتهيئة والتعمير وكذلك في الرخص والشهادات 


- بالنسبة لمدى تكربس مقتضيات حماية البيئة ضمن مخططات التعمير استنتجنا الآتي: 


المشرّع رغم توجهه الواضح نحو تكريس مبدأ حماية البيئة في التخطيط العمراني, إلآ أنه لم يُعنى 
بضبط النطاق الموضوعي لمقتضيات الحماية البيئية لعدم تحديده بشكل دقيق وواضح لمضمون 
المقتضيات البيئية الواجب ادماجها فى مخططات التعمير المحلّية» فجاءت القواعد الموضوعية المتعلقة 
بمسائل حماية البيئة مقتضبة ويصياغة عامة وفضفاضة. وذلك بخلاف ما توجه له المشرّع في قانون 
حماية البيئية رقم 10-03: حيث صئفها إلى مقتضيات لحماية العناصر البيئية الطبيعية (حماية الأرض 
وباطنهاء حماية الهواء والجو., حماية الماء والمسطحات المائية» حماية التنوّع البيولوجي)» ومقتضيات 
أخرى لحماية الإطار المعيشي. 


القواعد الموضوعية لقانون العمران لا تحمل إلزاماً صريحاً للبلدية فيما يخص ادماج مقتضيات 
الحماية البيئية في التخطيط العمراني» باعتبارها المسؤول الأوّل عن اعداد مخططات التعمير المحلية 
وهذا خلافاً لتوجه التشريع الفرنسي الذي الزمها بذلك. وهذا القصور إضافة لمحدودية القواعد الموضوعية 
الحمائية ترتب عليه إعمال البلدية لسلطتها التقديرية في تحديد مقتضيات الحماية البيئية الواجب ادماجها 
في التخطيط العمراني» حيث عززت لائحة التنظيم وتقنية التنطيق من سلصطتها التقديرية بهذا الخصوص. 


تك المشرّع هامش من الحرية للبلدية لإعمال سلطتها التقديرية في تحديد المقتضيات البيئية 
وادماجها في مخططات التعميرء مسألة مبررة من وجهة نظرناء لأنّ البلدية هي السلطة التي تضطلع 
بإعداد هذه المخططات وتفترض فيها العلم بكلّ الإنشغالات البيئية المحلّية» كما أنّ قانون البلدية رقم 
10-1 المعدّل والمتمم اهتم بمسألة حماية البيئة من خلال نصه على تشكيل المجلس الشعبي البلدي 
من بين أعضاته لجانا دائمة للمسائل المتعلّقة بالصحة والنّظافة وحماية البيئة» وبتهيئة الإقليم والتعمير 
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إلا أن هذا التبرير لا ينفي ضرورة اثراء القواعد الموضوعية لقانون العمران بتحديد المقتضى البيئي بدقة 
ووضوح والنّص على الزام البلدية بإدماج هذا المقتضى في مخططات التعمير. 


النصوص القانونية القطاعية لا تسمح للبلدية بالتوسّع في استخدام سلطتها التقديرية وتقيّد من 
حريتها في تقرير المقتضيات البيئية التي ينبغي ادماجها في المخططات العمرانية» كضرورة التزامها 
بإدماج مقتضيات حماية المناطق السّاحلية» والأراضي الفلاحية» ومواقع التراث التّقافي المصدّفة 
والمجالاك المحمية المضتفة كمحميات أو حظائر طبيغية أو ثقافية» والمساحات الخضراءء لأثها مناطق 
ومواقع محمية بموجب هذه التشريعات القطاعية» حيث تضمن قانون العمران إلى جانب قواعد الادماج 
التقديري لمقتضيات حماية البيئة» قواعد تُكرّس الادماج الالزامي لهذه المقتضيات في مخططات التعمير 
المحلية» والمتمثلة في مقتضيات حماية السّاحلء. مقتضيات حماية الأراضي الفلاحية ذات المردود العالي 
والجيّدء مقتضيات حماية الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة (المناطق الغابية» المناطق المحميّة: 
مناطق الممتلكات الثقافية العقارية)» إلا أنَ هذا الادماج الالزامي للمقتضى البيئي جاء ضيّق النطاق 
موضوعياً واجرائيًء حيث خصّص له المشرّع سبع مواد من قانون العمران رقم 29-90. 


محدودية القواعد الموضوعية المدرجة في قانون العمران ومراسيمه التطبيقية أثرت على القواعد 
الإجرائية المقرّرة لإدماج المقتضى البيئي في التخطيط العمراني» فضعف بذلك المسار الإجرائي المنظّم 
لإدماج مقتضيات الحماية البيئية في التخطيط العمراني» ما نتج عنه قصور في الصّمانات الإجرائية 
ومن أهمها غياب اجراء التقييم البيئي الإستراتيجي, الذي أثر سلباً على دور مخططات التعمير المحلية 
في حماية البيئة. 


استشارة الهيئات المكلفة بحماية البيئة عند اعداد المخططات العمرانية اجراء ملزم لكن الأخذ برأي 
الجهات المستشارة غير ملزم» وتعود إمكانية الأخذ به من عدمها إلى السَّلطة التقديرية للبلدية أو البلديات 
المعنيّة بمخططات التعميرء مما قد يؤدي الى استبعاد البلدية لبعض مقتضيات حماية الأراضي الفلاحية 
أو الغابية أو الأقاليم ذات الميزة الطبيعية أو الثقافية فقط لأنها ترى أنّها غير مهمة ولا تستدعي إدماج 
مقتضيات حمايتها في مخططات التعميرء ممّا يجعلنا نستنتج أنّها مجرد استشارة شكلية أدرجت في نص 
قانوني ملزم» بالإضافة إلى الصفة الشكلية لإجراء مشاركة المواطنين في التحقيق العمومي خلال مراحل 
اعداد مخططات التعمير الجبفاية: 
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- بالنسبة لتكريس المشرّع لمقتضيات حماية البيئة ضمن القواعد العامة العمرانية 


اضطلعت القواعد العامة العمرانية بدور بيئي مهم اتضح من خلال ادماج ما تضمنته من مقتضيات 
متعلقة بقابلية القطع الأرضية للبناء ومقتضيات خاصة بالبنايات وانسجامها مع المحيط ضمن ضوابط 
التعمير لحفظ التّظام العام العمراني والبيئي وضمان بيئة عمرانية سليمة» إلآ أنّ مظاهر البناءات 
الفوضوية ومظاهر البنايات غير المكتملة والاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلاحية والمساحات 
الخضراء دليل واضح على عجز القواعد العامة العمرانية على تكريس الحد الأدنى من الحماية البيئية 
الواجب توافرها في مشاريع البناء والاعمار. 


- بالنسبة لتكربس المشرّع لمقتضيات حماية البيئة ضمن الرخص والشهادات العمرانية 


أدرج المشرّع مجموعة من مقتضيات حماية البيئة ضمن اشتراطات الرخص 
العمرانية(رخصة التجزئة» رخصة البناء» رخصة الهدم) خلال جميع مراحل اعدادهاء الآ أنّنا لمسنا 
قصورها في تكريس هذه المقتضيات» وسبب ذلك لا يعود للتخص في حدّ ذاتهاء إِنّما مردّه إلى 
عدم ضبط المشرّع للنطاق الموضوعي للمقتضى البيئي الواجب مراعاته في مشروعات التعمير 
بصورة دقيقة وواضحة, الأمر الذي لم يؤثر فقط على فعّالية مخططات التعمير في حماية البيئة 
بصفتها المخططات التصورية التي تحدد مقتضيات حماية البيئة» بل اثّر ايضاً على الدور البيئي 
للرّخص العمرانية؛ باعتبارها الأدوات المؤهلة لنقل مقتضيات الحماية البيئية من تصورات التخطيط 
العمراني إلى التجسيد الميداني ضمن مشاريع التعمير. 


الشهادات العمرانية (شهادة التقسيم» شهادة التعمير» شهادة المطابقة) قاصرة إلى حدٍ ما في تكريس 
مقتضيات الحماية البيئية» فرغم أنّها تتضمن مجموعة من المقتضيات البيئية» وعدم مراعاتها في 
مشروعات التعمير يتوقف عليه في بعض الأحيان عدم منح الشهادة» كما هو الحال بالنسبة لعدم منح 
شهادة مطابقة أشغال البناء بسبب مخالفتها لتعليمات رخصة البناءء الآ أنّه في كثير من الأحيان يتم 
التحايل على القانون وتُسلم شهادات المطابقة لطالبيها. 


جهل الأشخاص بقيمة البيئة الطبيعية التي تحيط بهم من كل جانب وعدم تقيّدهم بمقتضيات 
حمايتهاء وتوسيعهم لملكياتهم بطريقة غير قانونية على حساب المساحات الخضراء وبالتعدّي على ملكية 
الغير أو أملاك الدّولة» أثّر سلباً على المظهر الجمالي للبيئة العمرانية» وأخّل بالنّظام العام العمراني. 
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ممًا تقدم يُمكننا التأكيد على أنّ المشرّع الجزائري توفيقه كان نسبياً في تكريس مقتضيات حماية 
البيئة في أحكام قانون العمران» وفي مواضع كثيرة ضمن هذه الأحكام كان تكريسه لهذه المقتضيات 


2- بخصوص كيفية تطوير أحكام قانون العمران استجابةً لمتطلبات العصرنة تأسيسا لعصرنة عمرانية 
كفيلة بتعزيز حماية البيئة 

تضمنت نتائج هذا الشق من الإشكالية وجهين: نتائج تخص متطلبات استجابة قانون العمران 
للعصرنة العمرانية» ونتائج متعلقة بالتأسيس للعصرنة العمرانية الكفيلة بتعزيز حماية البيئة والتي نعرضها 
كالاتي: 
- بالنسبة لمتطلبات استجابة قانون العمران للعصرنة العمرانية 


أحكام قانون العمران الحالية ومراسيمه التطبيقية غير قادرة موضوعيا واجرائيا على الإستجابة 
لمتطلبات العصرنة» لوجود فجوة زمنية وموضوعية كبيرة بين مضمون القواعد القانونية العمرانية وبين 
ما تضمنته التزامات الجزائر الدولية الطوعية فيما يخص مجال التعمير والمتمثلة في التزامها بالخطة 
الحضرية الجديدة لسنة 2016 التي جاءت تكربساً للهدف الحادي عشر من أهداف خطة التنمية 
المستدامة رؤية 2030», وبالتالي توصلنا إلى أنّ تقليص هذه الفجوة يتم من خلال: 


تكريس المشروع الحضري ضمن قانون العمران كإستراتيجية تخطيطية كفيلة بتجسيد أهداف 
الخطة الحضرية الجديدة لسنة 2016» وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة رؤبة 2030» باعتباره 
نهج تخطيطي مرن متطور يخدم أهداف التّنمية المستدامة» ويُمكنه تطوير البيئة الحضرية بمشاريع 
عمرانية كبرى. 

تسريع التحوّل الرقمي لعصرنة الإدارة العمرانية وفق توجيهات الخطة الحضرية الجديدة لسنة 
6 باعتباره من أهم متطلبات الاستجابة للعصرنة العمرانية» وقد اخذ المشرّع الجزائري عدة خطوات 
في مسار هذا التحوّل الرقميء منها استحداثه البطاقية الوطنية لقرارات التعمير ومخالفاته» كآلية للتوثيق 
الرّقمي للمعلومات العمرانية. 

لمسنا تجاهل البطاقية الوطنية لقرارات التعمير مسك معلومات مخططات التهيئة والتعمير رغم 
أهميتها الكبيرة في سير وشغل المجالء لأنّ جُل المعلومات والاشتراطات والمقتضيات البيئية مسجلة في 
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مخططات التعمير كما 0 المعلومات المتعلّقة بمرحلة اعداد المخططات العمرانية مهمة جدا كآراء اللّجان 


إرساء وزارة السكن والعمران والمدينة لمنصة رقمية لإيداع وسحب رخصة البناء مظهر من 
مظاهر العصرنة العمرانية» إلا أنّ هذه المنصة تُعد خطوة فتية تحتاج التعزيزء فوضع منصة رقمية لا 
يعني اطلاقاً رقمنة رخصة البناء» لأنّ ملفات طلب رخصة البناء مازالت مكدسة في مكاتب الشباك 
الوحيد تنتظر الدّراسة بالطريقة الإدارية الروتينية» وما تمّ رقمنته هي عملية إيداع طلبات رخص البناء 
0 مراحل سيرهاء وسحبهاء أمّا دراسة الملف الإداري والهندسي والتقفني ومطابقة ملف طلب رخصة 
لبناء للضوابط القانونية فتتم بالطريقة الكلاسيكية» خلافا لبعض الدّول التي توصلت إلى رقمنة رخصة 
البناء فعليّاً كألمانيا والنمسا والإمارات العربية» وتوصلنا إلى أنّ تفعيل الضبط العمراني هو الحل الأمثل 
لتعزيز جودة الرقابة الإدارية العمرانية. 


- بالنسبة للتأسيس لعصرنة عمرانية كفيلة بتعزيز حماية البيئة 


من النتائج الجوهرية في هذه الجزئية أنّ قانون العمران لم يكرس بشكل صريح التّنمية المستدامة 
ضمن أحكامه؛ وهذا ما توصلنا اليه من خلال مناقشة موقف المشرّع الجزائري من تكريس مفهوم المدينة 
الذكيّة المستدامة؛ وتبعاً لغياب معائير الاستدامة والذكاء. عن قانون العمران ياعتبارها معايير للعصرنة 
العمرانية» غابت عنه مفاهيم ومبادئ التّمو الذكي المستدام والآليات التخطيطية الذكيّة المستدامة. 


أدوات التخطيط التنظيمي التي يُكرسها قانون العمران حالياً غير قادرة على تنظيم عمران القرن 
الواحد والعشرين ولا على تنظيم تشييد المدن المستدامة» لعدم ادماج الطاقات المتجددة وتوظيف 
التكنولوجيا في تخطيط البيئة العمرانية الجديدة. 


لمسنا ايضاً غياب آليات التعمير العملياتي عن قانون العمران» وهي آليات عملية مرنة تختلف 
عن آليات التعمير التنظيمي التي تعتبر آليات جامدة إلى حدّ ما لارتباطه بالأفق الزمني للمخططات 
العمرانية» وغياب آليات التعمير العملياتي من شأنه تعطيل تجديد أو تحويل» أو إعادة تأهيل أو إعادة 
هيكلة الأنسجة الحضرية القائمة.... كما لمسنا غياب أدوات تعمير عملياتي لإنشاء انسجة حضرية 


َه 


جديدهة . 
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2- مقترحات الدّراسة 


على ضوءٍ النتائج التي توصلت إليها هذه الدّراسة» حاولنا وضع جملة من المقترحات نتوخى 
من وراءها تنبيه المشرّع إلى أنّ احكام قانون العمران الحالية أصبح ثوبها بالي وجوهرها أجوف إن صح 
التعبير» فيجب تجديد هذه الأحكام ويعثها في ثوب جديد بجوهر متين موضوعيا واجرائياء وكلّ المقترحات 
التي سوف نعرضها متعلقة جميعها بوضع قانون عمران جديد. 
- المقترحات بخصوص تعزيز النطاق الموضوعي والاجرائي لمقتضيات حماية البيئة 

من حيث النطاق الموضوعي: يقع على المشرّع عبئ التركيز على الجانب الموضوعي لقانون 
العمران: لاسيما اثراء القواعد الموضوعية المتعاّقة بمقتضيات حماية البيئة» والتحديد الدقيق للمقتضيات 


البيئية وتصنيفها بشكل واضح على غرار قانون حماية البيئة رقم 10-03» لأنّ ذلك السبيل الوحيد 
للتقليل من اعمال البلدية لسلطتها التقديرية في تحديد المقتضيات البيئية. 


النص صراحة على إلزام البلدية بإدماج المقتضيات البيئية في مخططات التهيئة والتعمير عند 
اعدادهاء فمع وجود نص صريح.ء وتحديد مضمون المقتضيات البيئية بدقة» تصبح سلطة البلدية أكثر 
تقيّيدا ما من شأنه إنجاح عملية إدماج مقتضيات الحماية البيئية في مخططات التعمير وكذلك انجاح 
تكريسها في الرخص العمرانية لنقلها إلى مشروعات البناء بصورة عملية لاحقاً. 


من حيث الجانب الاجرائي: تكريس التقييم البيئي الاستراتيجيء كآلية استراتيجية لتقيّيم مدى 
تكريس مخططات التعمير لمقتضيات الحماية البيئية» والنص على وجوبية أخذ البلدية برأي الجهات 
المختصة بالمسائل البيئية عند اعداد مخططات التهيئة والتعمير. 
بدور المجتمع المدني من خلال آلية الديمقراطية التشاركية في تعزيز ادماج المقتضيات البيئة في 
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المقترحات بخصوص تبني المشرّع لنهج جديد يدعم التحوّل نحو العصرنة العمرانية 


تكريس المشروع الحضري ضمن قانون العمران باعتباره آلية لحوكمة البيئة الحضرية واستدامتها 
بوصفه إطار قانوني قادر على تجسيد الخطة الحضرية الجديدة وياعتباره مشروع قادر على تجسيد 
أهداف التّنمية المستدامة» وآلية لتعزيز مبدأ المشاركة لقدرته على التوفيق بين الآراء المختلفة» فضلاً 
عن كونه آلية لإدارة مخاطر التعمير لاتسامه بالتطوّر والمرونة» وباعتباره من أهم الحلول لتقليص الفجوة 
بين القواعد القانونية العمرانية والتزام الجزائر الدولي بشأن تنفيذ توجيهات الخطة الحضرية الجديدة لسنة 
6. 


تسريع عملية التحؤل الرقمي وذلك من خلال العمل على تعزيز الخطوات التي خطتها الذولة 
نحو عصرنة الإدارة العمرانية» من خلال تحديث البطاقية الوطنية واضافة التوثيق الرقمي لمعلومات 
المخططات العمرانية نظرا لأهميتهاء والعمل على عصرنة العملية الرقابية برُمتها من خلال تفعيل الضبط 
الرقمي الذي يُعد النظام الأمثل لضمان جودة العملية الرقابية» وذلك بإنشاء منصة رقمية شاملة لجميع 
عمليات الضبط العمراني» ويرمجة الضوابط القانونية المتعلّقة بالرقابة العمرانية الرقمية في قاعدة بينات 
هذه المنصة. 


العمل على تكوين وتدريب الموظفين حول تطبيقات الضبط العمراني الرقميء والتركيز على 
انشاء فضاء رقمي للإعلام والمشاركة» دون تجاهل الإشكالات القانونية التي يطرحها تفعيل الضبط 
العمراني الرقمي كمسألة الخصوصية وحماية البيانات ومسألة الأمان والتهديدات السيبرانية» ووضع حلول 
عملية لها لإنجاح نظام الضبط العمراني الرقمي. 


مقترحات بخصوص التأسيس لعصرنة عمرانية كفيلة بتعزيز الحماية البيئية 


كما اشرنا سابقاً بات من الضروري والمستعجل إمّا تعديل قانون العمران تعديل شامل أو استبداله 
كلّية وهو المنتظرء فحركية المجال العمراني ومستجداته الدائمة» خاصة في زمن العصرنة والتكنولوجيا 
المتقدمة» فضلا عن مسألة الحماية البيئية التي أصبحت مقياس لنجاعة التشريعات؛ كلّها مسائل تستدعي 
وضع قانون عمران جديد» كما على المشرّع أن يتفطن إلى جزئية أنّه ضمن أحكام قانون العمران كرس 
الفرع دون تكريسه الأصلء» كرس البعد دون تكريسه المفهوم؛ حيث نجده كرس التوجه البيئي من خلال 
(المقتضى البيئي أو الاعتبار البيئي أو البعد البئي) دون أن يُكرس مفهوم التّنمية المستدامة» التي لا 
يُمكن للحماية البيئية أن تتعزز إلآّ في ظلها. 
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إن تكريس قانون العمران لمفهوم التّدمية المستدامة» يعدُ تهيئة لتكريس مفهوم المدينة الذكيّة 
المستدامة باعتبارها نمط عمراني عصري يكفل تعزيز حماية البيئة» فضلاً عن التكريس القانوني لمبادئ 
النمو الذكي المستدام سواءً المنظمة لعملية شغل الأرض أو الدّاعمة لعملية التّنمية. 


ضرورة تطويع الآليات التخطيطية التنظيمية واستحداث أخرى عملياتية وذلك حتى يكون التخطيط قادر 
على تنظيم البيئة العمرانية وفق تخطيط عمراني ذكي مسددام» ويتأتى ذلك بتطويع أدوات التعمير 
التنظيمي لمواءمة أهداف التّنمية المستدامة» بدمج الطاقات المتجددة في تخطيط المدن الجديدة وكذلك 
توظيف التكنولوجيا في تخطيطها. 


استحداث أدوات التعمير العملياتي بُغية لتطوير النسيج العمراني» وذلك بالنص ضمن أحكام 
قانون العمران على أدوات للتدخل في النسيج العمراني القديم لتجديده أو تحويله أو إعادة الاعتبار اليه 
والأخرى لإنشاء أنسجة حضرية جديدة؛ كالأحياء الجديدة على غرار الحي الأيكولوجي والحي المتخصص 
(تجاري» اداريء سكني).» بالإضافة للتجزئات الاجتماعية التي لها دور كبير في التحكّم في التمدد 
العمراني على أطراف المدن. 


تفعيل دور المجتمع المدني من خلال آلية الديمقراطية التشاركية بهدف تعزيز ادماج المقتضيات 
البيئة في مخططات التعمير وأيضاً تفعيل مشاركته في وضع تصورات مستقبلية لتخطيط المدن لإيجاد 
نمط جديد للمدن يجعلها متطورة» آمنة بيئيا ومراعية لخصوصية المجتمعات على اختلافها. 

استنادا للنتائج المتوصل اليها والمقترحات المقدمة» يتضح أنّ موضوع الدّراسة شمل جوانب 
قانونية كثيرة ارتبطت بشكل مباشر بجزئياته المدروسة؛ ومن بين أهم الأدوات التي تم اقتراحها في هذه 
الدّراسة والتي يُمكن أن تكون موضوع دراسة مستقبلية» تتعمق فيما أسسنا له في هذه الأطروحة وتكشف 


عن إشكالات جديدة وتتوخى إيجاد حلول لهاء نقترح دراسة موضوع: 


" دور آليات التعمير العملياتي في التّطوير المستدام للنسيج العمراني" 


تم بحول الله وقوته 
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أولا: قائمة المصادر والمراجع باللّغة العربية 
[قائمة المصاد, 
أ- القرآن الكريم برواية ورش لقراءة الإمام نافع. 
1. سورة البقرة, الآية 286. 
2. سورة التوبة» الآية 19. 
3. سورة الرّومء الآية 9. 
4. سورة الطورء الآية 4. 
5. سورة هود الآية 61. 
ب- المعاجم والقواميس 
1. إبراهيم أنيسء» عبد الحليم منتصرء عطية الصوالحي؛ محمد خلف الله أحمدء المعجم الوسيطء 
الطبعة الرابعة» مجمع اللّغة العربية - مكتبة الشروق الدولية» مصرء 2004. 
2. أبو زيد ولي الدين عبد الرحمان بن محمد الإشبيلي "الشهير بابن خلدون", مقدمه ابن خلدون؛ 
ضبط نصوصه وأخرج أحاديثه 'أبو عبد الرحمان وائل حافظ محمد خلف, الطبعة الأولى» دار 
العقيدة» الرباضء المملكة العربية السعودية» 2008. 
3. أبي الحسين أحمد ابن فارسء معجم مقاييس اللّغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» الجزء 
الرابع» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1979. 
4. أبي عبد الرحمن خليل بن احمد الفراهيديء كتاب العين؛ دار احياء التراث العربي» بيروت- لبنان- 
1. 
5. أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمّن من 
السنة وآي الفرقان» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى» الجزء الحادي 
عشرء الناشر مؤسسة الرسالة» 1427 ه-2006 مء ص 149. 
6. حسن سعيد الكرميء الهادي إلى لغة العرب. دار لبنان للطباعة والنشرء لبنان» 1991. 
7 الحسين بن محمد "الرّاغب الأصفهاني". المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي» دار القلم الدار الشامية» بيروت- لبنان» 1992. 
8. خليل أحمد خليلء مفاتيح العلوم الإنسانية (معجم عربي, فرنسيء انكليزي)؛ دار الطليعة للطباعة 
والنشرء بيروت- لبنان» 1989. 
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9. سعيد الخوري الشرتوني اللبناني» أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد» مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفيء إيران» 1983. 
0. علي بن محمد بن علي "السيد الشريف الجرجاني". كتاب التعربفات - دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنان» 1983. 
1 . محمد ابن مكرم بن علي بن منظور الأنصاريء لسان العربء الطبعة الثالثة» دار صادرء 
بيروت- لبنان» 1993. 

ج- النصوص القانونية 

ج-1.النصوص التأسيسية: 
1. دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1963»؛ مؤرخ في08 سبتمبر1963»: منشور في الاعلان 
المتضمن نشر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» ج ر ج ج عدد 64 صادر في 
0 سبتمبر 1963. 
2. دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1976 صادر بموجب أمر رقم 97-76 مؤرخ في 22 نوفمبر 
سنة 1976» يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» ج ر ج ج» عدد 94: 
صادر بتاريخ 24 نوفمبر 1976. 
3. دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1989» صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 185-89» مؤرخ في 
8 فبراير سنة 1989», يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في إستفتاء 23 فبراير سنة 
9+؛ ج ر ج ج: عدد 09؛ صادر في أوَّل مارس 1989. 
4. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996: صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
438-6. مؤرّخ في 07 ديسمبر 1996» يتعلّق بإصدار نص تعديل الدستورء المصادق عليه 
استفتاء 28 نوفمبر 1996» ج ر ج ج عدد 76»: صادر في 08 ديسمبر 1996.» معدّل ومتمم 
بموجب القانون رقم 03-02 مؤرّخ في 10 أبريل 2002: ج ر ج ج عدد 25 صادر في 14 أبريل 
2» والقانون رقم 19-08 مؤرّخ في 15 نوفمبر 2008»: ج ر ج ج عدد 63: صادر في 16 
نوفمبر 2008» معدّل بالقانون رقم 01-16 مؤرّخ في 06 مارس 2016»: ج ر ج ج عدد 14: 
صادر في 07 مارس 2016», معدّل بالمرسوم الرئاسي رقم 442-20 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 
0 ؛ ج ر ج ج عدد 82: صادر في 30 ديسمبر 2020. 
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ج-2.الاتفاقيات الدولية والإقليمية: 

1. الإتفاقية الدولية حول مكافحة تلوّث مياه البحر بالوقود» المنضم اليها بموجب مرسوم رقم 63- 
4 مؤرّخ في 11 سبتمبر 1963.» يتضمّن إنضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى 
الإتفاقية الدولية حول مكافحة تلوّث مياه البحر بالوقود ج ر ج ج عدد 66» صادر في 14 سبتمبر 
3 . 

2. الاتفاقية الإفريقية (المعروفة بإسم اتفاقية الجزائر) المتعلّقة بالحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية 
الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ 1968-09-15 تحت رعاية منظمة الوحدة الإفريقية» المصادق عليها 
بموجب المرسوم 440-82. مؤرّخ في 11 ديسمبر 1982.» المتضمن المصادقة على الاتفاقية 
الإفريقية المتعلّقة بالحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة بمدينة الجزائر سنة 1968» ج ر 
ج ج عدد 51 صادر في 11 ديسمبر 1982. 


3. إتفاقية برشلونة بشأن حماية البيئة البحرية والمناطق السّاحلية للبحر المتوسط من التلوث؛ المنضم 
اليها بموجب مرسوم رقم 14-80 المؤرّخ في 26 جانفي 1980 والمتضمن انضمام الجزائر إلى 
إتفاقية برشلونة بشأن حماية البيئة البحرية والمناطق السّاحلية للبحر المتوسط من التلوث المبرمة 
ببرشلونة في 16 فيفري 1976» ج ر ج ج:؛ عدد05. صادر في 29 يناير 1980. 

4. برتوكول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوّث التاشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات 
المصادق عليه بموجب مرسوم رقم 02-81 مؤرّخ في 17 يناير 1981» يتضمّن المصادقة على 
البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوّث الاشئ عن رمي النفايات من السفن 
والطائرات» الموقع في برشلونة يوم 26 فبراير 1976» ج ر ج ج عدد 03» صادر في 20 
يناير 1981. 

5. بروتكول التعاون بين دول شمال إفريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراوي؛ مصادق عليه 
بموجب مرسوم رقم 437-82 مؤرّخ في 11 ديسمبر 1982؛ يتضمّن المصادقة على بروتكول 
التعاون بين دول شمال إفريقيا في مجال مقاومة الزحف الصحراويء الموقع في 05 فبراير 1977 
بالقاهرة» ج ر ج ج عدد 51: صادر في 11 ديسمبر 1982. 

6. اتفاقية رمسارء مصادق عليها بموجب مرسوم رقم 439-82 مؤرّخ في 11 ديسمبر 21982 
يتضمّن إنضمام الجزائر إلى الإتفاقية المتعلّقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها 
ملاجئ للطيور البرية الموقعة في 02 فبراير 1971 برمسار (إيران)» ج ر ج ج عدد 51: صادر 
في 11 ديسمبر1982. 
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7" إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المنضم اليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 354-92 مؤرّخ في 
3 سير :1992« يفستع الإفسمام إلى إتضافية:فيينا انساية طيقة الأوزوق. المترمة في قينا يو 
2 مارس 1985»: ج ر ج ج عدد 269 صادر في 27 سبتمبر 1985. 


8. بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المنضم اليه بموجب المرسوم الرئاسي 
رقم 355-92 المؤرّخ في 23 سبتمبر 1992» المتضمن انضمام الجزائر إلى بروتوكول مونتريال 
بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي أبرم في مونتريال يوم 16 سبتمبر 1987 وإلى تعديلاته: 
ج ر ج ج» عدد 69. الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 1992. 

9. إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 
99-3 مؤرّخ في 10 أبريل 1993 يتضمّن المصادقة على إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 
تغيير المناخ» الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 09 ماي 1992» 
جر ج ج عدد 24؛ صادر في 21 أبريل 1993. 

0. الإتفاقية بشأن التنوع البيولوجي المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 163-95 مؤرّخ 
في 06 يونيو 1995 يتضمّن المصادقة على الإتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو 
دي جانيرو في 05 يونيو سنة 1992.: ج ر ج ج عدد 32, صادر في 14 يونيو1995. 

1 . بروتوكول كيوتو حول إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المصادق عليه بموجب 
مرسوم رئاسي رقم 144-04 مؤرّخ في 28 أبريل 2004» يتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو 
حول إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المُحرّر بكيوتو يوم 11 ديسمبر 1997» ج 
ر ج ج عدد 29, صادر في 09 ماي 2004. 

2. بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية المصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم 04- 
0 مؤرّخ في 08 يونيو 2004» يتضمّن التصديق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية 
التابع للإتفاقية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي, المعتمد بمونتريال يوم 29 يناير سنة 2000؛ ج ر ج ج 
عدد 38,. صادر في 13 يونيو 2004. 

3. الاتفاقية رقم 167 بشأن السلامة والصحة في البناء»ء مصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 
60-6 الصادر في 11 فيفري 2006» يتضمن التصديق على الاتفاقية رقم 167 بشأن السلامة 
والصحة في البناء» المعتمدة بجنيف في 20 جوان 1988» ج ر ج ج عدد 07: صادر في 12 
فيري 2006. 
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ج- 3.الد التشربعية: 
1. أمر رقم 24-67 مؤرّخ في 07 شوال عام 1386ه الموافق 18 يناير سنة 1967ه» يتضمّن 
القانون البلديء ج ر ج ج عدد 06: صادر في 18 يناير1967» (ملغى). 
2. أمر رقم 29-73 مؤرّخ في5 جمادى الثانية عام 1393ه الموافق 05 يوليو سنة 1973م؛ 
يتضمّن إلغاء القانون رقم 157-62 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1962. الرّامي إلى التمديد حتى اشعار 
آخرء لمفعول التشريع الثافذ إلى غاية 31 ديسمبر 1962» ج ر ج ج عدد 62: صادر في 03 
أوت 1973. 
3. أمر رقم 26-74 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1394ه الموافق 20 فبراير 1974م يتضمّن تكوين 
الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ج ر ج ج عدد 19: صادر في 5 مارس 1974» (ملغى). 


4. أمر رقم 58-75 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1395ه الموافق 26 سبتمبر 1975م؛: يتضمّن 
القانون المدني» ج ر ج ج عدد 78: صادر في 30 سبتمبر 1975»؛ معدل ومتمّم. 

5. أمر رقم 67-75 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1395ه الموافق 26 سبتمبر 1975م؛ يتعلّق 
برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض لأجل البناء»ء ج ر ج ج عدد 83: صادر في 17 أكتوير 
75 (ملغى). 

6 قانون رقم 09-81 مؤرّخ في 02 رمضان عام 1401ه الموافق 04 يوليو1981م, يعدّل ويتمّم 
الأمر رقم 24-67 المؤرّخ في 07 شوال عامل 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمّن 
القانون البلدي» ج ر ج ج عدد 27: صادر في 07 يوليو 1981. 

7 قانون رقم 02-82 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني 1402ه الموافق 06 فبراير 1982م, يتعلّق 
برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء» ج ر ج ج عدد 06: صادر في 09 فبراير 1982» 
(ملغى). 

8. قانون 03-83 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403ه الموافق ل 05 فبراير 1983م يتعلّق 
بحماية البيئة» ج ر ج ج عدد 06؛ صادر بتاريخ 8 فبراير 1983» (ملغى). 

9. القانون رقم 12-84 المؤرّخ في 23 جوان 1984 المتعلق بالتّظام العام للغابات ج ر ج ج. 
عدد 26 لسنة 1984 المعدّل والمتمّم» (ملغى). 

0. قانون رقم 03-87 مؤرّخ في 27 جمادى الأول عام 1407ه الموافق 27 يناير 1987م؛: 
يتعّق بالتهيئة العمرانية» ج ر ج ج عدد 05. صادر في 28 يناير 1987» (ملغى). 
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1 . قانون رقم 19-87.» مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1408ه الموافق 8 ديسمبر سنة 
7م يتضمّن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق 
المنتجين وواجباتهم» ج ر ج ج عدد 50: صادر في 9 ديسمبر 1987» (ملغى). 

2. قانون رقم 08-90 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1402ه الموافق 7 أفريل سنة 1990م يتعلّق 
بالبلدية» ج ر ج ج عدد 15 صادر في 11 أفريل 1990»؛ (ملغى). 

3. قانون رقم 09-90 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1402ه الموافق 7 أفريل سنة 1990م يتعلّق 
بالولايةه ج ر ج ج عدد 15 صادر في 11 أفريل 1990 (ملغى) 

4 . قانون رقم 25-90» مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411ه الموافق 18 نوفمبر 1990م؛ 
يتضمّن التوجيه العقاري. ج ر ج ج عدد49»: صادر في 18 نوفمبر1990» معدّل ومتمّم بالأمر 
رقم 26-95 مؤرّخ في 25 سبتمبر1995»: ج ر ج ج عدد 55: صادر في 27 سبتمبر1995. 
5. قانون رقم 29-90 مؤرّخ في 14 جمادى الأوّل 1411ه الموافق أول ديسمبر 1990م, يتعلّق 
بالتهيئة والتعمير» ج ر ج ج عدد 52: صادر في02 ديسمبر 1990»؛ معذّل ومتمّم بموجب القانون 
رقم 05-04 مؤرّخ في 14 غشت 2004» ج ر ج ج عدد 51: صادر في 15 غشت 2004»: 
(استدراك في ج ر ج ج عدد 71: صادر في 10 نوفمبر 2004). 

6. قانون رقم 30-90 مؤرّخ في 14 جمادى الأوّل 1411ه الموافق أول ديسمبر 1990م؛: 
يتضمّن الأملاك الوطنية» ج ر ج ج عدد 52: صادر في02 ديسمبر 1990 معدّل ومتمّم بالقانون 
8- 14 ج ر ج ج عدد 44» مؤرّخ في 20 يوليو 2008: صادر في 03 غشت 2008. 

7. قانون رقم 11-91 مؤرّخ في 12 شوال عام 1411ه الموافق 27 أفريل 1991م, يحدّد القواعد 
المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية» ج ر ج ج عدد 21»: صادر في 08 مايو 1991. 
8 . مرسوم التشريعي رقم 07-94 مرسوم مؤرّخ في 07 ذي الحجة 1414ه الموافق 18 
مايو1994م, يتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري» ج ر ج ج عدد 
32 صادر في 25 مايو 1994. 

9. قانون رقم 04-98 مؤرّخ في 20 صفر 1419ه الموافق 15 يونيو 1998م يتعلّق بحماية 
التراث الثقافي» ج ر ج ج عدد 44, صادر في 17 يونيو8ة199. 

0. قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 27 رمضان 1422ه الموافق ل 12 ديسمبر 2001م, يتعلّق 
بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة» ج ر ج ج عدد 77»: صادر في 15 ديسمبر 2001. 

1. قانون رقم 02-02 مؤرّخ في 22 ذي القعدة 1422ه الموافق 05 فبراير 2002م, يتعلّق 
بحماية السّاحل وتثمينه» ج ر ج ج عدد 10: صادر في 12 فبراير 2002. 
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2. قانون رقم 08-02 مؤرّخ في 25 صفر 1423ه الموافق 8 مايو 2002م, يتعلّق بشروط 
انشاء المدن الجديدة وتهيئتهاء ج ر ج ج عدد 34 صادر 14 مايو 2002. 

3. قانون رقم 02-03 مؤرّخ في 18 ذو الحجة 1423ه الموافق 17 فيفري 2003م؛ يحدّد 
القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ؛ ج ر ج ج عدد 11: صادر في 19 فبراير 
3. 

4. قانون رقم 10-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأول 1424هء الموافق 19 يوليو سنة 2003م: 
يتعأق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة» ج ر ج ج عدد 43؛ صادر في 20 يوليو 2003. 
5. قانون رقم 03-04 المؤرّخ في جمادى الأولى 1425ه الموافق 23 يونيو 2004م, يتعلّق 
بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة ج ر ج ج عدد 41»: صادر في 27 يونيو 
4. 

6. قانون رقم 09-04 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية 1425ه الموافق 14 غشت سنة 2004م: 
يتعآق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التدمية المستدامة ج ر ج ج عدد52»: صادر في 18 غشت 
4. 

7. قانون رقم 20-04 مؤرّخ في 13 ذي القعدة 1925ه الموافق 25 ديسمبر 2004م, يتعلّق 
بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التّنمية المستدامة» ج ر ج ج عدد 84: 
صادر في 29 ديسمبر 2004. 

8. قانون رقم 06-06 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427ه الموافق 20 فبراير سنة 2006م: يتضمن 
القانون التوجيهي للمدينة» ج ر ج ج عدد 15 صادر في 12 مارس 2006. 

9. قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428ه الموافق 13 مايو سنة 2007م 
والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتهاء ج ر ج ج عدد 31: صادر 13 مايو 
7. معدّل ومتمّم بالقانون رقم 17-22 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443ه الموافق 20 
يوليو سنة 2022م: ج ر ج ج عدد 49: صادر في 20 يوليو سنة 2022. 

0. قانون رقم 15-08 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429ه الموافق 20 يوليو سنة 2008م الذي 
يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها ج ر ج ج عدد 44 صادر في 3 غشت 2008, المعذل 
والمتمّم. 

1. قانون 02-10 مؤرّخ في 16 رجب عام 1431ه الموافق 29 جوان سنة 2010م»: يتضمن 
المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم» ج ر ج ج العدد 61» صادر في 21 أكتوير2010. 
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2. قانون رقم 03-10 مؤرّخ في 05 رمضان 1431ه الموافق 15 غشت سنة 2010م, يحدّد 
شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة» ج ر ج ج عدد 
8 صادر في 18 غشت 2010. 

3. قانون رقم 02-11 المؤرّخ في 14 ربيع الأول 1432ه الموافق 17 فبراير 2011م يتعلّق 
بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة» ج ر ج ج عدد 13: صادر في 28 فبراير 2011. 
4. قانون رقم 04-11 مؤرّخ في 4إربيع الأول عام 1432ه الموافق 17 فبراير سنة 2011م 
يحدّد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية» ج ر ج ج عدد 14: صادر في 6 مارس 2011. 
5. قانون رقم 10-11 مؤرّخ في 20 رجب 1432ه الموافق 22 يونيو2011م, يتعلّق بالبلدية؛ 
ج راج ج عدد37: صادر في 03 يوليو2011. المعدّل والمتمّم بالأمر 13-21 المؤرّخ في 31 
اوت 2021» ج ر ج ج عدد 67: صادر 31 اوت 2021. 

6. قانون 07-12 مؤرّخ في 28 ربيع الأول 1433ه الموافق 21 فبراير 2012م يتعلّق بالولاية: 
جر ج ج عدد12: صادر في 29 فبراير2012. 

7. قانون رقم 08-13 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435ه ١آوافق‏ 30 ديسمبر سنة 2013م 
يتضمن قانون المالية لسنة 2014» ج ر ج ج عدد 68: صادر في 31 ديسمبر 2013. 

8. قانون رقم 14-16 مؤرّخ في 28 ربيع الأول 1438ه الموافق 28 ديسمبر سنة 2016م 
يتضمن قانون المالية لسنة 2017» ج ر ج ج عدد 77»: صادر في 29 ديسمبر 2016. 

9. قانون رقم 16-20» مؤرّخ في 16 جمادى الأولى 1442ه الموافق 31 ديسمبر2020م: 
يتضمن قانون المالية لسنة 2021»: ج ر ج ج عدد 83: صادر في 31 ديسمبر2020. 

0. قانون رقم 16-21 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى 1443ه الموافق 30 ديسمبر 2021م: 
يتضمن قانون المالية لسنة 2022؛ ج ر ج ج عدد 100: صادر في 30 ديسمبر 2021. 

1. القانون 21-23 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1945 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023» 
يتعلق بالغابات والثروات الغابية» ج ر ج ج» عدد 83: صادر في 24 ديسمبر سنة 2023. 
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ج-4. النصوص التنظيمية: 
مرسوم رئاسي رقم 136-06 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1427 ااوافق 10 أبريل سنة 2006»: 
يتضمّن التصديق على التّظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية 
الأخرى» المحرّر بالقاهرة في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004»: ج ر ج ج عدد23»: 
صادر 12 ابريل 2006. 
1. مرسوم رقم 387-81 مؤرّخ في 26 ديسمبر 1981 المتعلق بصلاحيات الولاية والبلدية 
واختصاصاتها في قطع الغابات واستصلاح الأراضيء ج ر ج ج. العدد 52» لسنة 1981. 
2. مرسوم رقم 212-85 مؤرّخ في 13 اوت 1985» يحدّد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون 
فعلآ أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بهاء 
وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن» ج ر ج ج عدد34: صادر في 14 أوت 1985 (ملغى). 
3. مرسوم رقم 240-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأول 1415 الموافق ل 10 غشت 1994» يحدّد 
صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية» ج ر ج ج عدد 52: صادر في 9 ربيع الأول 1415. 
- المراسيم التنفيذية: 
1. مرسوم 277-80» مؤرخ في 14 محرّم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980» يتضمن 
إحداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية» ج ر ج ج» عدد 48؛ صادر في 25 نوفمبر سنة 1980. 
2. مرسوم 278-80» مؤرخ في 21 محرّم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980» يتضمن 
إلغاء المرسوم رقم 88-63 المؤرّخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الأملاك الشاغرة» ج 
ر ج ج» عدد 49؛ صادر في 02 ديسمبر سنة 1980. 
3 مرسوم تنفيذي رقم684-83 مؤرّخ في 26 نوفمبر1983» المحدّد لشروط التدخل في المساحة 
الحضرية الموجودة» ج ر ج ج عدد 49 المؤرّخ في 29 نوفمبر1983. (ملغى) بموجب المرسوم 
التنفيني رقم 55-16 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق ل 01 فبراير سنة 22016 
الذي يحدّد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة» ج ر ج ج عدد 7 صادر في 
7 فبراير 2016 


4 مرو كفيتي زف 175-891 :مونم .فى 28 مائو :1891:.يعقد القراعه العامة للقريقة والتعمير 
والبناء» رخ خج عدد 226 صادر في وله يونيو 1[ 199. 
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5. مرسوم تنفيذي رقم 176-91 مؤرّخ في 28 مايو 1991» يحدّد كيفيات تحضير شهادة التعمير 
ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك» ج ر 
عدد (26) الصادرة بتاريخ أول يونيو 1991 (ملغى)» المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 06- 
3 مؤرّخ في 7 يناير سنة 2006» ج ر عدد (01) الصادرة بتاريخ 8 يناير سنة 2006 (ملغى). 
6. مرسوم تنفيذي رقم 177-91 مؤرّخ في 28 مايو 1991.» يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي 
للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلّقة به. ج ر عدد 26» صادر في أوَل يونيو 
1 معدّل ومتمّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 317-05 مؤرّخ في 10 سبتمبر 2005» ج ر عدد 
2» صادر في 1 سبتمبر 2005. 

7. مرسوم تنفيذي رقم 178-91 مؤرّخ في 28 مايو يحدّد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي 
والمصادقة عليهاء ومحتوى الوثائق المتعلّقة بها ج ر عدد26»: صادر في أوَل يونيو 1991» ومتمم 
بموجب مرسوم تنفيذي رقم 318-05 مؤرّخ في 10 سبتمبر2005»: ج ر عدد 62.: صادر في 01 
سبتمبر» معذثل ومتمّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 159-18 مؤرّخ في 15 يوليو2018»: ج ر عدد 
3 صادر في 18 يوليو 2018. 

8. مرسوم تنفيذي رقم 184-93 المؤرّخ 7 صفر عام 1414 الموافق ل في 27 يوليو 1993 ينظم 
إثارة الضجيج» ج ر عدد 50: صادر في 28 يوليو 1993. 

9. مرسوم تنفيذي رقم 115-02 مؤرّخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 
يتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتّنمية المستدامة» ج ر ج ج العدد 22؛ صادر في 3 أبريل 
2002 

0. مرسوم تنفيذي رقم 275-04 مؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 22004 
يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله الجريدة الرّسمية عدد 56», الصادرة 5 سبتمبر 2004م» 
المعدل بالمرسوم التنفيذني 215/16» جريدة رسمية عدد 47: صادرة 14 غشت 2016» والمرسوم 
التنفيني 296/20, مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12اكتوير سنة 2020» جريدة رسمية 
عدد62: صادرة 14 اكتوبر 2020. 

1 . مرسوم تنفيذي رقم 421-04 مؤرّخ في20 ديسمبر2004 يحدّد كيفيات الإستشارة المسبقة 
للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسّع والمواقع 
السياحية» ج ر ج ج عدد 83 صادر في 26 ديسمبر 2004. 
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2. مرسوم تنفيذني 02-06 المؤرّخ في 07 ذي الحجة عام 1426 الموافق ل 2006/01/17 
يضبط القيم القصوى ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة التلوث الجوي» ج ر ج ج 
العدد 01 الصادرة بتاريخ 08 يناير 2006. 

3. مرسوم تنفيذي رقم 55-06 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 
6 الذي يحدّد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم 
في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة» ج ر ج ج عدد06؛, صادر في05 
فبراير 2006» المعدّل والمتمّم بالمرسوم التنفيذيّ رقم 343-09 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 
الموافق 22 أكتوير سنة 2009»: ج ر ج ج عدد 61 صادر في 25 أكتوير 2009. 

4. مرسوم تنفيذي رقم 138-06 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أفريل سنة 
6» ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا الشروط 
التي تتم فيها مراقبتهاء ج ر ج ج. العدد 24 صادر في 16 أفريل 2006 الذي ألغى أحكام المرسوم 
التنفيني 165-93 المؤرّخ في 10 يوليو 1993 المنظم لإفراز الدخان والغاز والروائح والجسيمات 
الصلبة في الجوء ج ر ج ج العدد 46 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1993. 

5. مرسوم تنفيذي 141-06 مؤرّخ 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق ل 19 ابريل سنة 2006 
يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة» ج ر ج ج عدد 27» صادر في 23 افريل 2006 
6. مرسوم تنفيذي رقم 05-07 مؤرّخ في 08 يناير 2007» يتضمّن تشكيلة المرصد الوطني 
للمدينة وتنظيمه وسيره ج ر ج ج عدد 03: صادر في 10 يناير 2007 معذّل ومتمم بموجب مرسوم 
تنفيذي رقم 94-17 مؤرّخ في 26 فبراير 2017: ج ر ج ج عدد 14: صادر في 01 مارس 
7. 

7. مرسوم تنفيذي رقم 06-07 مؤرّخ في 08 يناير 2007» يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة 
الجمهورية للمدينة» ج ر ج ج عدد 03» صادر في 10 يناير2007. 

8 . مرسوم تنفيذي رقم 145-07 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 
7؛» يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة» ج 
ر ج ج عدد 34: صادر 22 مايو سنة 2007», المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 255-18 مؤرّخ في 
9 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوير سنة 2018» ج ر ج ج عددء 62 صادر 17 أكتوبر سنة 
2018 
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9 . مرسوم تنفيذي رقم 206-07 مؤرّخ في30 يونيو 2007 يحدّد شروط وكيفيات البناء وشغل 
الأراضي على الشريط السّاحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع 
منع البناء عليهاء ج ر ج ج عدد 43؛: صادر في01 يوليو 2007. 

0. مرسوم تنفيذي رقم 07 - 207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو 
سنة 2007» ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليهاء 
ج راج ج عدد 43»: صادر في 01 يوليو 2007. المعدّل بالمرسوم التنفيذي رقم 10 - 142 
المؤتخ في 23 ماي سنة 2010 الملغى بالمرسوم التنفيذني رقم 110-13 مؤرّخ في 05 جمادى 
الأول عام 1434 الموافق 17 مارس 2013» ينظم استعمال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وأمزجتها 
والمنتجات التي تحتوي عليهاء ج ر ج ج عدد17: صادر 27 مارس سنة 2013. 

1. مرسوم تنفيذي رقم 388-08 مؤرّخ في29 ذي القعدة عام1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 
8 يحدّد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملهاء ج رعدد 69, صادر في 7 
ديسمبر 2008. 

2. مرسوم تنفيذي رقم389-08 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 
8 يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدّد مهامها وعملهاء ج رعدد 69؛ صادر 
في 7 ديسمبر 2008. 

3. مرسوم تنفيذي رقم 154-09 مؤرّخ في7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق ل 2مايو سنة 
9 يحدّد اجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات» ج ر ج ج» عدد 27»؛ صادر في 86 ماي 
9. 

4. مرسوم التنفيذي رقم 155-09 مؤرّخ في7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق ل 2مايو سنة 
9 يحذد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات 
سيرهماء ج ر ج ج عدد 27 صادر في 6 مايو 2009. 

5. مرسوم تنفيني 276-09» المؤرّخ في 30 اوت 2009» والمتعلق بالبطاقية الوطنية لقرارات 
التعمير والمخالفات المتعلّقة بها وكيفيات مسكهاء ج ر عدد 50: صادر في 02 ديسمبر 2009. 
6. مرسوم تنفيذي رقم 10 - 326 مؤرّخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 
0 يحذد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 
للدولة» ج رء عدد 79, صادر في 29 ديسمبر 2010. 

7. مرسوم تنفيذي رقم 76-11 مؤرخ في 16 فبراير 2011» يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط 
تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده» ج ر ج ج عدد 11: صادر في 20 فبراير 2011. 
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8. مرسوم تنفيذي رقم 237-11 مؤرّخ في 09 يوليو 2011»: يتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية 
مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات» ج ر ج ج عدد 39: صادر في 13 
يوليو 2011. 

9. مرسوم تنفيذي 360-11 المؤرّخ في 22 أكتوير 2011 المتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي 
تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولاية عنابة من التّظام الغابي الوطني» ج ر ج ج عدد 59 لسنة 
1. 

0. مرسوم تنفيذي رقم 370-12 مؤرّخ في 24 أكتوير 2012»: يتضمّن إلغاء تصنيف قطع أراض 
فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية» ج ر ج ج عدد 59: صادر في 28 أكتوير 
2. 

1. مرسوم تنفيذي رقم 110-13 مؤرّخ في 05 جمادى الأول عام 1434 الموافق 17 مارس 
3» ينظم استعمال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليهاء ج ر 
ج ج عدد17: صادر 27 مارس سنة 2013 مء التي تضمنت النص على الغاء المرسوم التنفيذني 
7.. 

2. مرسوم تنفيذي رقم 292-14 مؤرّخ في 16 أكتوير 2014»: يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض 
فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات» ج ر ج ج عدد 61»: صادر 
في 16 أكتوير 2014. 

3. مرسوم تنفيذي رقم 19-15» مؤرّخ في 25 يناير 2015» يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير 
وتسليمهاء ج ر عدد 07», صادر في 12 فبراير 2015» معدّل ومتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 
342-0., مؤرّخ في 22 نوفمبر 2020» ج ر. عدد 71»؛ صادر في 2 ديسمبر 2020. 
4. مرسوم تنفيذي رقم 88-16 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام1437 الموافق أو مارس 
سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة» المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 
رقم 316-17 المؤرّخ في13صفر عام 1439 الموافق 02 نوفمبر سنة 2017» ج رء عدد 
5» صادر بتاريخ 9 نوفمبر 2017. 

5. مرسوم تنفيذي رقم 194-20 المؤرّخ في 25 يوليو 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والاعوان 
العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية» ج رء عدد 43 صادر في 25 يوليو 
0. 

6. مرسوم تنفيذي رقم 273-20 المؤرّخ في 12 ديسمبر2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية 
الأساسية للموظف ج رء عدد 77 صادر في 30 ديسمبر2020. 
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7. مرسوم تنفيذي رقم 55-22 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق ل في 2 فيفري 2022»: 
يحدّد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة» ج ر عدد 09)» الصادر في 03 
فبراير 2022 
8. مرسوم تنفيذي رقم 243-22 المؤرّخ في 30جوان 2022», ج ر اج ج عدد 46 صادر في 
6 يوليو 2022» المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 16- 159 مؤرّخ في 30ماي 2016 يحدّد تنظيم 
المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة 
وواجباتهم ومنهاء ج ر ج ج عدد 33, صادر في 05 يونيو 2016. 

- القرارات الوزارية: 
٠1‏ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 يونيو 1987 يتصّمن قائمة التجّمعات الحضرية الرئيسية وتلك 
الواقعة على الأراضي ذات القيمة الفلاحية العالية التي تخضع مساحتها للتعمير قبل المصادقة عليها 
لموافقة هياكل الإدارة المركزية المكلفة بالتهيئة العمرانية» ج ر ج ج. عدد 46 صادر في 11 نوفمبر 
7. 
2. قرار وزاري مؤرّخ في 05 ماي و1992 يتعلّق بالأشخاص المؤهلين لإعداد مشاريع البناء الخاضعة 
لرخصة البناء» ج ر ج ج عدد 59: صادر في 02 غشت 1992. 
3 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 سبتمبر1992.» يتعلّق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي 
الواقعة خارج المناطق العمرانية» ج ر ج ج عدد 86 صادر في 06 ديسمبر 1992 


4. قرار وزاري مؤرّخ في 02 يوليو 2022 يحذد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير» ج ر ج ج عدد 
5 مؤرّخ في 05 سبتمبر 2022. 

5. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 يوليو سنة 2022 يتضمن انشاء لجان الطعون وتحديد كيفيات 
معالحة الظطعون المشعلقة يعقود التعمير» ج ر ج ج عدد 63 مؤرّخ في 22 سبتمبر سنة 2022. 
6. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 يوليو سنة 2022 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي 
للتهيئة والتعمير ما بين بلدية سوق اهراس والحناشة (ولاية سوق اهراس)» ج ر ج ج عدد 67 مؤرّخ 
في 10 أكتوير 2022. 


- التعليمات الإدارية: 
1. تعليمة الوزير الأول رقم 145 مؤرّخة في 06 نوفمبر 2016 بخصوص تطبيق القانون رقم 
15-85 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية» (غير منشورة) 
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ج عدد34 صادرة في 4 أوت 1985. 
التجهيزات العمومية» (غير منشورة) 
4. تعليمة وزارية مشتركة رقم 02 مؤرّخة في 21 فيفري 2016 تحّدد كيفيات معالجة أشغال إتمام 
الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و/ أو الإتمام» (غير منشورة) 
5. تعليمة وزارية رقم 004 المؤرّخة في 07)-2017-09» صادرة عن وزارة السكن والعمران والمدينة» 
تحدد التدابير الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم للمشاريع التي تشكل أشغال التسطيح 
و/أو الحفر وأو / الهدم خطرا على محيطها المباشرء(غير منشورة). 
- المناشير والمذكرات الو زارية: 
1. منشور وزاري رقم 558 مؤرّخ في 03 سبتمبر 2014» يتعأق بحماية الأراضي الفلاحية. 
د- وثائق دولية رسمية 
1. بروتوكول بشأن التقييم البيئي الاستراتيجي ملحق باتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي, 
١.3‏ نح متاح على الرّابط التالي: 
.115/01000121321 »5/1 حطتنكء 00 /13ع /نكناء / الخ داع 01.ععع 2ن //:رتمخط 
2. الخطة الحضرية الجديدة» المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية 
المستدامة (الموئل الثالث) في كيتو- إكوادور بتاريخ 20 أكتوبر 2016» أيدتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في جلستها الثامنة والستين في دورتها الحادية والسبعين في 23 ديسمبر2016. 
/202ع1:031-25نا-نتاع-عطا/ع 263.01 1طقط//:وماغخط 
3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 8/15]55/70/1 مؤرّخ في 2/5أيلول/سبتمبر 2215 
يعتمد الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 تحويل 
عالمنا: خطة التّنمية المستدامة لعام 2030» منشور على الرابط أدناه: 
501. 7/91/5-7/2101/9157 100/011 نا/ء2.015/00نا. 5-005-257 1ع مطتتناع مل //:قماغط 
4. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 8/15]5/71/256: مؤرّخ في 23 كانون الأول/ديسمبر 
6» متضمن الخطة الحضرية الجديدة» الدورة الحادية والسبعون البند 20 من جدول الأعمال» 
صادر في 25 جانفي 2017» منشور على الرابط أدناه: 
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5. توصية الاتحاد الدولي للاتصالات (لا1!) رقم (1603.-4903/1./): تتضمن مؤشرات الأداء 
الرئيسية للمدن الذكيّة المستدامة لتقييم مدى تحقيق أهداف التّنمية المستدامة» قطاع تقييس الاتصالات 
في الاتحاد الدولي للاتصالات (1100-1): اكتوبر 2016» منشورة على الرابط أدناه: 


5-5 51210 2554 1 ح7ع716 25272 .ع1701061102110115/1:6 0ع ع121/1]11-1/1. 11 187175157 // :قصاغط 
6 الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة: مذكرة إرشادية للتراث العالمى ضادرة عن الاتحاد الذولى لحماية 
الطبيعة: التقييم البيئي» بتاريخ 18 تشرين الأول 2013» منشورة على الرابط أدناه: 


]لمع اطفتتة_18_11_13_اتلعطاووع2]31_255ع110212ألتضء_عأامط_عع2051_دعج1/5165/2022-09/1تتداعل/دع ]زو /ع:12.01عن1. 17715/175//:وماغخط 


7 ميثاق الأمم المتحدة منشور على الرابط أدناه: 
11-1 /ناع1221ع-5/112ن- أتا0طة أنكه/11.015ا. /17/175/77//:وصاغط 


ه- تقاربر دولية رسمية 


1. منظمة الأمم المتحدة» تقرير أهداف التّنمية المستدامة 2022. منشور على الخط: 
11.501خ_011-2022مع30215-15-]12262م10ع1-5115163112016-101 1 /011/2022مع/5 125]315.111.015/50//:ختصاغط 


2. منظمة الأمم المتحدة» تقرير الجزائر2020» نشرته منظمة الأمم في الجزائرء متاح على موقع 
الأمم المتحدة بالجزائر: 
6-0 1ن 11165-218ن-1111161-065-1200115ة-01مم1-12 12566 /أ/ع01.سصنامختتعع 31 //:ومتخط 
3. الاتحاد الدولي للاتصالاتء. إقامة المدن والمجتمعات الذكيّة: توظيف تكنولوجيا المعلومات 
غراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة:» التقربر النهائى للمسألة 1/2 
لقطاع تنمية الاتصالات» منشورات الاتحاد الدولي للاتصالات لاآلاء 2021-2018»: منشور على 
الخط: 


51خ-10-5100-500302.01.2-2021-101/ع ]و /طام11-0/0/طتام_كحطل /اط1. جط1. اما // :قصاغط 
4. الإتحاد الذولى للاتصالات» تقربر المدن الذكية المستدامة, منشور على موقع الاتحاد: 


(م251-51151211216-1165.25 لو /وع101112061:5/22مع1ع ةط /ع:1211ع 21/35/1201 1. تا 17/15/57 // :دصاغط 


5. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 2006» ما وراء الندرة: السلطة والفة 


م 


وأزمة المياه العالمية» الناشر 1/1910 القاهرة» 2006. منشور على الخط: 
001 سطع طم _اع017»/ 01/0106 م لودع أنكه /015. نا 17/15/37 // :دصاغخط 


6. الّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء تقرير المدن الذكيّة المستدامة والحلول الرقمية 
الذكيّة لتعزيز المرونة الحضربة في المنطقة العربية» مطبوعات الأمم المتحدة تصدر عن الإسكواء 
بيت الأمم المتحدة» بيروت» لبنان» 0. 
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1- قائمة المراجع 


.| 
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0. 
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المجلّة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية» جامعة عمار ثليجي- الأغواط» مجلد 6 عدد 2» (ص 
ص 128-108): 2022. 

1. يزبد عربي بايء إستراتيجية التشريع العمراني في الحماية البيئية للمجالات المحمية» مجلّة 
البحوث العلمية في التشريعات البيئية» مجلد 5» عدد 4» (ص ص 72-55) كلّية الحقوق والعلوم 
السياسية» جامعة تيارت؛ جانفي»2015. 

2. يوسف حسن يوسف وآخرونء "المدن الذكيّة"؛ مجلّة فصلية تصدرها مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية» الرياضء عدد1 11» 2014. 


ب-2 المقالات المذ 


1. إسراء أحمدء 'بلدية دبي تطلق منصة -البناء في دبي- الرقمية لتوفير جميع خدمات البناء 
والتشييد", موقع أخبارناء تاريخ النشر 19 أكتوبر 2023» تاريخ وساعة الاطلاع: 2023-06-18»: 
0_. متاح على الرابط: ‏ :5://1.17/911011 17 

2. حسام رؤوفء "التخطيط والتطوير العمراني"» تاريخ النشر 14 مارس 2022» تاريخ وساعة 
الاطلاع: 2022-04-05»: 12:30. متاح على الرابط: 112/8:34//:دم ااا 

3. عادل بء 'تعميم صيغة التجزئات الاجتماعية عبر ولايات الوطن"؛ المساء يومية إخبارية وطنية: 
تاريخ النشر 10 افريل2023» تاريخ وساعة الاطلاع: 2023-04-19»: 21:00. متاح على 
الرابط: //ج0.20111/0 111055 -آ© .نال تاناتاا//: كص 1111 
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4. عبد اللطيف القرني "الفقه القانوني بين النظربية والتطبيق-رؤية تحليلية", جريدة العرب 
الاقتصادية الدّولية» تاريخ النشر 2014-07-23», تاريخ وساعة الاطلاع: 2022-10-21»: 
0 . متاح غلئن الرابط: [1بزجط. 869915 _ 4/07/2311 0111/201» .611 .تاقلا ناار/: دص 1111 
5. علاء محمد سيد اسماعيلء» سلوى يوسف عبد الباري» "اقتصاديات التصميم المعماري والداخلي 
المستدام". تاريخ النشر 2009» تاريخ وساعة الاطلاع: 2022-04-19. 21:00. متاح على 
الرابط: 5://1.1:/21010م 1111 
6. فوزي بودقة» 'أي دور للتهيئة والتخطيط الإقليمي في توازن الشبكة العمرانية-الجزائر نموذجا". 
شبكة التخطيط العمراني» تاريخ النشر 2011. تاريخ وساعة الاطلاع: 2022-02-15» 11:30. 
متاح على الرابط:77.1121وط 111 ه41//: 5م1111 
7 مناهل ثابتء "الاقتصاد المستدام" تاريخ النشر 2022-02-20» تاريخ وساعة الاطلاع: 15- 
2022-4,. 18:00. متاح على الرابط: 

ا ا ل 
8. نيرة محمدء" أمثلة على المدن النقية الذكيّة". موقع المرسالء تاريخ النشر 21 مايو 2023» 
تاريخ وساعة الاطلاع: 2023-06-23» 14:30. متاح على الرابط: 

0/1111 
9. هبة نورء ' ولاية الجزائر تنظم قمة المدن الذكيّة العالمية للإستثمار والتكنولوجيا", تاريخ النشر 
13 تاريخ وساعة الاطلاع: 2022-01-11» 16:00. متاح على الرابط: ,[2ج5://1.12/1:5م/ادا 
ج. الأطروحات والمذكرات الجامعية 
ج-1. أطروحات الدكتوراه: 

1. باية بوزغاية, 
أطروحة مكملة لنيل شهادة دكتوراه علوم في: علم الاجتماع: تخصص علم اجتماع حضريء كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة محمد خيضر - بسكرة» الجزائر» السنة الجامعية 2016-2015. 
2. بوعلام بوزيديء الآليات القانونية دراسة مقارنة» أطروحة مقدمة لنيل 
شهادة الدكتوراه في القانون العام» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة أبو بكر بالقايد- تلمسان؛ 


الجزائرء السفة الجامعية 2018-2017 


اعد التهيذ 


لنيل درجة دكتوراه علوم في القانون العام تخصص قانون إداريء كلّية الحقوق» جامعة قسنطينة 
ع1 الجزاكن» السقة الجافية 2018-2017 
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4. حمزة موساوي» الحماية القانونية للمياه العذبة دراسة مقارنة» أطروحة للحصول على شهادة 
دكتوراه في الطور الثالث» تخصص قانونء فرع القانون العام المقارنء كلّية الحقوق والعلوم السياسية 
9 مارس 1962» جامعة جيلالي اليابس سيدي بالعباسء السنة الجامعية 2021-2020. 

5. راضية عباسء النّظام القانوني للتهيئة والتعمير بالجزائرء أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه 
في القانون» تخصص قانون عام؛ كلّية الحقوق» جامعة الجزائر 01؛ الجزائر» السنة الجامعية 2014- 
5. 

6. شهرزاد عوابدء سلطة الضبط الإداري في اليناء في التدة زائري» أطروحة 
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص: قانون عامء كلية الحقوق والعلوم السياسية: 
جامعة الحاج لخضر- باتنة» الجزائر» السنة الجامعية 2016-2015. 

7. صافية زيد المال» حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي؛ 
رسالة دكتوراهء كلّية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة مولود معمري- تيزي وزوء الجزائر» السنة 
الجامعية 2013-2012. 


8. صبرينة آيت يوسفء مبدأ الحيطة بين حماية البيئة وتحرير التجارة الدولية» أطروحة لنيل شهادة 
دكتوراه علوم» تخصص: قانون؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة ميلود معمري-تيزي وزوء 
الجزائرء نوقشت بتاريخ 14 جانفي 2021. 

9. عبد الرحمان عزاويء الرخص الإدارية في التث زائري» أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة 
في القانون 0 الحقوق؛ جامعة الجزائر» 7. 


0 ا مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في و السياسية» تخصص: تنظيمات سياسية 
وادارية» كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة -1» ا السنة الجامعية 2017-2016. 
11 . فاكية سقني» * من حقوق الانسا” متطلداته 


لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام» كلية الحقوق والعلوم . السياسية قسم الك جامعة 
باتنة-1-» الجزائرء السنة الجامعية 2016-2015. 

2. كريمة العيفاوي. الاعتبارات البيئية في وثائق التعمير المحلّية» أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
الدكتوراه في القانون» تخصص القانون العام: قانون الجماعات الإقليمية» كلّية الحقوق والعلوم 
السياسية؛: جامعة عبد الرحمان ميرة- بجاية» الجزائرء نوقشت خلال السنة الجامعية 2020-2019. 
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3. مهند قاسم زغيرء السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط الاداري في الظروف العادية دراسة 
مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية» أطروحة دكتوراه في القانون العام؛ كلّية الحقوق» 
جامعة النهرين» بغداد.» سنة 2014 

4 . ميدني شايب ذراع؛ واقع سياسة التهيئة العمرانية في ضوء التّنمية المستدامة- مدينة بسكرة 
انموذجاء رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع تخصص بيئة» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» جامعة محمد خيضر -بسكرة-»؛ الجزائرء السنة الجامعية 2014-2013. 

5. نورالدين قالقيل» حوكمة المدن والتنمية المستدامة؛ أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم 
التخصص: تنظيمات سياسية وإدارية؛ كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة باتنة -1- السنة 
الجامعية 2018/2017. 

6. هشام طالبء الإرتفاقات الإدارية» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام» كلّية الحقوق 
والعلوم السياسية عسوسة» تونسء السنة الجامعية 2008-2007. 

7. يحيى وناسء الآليات القانونية لحماية البيئة في القانون الجزائري. رسالة دكتوراه في القانون 
العام جامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان» 2007. 

ج-2. مذكرات الماجستير 
1. براهيمي موفقء البعد البيئي لقواعد التعمير والبناء. مذكرة لنيل شهادة الماجستير» تخصص: 
قانون اداري معمقء كلّية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة أبو بكر بالقايد- تلمسان» الجزائرء السنة 
الجامعية 2017-2016. 

2. جميلة العلويء واقع الأحياء المتخلفة لمجتمع سطيفء رسالة ماجستيرء قسم علم الاجتماع: 
جامعة قسنطينة» 2007. 

3. خالد نعيمي» المشروع الحضري المستدام-حالة مدينة باتنة» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 
في الهندسة المعمارية والتعمير» تخصص عمرانء معهد تسيير التقنيات الحضرية» جامعة العربي 
بن مهيدي- ام البواقي» الجزائرء السنة الجامعية 2011-2010. 

4. رابح حسينيء إستراتيجية التنمية وتسيير المدن الواقعة في المجال المترويولي العاصمي حالة 


مدينة بومرداسء مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الجغرافيا والتهيئة القطرية» تخصص: تهيئة 
إقليمية» كلية علوم الأرضء الجغرافيا والتهيئة القطرية» جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياء 
الجزائر» السنة الجامعية 2008-2007. 

دراسة حالة مدينة_باتنة؛ مذكرة 


5. رفيقة سنوسيء أدوات التهيد 
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6. زوليخة بوهنقل» دور الجماعات المحلّية في حماية البيئة- حالة بلديات قسنطينة؛ مذكرة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير في التهيئة الإقليمية» كلّية علوم الأرضء الجغرافيا والتهيئة العمرانية» جامعة 
منتوري- قسنطينة»؛ الجزائر» د س ن. 

7. شايب نسرين» دسترة الحق في البيئة» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق» تخصص: 
قانون البيئة» كلّية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة محمد لمين دباغين - سطيف2» الجزائر السنة 
الجامعية 2017-2016. 


8. صالح لعريبي؛ البيئة الحضرية داخل الانسجة العمرانية العتيقة والتنمية المستدامة 'حالة 
قسنطينة". مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير» تخصص تسيير التقنيات الحضرية» معهد نتسيير 
التقنيات الحضرية» جامعة المسيلة» الجزائر» نوقشت 2010-10-9. 


بة 


شهادة الماجستير في القانون» فرع القانون العقاري» المركز الجامعي سوق أهراسء الجزائر» السنة 
الجامعية 2008-2007. 

0. فاتح أودينة» التوافق بين العوامل البيئية وتصميم المخططات العمرانية» مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير معهد تسيير التقنيات الحضرية» جامعة المسيلة» الجزائر» السنة الجامعية 2009-2008. 
1 . فتيحة الطويل» 
ميدانية في مدينة بسكرة» رسالة ل في علم اجتماع التنمية» ؛ قسم 50 الاجتماع جامعة بسكره» 
السنة الجامعية 2005-2004. 

2. فريدة ساسيء إشكالية التهيد 
شهادة الماجستير معهد تسيير التقنيات الحضرية» جامعة المسيلة» الجزائرء السنة الجامعية 2008- 
9. 

3. كريم العبّاسيء وثائق التعمير والزمن» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون البيئة والتعمير» 
كلّية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة تونسء السنة الجامعية 2007-2006. 

4. كمال تكواشتء الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائرء مذكرة لنيل 
شهادة الماجستير في القانون» فرع قانون عقاري» جامعة الحاج لخضر باتنة» الجزائر» السنة الجامعية 
2009-38. 

5. مجد عمر حافظ ادربخ» استراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام والمتكامل لاستخدامات 


الأراضي والمواصلات في مدينة نايلسء, أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في 


2 
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التخطيط الحضري و«الإقليمي بكلّية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية - نابلس»: فلسطين» 
5. 

6. محمد عبد السلام الفراء استراتيجيات تحقيق تخطيط عمراني مستدام في قطاع غزة باستخدا 
نظم المعلومات الجغرافية"516". بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية؛ 
كلّية الهندسة؛ الجامعة الإسلامية - غزة» غزة» فلسطينء السنة الجامعية 2010-2009. 

7. منال عبد العزيز محمد عبد الله» مفهوم المدينة الذكيّة المستدامة وإمكانية 
وامندي بالسودان» بحث تكميلي لنيل درجة الماجيستير في الهندسة المعمارية» كلّية الدراسات العلياء 
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء 2018. 

8. هبة كردوشء استراتيجيات التخطيط المستدام لاستعمالات الأراضي وتوظيف مواردٍ المتاحة 
في منطقتي كفر حمرا وحريتان» رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية قسم 
التخطيط والبيئة» كلّية الهندسة المعمارية» جامعة حلب؛ سورياء 2014. 


د. المداخلات 


1. ابراهيم جواد كاظم آل يوسفء محمد مهدي حسين.ء المدن الذّكيّة المستدامة آفاق وتطلعات على 
خطى مدن القرن الحادي والعشرينء مؤتمر تنمية بغداد الأول نحو استراتيجية تنمية مستقبلية متكاملة 
لمدينة بغداد» 2018. 

2. أمال يعيش تمامء التدابير الجديدة المنظمة لرخصة البناء وأثرها على ضبط السياسة العمرانية 
للدولة» الملتقى الدولى الثالث عشر حول السياسات العمرانية والتنمية الجهوبة فى الأنظمة المقارنة» 
كلّية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة محمد خيضرء بسكرة؛ جانفي 2014. 

3 رضا عبد الجبار الشمريء حيدر عبود كزارء الواقع التخطيطي في مدينة الديوانية وتجربة المدن 
الذكيّة» المؤتمر العلمى الثالث: تحديات الاستدامة فى المدن العراقية» ديسمبر 2018. 

4. صافية إقلولي ولد رابح» دور المخططات العمرانية في حماية البيئة» الملتقى الوطني: دور 
الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني البلدية والولاية الجديدين» جامعة 8 ماي1945 
قالمة» يومي 4-3 ديسمبرء 2012. 

5. عبد الهادي التازي» تصميم المدينة من خلال المصادر العربية والأجنبية» المدينة في تاريخ 
المغرب العربيء أشغال الندوة المنظمة ما بين 24 و26 نوفمبر 1988» الدار البيضاء: كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية ابن مسيكء المغرب» 1988. 
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6. محمد العيد شوبة؛ تنمية المدينة والطابع المعماريء. الملتقى الدولي حول الهندسة المعماربة؛ 
جامعة بسكرة يومي 20 و21 نوفمبر 1999. 
7 محمد الهادي لعروق؛ التخطيط الحضري في الجزائر» ملتقى حول التحكم في التوسع وتسيير 
المدن الكبرى في الجزائرء جامعة هواري بومدين الجزائرء» 7 مارس 1996. 
8. نادية خلفية الزاوي» فاطمة نصر الأهدبء المدن الذكيّة المستدامة» المؤتمر الهندسى الثانى 
لنقابة المهن الهندسية؛ جامعة الزاوبة» ليبيا- 2019. 

ه- المواقع الإلكترونية الرّسمية: 
1. الموقع الرّتسمي لمجلس الدّولة: 


/ 1106]26.02عكتام». 815/15 //نوصاغط 


2. الموقع الرّسمي لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة» على الرابط أدناه: 


015/21:/21173511126-15251/1. 020.111 //:وتصاغخط 
3. الموقع الرّسمي لوزارة الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية» أهم إنجازات الجزائر في تهيئة 


الإقليم من فترة 1962 إلى 2021» تاريخ النشر 4 يونيو 2022» على الرابط أدناه: 
505.5 .:6116111 ]01210.11 2ع مع سطاعاع] //:وماغخط 


4. الموقع الرّتسمي لمصالح الوزارة الأولى» اجتماع الحكومة يدرس تحيين المخطط الوطني لتهيئة 
الإقليم آفاق 2030» منشور بتاريخ 15 جوان 2022» على الرابط أدناه: 


507 . 01115]16 1ك لماع ]م //:دماغخط 


5. الموقع الرّسمي للإذاعة الجزائرية» المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المحين 2030: إتمام النسخة 
النهائية» تاريخ النشر 2023-02-02» على الرابط أدناه: 

5 م ته // :مط 
6. الموقع الرّسمي لوكالة الأنباء الجزائرية» عصرنة ولاية الجزائر يندرج ضمن الأجندة الحضرية 
الجديدة ل 2030» كلمة الوزير السّابق للسكن والعمران والمدينة 'السّيد عبد الوحيد طمار" على الرابط 
أدناه: 

02/31:/1651015/64132-0. كجهة. 17/17/37 //:دصاغط 
7. الموقع الرّسمي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا)» خطاب السيد الأمين العام 
بعنوان 'آفاق التحول الرقمي في الجزائر" الاجتماع الافتراضي لمديري برامج الحكومة الالكترونية 
العرب التاسع الذي تنظمه الاسكوا يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 22021 عل الرابط أدناه: 


.كذ - ططامععاء'1 -8051 -ط 1 ]لطا -وتاعع 1خ - 215/6 1ع هحط ادع تاع/5»ع111/ اتلد !ع0 /5ع 5/511 :1773.01 1165ا. /17/175/37// :وصاغخط 


8. الموقع الرّتسمي للشبكة الأوروبية لتراخيص البناء الرقمية» على الرابط أدناه: 


/المطتاعم-ع طلل 1تناط-لهذاع 01 -داه-5اعع [1:0م- /تاعط- كلاه -م 0 4ع طناع /ذ نتاعط /اعط. مال جنع //:وماغخط 


9. الموقع الرّسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبيء على الرابط أدناه: 
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10 10101ظ21ظ 
112277771511111 


0. الموقع الرّسمي للاتحاد الدولي للاتصالاتء المدن الذكيّة المستدامة» مؤتمر المندوبين المفوضين 
لعام 2018 في أكتوبر/نوفمبر 2018» على الرابط أدناه: 

510111101/510121:1-5115121112016-5 ع1عة 6 أنكه /5 1 -جم جم /ماع 11.117 85517 //:وصاغخط 
1 . الموقع الرّسمي لمركز تنمية الطاقات المتجددة: 
-التوقيع على اتفاقية شراكة بين مركز تنمية الطاقات المتجددة ومركز الدراسات والتخطيط الحضري. 
-اشغال الورشة الرابعة ليوم 17 نوفمبر 2022» تحت عنوان "الانتقال الطاقوي وفعاليته"؛ على الرابط 


أدناه: 7 1771717 // :مط 


ثانيا: قائمة المصادر والمراجع باللّغة الفرنسية 


5ع 1,65 .1 


11 .نر 


1 1 ذأ[ 1011015 1.01 ,127106010116 ع1210155 02320 ,الوط موتلث .1 
11010125[ 


أتاع حتت مرمم1اء1065 أ 5ع1601121تدء) 51665تاء00114) ع1ل2صصمنامء101 ,2نام1د55اط عننآ-موعل .2 
7 ,11326 -3115 ,1ت2570151آ 101025 ,ع1طوننند]1 


ع0 أ عتطاكتصوطتتنك1 ع0 علتللقصصمةء101 ,ترتومطن) عدأامجمدءط أ متامعلا عتترعاط .3 
وبععقة11 معو ,1 .ل] .2 كلمتلا ,اسع عع 2 سفغسد'1 


و1102 -23115 ,1 .لآ .2م1060 ,11116011 0111 1'2112611252226121 بنتاتعك/8 عترعاط .4 
5 ,11112221115111 أء عتسمسمء 1 - لم50 أء 1ن تمطامصمء6 علتهطد 1016600 باء51025 كقلتمط]' .5 
2 ,م112 -9115 ,01011161 6011005 


1. 1 6215 +2: 


: 21:1©5') أء 11:2165 .1-1 
0 001111211111165) 511516212216 01 121010231 1131]كتامتلط 01 كده1د داع مم0 ,0مععة 1م اونظ .1 
:[150 مط] 2005 “اع طلاععع0[ 7 - 6 ,8115101 ,عممتتاظط 
115.001 51151211201 266010 _0115101_لنع 1ددع [ كاطع لططعه ته /ع 01. ط1ع. 1771317//:وصخط 
0[ ,(0ن)ع]1) 2021-ع200) 1052م 1تتاكم0ن) اعع01) 10161226100221 .2 
عم 000002122 1531.01 10/0 


عل عتلهه عا عمعدسعلاخ - 200/7 20021 24 عمدعةممتتء عاطعتل علل؟ 12 تاد 215ماعا عل عتتقطل هم[ .3 
مط] ,(5ئعن) عا طمصتهاكداك مدعممتتداط 101 عتم تتعمممط ععمعءة]6؟1) عاطضسمال عللة؟ 12 كتامم ماعةممتكتء ععرمعرة ]16 
-61215 1/1 61215/006 1 /005.'كنا0ع .1111211 تاع حك درم ه0لء1ع210.0 1271 نا 0ل ختطمعا//:دماخط: [عمع نا 


كلم.111/1798))) 
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لاعتلتحط نال تتتاعلة؟؟ اء عكتطط عل أء امتاعع)0م عل 10261 د 612000م00» 12 3 ع تكتلماع1 0م0امع تممه 2[ .4 
1 10315 23 ,0نة10طث ,عتامعن نتل أء أدعناه*1 عل عناوتكخ*! عل مماعغ 1 12 عل دعتغنامء د5عمم2 ععل أء متتقحر 


.0ه 1ط تحط جع 006 /102015/2019/07منا راطع جامع-م 5/17 :12.01تتلتماع1//:دماط :[عمع نا مخل| 


,21011511117 شآ 20101 181110211111155 71]115؟ 1185 13خ ,وبوطلمفل عنتمطك م1 .5 
01 1ش 3 عنااعا ادع 5 [نان دعا ط مكنال دع111/ دع1 1تاى عتما 1006ناء عمعماعاة لم0 ) 312 كأصدماء تكتدم دعا :تدم عقام 200 
01م.21015 شخ _عتتمطن/011م/1500/111/طاء.عع تتتنا.ع15//:دماغط :[عمعنا مط] ,(1994 21مط 27 ع1 ,كلنهمعصددآ 


كلاذ 1[15311151]65] 065 01111076 00125611 011 715102 2[ ,2003 وعمغطتخ :0 عتتهطء ع1اع كلامم 2[ .6 
-1ة.5://17/17777مغ2 :[عمعنا صط] ,2003 عناطمطء207 20 ,عمدهط15آ[ ,عاءة 51 ع21 نل 5ع116ا/ا وع1 
51125500111:5.018/00115102010011116121/20152/13-001157116-131]6-0-2116265-2003.001 


0[ ,1985 طاعتة8/1 22 بمممعللا ع:25[آ عمه02 عطا 01 0مناعع م0 عط 101 امتامع 'كممن) ومع لم .7 
8 الآ ]2ددع /21->5/17111112-0115711101170 0221 /0701.111160.01:5//:وماط 


: 512115اع16 وعاءء 2.1- ]1 


لله أت 501103136 12 85 ©ع90لهواعء1 ,2000 ع طجرعءء06 13 تل 2000-1208 “م 1.101 
ةم 2100186 ,272 عاعء 1 ,2000 ع اطمسوعءق 14 نل 519289 ,70/11 ,رحطتهطانا اماعممع [اء؟اناممع]1 
3 111116[ 2 نال 11272003-590م0آ 


5 01001161105 12 ع0 6162202عع1'2 3 1ع 2023 تتتقحط 10 ندل 2023-1775 27 1م[ .2 
3 222315 11 ندل 5170060 0161[ روع1[طماء17امماع]1 

: 15ناعناك 51 لع 5ع200) .3- ]1 
.1000060742201 1 1/0 تامع .ععصة عع 179/17/.1/ا//نوماغط :12 ,كتوعطهة11 كلظ .ل0) .1 


.79 ا 0 ل “نا0ع. ع2 1ذعع .515/1517 //:قصائط : 1[ ,215جطة11 16ل] .ل .2 


: 21:5 انع تتعاع6" دعاعء 1 .4- 15 
نل 8193 10151 ,رع 011201510 1325م :1ه 111ه1اع1 1958 عناطسطعءغ 31 بحل 58-1463 “ماع26 .1 
.9 تع امول 4 عطعطه ططتل 


,10116 031 11153151 3 2025 عتتتة ]لداع 1955 عاطمدعء06 31 نحل 55-1464 25 أاعزءة12] .2 
.9 1م3251[ 4 عطع مه ستل بل 3 كلظ لكلل 


نال 8173 10151 ,ع111تتأكقط0ت عل 15لتطتاعم نل 12611ع 1958 ع1طمطعء 6 31 نل 58-1467 "2 أعزءة2] .3 
.9 325161[ 4 عطعتتة ططتل 


5 ©1571101111611611316© 1*65731113101 3 1301اء1 2012 2006 23 تل 2012-995 "5 أع26] .4 
2 2006 25 ندل 5190197 ,0117[ ,علطئاموطاتن” 0 مخمعطمتتء مل 


مآاء 152-5-2 ..آ 5م3111 5ع 116214102مة 1 تكتا0م كلام 2023 كتتقطط 8 تل 2023-173 "0 أعة26آ .5 
أ 01 نانع اعطة غاتتة[مسماعع ”0 د5ع1غااكه 5ع1 220013014 أء عمطكتمدطمن*1 ع0 علمء نحل 151-28 
عل عله0ء نل 171-3 .]1 3 1771-1 .]1 5م2111 عتتتة ك1لملاغل علمأادع ماع ممه كص غختتد|مممعع ”0 

22315 10 تال 5190059 ,10151 ,2101 [طقط "1 عل أء هماع 1تتاقمام» 


8 1128075 0511005م015 5ع019655 ]0132م 2023 طتناز 22 حل 2023-504 "0 أاعنءة6(] .6 
طتتاز 24 ندل 5190145 ,10151 روعتتططقاع 10م أء مهام دعل ع21أا0اع اع مططم كمع ام كمتطلوتة ”1 


اه 115امع©1 065 201111226101 123 3 كتأهاء1 2023 مع1ططاء7؟20 27 دحل 2023-1103 9ط أعن26] .7 
20771216 29 جحل 7190276 ,1011 ,وه191 اع اع طط0 11 تكطء 321110115201025 0 1131161 
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ك1 1001111115 .0 
1 10111111115 .0-1 


1 ع0 صهنة:10120 بامعساعمممعتكصع ”1 عل اه عتتمأتمةا يدل امعستععهمفصة”1 عل عمغامتمنظ8 .1 
22110131 أع[010 ,210115 للك 5ادع تاعءع شصقطء 5ع 236101221 1612اع0”2 تطقام تل أء عزعة)2 :50 
031 0967م 


2261023 طهاط ,امعمتعصم ماحم *1 عل أء عتامااتاعا ندل امعمدعع د مغمصة:*1 عل ع6 اك 1متالا .2 
رعتاةع 1خ ,(0آنآ-لذاا) 121ل امعسعممماء06 غ1 أء اسع سطع سسهاحمء "1 امم دسملاعج 0 
9127161[ 

عناوتاةع عمط غااعمع 1*8 3 آء دعاطماعكتاممعكا دعام اعمط عتللة 531136كتحطصطمن) ,عتاكتمتل/ة معتصصعط .3 
أ 0120125اتتة 210101701210115 كعنتتهل0ك كدمتهللماكصط 5ع0 عت”اوتصطعه1!' علس ,اطاط 
0 اهعلخ ,لمتكم !' عككوظ تتدعمة ]1 تبج 5ع1220601:06 


: تلتق طملع6خ] أ :121611221002105 كأتاع طتتاء 120 .0-2 
,21 خدا لانم 15 160لا .1 
1222222022 + غ11 
:1201021 لع 172115 نا" ععمع 1ع 01من) تاعنه177 2023 انا الاعماعاهاد م10كل/ا ,1/2105 12160 .2 
-1/165/2021تن]عل12.012/5165/0ا.5://5025ملط :[عمع 11‏ صط] ,"لعله ‏ 16 011 علطا 
0ع ومن _تتعنة10512023_11_ ا لاعدمعنماك_مم11/1/151 
لَنهة11:2' 0 100112215 وستوطانآ دوتوءع12 أء 26102©تصقاط ,(2016) غدغاطه 0111-8 .3 
: [عمع1]! مظ] ,116طنام كالعطتداءه2آ ,2015 :1123 31 مهل" نءا8 ,111 41 افك '0 
- 1010301510 _10103015/5-1131621-111-155106-02061-8/ا لاعخطامع-م تع 213.01 [طقط//:ومتخط 
001.ع:41161285610111-0111-1111011 
علامماء1027 ما علننان ل ,)01017) اتتقصطاك ,تزعمعع ىل نامتاءعاممظ [2ااعحصصمضاكمط دعنماذ لعاتمنا .4 


ماللخ 1/1411 0017111171 1خ )0) ]1 ,كطتةاع 10 كممناء داع ] 5د0) عكنامطمعءع1) ع متامعصمء ا مدص[ 
.0 كحطلل51 1201 ]ا 5 0١‏ اطلاط 


0 ©12) 101 0عتتهء1م ع21660 علستطلا عتامصعغط) ,دمتندجتصوطتن]ا عاطمستهاكنك كممتداظ لعاتمنا .5 
01ل نلعا ,252012 أداعددرماء 06 


:[ع 1162‏ !]| أسعصدم م121 220 1102122]6آكطط1 012 2]102زداعء12 10خ1 عط[ .6 
6.501 _110/واطع تدا 1/11125/00نند 1ع 0 /دع ]51 /اع5. لدع 2 حتلة1. 13713/177//: ومالط 


م[ ,1992 ,31 /ة1اقول لعامملخ بامعدطمماع7ع1[10 عاطمستماكتاك امه تعنه117 2ه اأمعدمعنماد متاطندا عط1' .7 
مط] .1992 تكتقتتصدل 26-31 اعمتطمخكمط عطلا ممه نتعنه'1ا نه ععمعتع لمهم ) 01د تتتعام[ ,لصماعط ,متاطندما 
لم. 92-9 1-1177 115/7 /الدته ]عل ادع 51 /ع01. طاكه :قاع 1757177177//:وطاط : [عمع 11 


ل102 :101 علننان) خ ,012312111111015 ) علطمكللد'11 عستادءن) ,نالخ /3) العصدامن لدمماعوع] دعتتعسخ-1/110 .8 
عاطمكلله'11 معتعسخ عكلد1 0) موتدمسدن) حعتتعسخ 01 دامتاجعلء1 عل112:0 ,كا معسسحهمع 

01 _0ع001.5017/0 .2 .اع كد5//:ومالط :عمع 1 مط 6تاطنام علمتمع .1998 ,داماعستطاكد 1١1‏ 
نا0؟1 )0 156 علطا 01 دعدامعاتاه عطا ده عملل1 تنا ,ا01015) ع1517ا[عصط 200 105 تداك ,لنعط0 عل .9 


[عمع11 مظ] ,2020 بطا7015 62[كتااعما لله دعتال) لكتهمرذك ‏ مه عللما 
121115176010 _01165_220)_التتقططذ_اعصةط_ع1[ه80_د[ن )اودوع اع 1ع اع 01. لعع0. 17717757 /نومااط 
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85 لعاندنا ,ك10) ع1طتستهاكناك أتتحدمك ,(ل11]) ومتمنا ممتتدمعتص د تستدمععاك]' لددمتنمسعص] .10 
-11/11165/2021تضنه 65/061 5/511 1666.01//:ومطاط : [عمع11 ططخ .2020 ,تلاعمعت) ,مملادء ناطتام 


1 تالاظ_6أم0_لاع'1_د5نورء 01/550620 
ع علكناة[اسذاتجدء16 مم6تل5 : 73/78 5201 شاط ,دمنادمتصدع02 عستاتمد8 امهنم سعام] .11 
0 13[ ع0 5ع0110122لآ 16121005م1عام[ا أء د5عءعتعمصك ,د5ع1مء50]0 ,وع1اء1ككى : 2002 
ع0 علاء1 ,روع:1اكولك وعنآ 22 201111101 2[ ع0 م0غمء2167 نآ تتندوط 1973 ع0 210021 متعام][1 
.0 ,02001آ ,138100 بلع عمطة 3 .لداع ]1 ا 1978 ع0 ع1مءعم1م2ظ عناآ تعتوط ع11001116 

1 5اأنامممدخ] .10 

2210215 كاع 01151 كاتامممدخ1 .10-1 
لله >8 ال 02115916 2ه 12015 12 تناد 22610021 ]:2201ق1 ,1213م 02معع3 صدطءنا .1 
- ع1نقع اخ 1711165 5ع1 :0111م عمتسسمممع مط 

: 16510122115 أ© 112161122010131211 مأعنع ]1ه 5ا“امم مم1 .10-2 
0 ,انا عاطسبخ_0215-1522011-2020)-)داء ددادرماء:1225-ع1(ادستهاكئنهكدعج1 ,5م1200 لع انمتا .1 


»> 1111:2516 ]2ع 7م1610 0111 221552116 12 : 1111201012120 ]انتممرمق1 ,دع1منا كوم و8 .2 
.7 ,و« 10115 3 نتتطءع 37 الج 


0 015 ©0011161:©2) 5261025 علدنا :1417 1ظفخطآ) ]0 اتتممع1 حمملنولا لعاتمنا .3 
6 11ل تتاعا! ,انا ,1976 عصتال 11 - 3129 31 .22202ن)- 1722201111 ركاسع دع 1))ء5 


3 0172 001111:21) 112410125 2160لا :(11 1ن ! آاظلخط) ]0 أاتتمرمرعظ ,كدمتداآ لعائمنا .4 
6 عتتتال 3-14 بلنتاطاصسهاكا ركأسعدده1ماءك 


تلط ع 00 ععمعتتء ص0 ) كدامكدا؟ لعانطنا عط ]0 غاتتمدرعخ1 ,كمه 0دل8 لعائمنا .5 
بلالا تع[ ,انا ,1972 عسل 5-16 بتسامطكاعماك 


14-5 بقنداط اعل ندك/طا ,ععمعناء لدم ) عاد 11 كعدمتاداة لعاتدنا عطا 01 ]تتمررع]ا ,كمه تدل8 لعائمنا .6 
7 عند 


)01213 6 111511:011111©11 010 011112116 ) 12010135 العاتطنا عطا أه همع ]1 ,كمه دا8 لعا امنا .7 
2 عصطتال 14 م1 3 ,لتاحفتاظ ,حمتتعمد[ عل 10خ[ 


12011 5111111112157 :5لطاتتعكك4 )ها لطم ااانا ,كممندلآ لعائمنا .12 


5 تحددة نتحلئ 2[ 01 001203111101012 عنانآا ,عممختطوط قلخل دععمععة دعل 22000216 مم0تنه غ160 1.2 .8 
.9 متناز - 1 “لظ رععمم ,ناذلظاط 5تعزوو0][ دعا ,عللآ؟ ها اء عع عسصرى ع1 تدك 


3 رآ ,(عططع 0 ) عأئتاعمة '! عل ع15اأتهمط 12 عل أء الاعتاع دمن كمع '[1 عل ععمعع ذخ .]1 .9 
5 20111159 دوع بط 01611221117 اتاع تصحطهن) - دع011116م معستقطتنن معطعلتظ دعل اء وعازد وع0 
تاع 1 امدز ,80 581/118 10خ © ,ترعومم ع5 3 


وعلط ,انتوق :1 ع0 اتاعتتع طم احم ”1 عل أهء عسسسمتمدط1ن] ”0 ,عتتاعع ا تاءعك :0 اأعددهن) ع.آ .10 
6 تلم 06 »02352821 أء ع2لدط111 0122205101011© عتتنا “تتد0© كلع1) 16510 كامعدحهءد5تام.آ1 
بععطة1!آ اله 1:16 سمل 
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5ك .11 


:2 66نم 


1 ©1 111161112101121 101011 ,اع 1 تناع عتتتعاط حتتوءل أء 155كا[ ع01 ونه لاخ .1 
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الملحق رقم (01) 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


إعطللان 
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة 
يعلن عن فتح اللا ستقصاء العمومي ١‏ لمتعلق :. بمخطط شغل الاراضي رقم 09م بمساحة 
تقدر ب: 290 هكتار الكائن ببلدية تبسة حسب مقرر رقم : 41 بتاريخ: 2023/11/06. 
- بمقتضى القانون 29-90 مؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتهيئة و التعمير 
المعدل و المتمم,. 


- بمقتضى المرسوم التنفيذي 178-91 مؤرخ في 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات 
اعداد مخططات شغل الاراضي و المصادقة عليه »و محتوى الوثائق المتعلقة به معدل 
و متمم. 

و في اليوم الموافق للواحد و العشرون من شهر ماي عام ألفان و ثلاثة و عشرون » 
قمنا نحن السيد أحمد شاوش شاكر المحافظ المحقق المعين طبقا للمقرر الصادرعن السيد 
رئيس بلدية تبسة تحت رقم: 41 المؤرخ في: 06 نوفمبر 2023 بفتح الإستقصاء العمومي 
إبتداءا من: 

06 نوفمبر 3 إلى غاية: 04 جانفي 2024 لمدة ستون يوما (60) يوما. 
تبسة في :0.6 .نوهدد...2023 
رئيس المجلس لشعبي البلدي 


جح ج72 ' رنهس المجلس الشعبي البلدي 
ع 0 3 2/1 ومتفويصسن مته 
* إدم 2 0 المكلئ بتزينة الإقليم و التعمير 
0 فم لإمضاى ١‏ جتسويسنسي سمسد الله 
كما 
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الملحق رقم (02) 

7 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
ولاية تبسة 
دائرةٌ تبسة 
بلدية تبسة 

أرمىم: 92 5 


دزت من فلزافتٍ 
روصل عبدا العرايْل | 


يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة عن مشروع فتح تحقيق 
عمومي لموجز التأثير على البيئة لمشروع مركز خرسانة بالمكان المسمى حي لاروكاد 
طريق بكارية ببلدية تبسة لفائدة شركة التضامن هوام و إخوانه لانجاز الطرقات ممثلة 


إعلان عن إجراء تحقيق عمومي 


في شخص مسيرها السيد هوام منير 

حيث حدد تاريخ الشروع في التحقيق العمومي إبتداءا من يوم: 
6 إلى غاية: 2022/07/20 وذلك لمدة خمسة عشرة (15) يوما. 

وقد عين السيد/ بيوض عبد العزيز مهندس معماري كمحافظ محقق لهذا 
المشروع؛ وفي حالة غيابه ينوبه السيد/ أحمد شاوش شاكر مهندس معماري. وبإمكان 
كل شخص طبيعي أو معنوي يهمه الأمر الإطلاع على دراسة موجز التأثير على البيئة 
المقتترحة خلال المدة المذكورة أعلاه لمعرفة التأثيرات الايجابية والسلبية التي قد تنجر 
عن المشروع ويدون ملاحظاته على السجل أو يقدمها كتابيا للمحافظ المحقق. وهذا طيلة 
الأيام الأسبوعية ما عدا أيام العطل. 
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الملحق رقم (03) 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


إعلان 

عن فتح تحقيق عمومي 
يعلن السيد /رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة عن فتح تحقيق 
عمومي حول دراسة التأثير على البيئة لإنجاز مشروع توسعة المركب الصناعي 
لصناعة العجائن الغذائية 
الكائن ب : المنطقة الصناعية طريق قسنطينة ببلدية تبسة لفائدة ش.ذ.م.م 
المسماة شركة نقل المسافرين والبضائع وكراء السيارات الاسراء 
بناءا على قرار السيد : والي ولاية تبسة تحت رقم 2023/1131 المؤرخ في 
2**|06014ظ2 
يتولى التحقيق السيدة : قابسي صافية مهندس دولة في السكن والعمران كمحافظ 
محقق لهذا المشروع وتعوضها السيدة سعداوي عبلة في حالة غيابها » حيث يفتح 
سجل التحقيق العمومي في مقر البلدية (مديرية المصالح التقنية) تحت تصرف 
المواطنين المعنيين بهذا التحقيق لتدوين كل آرائهم وملاحظاتهم حول المشروع 
المزمع إقامته لمدة 15 يوما متتالية إبتداءا من تاريخ 2023/06/26 الى غاية 
0ه وذلك في أوقات العمل القانونية من الساعة التاسعة (9:00) * 
صباحا الى غاية (16:00 ) زوالا خلال أوقات العمل ماعدا أيام العطل 


الرسمية . 
3 


ا 2 0 
رئيس المبجاس للف كيم 0 
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ثانياً: مقتضيات حماية البيئة في الاتفاقيات الدّولية البيئيّة 139 
أ- مقتضيات حماية الهواء والجو في الاتفاقيات الدّولية البيئيّة 139 
1- اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون 0 
2- اتفاقية جنيف لعام 1977 للحماية من تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات 141 
3- اتفاقية جنيف بشأن تلوث الهواء الجوي بعيد المدى عبر الحدود 141 
ب- مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية في الاتفاقيات الدولية 1042 
1- اتفاقية لندن لمنع التلوث الذي تتسبب فيه السفن لعام 1973 بر 
2- إتفاقية برشلونة بشأن حماية البيئة البحرية والمناطق السّاحلية للبحر المتوسط 1 
3- اتفاقية أبيجان للتعاون في حماية البيئة البحربة والمناطق السَّاحلية لغرب ووسط إفربقيا 14 
ج- مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض في الاتفاقيات الدولية 1 
1- اتفاقية الجزائر المتعلّقة بالحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية لعام 1968 ار 
2- اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 ل 
3- الاتفاقية الدولية لمكافحة التّصحر لعام 1994 يل 
الفرع الثّاني: مقتضيات الحماية البيئية المتبلورة في ظل المنظمات الدّولية 146 
ألا مقتضيات الحماية البيئية في ظل المنظمات الدولية الحكومية 4 
أ- المنظمة الدولية للملاحة البحربة (710) 146 
ب- منظمة الأغذية والزراعة (740/ انلكا 
ج- المنظمة الدولية للعمل (771.0) 0 
ثانيا: مقتضيات الحماية البيئية في ظل المنظمات الدولية غير الحكومية 147 
أ- المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (50/) 148 
ب- الاتحاد العالمي للطبيعة (10177) 148 
ج- الصندوق العالمي للطبيعة (777717/ 149 
المطلب الثاني: الأساس القانوني لمقتضيات الحماية البيئية في إطار القانون الوطني 150 
0 
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الفرع الأول: مقتضيات الحماية البيئية في التشريع الأساسي 

وَلاً: التكريس الضمني للمقتضيات الحماية البيئية في التشريع الأساسي 

أ- مقتضيات الحماية البيئية المكرّسة في دستور 1963 

ب- مقتضيات الحماية البيئية المكرّسة في دستور 1976 

ج- مقتضيات الحماية البيئية المكرّسة في دستور 1989 

د- مقتضيات الحماية البيئية المكرّسة في دستور 1996 

ثانيًا: التعريس الصريح لمقتضيات الحماية البيئية في التشريع الأساسي 

أ- المقتضيات البيئية المكرّسة في التعديل الدستوري لسنة 2016 

ب- المقتضيات البيئية المكرّسة في التعديل الدستوري لسنة 2020 

الفرع الثاني: مقتضيات الحماية البيئية في التشريع البيئي 

أَوْلاً: مقتضيات حماية البيئة الطبيعية 

أ- مقتضيات حماية الهواء والجو 

ب- مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية 

1- مقتضيات حماية المياه العذبة 

2- مقتضيات حماية البحار 

ج- مقتضيات حماية الأرض وباطن الأرض 

ثانيًا: مقتضيات حماية الإطار المعيشي 

المبحث الثّاني: التوجه التشريعي لإدماج مقتضيات الحماية البيئية في قانون العمران 
المطلب الأوّل: ادماج مقتضيات الحماية البيئية في آليات التهيئة والتعمير 

الفرع الأوّل: إدماج مقتضيات الحماية البيئية في التخطيط العمراني 

أوَلاً: إدماج المقتضيات البيئية في التخطيط العمراني بين التقدير والالزام 

أ- تفعيل الإدماج التقديري للمقتضيات البيئية في مخططات التعمير 

1- إعمال السلطة التقديرية لتحديد المقتضيات البيئية الواجب ادماجها في مخططات التعمير 
2- لائحة التنظيم تعزيز لسلطة البلدية التقديرية في إدماج المقتضيات البيئية في التخطيط العمراني 
3 تقنية التنطيق ألية للإدماج التقديري للمقتضيات البيئة في التخطيط العمراني 

ب- تكربس الإدماج الإلزامي للمقتضيات البيئية في مخططات التعمير 

1- الإدماج الإلزامي لمقتضيات حماية السّاحل 

2- الإدماج الإلزامي لمقتضيات حماية الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة 
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3- الإدماج الإلزامي لمقتضيات حماية الأراضي الفلاحية ذات المردود العالي والجيّد 104 
ثانياً: الضمانات الإجرائية المقررة لإدماج المقتضى البيئي في التخطيط العمرانى ل 
أ- التقييم البيئي الاستراتيجي 0 1 ا 
ب- استشارة الهيئات المكلفة بحماية البيئة ء9ً16 
ج ‏ مشاركة المواطن في إعداد مخططات التعمير 200 
الفرع الثّاني: دور القواعد العامة العمرانية في ادماج المقتضيات البيئية ضمن ضوابط 202 
التعمير 
أوَلاً: المقتضيات المتعلّقة بقابلية القطع الأرضية للبناء 202 
أ- ملاءمة حدود القطع الأرضية مع قابلية الإستغلالات الفلاحيّة ال 
ب- ملاءمة حدود القطع الأرضية للمعالم الأثربة والثقافية والتاربخية 204 
ثانيًا: المقتضيات الخاصة بالبنايات وانسجامها مع المحيط 205 
أ- مقتضيات المحافظة على الصحة والأمن العموميين 205 
1- مقتضيات المحافظة على الصحة العامة 205 
2 مقتضيات المحافظة على الأمن العام 206 
ب- مقتضيات العناية بالمساحات الخضراء ومظهر البنايات 207 
1- مقتضيات العناية بالمساحات الخضراء 00 
2- مقتضيات العناية بالمظهر الخارجي للبنايات 2 
ج- مقتضيات عدم إضرار مشاربع البناء بالبيئة 6 
المطلب الثاني: ادماج مقتضيات حماية البيئة في الرخص والشهادات العمرانية الاك 
الفرع الأوّل: الرخص العمرانية آلية لنقل المقتضيات البيئية من التخطيط التصوري إلى 211 
التطبيق الفعلي 
أُوَلاً: حدود علاقة الرخص العمرانية بمخططات التهيئة والتعمير 211 
أ- المخططات العمرانية مرجعية قانونية للرخص العمرانية 0 
ب- الرخص العمرانية ترجمة ميدانية للتوجيهات البيئية للمخططات العمرانية 4 
1- وجوبية إدراج الادارة لتوجيهات مخططات التعمير في الرخص العمرانية 0 
2- وجوبية تقيّد الأفراد بالتعليمات الواردة في الرّخص العمرانية 0 
ثانيّاً: مظاهر تجسيد الرخص العمرانية لمقتضيات الحماية البيئية 26 
216 


أ- مظاهر تجسيد رخصة التجزئة لمقتضيات حماية البيئة 
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1- ادراج المقتضيات البيئية في ملف طلب رخصة التجزئة 

2- مراعاة المقتضيات البيئية أثناء دراسة ملف رخصة التجزئة 

3- رفض الترخيص بالتجزئة تقيّدا بالمقتضيات البيئية 

ب- مظاهر تجسيد رخصة البناء لمقتضيات حماية البيئة 

1- ادراج المقتضيات البيئية في ملف طلب رخصة البناء 

2- مراعاة المقتضيات البيئية أثناء دراسة ملف طلب رخصة البناء 

3- رفض الترخيص بالبناء تقيّدا بالمقتضيات البيئية 

ج- مظاهر تجسيد رخصة الهدم لمقتضيات حماية البيئة 

1- تكريس رخصة الهدم لمبدأ الوقاية 

2- مراعاة المقتضيات البيئية في تحديد النطاق المكاني لرخصة الهدم 
3- التقيّد بالمقتضيات البيئية خلال مسار رخصة الهدم 

الفرع الثاني: الشهادات العمرانية ضمانة للالتزام بمقتضيات الحماية البيئية 
أولاً: حدود علاقة الشهادات العمرانية بمخططات التعمير 

أ- التنظيمات العمرانية المطبقة مستمدة من مخططات التعمير 

ب- ارتباط صلاحية شهادة التعمير بالنطاق الزمني لمخططات التعمير 
ثانيّاً: دور الشهادات العمرانية في ضمان احترام المقتضيات البيئية 

أ- شهادة التعمير آلية للإعلام بالمقتضيات البيئية 

ب- شهادة التقسيم آلية لضمان مراعاة المباني للمقتضيات البيئية 
ج- شهادة المطابقة آلية لتأكيد تقيّد المشروعات بالمقتضيات البيئية 
1- تأكيد مطابقة أشغال البناء المنتهية للأصول الفنية والمواصفات العامة 
2- تأكيد مراعاة أشغال البناء المنتهية لمقتضيات حماية البيئة 


خلاصة الباب الأوّل 
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الباب الثاني: قانون العمران نحو الاستجابة لضرورات 

العصرنة العمرانية 428-02 

323-4 , | الأوّل: تبني المشرّع لنهج جديد يدعم العصرنة‎ ١ 

المبحث الأوّل: تقليص الفجوة بين قانون العمران والتزامات الجزائر الدولية 2096-5 
المطلب الأوّل: التزام الجزائر بالخطة الحضربة الجديدة للأمم المتحدة 266 
الفرع الأوّل: الخطة الحضربة الجديدة: المضمون والأبعاد 207 
أوَلا: مضمون الخطة الحضربة الجديدة 207 
ثانيّاً: أبعاد الخطة الحضربة الجديدة 209 
أ- تحقيق تنمية حضرية مستدامة اجتماعياً 00 
ب- تحقيق تنمية حضربة مستدامة اقتصادياً 200 
ج- تحقيق تنمية حضرية مرنة ومستدامة بيئياً 272 
الفرع الثّاني: استراتيجية تجسيد الخطة الحضرية الجديدة 25 
أوَلا: الآليات الداعمة لتنفيذ الخطة الحضربة الجديدة 276 
أ- التشربعات والتنظيمات الحضربة 276 
ب- التمويل 2/7 
ج- الحوكمة الحضر: بة 208 
ثانيّاً: آليات تنفيذ الخطة الحضربة الجديدة 209 
أ- السياسات الحضربة الوطنية 279 
ب- تخطيط وإدارة التّنمية المكانية الحضربة اللي 
ج- سياسات الأراضي والإسكان ورفع مستوى الأحياء الفقيرة 20 
المطلب الثاني: التكريس القانوني للمشروع الحضري استجابة للخطة الحضرية الجديدة 253 
الفرع الأوّل: المشروع الحضري: المفهوم والمستوبات 254 
أوَلا: مفهوم المشروع الحضري 254 
أ- تعريف المشروع الحضري 254 
ب- أهمية المشروع الحضري 286 
ثانيًا: مستوبات المشروع الحضري 258 
أ- المشروع الحضري السياسي 258 

00 
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ب- المشروع الحضري العملياتي 259 
ج- المشروع الحضري المعماري 259 
الفرع الثّاني: المشروع الحضري: استراتيجية لحوكمة واستدامة البيئة الحضربة 220 
أولا: المشروع الحضري آلية للحوكمة الحضربة 250 
أ- المشروع الحضري نظام قائم على مبدأ المشاركة 261 
ب- المشروع الحضري نظام مرن قابل للتكييف 203 
ثانياً: المشروع الحضري آلية للتنمية الحضربة المستدامة 204 
أ- المشروع الحضري تجسيد فعلي لأهداف التّنمية المستدامة 224 
ب- المشروع الحضري تطوبر مستدام للمدن 256 
المبحث الثّاني: تسريع التحوّل الرقمي لعصرنة الإدارة العمرانية 323-98 
المطلب الأوّل: نظام التوثيق الرقمي لمعلومات سير وشغل المجال 2 
الفرع الأوّل: البطاقية الوطنية آلية للتوثيق الرقمي العمراني 300 
ولا مفهوم البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 300 
أ- تعريف البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 300 
ب- خصائص البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 0١‏ 
ثانيّاً- سير البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 303 
أ- نطاق مسك البطاقية الوطنية لقرارات التعمير 2303 
1- النطاق الشخصي 303 
2- النطاق الموضوعي 303 
3- النطاق المكاني 2304 
3- النطاق الزمني 2304 
ب- مراحل مسك البطاقية الوطنية 204 
1- تجميع المعطيات العمرانية 305 
2- تسجيل المعطيات العمرانية 306 
الفرع الثاني: تجاهل نظام التوثيق الرقمي للمخططات العمرانية ضمن البطاقية الوطنية 0 306 
أوَلاً: أهمية التوثيق الرقمي للمخططات العمرانية 307 
ثانيًا: ضرورة تحديث البطاقية الوطنية لتشمل مخططات التعمير ينانا 
المطلب الثاني: نظام الترخيص الرقمي خطوة نحو الضبط العمراني الرقمي 309 
ال 
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الفرع الأوّل: المنصة الرقمية لطلب رخصة البناء : انطلاقة تنتظر التعزيز 310 
أَوَلاً: أساسيات حول المنصة الرقمية لطلبة رخصة البناء 30 
أ- مفهوم المنصة الرقمية لطلب رخصة البناء 30 
ب- سير المنصة الرقمية لطلب رخصة البناء 311 
ثانيًا: عرض بعض التجارب الدذولية في رقمنة رخص البناء 0-6 
أ- تجربة رقمنة رخصة البناء في دولتي ألمانيا والنمسا 33 
ب- تجربة رقمنة رخصة البناء في دولة الإمارات 314 
الفرع الثاني: تفعيل الضبط العمراني الرّقمي تعزيز لجودة الرقابة الإداربة العمرانية 316 
أوَاً: تفعيل الضبط العمراني الرقمي: المتطلبات والأهداف 317 
أ- متطلبات تفعيل الضبط العمراني الرقمي 317 
1- انشاء منصة رقمية شاملة لجميع عمليات الضبط العمراني 318 
2- برمجة الضوابط القانونية المتعلقة بالرقابة العمرانية الرقمية 8 
3- تكوين الموظفين حول تطبيقات الضبط العمراني الرقمي 0 
4- انشاء فضاء رقمي للإعلام والمشاركة 230 
ب- أهداف تفعيل الضبط العمراني الرقمي 321 
ثانيًا: الإشكالات القانونية التي يطرحها تفعيل الضبط العمراني الرقمي 3233 
أ- مسألة الخصوصية وحماية البيانات 0000 223 
ب- مسألة الأمان والتهديدات السيبرانية 323 
الثّاني: التأ نة قا 425-6 
المبحث الأوّل: ضرورة تكربس التوجه العمراني الذكي المستدام في قانون العمران د 
المطلب الأوّل: المدينة الذكيّة المستدامة توجه لعصرنة النسيج العمراني 328 
الفرع الأوّل: التكربس القانوني لمفهوم المدينة الذّكيّة المستدامة 328 
أوَلاً: تعريف المدينة الذكيّة المستدامة وتحديد خصائصها 328 
أ- تعريف المدينة الذكيّة المستدامة 229 
ب- خصائص المدينة الذكيّة المستدامة 338 
1-الخصائص المتعلّقة بالذكاء 339 
2- الخصائص المتعلّقة بالاستدامة 341 
ثانيًا: موقف المشرّع الجزائري من تكريس مفهوم المدينة الذكيّة المستدامة 248 
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الفرع الثّاني: التكريس القانوني لمبادئ النّمو الذّكي المستدام 352 
أوَلاً: مبادئ النّمو الذكي المستدام المنظمة لعملية شغل الأرض 35353 
أ- الاستخدامات المختلطة للأرض 00 
ب- الاستفادة من تصميم المبنى المتراص 354 
ج- إنشاء أحياء صالحة للمشي 3555 
د- تعزيز تميز وجاذبية المجتمعات مع احساس قوي بالمكان دل 
ه-الحفاظ على المساحات المفتوحة والأراضي الزراعية والجمال الطبيعي والمناطق البيئية 357 
الحرجة 

ثانيًا: مبادئ النمو الذكي المستدام الداعمة لعملية التّنمية 358 
أ- خلق مجموعة من فرص وخيارات الإسكان 0 
ب- تعزيز التنمية وتوجيهها نحو المجتمعات القائمة 10 
ج- توفير مجموعة متنوعة من خيارات النقل 3 
د- جعل قرارات التّنمية متوقعة وعادلة وفعالة من حيث التكلفة 301 
ه- تشجيع المجتمع وأصحاب المصلحة على التعاون في قرارات التّنمية 302 
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مع بلوغ مسألة الحماية البيئية أوجّها دوليّاء وادراجها كمبدأ في معظم التشريعات الوطنية» برز التوجه البيئي لقانون 
العمران من خلال أخذ المشرّع الجزائري خطوة تشريعية جادة بتكريسه لمقتضيات حماية البيئة ضمن أحكامه؛ إلآ أنّ هذا 
التكريس جاء نسبياً واعتراه القصور بسبب محدودية القواعد الموضوعية وضعف الضمانات الاجرائية المقرّرة لإدماج هذه 


المقتضيات ضمن القواعد العمرانية بشقيها التخطيطى والرّقابى. 


ولأنّ تطوير أحكام قانون العمران استجابة لمتطلبات العصرنة العمرانية وتعزيزاً للحماية البيئية بات من الضرورات» 
أصبح لزاماً على المشرّع تبني نهج جديد يدعم التحوّل نحو العصرنة» وذلك بتقليص الفجوة بين قانون العمران والتزامات 
الجزائر الدّولية المتعلّقة بالتعمير» وتسريع التحوّل الرقمي لعصرنة الإدارة العمرانية فضلا عن تكربس مفاهيم ومبادئ الاستدامة 
الذكيّة في التعميرء وتطويع آليات التعمير التنظيمي لمواءمة اهداف التّدمية المستدامة واستحداث آليات التعمير العملياتي 
لضمان التطوير المستدام للأنسجة العمرانية. 
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